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طبم: أو تصرينر أو ترجمة أوإعانةتنة يدك ٠‏ 
الككاتبٌ كاملا أو مجيراء أوتجيله على اش رلا : 
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0 هي مركرٌ علميّ للبحوث والدراساث الإسلامية» وإدازأ دينيةٌ شختضة يحفينق وَإِشْياء التراث 
من المخطوطات التّادرة والنفيسة والغالية. أسسث المؤسسة في عام ١418‏ من الهجرية النبوية 
-على صاحبها أفضل الصلاة وأكرم التسليم-. الموافق ل(10١١)‏ ميلادية. وهي تفع في غرب ولاية 
أترابراديش» من شمال الهند» في مدينة مشهورة تسمّى ب"بريلي"؛ تبعد مسافة: 10 ميلا (100 كلو 
مترا) عن عاصمة الهند "نيو دلهي" في إتجاه الشرق. 

: من أهم أهداف واستراتيجيات المؤسسة 

إن المؤسسة تستهدف عدة أهداف واستراتيجيات تسعى لتحققها ليل نّهار. ومن أهمها: 

)١(‏ إحياء وتحقيق التراث الإسلامي الهندي الشامخ من المخطوطات والمطبوعات القديمة 
للأئمتنا الأسلاف الأعلام؛ ونشره في العالم العربي والإسلامي. وفي أكناف العالم بأحسن وجه يليقٌ بشأنه. 


52 


(1) نقل التراث الأردو والفارسي إلى اللغة العربية والإنجليزية خاصّةء وإلى اللغات الأخرى 
العالمية عامة. وبالعكس. 


(*) إعداد وإصدار كتب المنهج الدراسي التعليمي الإسلامي؛ المعروف في شبه القارة الهندية 
ب«الدّرس التُظامي»: وهو منهج مشتمل على عديد من العلوم والفنون في المنقولات والمعقولات؛ 
ومعتمد في أكثر المدارس الإسلامية العربية والمعاهد الدينية في بلاد الهند. والمشاركة في مجال 
الدّراسات الحديثة من الشرح والتذييل والتعليق والحاشية على المتون القديمة المعوّل عليهاء وكذا 
تأليف الكتب الجديدة في مختلف العلوم والفنون. 

(5) طباعة ونشر الكتب الدينية بحلة قشيبة منقحة مُلوَّنةِ ومُجَدولةٍ -حسب الحاجة- تسر 
الناظرين وتسهّل للدَّارسِينء وتوزيعها في أنحاء العالّم. 

(6) كتابة البحوث العلمية على موضوعات شتىء؛ من: العقائد الدينية» والثقافة الإسلامية» 
والدفاع عن الإسلام وفقا لتوجيهات الكتاب والسنة تجاه القضايا التي تحدث من نظرات العالم 
المعاصرء وغيرها من الموضوعات الأخرى على حسب الحاجة. 

(1) تعارف أئمة وعلماء أهل السنة (الصوفية) من بلاد الهند. ونافذة على إنجازاتهم عبر 
العصورء ومجهوداتهم الجبارة في خدمة الدين المتين؛ والدّفاع عنهم. 

(0) تقديم تاريخ الهند العملاق» وحضارتها ودياناتها وأوجاع مسلميهاء وإسهامها في الرقي 
الإنساني» وعطاءها المتميزة في شتى فروع الثقافة ومجالاتِها. 

(4) إقامة الروابط ومد الجسور للتواصل العلمي والفكري والثقافي بين الهند والبلاد العربية 
والأقطار الأخرى. 
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تفصيل دوائر المؤسسة العلمية 
هيّأت "مؤسسة دار المّلِك"عدّة دواثر تخت إشرافٍ قاعدة علميّة. للعمل بصورة منسقةٍ ومنظمق ١‏ 
وهي تضم تُخبَةٌ من المتخصصير: والباحثين» وأهل العلم والفضل البارعين في فنوك متعددة وعلوم 
متنرّعةء وأولي خبرةٍ في مجال التحقيق والبحوث العلميّة والخدمات الغنيّة. | 
من هذه الدوائر: 
دائرة تحقيق وإحياء التراث الإسلامي: 
هذه الدّائرة مختصّة بتحقيق وإحياء التراث الإسلامي من المخطوطات -أو المطبوعات القديمة- 
لسادتنا الأئمة الأعلام الأثبات من بلاد الهند خاصة؛ ومن خارجها عامة. فهي مشتغلة بالعمل لها من 
حيث التّحقيق والضَّبط ومُقابلة الكتب على عدة نسخ خطيّة» وغيرها من الخدمات الفنية المتنوعة. 
* مجمع الإمام أحمد رضا للبحوث والدراسات الإسلامية: 
اختصّ هذا المجمع للبحوث العلمية والدراسات الإسلامية في مجالات شتى بصغة العام؛ 
وبالأخص البخوك العلمية والتحقيقات النفيسة عن الكتب الجليلة القيّمة الغالية للإمام أحمد رضا 
خان الحتفي رَقِتِك وتقديمها أمام العرب بشكل يتفق مع روح العصر ومتطلباته. وبأسلوب سهل وفقا 
للذهر وابتغاءه» وكذلك ترجمة كتب الإمام وَبِقَِيْهُ من لغتّي الأردية والفارسية إلى العربية والإنجليزية» 
وهي من أهمّ مقاصد هذا المجمع وأوّل ترجيحاته. 
#* مجلس ترجمة الكتب: 
هو يختص بترجمة الكتب من اللغة الأردية والفارسية إلى العربية والإنجليزية» ومن اللغة 
العربية إلى الأردية والهندية والإنجليزية» وكذلك ترجمة الكتب المتداولة إلى لغات العالّم الشهيرة. 
# شعبة إخراج الكتب المقررة في المدارس الدينية: 
خعلت هذه الشعبة لإعداد الكتب الدراسية في العلوم المتنوعة والفنون المتعددة من 
المعقو لات والمنقوللات المتداولة في المدارس الإسلامية والمعاهد الدينية فى شبه القارة الهندية» 
وتذيبلها بالتعليقات العديدة والحواشي الجديدة والشروح المفيدة على الكتب التي تحتاج إليهاء وكذا 
تأليف كتب جديدة دراسية على نَهج يُعجب الطلاب والدّارسين. 
000 ار المؤسينة 
جعلت المؤسسة شعارها: 'إحياء وتحقيق التراث الإسلامي للسادة أثمتنا الأسلاف من أهل 
السنة والجماعة (الصوفية) مع الحفاظ عليه" . والمؤسسة الآن -بحمد الله تعالى- في جهد مستمر 
لإعداد الكتت وإخراجها إلى حيّرْ الطباعة والنشر بصورةٍ جميلةٍ مُلائمةٍ تليق بالكتب؛ وبطرز جد 
وِفقَا لابتغاء العصر الحديث؛ لتعم الفائدة. 
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شغي اه اتمزاأهعه. 
الحمدٌ لله المَلِك الذي خلق الكونَ فنظّمه. وخلق الإنسانَ وكرّمه. وسنّ الدّينَ وعظّمه وأنزل 
الكتَابٌ وأحكّمه. وصلَّى الله تعالى وبارّك 0 على محمد الذي أرسلّه الله باللحى وعَلمَه ورفع 
درجاتّه وأكرّمة. وأعلّى مكانّه وأعظمه. 
وبعد, فإنَّ مِن أنفع وأشهر وأهمٌ الكتب المختصرة في علم أصول الفقه ركاه الثبوت": 
للقاضي محب الله بن عبد الشكور البِهّارِي الهندي *شن (المتوفى: 19١١ه)»‏ هو كتابٌ مختصّرٌ غاية 
الاختصار» ومتداولٌ ومشهورٌ نهاية الاشتهار, كأنّه الشمسٌ في نصف النهارء حتى صار معارك للآراء» 
ومطارح للأذكياء» وهو بأعلى إيجازه» ودقّة مباحته وندرة مسائله. لقد سلكٌ فيه مؤلّفُه سبيلا التهجّةء 
وبتكرٌ ترتيبًا جديدًا لم لق ليه اسح فين قبلٌ؛ مع شوارد الفرائد» وزوائد الفوائد» وسمّاه ب"مسلم 
الثبوت” [4 ١١١ه]‏ على حساب الجمل؛ حيث إن هذا الاسم هو تاريخ تأليفه. وقد رزقه الله تعالى 
القبول والاتتشارء وذاعث شهرته في أنحاء العالم» وهذا أكبر دليل وأعظم برهانٍ على جلالة قدر 
مؤلّفهء وتبكّره في العلوم والفنون. ْ 
جهود العلماء الهنود حول "مسلم ل رت ": 
لقد عكف علماءٌ الهند والأصوليون الكثيرون في القديم والحديث على "مسلم الثبوت") 
واعتنوا به بين شارح ومحشء. وعطفوا عنان العناية إلى هذا الأمر الجليل» فكتبوا عليه عدة شروح نافعة 
وحواش قيمة وتعليقات مهمّة؛ ومن هذه الشروح والحواشي: 
)١(‏ شرح مسلم الثبوت: لأستاذ الهند الشيخ محمد نظام الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم 
الأنصاري السهّالَويَ اللّكْتَوِيَ (المتوفى: ١171١ه).‏ 
00( شرح على مسلم الثبوت: للشيخ العلامة أحمد عبد الحق بن محمد سعيد بن الشيخ الشهيد 
قطب الدين محمد الأنصاري السهالوي ثم اللكنوي (المتوفى: /41/١١ه).‏ 
(0) أحسن الشروح شرح مسلم الثبوت: للملا محمد حسن بن غلام مصطفى الفرنجي محلي 
اللكتوي» المعروف "البلا حَسَين" (المتوفى:,1148١ه),‏ 
)0( خزائن الشُروح شرح مسلم الثبوت: للملا محمد مُبين بن محب الله بن أحمد الفرنجي محلي 
اللكنوي (المتوفى: 17765١ه).‏ 
)2 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لبحر العلوم أبي العياش محمد عبد العلي بن محمد نظام 
الدين السّهَالَوي اللكتوي (المتوفى: 1770١ه).‏ 
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6 د اها 
35 نفائسر الملكوت شرع مسلم الثبوث: للشيخ العلامة زلي الله بن حبيب الله بن محب الله 
الأنصاري اللكئوي (المتوفى: ث/اااه). 
1ع( كشف المبهم شرح المسلم: للشيخ العلامة بشير 

(المتوفى: 195١ه).‏ 1 ' 
من( شرح مسلم الثبوت: سمس 201 12 شيل السق بن فضل حق 
خير آ توفى: 1714). 
الخير آبادي (المتوفى: 
فى ا ع سل الوك اللي العالاعة يمك فيام الدين عبد الباري بن عبد ا وهاب 
بن عبد الرزاق الأنصاري اللكنوي (المتوفى: 5 14١ه).‏ 0 
0 التعليق المّنعُوت: للشيخ العلامة محمد بركة الله الحنفي القادري الفرنجي محلي اللكنوي. 


١, وباي‎ 


الدين بن كريم الدين العثماني القنرجي 


بن فضل إمام العمري 


وهو كتابنا هذا. 1 : 

0 رن والسواشي التي كتبت على "ملم الثبوت" قديمًا وحديثا. 

0 107 المعوث على مسلالثبوت": ا 

ومن الحواشي النافعة والتعليقات المفيدة: "التعليق المنعوت". وهي حاشية مختصرة جامعة. 
وتعليقٌ أنيقٌ لطيفٌ -من الات إلى بنهاية المبادع الأحكاميئة-» كتبها الشيخ العلامة بركة الله 
الفرنجي محلي الهندي) وسمّاها: "التعليق المنعوت على مسلّم الثبوت"» وقد اعتمد المُحشي العلام 
قي الحانية وَالتَعليق على الكتب المعتبرة والمستندة لدى العلماء الأصوليين» وبالأخص استند إلى 
"الحاشية المنهية"لصاحب "مُسلم الثبوت" القاضي محب الله البِهارِي الهندي (ت: ١4‏ ١١ه)ء‏ وأحسن 
الشروح للملا محمد حَسَن اللكنوي (ت: 99١١ه).»‏ وخزائن الشروح للمّلّا محمد مُبين بن محب الله 
الفرنجي محلي (رت: 0١5١ه).‏ وشرح مسلم الثبوت للعلامة عبد الحق بن فضل حق الخير آبادي 
(ت:17178)» وحواشي الفاضل مرزا جان شمس الدين حبيب الله بن عبد الله العلوي الدهلوي (ت: 
4ه) رطاه. 

الطبعات القديمة للحاشية: 

طُبِعتُ هذه الحاشيةٌ طبعة حجرية في حياة المحشي نلك وهي النسخة الوحيدة المتداولة في 
الهند» والتي تحتوي على (7) صفحة. ثم بعد ذلك طبعتّها ونشرتّها دُورٌ النشر الأخرى مصورة عنهاء 
وأيضا طبعث هذه النسخة مع حاشية الفاضل المحقق محمد عبيد الله القندهاري فى هوامشها من 
"المكتبة الحقانية". محله جنكي (بشاور, ان ُ 
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مية: دار الملِك”؛ فاقترحت المؤب يسا 
عم بالع شوضم ارت موس سا 
وتصحيح العبارات؛ والمقابلة على النسخة القديمة التتداولة فاجاد وأاحسن في عمله. 
يم تبن" "دائرة تتحقيق وإحياء التراث الإسلامي" بالمراجعة والاعتناء بهاء وقد بذلث أقصى 
| مجهوداتِها في النصحِيح وصرفت قوَّنَها في الضّبط والتّرشيحء ثم قام "قسم التصميم والإخراج الفني. 
- إسسة بتصميمها وتزيينهاء وإخراجها إلى حيز الطباعة بأحسن وجهٍ وأجمل شكل؛ عات الخاشية 

د ترؤق النواظر» وتجلو البضائر» والتحمد له على ذلك: 

. والآن تُقدّمها المؤاسسة بين أيدي القرّاء الكرام في حَلَةٍ قشيبةٍ تسر الاظرين وتسهل للدّارسين» 
سيد : ليجل الل تعالن أن كارن دا وقفناءى إخراجها: 
والله تعالى من وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

منهج العمل في تحقيق الكتاب: 
اعتمدنا في تحقيق حاشية "التعليق المنعوت على مسلّم الثبوت" على النسخة المطبوعة في حياة 
المحشي يي وهي نسخة فريدة متداولة في الهند. فلذا حافظنا على أرقام صفحاتها في هذه الطبعة؛ 
حيث ذكرناها في هامش الكتاب بعد الشرطة المائلة [/ ]؛ وذلك لبقاء الربط بين هذه الطبعة والطبعة 
القذيمة المتداولة: 
لطت ارق فاشتملاعلى اليج المطبوعة مج حاضية المقرف (المطيية 
التفاكية'المحصؤية زعلى تيتكة "فواتح الرحموت" المطبوعة في دار الكتب العلمية» كما أننا رجعنا 
إلى نسخة خطية لبعض الحواشي المنهية إذا لم نجدها في النسخة المطبوعة المذكورة. 
إضافة إلى جهود أخرى متعلقة بتصحيح الكتاب وإخراجه بصورة تليق به؛ وهي كما يلي: 
١‏ - كتابةٌ النص من المتن والحاشية ية مرصّعًا بعلاماتٍ الترقيم؛ وتوزيعه عه على الفُقَّراتَ المناسبة. 
” - تزيينٌ متن "مسام الثبوت” بالتشكيل الكامل» وتشكيل نص "التعليق المنعوت" إعرابيا؛ لرفع 
الالتباس عن عباراته المغلقة وتيسير فهم المراد على الطلاب. وتسهيل ترجمة الكتاب إلى 
لغةٍ أخرى: وذلك كله نظرًا إلى صعوية المادة. 
"- وضمٌ العناوين الأصلية والفرعية مما يسهّل على الطالب فهمٌ المراد أو يقرّبه إليه. 
4 - تخريج الآيات القرآنية» وحصرناها بين القوسّين المزهرّين #...4: وتخريج الأحاديث 
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النبوية مما ذكر في الكتاب أو أشير إليه بين القوسّين المزدوجين "...". 
ه - توئيق الكتاب وضبطه وتصحيحه: وذلك بالرجوع إلى المصادر الني ينقل عنها المحشي 
كثيرًا أو يعزو إليهاء فراجعنا النسخ الخطية للحاشية المنهية للمصنف. وأحسن الشروج 
للملة حسن» وعزائن. الشرؤخ ,للملامتبين:يوشرج مسلم الثبوت للعلامة عبد الحق 
الخيرآبادي» وحواشي الفاضل مرزا جان. 
5 - إدراجٌ السقطاتٍ بين المعكوفتَينٍ [...]» قد شسقطتٌُ بعضُ العباراتٍ في مواضمّ كثيرة من 
الحاشية مما قد يفسد المعنى: أو يشكل في فهم المراد. فأدرجناها في المعكوفتين بعد 
المراجعة إلى المصادر الخطية؛ وهذا العمل جعلنا نضاعف من مجهوداتنا. 
- التعليق على بعض المواضع: أضَفنا بعض التعليقاتٍ مما يحتاحٌ إليه المقامُ وأكثرها 
مقتيّسٌ من منهية المصنف. وقصّدنا بذلك إدراجَّ المنهيّات الفائتةٍ مِن المحشّي إن رأينا 
في إدراجها فائدةٌ» كما أضَفنا بعض التعليقاتٍ لبيان تراجم الرجالء أو تعريف المِلّل 
والمذاهب, أو توضيح بعض المغلقات, واجَِّنبّنا قصدًا عن كثرة التعليقات امتناعًا عن 
إثّقالِ حواشي الكتاب. 
8- وضع في آخر الكتاب فهرس ترجمة الأعلام الواردة فى الكتاب» وفهرسٌ المصادر 
والمزؤاجع. ْ 
هذاء وقد اجتهدنا في إخراج الكتاب حسب وسعناء ولا ندّعي الكمال لعملنا؛ فإِنّ الكمالّ لله 
تعالى وحده؛ فإن أصبنا في هذا العمل فبتّوفيق الله تعالى وفضله ومنه وكرمه. وهو الذي أعاننا ووفقنا 
وهدانا إلى الصوابء وإن أخطأنا فيه -وهو واقع لا محالة- فبعجزنا وبتقصيرنا؛ لأنه عمل البشر الذى 
لا يسلم من الزلل؛ ليبقى الكمال المطلق لكتاب الله تعالى الكريم» فرحم الله امرءًا أرشدّنا إلى 8 
ونبّهنا إلى ما فاتّنا خدمة للعلم وأهله. ونحن نشكر له. 

ولله جما علي سبوغ نعمه وتواتر مننه ودوام آلاثهة» وإياة تسأل ومنه نرجو ونأمل التوفيق 
والرشاد والسداد. إِنه ولي ذلك والقادرٌ عليه. 


وصاى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا مجمد النبي الأمي الأمين الكريم؛ وعلى أزواجه أمهات 
المؤمنين» وذريته وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وارض عنا 
معهم بفضلك ورحمتك يا أرجم الراحمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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6 
شكر واجب: 
وفي الختام: نشكر الله 8# أرٌلّا ونحمده غلى هذا التوفيق الجليل والفضل العميم غاماين بقوله: 
تن سحِكَرْثْرٌ لَأَريدَتَكُمْ 4 [إبراهيم: ]4 راجين من رحمته أن نكون موفّقين فيما غملناء وهو 
الموقق والمشتعان. 

وثانيًا: إنطلاقًا من قول حبيبه #: «مَنْ ا يَمْكُُ النَّاسّ لا يمك الثه6'" لا بدّ لنا أن نقدّم بباقات 
من الشكر والتقدير إلى كلّ من ساهم وساعد في هذا المجال العلمي من أي جهةٍ كان» وبالاخص 
العالم الفاضل الشيخ إِحْيِشَامْ رضا المصباحي الأزهري الذي حمل هذا الجمل الثقيل على كاهله؛ 
وحمّق هذا الكتات فأحسينافي تحقيقه؛ وكتب التّعريفت بالمحشي نه والأستاذ الشيخ شيراز أحمد 
التظامي الأزهري الذي كتب التَعريفَ بالمؤلف 8ك وكما نتشرّف بإهداء كلمة الشكر والامتنان إلى 
الكادر العلمي الأجالاء ل"مؤسسة دار المَلِفُ" على ما بذلوا من أقصى مجهوداتهم في إتمام هذا العمل 
فبارك الله تعالى فيهم جميعًاء وجزاهم خيرّاء وحفظهم من كل سوءٍ وشرٌ ووّفقهم لمزيدٍ من الخدمات 
الدوية العلهة: 

والله وك نسأل أنْ يهدينا إلى الحق والصواب» ويحفظنا من الزَّلّل والعِثّارِ وأن يتقبّل عملناء وأن 
يتجعله الصا لوجهه الكريم: ونافعًا للطلاب والدارسين وجميع المي 4 اوها ندا ليه لين أن 


يجعّله في ميزان خسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
تت ع | 1 1 


يوم الجمعة المبارك؛ 9 شعبان المعظم 57 5 ١ه/‏ المصادف: ١‏ أبريل 77١7م‏ 


8 2ه 


1 أخرجه الترمذي في "المجامع"”: كتاب البرّ والصلة؛ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. (5/ 778) حديث رقم: 4 190. عن 


أبي هريرة وبكُ. وقال: "هذا حديث صحيح . 
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ثر جمة المؤلف!'! 
هو ليخ الععلامة الإمام القاضي؛ بحر في العلوم؛ ونهر في الفئون؛ وبدرٌ 3 فى اللجرف وقح زف 
الكواكب» صاحب المئن المعروف في أصول الفقه: "مسلّم الثبوث". 
أسمه ونسبه: : يحت الله بن هيد الشّكور العُثماني الصّدّيفي الحنفي البهاري!*! الهددي؛ تعرف 


عشيرته ب"السّلِك ”, 

مولده وئشأته: ولد الشيخ في قرية "كرا" من أعمال "محب علي فور" من ولاية "بهار" بالهند. 
ونشأ وترعرع بها. 

تعليمه وأساتذته: جاب الديار الشرقية في غنفوان الشّبابء وقرع في طلب العلم كثيرًا من 
الأبواب» فأخذ أوائل الكتب الثرئتية شين الشبخ فيلت الذبن.بن عيد الععلدم الأنصاري السهالوي!22 
وغيره من الغلماء في مواضغ شئّق) ثم انقطع برمته إلى خوزة درس العلامة قطب الدّين الحسيني 
الشّمس آبادي1» ملي ل بان لق روس لهل لق له 0ل الساو افر زالن أقصى حدرد 
الاكتساب. 

حياته العملية: : وبعد ما تحلّى بالفضائلء وبرّع في العلوم العقلية والنقلية بِينَ الأماثل والعلماء 
الأفاضلء. قصد الدّيار الجنوبية من الهند المعبر عنها عنها ب"الدّكن"؛ ولازم السلطان عَاكَمْ كِيْرِ فولّاه القضاء 
بمدينة"لكناؤ"” ثم بعد عدّة سنين قصد "الدّكن" مرَّةٌثانيةٌ وقلده السلطان عالم كير قضاء"حَيْدَّر أباد"-وهي 
كانت دار الخلافة للدّيار الشرقية من الدّكن-» ثم غضب عليه السلطان بعلة» وعزله عن القضاء؛ وبعد أيّام 
عفى عنه بشفاعة الشفعاء» وأمره بتعليم ابن ابِنِه السلطان رفيع القدر بن محمد معظم ابن السلطان عالمكير. 

تع لما قوضن الشلطآن الم كثر يكار حبرت ات كا إلى بعد ماهد مم الكلاقور 
الملقب ب"شاه عالم"؛ وسافر شاه عالم واينه السلطان رفيع القدر من "الدكن" إلى "كابل”» انسلك 
القاضي أيضًا صحبة السلطان رفيق القدر بعلاقة التعليم حتى دخلوا "كابل"؛ وبعد ما أقاموا بها مِذَّةٌ 


1] مصادر الترجمة: "مآثر الكرام" (ص١١7):‏ و"سبحة المرجان" -النسخة القديمة-: للشيخ عُلآم علي آزاد الحسينى الواسطي 
البلكرامي (ص”لاء 77), و"تزهة الخواطر": لعبد الحي الرأي بريلوي (7/ 757). و"هدية العارفين": لإسماعيل باشا الباباني 
(؟/ ه). و"الأعلام": للزركلي (0/ 187). 
[] نسبة إلى "بهار" وهي ولايةٌ عظيمة من ولايات الهند الشرقية. 
[3] هو الشيخ المُلا قطب الدين بن عبد الحليم بن عبد الكريم الأنصاري السّهالوي» ولد ونشأ ب"سهالي" قرية من أعمال "لكناق". من 
مؤلفاته: حاشية على شرح العقائد العضدية؛ وحاشية على شرح العقائد النسفية» وحاشية على المطول. وحاشية على الأمور العامة؛ 
وحاشية على التلويح؛ وحاشية على شرح حكمة العين؛ ورسالة في تحقيق دار الحرب. توفي سنة: ١١1١ه.‏ 

(”سبحة المرجان". ص" لاء و"نزهة الخواطر" 5/ 84/ا؛ 7/86). 
[4] هر الشيخ العلامة قطب الدين الحسيني الأميتهوي ثم الشمس آبادي. أصله كان من "أميتهي" قرية من أعمال "لكناؤ"؛ انتقل منها 
إل مس اباد وسكن بهاء توفي سنة: ١11١1اه.‏ ("سبحة المرجان". ص”/اء و"نزهة الخواطر".5/ 07/86. 
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بسرة توفي السلطان عالم كبر في "الدكن" سنة: (12١١ه)ء‏ واتهض شا عالم من "كابل" إلى الذي 
الهندية: وأعطى القاضي منصبًا جليلك وولاه الصّدارة العُظمى لبلاد الهند كلهاء ولقَبُهِ ب"قاضل تان" 
سنئة: ١ه‏ وفي نفس السَّئة أغار عليه هادم اللّات. وأذاقه علاقم الحسرات. 

مسعداتة. ربلعاضر مصنفاتٌ عديدةٌ رائقةٌ ممتعةٌ جيدةٌ في العلوم العقلية والنقلية منها: 

# تلع العلوء !ني التقطق: 

مُسلم التُبُوت» في أصول الفقه: وهذا الاسم هو تاريخ تأليفه: 3 

* الجوهر الفرد رسالةٌ في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ. 

وهذه التّصانيفُ الثّلاثة مقبولةٌ متداولةٌ فى الأوساط العلمية. 

#* رسالةٌ في المغالطات العامة الورود. 1 

* رسالة في إثبات أن مذهب الحنفية أبعد عن الرَّأي من مذهب الشافعية على خلاف ما اشتّهر. 
واستدلٌ عليه بوجوهو. منها ما يلي: 

إِنَّ الحنفية قائلو ن: بأن العام من الكتاب والسنة قطعيئ. فلا يصحٌ بخلافه القياسٌ بخلاف الشافعية؛ 
فإِنَّهم يجوزون القياس بخلافه. فالحنفية لاا يخصصون العام بالرَّأيه بل يقولون ببطلان الرأي هنالك. 

وَإِنْ الشافعية حملوا المطلنٌ على المقيّد بالقياس. والحتفية لايحملون المطلقّ على المقيد بالقياس. 

وإنَّ المَراسيلَ من الأحاديث مقبولةٌ عند الحنفية؛ فإنَّهم يُقدّمُوئَها على الرَّأي بخلاف الشافعي؛ 
َإِنّه يقول بتقديم الرّأي عليهاء إلا أن يكون مع المُرسل عاضدٌ من إسنادٍ أو إرسالٍ آخرء أو قول صحابي؛ 
أو أكثر العلماء» أو عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة. 

وَإِنَّ قولٌ الصحابيٍ إن كان فيما لا يدرك بالرّأي فعند الحنفية كلهم حجةٌ ملحٌ بالسنّق فيقدم 
على القياس: والشافعي لا يرى قوله حجة مقدّمة على الرأي. بل يقدم رأيه على قوله. 

وزيا كز ازااموطدكى عبارو نبت اإظلاثها بالكتاب "جور عتد الشافعي بالداي؛ 'لاثه 
تخصيصٌ وتقبيدٌ» وعند أبي حنيفة لا يجورٌ ذلك؛ لأنّه نسح لإطلاقٍ الكتاب. 

وإنَّ الحنفية احتاطوا في إثبات صحَّة الزَّايِه فقالوا: إنَّ العلّةَ -وهو الوصفُ الجامعٌ بِينَ 
الأصل والفرع - يجب أن تكون مؤثرةً إِنْ ظهر تأثيرُها بنصٌ أو إجماع والشافعية اكتفوا بمجرد الإخالة 
والملائمة العلية وإن لم يظهر تأثيرها شرعًاء بل صحٌّحُوا وإن لم تظهر المناسبة بين الوصف والحكم. 

وإِنَّ الشافعية يثبتون الحدود والكفارات بالرَّأي والحنفية لا يصححون الرَّأي في الحدود؛ 
لاشتمالها على تحديدات» كذا في الأصل لا يعقلء انتهى. 

وفاته: توفي القاضي محب الله البهاري سنة: 9١١١ه‏ المصادفة: /١١ام؛‏ رحمه الله تعالى 


ةواسق 
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ترجَمة القتعشوة؟! 
ميجمند ألَقَمّك الله بن 
محمد كد م محمد قطب الدين. يشل نسبية إلى الصّحابي ال 
أبي أيوبٌ الأنصا 
00 2 2 اخ فى المعقولٍ والمنقول» الماهر في تحقيقاتٍ الفروع 
ولعو تلك المولنات الكنيزة ي الملوم والقنن اليخفة » مجمعٌ الفضل والكمالٍ. مرجع 
أرباب الأفضال. محسودٌ الأقرانِء أعلمٌ علماء الزمان. 
وُلِدَ في شهر شعبان سنة : (9؟1ه) ب"لكْتَو" من بلادٍ الهند. 
طلبّه للعلم: : بدَأ بحفظٍ القرآنٍ الكريم وأكمّله في أربعةٍ أعوام؛ ثم شرعَ في تحصيل العلء 
العربية والإسلامية» فتَعلَّمَها لدَى خاله العلامة محمّد إفهام الله و ل الأكبر كفن عظلمة الل 
واف يام السين سحت قط ري تقل بطب الركائذة تن ترج عل أيدي كيار العلهاء 
المركي ير" لي المتداولة من: النحو والتصريفٍ والبلاغة» والمنطقٍ والفسلفة» والفقه 
وأصولهء والحديث وعلومه. والتفسيرٍ وعلومه. 
مذهبه وبيعته: وكانَ مذهيّه في الاعتقادٍ مذهب الماتريدية» وفي الفقه مذهبَّ الحنفية» وبايعَ 


محمد نعمة الله بن ميحمل نور الله ب 


على يدِ الشيخ محمّد عبد الرؤوف بن محمّد عبد الومّابِ بن محمّد عبد الرزّاق في السَلسلةٍ القادرية. 
وعرّفَ المحشي نفس في آخخر هذه الحاشية شية: «العبدٌ الأوَّاُ الرَّاجِي نعمة الله ورضّاه: محمّد بركة 
الله اللَكْتَويٌ الع دْ رَنَغِيْ مَحَلْيْ وطن والحتفيٌ؛ القادري الرَزَّاقِيُ مَشْرَ ديا اين الفاضل الكامل العالم العامِلٍ 
مولانا الحافظ محمّد أحمد الله هلك ابن إمام الرّيَاضِيينَ مقدامٌ المُحقَّقِينَ مولانا محمّد نعمة الله؛ ابن 
بحر العلوم والجاء مولانا المُفِتي محمّد نور الله ابنِ وارث علوم الخَفِيٌ والجَّليٌ مولانا المُفْتِي محمّد 
ولي -أخ المشهور في الزَّمنِ الملا محمد حَسَن- ابن ناصب أَلْوِية الهُدَى مولانا القاضِي عُلام مصطَمّى؛ 
ابن الفاضل الأرشدٍ الملا محمّد أسمّد, ابن خاتم الفقَهاءٍ والمُحدّثين الملا محمّد قُطب الدَّين الشّهِيد 
السَهالَوِيٌ رحمّهم الله تعالى وأدحَلّهِم في أعلّى عِلْيِينَ وأفاض علَّينا مِن برّكاتِهم وبرّكاتٍ مشايخهم 
الكاملينَ. آمينَ ثم آمينَ؛. 
أخلاقه: له أخلاقٌ مَرضيّة وأفعال حسّنةٌ منها: التوسّطٌ 7 المأكل 11 دالاسجات عن 
لباس الشهرة وعن تضييبع الوقتٍ في المَلاجِي؛ والتواضع لليتواضين» وتكريمٌ الأصاغر والأكابر. 
مؤلفائه: وألف بن الكنب والحوائي والشروح في شبّى الفنون الرائجة؛ ولا سيّما أصول 
الفقهِ والنحو التصريف. والمنطقء والفلسفة, وله أيضًا تآليفٌ كثيرةٌ ة في السيرة والتاريخ» والتصوّفٍ 


1 اعتمدنا لترجمة المحشي على ما كتبه بعض معاصريه -وقد كان المحتي حوا في يللي 1 الترلق على [ضول الغاشي": 
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والمتاقب: وكل هذا إنْ دل على شيء ءِ فإِنّما يدل على سعة اطلاعه ومهارته فى هذه 
بتأليف الحواشي والشروح؛ لتسهيل العلوم وتيسير الفنونٍ على العلّماء والطلاب 

فمن مآثره العلميّة: 

* في أصولٍ الفقه: #تعليم العامي في شرح الحسامي1. و«التعليق المنعوت على مسلم الثبونة» 
وهو الحاشية التي بين أيدينا-. و«أحسن الحواشي على أصول الشاشي". 

#* وفي الفقه الحنفي: «أنوار الهداية ترجمة شرح الوقاية». وحواش على «غنية المتملي؟ 
و#مختصر القدوري'. 

* وفي علم النحو: «الترتيب القيومي على شرح الجامي". 
الحاجب». وحاشية على «قال أقول». 

#* وفي علم الصرني: «تنوير المصباح على مراح الأرواح». وحواش على «بنج كنج» و«الزبدة» 
و«الزنجاني؟ و«صرف مير'. وشرح كبير على فصول الأكبري". 

* وفي علم المنطق: «التحقيقات المنطقية على شرح الشمسية» المعروف ب«قطبي». و«التعليق 
الأسعد على الحاشية للسيد» . والرفع الاشتباه عن شرح السلم لحمد الله". . و#تحقيق الأتقن على شرح 
السلم للأحسن». و«إصعاد الفهوم على سلّم العلوم». وحواش على «الكبرى» و«التهذيب» و«مختصر 
الميزان» و«إيساغوجي". 

#* وفي الفلسفة: لابركت على شرح هداية الحكمة» للميبذي. و«إرشاد الطلباء على إخوان 
الصفا». و«الزواهر العمدة ترجمة الجواهر الخمسة». 

#* وفي التاريخ والمناقب: «إزالة الخفاء عن تاريخ الخلفاء». و« خلعة رحماني في أحوال الشيخ 
الجيلاني وَطي». 10 العينين في شهادة الحسنين وَإفق). و«أنوار الأتقياء ترجمة تذكرة الأولياء». 
و«#رسالة في ولادة النبي ©ه؛. و«رسالة في أجوال الخلفاء الراشدين». 

*: وفي الوعظ والتصوف: «منية الراغبين ترجمة غنية الطالبين". و«ترجمة فصوص الحكم'. 
و«مرأة الواعظين ترجمة درة الناصحين». 

* وفي الطَّبٌّ القديم: حاشيةٌ على شرح الأسباب والعلامات». 

* وفي البلاغة: حاشيةٌ على «مختصر المعاني». 

* وفي الأدب: حاشيةٌ على «نفحة اليمن). 

#* وفي علم المناظرة: حاشية على «الرشيدية». 

وله غير ذلك من المؤلفات والشروح والحواشي والتعليقات. وأكثرُها طبع 11 

رحِمّه الله رحمة واسعة: وتَعْمَّدّه بغفرانه» وجعلّ كلّ ذلك في ميزانٍ حسناته. 


و«دحل المطالب على الكافية لابن 
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[خطبَة المُحنّي] 
كي أحمَدُكَ اللِّمَ؛ فإنكَ أزليٌ وأبدي وقديمٌ؛ وؤجودي فَانٍ وحياتي متناهيةٌ وعظامى 
د وبيدك كل مرادٍ وكل مقصودء وُجِودّك علةٌ جميع المّوجودات. وأمرّك مَنشأ خلة ا اند 
وأقِرٌ بقلب سليم: : أن لا إِلّه إلا أنتَ وحدّك من ع رِ سهيم؛ ثم شهادتي بتوحيدك وإفراري بتفريدك إنما هما مِن 
ُعمانك الكاملة وآلاِك السّابِغة فلولا هديسّي لَعُوتُ» وضلَلتُ وتوَيْتُء فأشكرك شكرًا كثيراء وأنني عليك 
ثناءً وفي اء أعطيتٌ ما طلبثٌ» وفعلتَ ما رجوت. إذا اعترّصَ مانعٌ حدّث منك دافعٌ؛ فعالٍ شأثك. جليٌ برهائك. 
عَمِيمٌ إحسائك؛ عزيرٌ سلطائكٌ. 


0 |1 - 
يم مناف اأحخيا 


والجود؛ أَسهّد 


وو نان وت التالميكة” 5# وَل الكيرءخيِر الرَارَقِينَا 
نكن قكاثة !يكن كل تصن وتنتزيه وممَدح المَادِحِينَا 
جَدِيرٌ بالعِجادة انفِرَادًا 3# مُفِيِض الجود مُعَطِى السََائليًا 
كدخ رما لاوطا +5 ميا بالمشاد .الصالعنا 
مُحَافِ عن ذُنوب والخَطايًا 7 دو حسكة يُجَازِي الطَائِعيْنَا 
0 *# | بسشدته ‏ حِيّاهة الأمِريتا 
كوو ؤفر ان واسائرية  *«‏ طلع ينصية عجدز لجرا 
لاسكا قدا 45- 5-5 بلا ممع وَحَحوْفٍ السَائليئا 
عدي يعسن #روباتييا ]ا 2 قلا يُجْدِيهِ طَوْع الطَائِعِيْنًا 
داكا دو أعمّالٍ دَوَامًَا 37 فقا كأن | لبد الْحَانِظَيْنَا 
َنِيْعَنشرٌ 2.1 خخ يكن عا نتن كيدا اكد 
مكارك فى عتيي ان ضعي رن ب روز المية نت حير التاضا بيت 


وأعظمٌ ما أنعَمتَ علَينَا أن جَعلتَنا -بفُضلك العَميم؛ وإِحسانِكٌ العَظيم- بأمّةِ حَبيبك» وصَفيِّكٌ ونَّجِيِبِكَ» 
سينا وسندناء وسيلة يونا ونا محمد الْمُصطفى» وأحمدالمُجتى 9# وبارَكَ وكرّمء إمام الانبياء والمُرسَلِينَ» 
حر الأرَلينَوالآخرينَ» نور السّماوات والأرَضمينَ» عَرْفِ السك والوّرد وسَائرٍ الأزَارِ الاين قاع أصلٍ 
الشّركِ والظّلم والإلحَادِء مُعلِنٍ أن لا إِلَّهَ إلا الله تعَالى عَن الأَضَدَادِء نايسخ الشَّرائِع السَّابقَةٍ قر بشريقة ة البّيضاء 
المُضيئة اللامِعة اماي الرُسوم القبيحَة القاتلة» والعقَائدٍ القَاسِدة البَاطلة رَوُوفٍ الأَمَةَ > كاش الحُمَّت علّم 
الهُدى يصباج الدّجَىء المَبعوث لِتَنِيم مَكارم الأخلاق. وتعميم الأخوّةٍ والمُرُوءَةٍ والوقَاقء كلامُه جوامع 
الْكَلِم لسائه يَنابيعٌ الحكم. 

قتداث تربكو ومطه وريس 
ا ا 0 


علَّيكُم كك شَفيعَ الآثميتًا 
2 بحسي العاش ةا 


01 71 لع ططق 5 


و :66:98:68 ل لل 615 ءءء 


بهِنْدٍ نحن وأشّم بالمديدة ذكيف الْوَصلْ كُنا بَاعِدِينَ 


إلآم تذوق سه البَسون؟ فَارحمْ 
لام أَذَى واكم ثقايسي؟ 
وَجَدناكُم لأنَتكم رؤوفا 
ومِن مِنَنٍ منت على بَرَايَا 
كلك مِن : رَسولٍ لا يُتَالُ 
لير للنمحن طَغَُوًا وضَلُوا 
ُعُونكم عَلَتْ عن حَدْ عَدُ 
إِذَا ذُكِر اسم ركنم ذُكرتم 
قَصَلُ عليه ري ثم سَلَمْ 
وعلى آله وأصحَابه الذِينَ شَادُوا الدّينَ وأذّاعوا الهداية واليقينَ والأئمِّ المجتهدِينَ» رضي الله تعالى عنهم 


0 
5 52 كبوا وضَازوا فائزيف 
5 إلآعأ يشسى وعطل الم اصلينا؟ 

* عََفِيْقًا فل رخيم الغالجيتا 2 
5 لق إِلَى جيرا الفائزينا 
وان 0ه راض تنما الشَابقِينا 
2+ روية 2 . للطايعينا 
3 وَجَلْتْ عن مِدادٍ الكاتِبينًا 
»ه وذلكٌ انتِهَاءُ الْوَاصِفِينَا 
مِن امّيِه الْكُسَالَى العَّاجِزِينَا 


#7 


وعَنًا أجمَعِينَ. 
وأزوّاج دكن كانكر بآل وأصحّاب رّؤْوسٍ الصَالِحَينَا 
تمد خضاء ديه كماهك أعكداء الْوَرَئْ للْكافِرنِنَا 


وبعد فَيقول العبدٌ الضَّعيفُ الرّاجي نعمة اللو ورضًاء محمّدٌ برَكةٌ الله اللَحْتَوي الفَرَنْخِيَ مَحَلْتَ وطنًاء الرَرّاقي 

مَشْريه ابن الفاضل الكاول؛ مولانا الحافظ محمدٌ أحمّد الورّحمة الله -نوَرَ الله مرقدّه وبرّدَ مضجعّه في الجنان-: 

لما كان كتابُ "ملم ابوت 'في فنّ أصول الفقهِ لمولانا الفاضل محبٌ الله البهاريٌ -غفر الله الباري- 
مختصّرًا غايةً الاختصارء ومتداوّلًا ومَشهورًا نهاية الاشتهار, كأنّه الشمسٌُ في تصفي النهارء حتى صارَ معاركَ 
للآراءء ومطارحَ للأذكياء فبدُوا تساعيّهم بعلي اْحَوائي عليه والشّروح» وجهَدُوا بحل مطالبه والؤضوح. 
وكانتٍ الخ المطبوعَةٌ تخلُو عن تلكَ الإضَافاتِ وتتعرّى عن الإقّاداتِ [التي] تُعِينٌ للتلامدَّةٍ والأساتذةٍ وقتٌ 
اليس وَالئين س والمُطالَعةٍ. 

وهو بأعلّى إيجازه وغاية اختتصاره؛ ودف مباحئه وندرةٍ متسائله. كان يبغي أن يُطبَعَ بعد صحة عبارته وب 
الجهِدِ في حُسَنٍ كتانته مُحلى بالحوّاشي المُفِيدةٍ ة الجديدَة مُعرّى عن العَواشِي القَدِيمة مُحِلَّى بالكُسور بينَ 
السّطورِء شرعتٌ مع قُصور باعي في هذا القن متوكلًا على ولي التّوفيقٍ والمنٌ» في جبيتيها وجاليفهال واقتبايتها 


وتلقيطهاء وإجمَالِها وتفصيلهاء وتّوضيجها وتَلخِيصٍهاء ومُقابلتها ونّصحيجها ٠‏ وسَميتها التعليقَ المَنعوتَ على 
مسلّم الثبوت". 
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المخواطرً» كما جهنل نا في 


ا حر 
ادم نبو جهت الى مهمه م4 جما فى و للف المخوطذ 
| 2 اك ” ني 
أخغلاطه و اقهاتب ضنة و ' فحها 
في وعدم عار عه وصوحته6 وإتيم 0 4 و 
القو اعم وظلمة الا باحس 


| 
: 1ع ا 
حعمئبثت 22 ععمفييك اشنا فى رينا 


بها أمُواالر د 


به وبغيره الممطبوع قبل 
فقابل خطه بالخط خسنا 
وصحته رصسمحته 6 


فليسَ سوَى التتقاطٍ من صَنِيعِي 
وكنعث :و كدت نا ما لفقي 
على أن لتوشرعت) وقانا تتيعنت 
لحِبثت وعحا ظكرت .بيكا أردت 
ملعل قد بعك اف طبع 
وعدم الانطباع كما تيد 
لفق 1 مَطْبَعةٍ أمِلنًا 
1 حَمَدَه على مسن أنطياع 
وأرججو أنْ يُوَفِي 0 
ويَهِدِيَنَا صرّاطًا ما 


ويَصمّحَ عن ذنُوب والخَطَايَا 
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بها 
5 | اسن تضنون| عنناء 


الكاه:ينسا 


فق يبه عيول الناظرينا 
و يض كتابة للكاكتا 


لويم " المّعاني الدّارسيئًا 
يل ايت اعت نيه 
الثاظرينًا 


وصضوريه ير 
وجحّدت إذا ترّى بَونَا مُبينا 
وصُورئّه بصُّورته حسينا 
ِلَيِه بها أصابيع تاظريتا 
ووقَقٌ فيه رب الْعَالَمِينَا 
لمر بعد ترتيب يَرِينَا 
وإِنٍ امي سكت الفاضليتًا 
وتلخيصٍ شرو التنارحينا 
قذلكٌ مر فيوضلٍ السَابقينا 
به مكحن كان كد أن 5 
ول أرَ وّجة قوز الفَائِزيتَا 
بتأخير . وخلفي الوَاعِدِينَا 


2 3 
بقل اعتناءٍ الطَبِينَا 
يلك اللدى خر بالتاصرييا 


وينجي مِن عواقب مَالِكيمَا 
وَيَرحَمَ فهو خيِرٌ الرَّاحِمِينًا 


0 


[؛] 


1 م 
2 


1 


ىأ 7ح <ز_ 0 
7 ب مف_مة المضنفمف حددم, 
كه ل بج ج#ج#ت5©7ٍْببببباتببببببباسسشكككث او الام 


[مقكمة التصنن] 


ا أل التفراتهيمس- 


/ الْحَمدة'' به ٠‏ الذي نْزْلَ لانت و َأ 
همعتت _ _ سل س*ت ف مدي 
)١(‏ قوله: (الحَمدٌ...إلخ): قالوا: هذه الجملةٌ يحتّمل 
أن يكون إنشائيّة؛ لأن المقامّ مقامُ إنشاء الحمبدب 
ويحتّمل أن يكونّ خبرية؛ لأن الإخبارٌ بالحمدٍ يُوجِبُ 
الحمدّ؛ لأنه إظهارٌ صفاتٍ الكمال. قيلّ: لا بذَّ في 
الحمد مِن إرادةٍ ابتداء التعظيم. وهذا ليس جزءً ماهية 
الخبرء بل معنى زائد عليه والمركبٌُ من المعنيّين لا 
خارج له بل هو ابتداء معنى لفظه علة له. 
أقولٌ: لعل مرادّهم : أنَّ الإخبارٌ بهذا الخبر ملحوظً 
فيه إرادةٌ التعظيم فيكون حمدًا وحينئذٍ الخبرٌ على 
حقيقته. ولو سُلّم أن هذه الجملة حمدٌ فالفرقٌ: أنها 
على تقدير كونها إنشائية؛ فيكون منسلِخَة عن النسبةٍ 
الخبرية؛ كقولِك: "رَحِمّه الله" بمعتى: ارَحَمُه» وعلى 
تقدير كونها خبرية لا يكون منسلخةٌ عنها؛ وإن جُعلتْ 
وسيلة بمعنى خارج عن حَقِيقتِهاء كما في لازم فائدةٍ 
الخَبرٍ ٠‏ فتأمّل. كذا في المنهية!"". 
(؟) قوله: (نَزْلَ الآياتِ): يحتّمل أن يرادٌ بالآيات: 
آياتثُ القرآنٍ بقرينة التنزيل» يحتّمل أن يراد بها: 
العَلاماتٌ الدالَةٌ على وجوده تعالى وعلمه ا 
وهي المُصنوعاتٌ. 
() قوله: (نزّلَ الآيات): وإنما آثرٌ التنزيل إشعارًا بأنَّ 
نزول الحقٌّ المبينٍ وقعَ نَّجْمَا نَجمًا على ما اقتضئْه 
الحالُ وآلّ إليه المآل. ثمَّ الآية أصلّها: أوَيةٌ بالفتح. 
وهي العلامّة؛ وإنما سمي بها الكلامٌ التامٌ من القرآآن 


رَسَل البَيّناتِ!'"» فطلم دا “سيريا 
الح يرت )ل 4 
العظيم؛ لأنه علامة الح المبي 
(4) قوله: (وارسل البيّنات): يحتمل : : 
الآياث الشحكمة الواضحة التي لا يحتمل التاويل. 
ويحتملٌ أن يراد بها الدلائل الدالةٌ على وجوده تعالى 
وعلمه وقدرته. فتكون القرينةً الثانية توضيحًا للأولى. 
ويحتمل أن يراد بها المعجزاث الظاهرةٌ الدالة على 
حقيقةٍ نبوة سيدنا ومولانا محمَّدٍ صلى اللة عليه وآلِه 
وصحبه وسلّم 
(5) قوله: (فطلع...إلخ): بحقيقة الإسلام وبطلان 
ما عدّاهء ولمًّا كان إملاءٌ اليقينٍ متفرّعًا على البيناتِ 
المُبعةٍ لنبوةٍ النبيّ الحاكم يسنقيقة الإسلام وبُطلان 
الكفر فرّعَ بالقاء. 
(5) قوله: (فطلع): بالتشديدٍ والتخفيفي. على الأول: 
يكون الدينْ منصويّك معناه: مالأ بعد التنزيل والإرسال. 
أي: أكمَّل ونشرٌ بهما الدينَ في الآفاق. في القاموس 34 
طَلَّمَ كيْلَُتَطلِيعاً :مَلأهُ. وعلى الثاني أكون الدج مرفرمًا 
فاعلا. وهو من الطّلوع بمعنى الظهور في "القاموس 
طَلَّمَ الكَوْكَبُ والشمسُر ل -كمئمَ- - طّلوعاً: ظَهّرٌ 
(0) قوله: (الدِينَّ): بالكسر: الإسلامَ كما في 
"القاموسي". وقد يُقال: الدينُ وضمٌ إلهِىٌّ سائقٌ لِذّوِي 
العقولٍ باختيارهم إيّاه إلى الخير في الداريه !2. 
(6) قوله: (طبع): هذا أيضًا يحتّمل الك من 
التشديدٍ والتخفيفٍ كطلَّمَ على الأول: يكون (اليَق 


[1] أء ا و ا دل اإسوارة: حاصله: أن إرادة التعظيم التي لا بد منها في الإنشاء خخارجةٌ عن 


[2] لأن الدين من دانّه يدينه بمعنى أطاعهة| الملة: م: ن الإملال بمعنى الإملاء رهو الكنايق فسنهية الشرع المبين بالدين باعتبار إطاعة 


الئاس ى له والملة باعتبار 
الآخر نفعًا تامًا. فتدير. 
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الكتابة؛ فالذاتٌ واحدة 0 رالفرق بالاعتبار» قالوا : الدي» ن شعار الأتقياء: والملةٌ شعار العلماء. ينفع أحدعما بدرن 


(عبيد الله القندهاري)؛ 


7 


0 


جاجح 
١١‏ +5 


41 21 2 إث ا سلتالحةة_____ إن سعمؤذاانيك| 
ه - رء»ه 2# .2 520008 .2 2 ء2 5 5 . 

اليقئه” رَيّنا لَك | لحقيقة حَمَا وكل مَجَار* 84 و لك ام تحقيقا'" وكل مادق أعنة 

الْمَبَادِئ”' بيدَيَ 1 ونَرَاهِ المّقَاهِ و4 > د إِلَيْاَ 00 2 4١‏ و يان وَعَلَيْكَ 8 كد ن140000, 


وَالصَّلدةك) وَالحَلامُ عَلَى سَيّدنَا نَامْحَئدا المْتَمُم لِلْحِكم”"' 50شظ*ظظ3ظ' 


ااال 


00 ب اللمس)بيببببببباااسا-ابببيبي سسجت 


متصويًاء ومعناه : مَل اليقينٌ في قلوب المؤمنين؛ يُقال: عبادة» وبعدَ قناء العباد والمر اد يَعودٌُ تلك الأشياءً 


طبِّمَّ الإناء فتطبّم أي: أشاناه فامتّتاء فالتطيّع مُطاوِعٌ مِن 
التطبيع. وعلى الثاني: يكونُ مرفوعًاء أي: ثبت اليقينٌ 
في قلوب المُؤمنين. ٍ 
)١(‏ قوله: (اليقينَ): هو في اللغةٍ: إزاحةٌ الشلكُّ. وفي 
الاصطلاح: الاعتقادُ الجازمٌ الثابثُ الرَّايِحُْ الذي لا 
يَزْولُ بإزالة مُزيل. 1 
(1) قوله: (وكلٌ مَجارٌ): فى الموجوديّة؛ وذلكَ لأن 
المُمكنّ في حدٌ ذاته مِصناقٌ للعدمء لا بمعئّى أن ذاته 
تقتضِي العدّمَ وإلا يَصيرٌ ممتنعًاء ولا بمعتى كونه أولى 
ِذاتِه؛ لانتفاءٍ الأوْلَويّة الذاتيّة» -كما ثبت في محلّه- بل 
بمعتى أنه لاحَاجة لعدّمه إلى شيءء بل عدمٌ عل الوجودٍ 
كان لِعدّمِه. وتأثيرٌ عدّم العلةٍ في عدّم المَعلولٍ عبارةٌ عن 
عدّم تأثيرها في الوجود, والمّوجودُ حقيقة وبالذاتِ هو 
الواجبُ يفك وهو أحدٌشخصيٌ؛ وغيرٌه مَوجودُبمعنى أنه 
و ا ا ب ان 
الشُمس على المّاءٍ المّسخّن بالشّمسِ من غير غير فيا 
ع ب ا بد 
المّوجود إلا الله تعالّى؛ لأنّه هالكٌ في وقتٍ من الأوقات. 
(') قوله: (ولكٌ الأمرٌ تَحقيقًا): لأنكَ مالِكُ كل أمرء 
إن لك الأمرّ على سبيل الاستعلاء؛ لأنَّ العلرّ والمجدٌ 
لك لا لغيرك. 
(؟) قوله: (وكل مُجَارٌ): أي : أجيرٌ منكٌ. ويأشر بأمركٌ 
وإجازيِكَ؛ فالأمر ينل منك ثم يتحول على من سواك. 
(6) قوله: (وكل مُجَارٌ) في تمليكِ بعضص الأموزة 
وذلك لأنّ الله تعالّى مالِكُ جميع التا و 


بفضله ورحميه جِعَل بعض الأشياء ملكا لبعض 


101111 
[1]أخرجّه أحمد في مستده (0ه29 والبزار في "مسنده” (8445): والطحاوي في "شرح عكا الآثار” 
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إليه تعالى؛ كما قال عَرْ مِ: ١‏ «لِمَنِ نالملك الوم 3 
أَلْوَِ دِألمَيّارٍ 4 [غافر: 5] ويُمكنٌ أن يُعَال: معلا 6[ 
ع بولك من أرلن الام جا :الأ والنِي؛ ؛ لأنّ 
أمرّهم وكذًا نَهِيّهم إنّماهو بإجَازتِك. | _ 
(5) قوله: (أعِنَهُ المَباِئ): فيه إِيمَاءٌ إلى أنه لا تأثيرٌ 
لِلمَبادِئ في الْمَقَاصدٍ حقيقة. كما هو مَذَهبُ أهل الحقٌ. 
(0) قوله: (التُكلان): التوّكل: إظهارٌ العَجْنٍ 
والاعتمادٌ على الغيرء والاسمٌ التَكْلانُ ومَرجِمٌ 
الأمور والمُتصرّفٌ فيها ليس إلا الثة تعالى» وهو 
الكافي في مهمَّاتٍ الأمور فلا اعتماد إِلّا علّيه» فعلّيه 
التَكُلانُ وبه الاعتصامُ. 
(4) قوله: (وعلَيكٌ التكلانُ): وذلكَ لأنَّ العالّم بتقيره 
وقِطميره مستَنِدٌ إليكَ أولّا وبالذاتء وإنّما الأسبابٌ 
من قَبيل الشَّرائطٍ والرَّوابطِء فأنتٌ المُستعاٌ في 
مهمّاتٍ الأمرر. فكيف يَجِورُ التوكُل على غيرك؟ ‏ - 
(9) قوله: (الصَّلاةٌ): أي: الدعاءٌ واكّحمةٌ والاستغفائ 
وحن الثناء مِن الله تعالى على رسوله 48. 
اقول اللجكو): جم جكمة؛ وهي عبار 
عن إدراك أحوال ب المّوجودات على ما ب عليه في 
تح إلى 
ريه ب أعني: الاعتقاديّاتِ وعمَّايّة 0 الأخلاق 
المرضيِّة والأعمال الصالحةً. وقد تمِّمّها الله تعالى 
لأجل نبيّنا #. والأنبياء السّابقونَ وإن أوتِيث 
الماك لوعن تامَّة كما قَالّ رسول الله ملك 
بُعِنْتٌ لان تممّ مَكَارٍ مَ الأخلاقي''' والإسناد إِلّيه 590 
ع الله تعالى إسنادٌ إلى السَّببٍ مَجارٌ | 


نفس الأمرٍ بِقَدرٍ الطاقة البشرية» وهى 


(4455): والحاك مؤي 


وَعَلَى آله وأشتعاب: لدي 3 


12 الدّكُور -بَلُفْهُ الله تَعَالَى إلى ذُرْرَةٍ 


20 16 : : - 
بِالطَريْقٍ الأمم د وَالمَبْعْوْثِ بِجَرَامِع اكية 
أدِلّهُ لة ده سمِّمًا الأرَبَعَة الأسشؤل 

أمَا يَعْد لع :اكز" تحت 2 


الكمّالٍ؛ وَدقَاه عن حَضِيضِ القَال إلى قل الحَال 
وذلك بالتّحقّق والتّخَلَُّ وهُمَا بالتفقه في الذي ع وَالعَبْحْرِ بمو 
الوّادِي إِنّمَا يتأنَى بتَسْصيل المَبَادِي”” ومنها: عل اشرل لكاي فيه من ١‏ 


سنت فل مسقبرت 


طلشهعغتب سر تنؤهتاهه 
)١(‏ قوله: (بالطريق الأمَم): أي: الوَّسَطِء والمراد به 
شَريعمّه 4؛ لأنَّها متوسّطة بين الإفرَاطٍ والتفريط. 
)7١(‏ قوله: (بجَوا مع الكيم): والمرادٌ بجَوايع الكلم: 
الكلماثٌ الجامعةٌ لأنواع الأحكام؛ وهو القرآنٌ العظيم. 
(*) قوله: (إلى أفها م الأمم): والأفهامٌ جمعٌ فهم» ولو 
كانَ مَصدرًا -كمًا ظُِ يُقال: لإفهام الأمَم. 
(4) قوله: (فيقولٌ الشّكورٌ الصَّبورٌ...إلخ): المراذٌ 
بالشّكور الأولٍ: الشاكه مجارّاء وإنّما اختارٌ؛ ليحصل 
التجنيس مع الشّكورٍ الثاني» وبالصَّبورِ: الصابر» وإنما 
اخبّارّه رعايةٌ للسجعء والشّكورٌ الثاني مِن أسماء الله 
الكشدئء ومعتاه التجازئ: على الشكرّ لأن جزاء 
الشكر يُسمّى شكرًا؛ لكونه و اقعًا في مَعَابَلةٍ: كما أنه 
سك زا السيئة سيئة. وقيل معناه: المُثِيب على 
القليل مِن الطاعةٍ الكثيرٌ من التّعمةٍ؛ لأنه بالعَمل في 
١‏ منادوفة 7 تثيبٌ نعي الة أبدّاء وعلى التقديدين: 
جم إلى صفةٍ فعليّة. وقيل معناه: المي علّى مَن 
سنت مِن عِباده؛ ولَيِعمَ ما قال الغزاليٌ: إِنْ كانَ الذي 


-: إن السُعَادَة / بِاسْتِكْمَالٍ النفس و المادّة*. 

مو اقفي الحَق واليقين» والسَّلوكُ في هدًا 
: أجل كك 
تر فأثتّى شكورّاء فالذي أعطّى ا ن يكون 
شكورًاء وحيئئذٍ يَرجع إلى صفةٍ كلامية'' 

(0) قوله: (والمادّة): أي: ما تَعَلَىُ به النفسن وو 
البدنُ وهذا يُشْعِر بكون المرادٍ من النفس الروخ.؛ وإلا 
فلا حاجة إلى قوله: : والمادّة. 

(5) قوله: (المَبادئ): اعلّم أن المقصودٌ العلوم 
الإسلامية إِنَّما هو الكلامٌ والفقةٌ ولهما مبادٍ يتوقفانٍ 
عليهاء فالفقة المذكور إنما يتاتى بتحصيل المّبادِي؛ 
ويتوقفُ عليها؛ توق الكلام والفقه عليها. . كذا قال 
الفاضل الخيرآبادي!*!. 

(0) قوله: (فهُو من كن عُلُوم الإشلام): قال يعض 

الأعاظم: إِنَّ أجل العلوم الإسلاميّة الكلامٌ والفقة 
ومباديهماء والأصولٌ مِن بعضها الينََّ وأنت تعلّم أن 
علمَ أصولٍ الأحكام وإن كان من مَبِادِئ الفقه؛ إلا أن 
إشدةٍ احتياج الفقهٍ إلى علم أصولٍ الأحكام؛ ولعظمة 
شأنٍ الأصولٍ الثلائ منها في الإسلام» ولكثرة مَباحئها 
من مَبادئٌ الكلام» والأحكامء وَالمَبادِئ اللغوية جعل 


اال ممم 0ك 
"المخدرلء" '(5744) كلهم عن أبي هريرة رضى الله عنه. . وقال الحاكم عل احييك صيع على قوط مسلع ولويجرجه 

1] هكذا في التعليةّ المنعوت؛ وكلام الإمام الغزالي في "النقض ةلال فى خرم معائي أسماء الله المضكن" (ص ٠١5‏ ) أوضح منه 
حيث قال: : والرث ويك إذأنتى على اعمال عباده فقدأنتى على فل نفيه؛ لان أعمالهم ين حلت إن كان الذي أعطى فاتى شكونا. 


فالذي أعطِن وأنتّى على المُعطِي أحنٌّ بأن يكونَ شكورًا. 
(ويراجع: شرح 


المواقف 7717/8), وتفسير الألوسي (7/ 1097 ) تحت الآية: 


: لوَكَانَ مهار عَلِيمًا 4: 


[2] شرح ملم الشبوت للعلامة عبد الحق الخيرابادي (ص: 0( . مطبوع بمطبع: سعيدية كتب انه بشاورء باكتان. 
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1 و لس 1 
3 214 3 


ل سسسب سس ب رج 
ا ون ثر 4 07 انل إلدء وتنا انا 0 57 


الت فى عتابيه سل » وصّئْففَ في قواعِده ا وكنْت صَرّفتٌ بعض.نى ين ري إلى تحخصيل 


اي ا وو حَقِيقَف وَلْمْ يَخْففَ عَلىٌ 


م لأ ما 


المَشْرُوعٍ مَخقولاء ويختوي علّى طريقي الحتفية والشّاز 


أرَدْتَ أنْ أسحرّرٌ فيه سِقْراً وَافيّا وكتابًا كَافيَا يَجْمَمْ ان الفدو 5 الاق وال 


فعية""ل ولا ا ميل ما عن الو افعية20 


فجَاة بفضل, الى تتللى: وتوفيقة -كما تَرَى-: مَعَدِنْ أم بَحلٌ بل سِخْرٌ 3 


ل ' -سلّمَه الله َعالَى ء من لطر وَالجزج: وجعله مو مُوجِبًا لِلشّرورٍ والقَرّح ع 5م أَلْهَمَنِيْ 
مَالِكُ المَلَكُتِ أنَّ تا ريسخه1" "مله لعزي ت"[9١٠١١ها.‏ 
ترد تِيبٌ الكِتّاب] 


ية0) 0 ويك ال م 5 د ومقالات في المَبَادِئْء وَأُصَولٍ في 


اال اميق 4ت لسر اا ولو ا 071 


عِلْمَا على جد ولم يجمّل جزءًا من الفقء فهو من 
أجل علوم الإسلام أيضًا كالفقه. 

وكذلك الكلامٌ أيضًا مِن أجل علوم الإسلام» 
بل هو رأسّها ورئيشهاء كمًا حققنًاه ه في شرح تهذيب 
الكلام؛ وأمّا مبادئُ الكلام التي جَكَلهَا الما مورت 
جزءًا منها مِن المباحث المنطقيّة والأمور العامّق 
والجواهر. والأعراض يه فليسثُ مِن العلوم الإسلامية؛ 
فضلا عن أن يكونٌ مِن أجلّهاء فالقول بأنَّمَبادىَ الكلام 
أيضًا من أجل العلوم الإسلاميّة -كما يُشعر به كلامٌه- 
ليس على ما ينبِغِي. كذا قال الفاضل الخيرآبادي!*'. 
)١(‏ قوله: (يَجمَعٌ إلى الفروع أصولا...إلخ): الظاهرٌ 
ضمٌ الفر وع إلى الأصول لاعكشه إلا ايقال: العَعتى 
أنه يح يَجمعُ أصولًا مضمومّة إليها الفروعٌ؛ ويجمَعٌ دليلا 
عقلبًا مضمومًا إلى الحكم المشروعء والباعث على 
هذا التمَخل : رعايةٌ السجع؛ وتعديةٌ لفظٍ الجمع ب(إلَى) 
إتضميه معنّى الضم . كذا قال الخيرآبادي [ص:ل]. 


[1] أي: ببحساب الجمل. 
1 شرح مسلم الثبوت (ص:7). 


(؟) قوله: (ويَحْتَوِي على طَرِيقي الحنفيّة والشافِعيّة) 
يقال: حوّى الداءً واحتوى عليه» ثيتَ عليه وتقدّرَاة) 
ص الكلامُ بذكرهما مع أنّالكتاب يحتوي على طريق 
غيرهما أيضًا؛ لأنّ معظمَ الخلافيّاتٍِ فيما ذكِر في كج 
الحنفيّة هو اختلافهماء مع أن للاحتواءِ عليهما احتِواءً 
على غيرهما؛ لأن أكثرّه مُوافِقٌ لذلك الطريقين» وفيه 
تعريضٌ على تلك الكثّب؛ فإنّها لم نّحوٍ احتواء الكتاب. 
() قوله: (ولايَِيلٌُ يلاما عن الوَاقعيّة) : لعل الغرّضٌ: 
أن هذا الكتابَ يشتل على طريقّي الحنفيّة والَّافِعيةه 
بأن 5 ر فيه ما هو طريقُهما في الواقع بلا تغير وتصرّفٍ 
أصلاء لا أن هذا الكتابَ يتل على ما هو الحىّ 
الْحَقَيقٌ بِالقَبِولٍ في الواقِع» ولا يَمِيل عمًّا هو الح في 
نفس الأمر أصلا؛ حنَّى يرِدَ عليه أن هذه المعرفةً ليست 
في قُدرةٍ البتشرء وإنما هو شأنُ خالتٍ القَوّى والقدَّرء كما 
زعم بعضُ الأعاظم!". كذا قال الخير آبادي [ص؟ ]. 
(4) قوله: (آلا الككتاث مرَئَّبٌ على مُقدّمةِ): أقولٌ: رت 


[] وفي "لسان العرب" :)3١8/١4(‏ حَرَى الشيء يحْويه حَيّا وحَوايَة واحمّواه. واحْتّوى عليه: جِمَعّه وأخْرّرّه. 
[4] فيه جوابٌ عن اعتراض الإمام عبد العلي نك صاحب "فواتح الرحموت” على قوله (ولايميل ميلا ما عن الواقعيّة) حيث قال: في هذا تجاورٌ 


عن الح إنما هذه المعرفةٌ شأن خالتٍ القرّى والقدر. وخآفائه من الرسل الكرامء وأوليائه العظام. 
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(انظر: : فواد تح الرحموت .)5/١‏ 


(0 22 4-( لسمه‎ ١ 

ع 1 مقدمة المقششف الحلام 7ه 

؟؟؟ 0 00 روثت ٠١‏ 

5 ا 8, 'ي؟ 
ك4 الك اد 


مقا" وخَاتِمَةفي الاجتهَادٍونَحوه. . ما البُقدمةٌ: في سيل لأصضول الفق.و 0 ضو عف ٠,‏ وفائدت” 0 
0-6 أصولٍ الفِمّهِ إِضَافَةٌ] 
أمّا ده مُضَافًا©): فَالاْضل لُنَةَ: م يَبْتَِيِ عَلَيِهِ غَيرٌه. وَاضطلاحًا: الرّاجِحٌ. / والمستضحَبُ. 


دوو 


لسري اح تبك ال * 


المُصئف كتابّه على أربعَةٍ أقسام: أمَا المُقدّمةُ فَلافادَة 
البتصيرة للشّاِعٍ في العلم قبل تَحصِيلٍ المَقصودٍ منه؛ 
وهي معرفةً الجايع الماع ومو موشُوْعِه الذي يبحت فية 
عن أحواله؛ ويتميّرٌ [به] العلمُ عن أمثاله؛ وغايته التي 
يطلبها الشارع؛ أذ يكوا نَّ الطلبٌ عبن فالمقدّمةٌ مقدَّمة 
الكتاب كما بُ؛ يشي إليه اللفظء أو مقدمة العلم بأن حمل 
فرك الناعز ا رامل فرك للستي 
كما يُحمَلُ الوجُوبٌُ عليه» أو يُصرَفُ عن معنّاه الظاهر؛ 
كما يَصرِ فون المتكلموق القائلونَ 55 العلَة التامّة 
للمَعلول الشّخصِي لفظ التو المأخوذفي تعريفها إلى 
المقيدٍ والمضحمح دخو الفاءهوالآشية بهُبحالٍ مقصود 
الكتابٍ كما يكونٌ الأو ل أشية بلفظِ الكتاب ولا شاك 
أن الأشياءً المَذكورةً مُفيدةٌ إتصحيح الشروعٍ ووّسيلة 
إلَيه. والثّاني: المَقالاث الثلاث في المَبادِي الكلاميّة 
وَالأحكاميّة واللخوية. والثالتٌ: الأضولٌ الأربّعة مِن 
الكتّابء والسنْق و الإجمَاعء والقيّاسٍ. والرّابعٌ: الخاتّمةٌ 
في الإجتهادٍ وما يتَعلٌّ بهه والحَصرٌ استقرائيٌ ووّجة 
الترتيب بين الأربعَةٍ ظاهرٌ . كذا في "أحسّن الشّرو روج الأخ 
عَدَجَدَّ الملا تبك د سن : جندا'!. 
)١(‏ قوله: (وَأْصُولٍ في المَقَاصِدِ): وهي الكِتابٌ والسُّنةُ 
والإِجِمَاعٌ والقياس ٠‏ قال بعص الأعاظم: ظَاهِرٌُه يُشعِر 
بأن الأصول طائفة مر: ن الكلام» كالمعَالاتِ والمَقاصد. 
وما سَيأتي مِن قوله: (أمَّا الأعول فأربعَةٌ). يأبَى عنه؛ 


1 أحسن الشروح للملا حسن (ص:7). 
[2] فراتح الرحمرت .)4/١(‏ 


باطبورتك 
فإنَّه يدل على أن الأصول هِي المَقاصِدُ. انتم اا 
(1) قوله: (وفائدَتِه) أي: المرتّبة عليه؛ وذلكَ 5 
لم يرك ناد الولى بكرن طايه عكاخوالية وذلم 
محضًاء اعلّم 9 ها هنا أربعة ألقَاظ ل متقاربة الم 
الغايةٌ والفائدةٌ والغرّضء. والعلّةٌ الغائّة أمّا الاو 5 
فمتّحدانْ ذانًا متَغَايرانٍ اعتبارًا بأنّ الأول مِن ححيث إنّه 
علّى طرّفٍ الفعل. والنَاني من يت الترقث حلي ولا 
يُلاحظ في شَيء مِنهُما كوثه باعِنًا للَاعِلٍ على الفعلل. 
وأمًا الأخيرانٍ : فيُلاحظ فيهما الباعِنيّة وفي الاتحاٍ 
بالذاتٍ والتغايّر بالاعتِبارٍ مثل الأوّلِينَ أيْ: الغَاية 
والعائدة؛ إذالار ل بالقياس إلى القاعلء ٠‏ والثّاني اليا 
إلى الفعل؛ فإنَّ التأديبٌ علّةٌ غَائيةٌ لِلضَربٍ عَْرّض 
لِلضَّارِ ب!ذ!. كذا قال الفاضل الخيرًّاباديٌ [ص:ه]. 
0 قولة: (أمَا حَدَهُ مُضَائًا) أقول: كما قال أحسَرُ 
الشَّارحِينَ 0 : قد جرّث عادة الأعواية بتفسير هذا 
الاسم ويك التق الإضافيٌ المقول عنس وم 
حيث المعنّى اللقبيٌ المتقول إِلَية لذياذة 'الكقين 
والبيانٍ» والأْوَ[ ل مناست لمقدهة الكتاب» كما أن 
الثاني مناسبٌ لمقدّمةٍ ة العلم -كمًا لايا على ذِي 
بصيرة- ففْسَّرٌ المصتّفتٌ أوََّا تعريفت الاسم مين حيث 
الإضَافةٌ باعتبارٍ المُضاف والمُضَافٍ إِلَّيه؛ 0 الاضَافة 
عْيْةٌ عَنِ البَيانِ. وذ تَعريفٌ الجمم يظهرٌ بتعريفٍ 
مفرّدِه ففسّرٌ أزّلَا لفظ "الأصل" في اللغة: : با تي 


37 وقال الشريف الجرجاني: واعلم أن كل حكمة ومصلحةٍ تترتب على فعل تسمّى غايةٌ من حيتٌ إنها على طرفي الفعل ونهايت؛ 


وفائدةٌ م ن حيثٌ ترتبها عليه. فتختلفان اعتبارًاء وتعمّان الأفعال الا 


بسحي علا غارة له ولايوجد في انال نعالى. 
[4] أي : الملا محمد حسن اللكنري الفرنغي محلي لاد منه. 
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ختيارية وغيرّهَاء وأما الغرضٌ: فهو ما لأجله إقدامٌ الفاعل على فعله 


44). 
(انظر: حاشيته على شرح العضد /١‏ 


[م٠‏ ن المحشي بهذا بجنت ]. 


اث 12 2.6 سسا اا اخ ككثش*ض«ئ_ظءمء “سلخلذ:3 2ض , 0 


لي وام ل 


57 مسنلويل ٍ< 
١‏ 
- بيبا 0_2 أو ١‏ آلغ 
7 2 


وَالْقَاعِدةٌ ولدلا 7 أَفِيدٌ: ' أنه إذا 222 الى العلم فالمرّ اذ َلمِلَهُ 34 ن عمل على الفاغدةق.» 


4 ”10م ووم 
ي* سفهث ل 


عليه غيرُه: وَإذْ التعريفٌ لفظئٌ؛ وهو يجِورٌ بالاعمٌ 
كتّعريي "السّعْدَانة" بأنه نَبْتَ. وفشّرٌ في الاصطلاح 
مُوافِقَا لما في "شرح المختص "') ب"الرّاجح" كما 
يُعَالُ: الحَقَيِقَةُ هي الأصلء والمَجارٌ هو الفَرعُ!2). 
)١(‏ قوله: (والدَّلِيلٌ»: كما يقالٌ: أصلٌ الحكم الدليل» 
وهذه المّعاني كلها مستَعمَلةٌ في عباراتٍ أهل العْرفِ» 
ثم قال أحسَنٌ الشارحينَ [ص:؛ ]: ولا شك أنَّ أصلّ 
معنّى الابتِناءٍ -كما هُو في اللغةِ- مَرعِيٌ في هذه 
المعاني العرفيّة» فهو في العرفٍ بالنظر إلى هذه 
المعاني حقيقةٌ لاشتهارٍ المجاز؛ فإنَّ الحقيقةٌ العرفية 
قد يحصُلٌ باشتهارٍ المَجازٍ على ما بين في موضيه» 
نعم بالنسبةٍ إلى اللخةٍ مجازٌء كما يكونُ المعنّى اللغوي 
بالنسبة إلى الععغرف كذلك. 
(؟) قوله: (فَالمُرَادُ دَليلّهُ) فإضائته إلى العلم قريئةٌ 
عرفيةٌ على إرادةٍ الدليل منه؛ وأو هَا هنا بوجُووء منها: 
أنه إذَا جل الأصلُ منقولا إلى "الدليل'؛ ؛ ثم ِل إلى 
العالم بالقواعي التي يت, توصل يها إلى الفقه" يلرّم النقل 
مرتين . وأجيبٌ عنه: بأنه لا قَباحَةَ في التّقل مرّتين 
سواء كان في اصطلاح واحدٍ أو في اصطلاحَينٍ. 
والحقٌ: ما قال الْمُغيرٌ!”! بعد تلك الإفادة: أنه لو 
شيل الأصل على تعناه الفقويحتى وكونً معناوة " 
يَسنَيدُ إليه الفقة" يشملٌ الأقسامَ» ولم ب يُحنَجْ إلى التّقل» 
1 أنه لاضرورةً إلى جعل أصولٍ الفقهِ بمعنى 
1] شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (777/1). 


1 أحسن الشروح للملا حسن (ص: 5). وبقية الكلام هناك: 
الكلية" كما يقال: أصول النحو والصرف كذا كذاء و"الدليل" 


ا م مممااا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا 00 
أدلّه. ثم النفل إلى العلم بالقواعد الما 
أن يجعل أصول الغقهٍ بمعنّى 
ويستَتدٌ إليه"” ويكياث شَامِلَا لمياحث الادلة والاجتهادٍ 
والترجيح؟ لاشت, راكها في ابتناء الفقه عليهاا"!. | 
ويهذا ظهرٌ أن ما قال بعض الأعاظما"! -: إن 
"الأصلّ" إذا إضيفَ إلى العلم فالمُرادُ دليلُ لا ايان 
لفظّ الأصل مستعمّلٌ بمعتى الدليل؛ ٠‏ بل لفظ الاصل 
مستعمَلٌ في معّاه؛ وإذا أضيف إلى الهلم صارٌ المعنّى 
مبتّى الهلم وليسّ مبتاه إلا الذَليلَ؛ فبهذًا الوجه يُراد بها 
الدليلٌ لا بالوجهٍ الأولٍ كما هو ظاهر كلام المصنف 
والمُفيد مبنيٌ!*! على عدّم رجوعه إلى كلام المُفيدٍ. 
ومنها: ما أشار إليه المُصّف باد في حاشيته عو21! 
بقوله: إِنْ قِيِلَ: وضع الإضَافةٍ نوع عاق أن 
الواضِع وضع نوع ءَ الإضافة لمعنّاها لا لأفرادهاء ولا 
بذَّ فيه ِن مناسّبةٍ ما بِينَ الأصل وبينَ ما يُضاف إليه؛ 
ولا حَاجةَ إلى اعتِبارٍ مناسَبةٍ مخصوصة بخلافٍ ما 
إذا كان الوضمٌ شخصيّا؛ إِذْ حينتذٍ لا بذ مِن المناسّبةٍ 
المخصّوصّة. وهي الجزنيّةُ مئلاء وإذا كانَ كذلكَ فلو 
حُيِل "الأصل" على القاعدةٍ فلا مَحذورٌَ فيه؛ إِذْ لا نظرٌ 
في الوضع إلى خصّوص مُضافٍ دونَ مضاف. ولا 
ما | وجة لِلحُكم بأنَ الأصل إذا ضيف إلى الِلم فالمرا 
دليلّه لا قَواعِدُه؛ ضرورة أن مُظلنٌ المناسّبة والعلاقة 
متحقّقةٌ بِينَ الأصولٍ والفِقهِ قطعًاء وهذا القدرُ كافٍ 


95 يأ 
كورة بل بحجو, 


ما ببنني عليه الفعة 


00 "الميتصحب”" كما يقال: تعارض الأصل والطارئ, و"القاعدةٍ 
... إلى آخر ماذكره المحشي. 


[31] وهو الإمام عضد الدين الإيجي المتوفى سنة (57/اه) في شرح المختصر .)34/١(‏ 
[4] ول او ا ا ا اليد 


[5] وهو الإمام ب بحر العلوم عبد العلي بن نظام الدين السهالوي الكنري رحمه لله في "فواتح الرحموت" (4/1). 
[6] قوله : (مبنيٌ ) خبر اسم (أن ما قال. 1 
[7] حاشية المصنف على المُسلم(١/‏ 4) وهي مطبوعة مع متن المسلم بالمطبعة الحسينية المصرية. 
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5 01 
ان 


4 3 3 > ا :77:7 1 
خشساا ست ت13ة1ةكتت 0 0 7 


لثيا ني 


فقد غَفْل عن هَذَا الأضلء عَلَى أن و قَرَاعَدَ الْعِلم : مسائله. لا مَتَاوِئو!'). 3 هذا العلء م أدلة إِحَمَالَهُ 
للَمقَهِ يُحْتَاحُ ليها عِندَ تَطْبِيقٍ لاصيا علَى أَحْكَاميًا!""؛ كقولنا: "الرّكاة واجبة" ؟ لِقَو 


تَعَالَى: ظِوْمَانُوا ألوَكَوْدٌ 4 [النّساء: //1]؟ 'فَِنَّ الم !. 


للوخوات 
70 
2< 


بد 


[نسبَُه إلَى علم الفِقَهِ] 
ولَيس سبع إلَى الففهِ كيشبَة اليرَانِ إلى المَلْسَفِْء كَمَاوْهِمَ؟ فإن الذلائل التفصياية بِمَوَادْها 
, تيدش برت ع إفب )يإبببن--إإيإيإإيإإيإييسسس | بي س7 


إصحة حمل "الأصل” على القاعدةٍ. قُلنَا في الجواب: 
نحم الأمرٌ كذلك. لكَنّ الإضافة -أي: إضافة الاصول 
إلى الفقهِ- مُرجحةٌ عرقًا لإرادةٍ الدّليل مِن الأصلء ولو 
أريدٌ به القاعدّةٌ يتبادرٌ بحسب العُرفٍ الكليةٌ والجزئّة 
أو كأنّه -أي: العرفّ- 3 م استعمال لفظٍ "الأصل" 
مضافا إلى العلم إلا ب بمعتى الدليل؛ ولا مشاحَّة فيه'"". 
انتهى. هذا توضيح أحسن الشروح [ص: 6. 

)١(‏ قوله: (لا مباوه): أقولُ -كما قال أحّ جد 
جدّي!*!-: والحَقٌ أنَّ كل الإيرادين في غير مَوقع؛ 
كان جات مع "المحم '" في صدَد الَّجِويز دون الإرادة 
والاستِعمّالٍ فالاصلٌ عندّه في هذه الإضَافَةِ يمعتى 
الدليل أيضاء لكته يقول: إن: أريدٌَ به القاعدةٌ فله 
كات النَّجوِيزٍ وإِنْ كانَ خلاف الأصل. لا يُقال: 
إرادةٌ "الدَليلٍ" عند الإضَافةٍ إلى العلم أضل راجح 
و"القاعِدَة" مرجوحٌ. وترجيحٌ بع الكرجوح ح محال فكيفَ 
الصحةٌ والتجويزٌ لان تقول التمينوه ير بالنظر إلى نفس 
الألفاظٍ المَوضُوعةٍَ و عدم إِبَاءِ المُقام وإن كان بالنظر 
إلى تلك الضابطة مستحيلا. كما أنَّ الممك: نّ الموجوة 
يصلح للعدّم بالنظرٍ إلى ذاتِه؛ ويمتنع مُ بالنظر إلى عليه 


المُوجبة للوجود. وعدمٌ إباء المقام + مِن جهة أن هن 
القواعدٌ -أعني: قواعد أصول الفقه- لها اختصاص 
بالفقه. وبذلكٌ الاختصاص بصخ الإضافةٌ. ويهذا ظهَر 
جوابُ العّلاوةً!*! أيضًاء فافهم و لا تكن مِن الغافلين. 
(1) قوله: (عَلَى أحْكَامِهًا) لأنه ذا حُرّرَ الدليل على 
نظم الشّكل الأول تكونٌ كُبْرَااا”' مأمحوذة مين الأصول 
سواء كان عينَ مسألةٍ أصولية معيّنق أو مندمجة فيهاء 
أو مأخوذةً من عد مسائل» وإذًا حُرْرَ الدليل على نظ 
القياس الاستثنائي تَكونُ الملازمة مأخوذةٌ منها. 

() قوله: (فإنَّ الأمرّ لِلؤّجُوب) فهذه الكيرّى دليل 
إجماليٌ من مسائل أصولٍ الفقهء يُحتاج إليه عند تطبيق 
اَل النمُصيليٌ على مَسأَلةٍفِقهِية وكما أنَّ هذه الكبرَى 
من مسائل أصُولٍ الفِقهِ. كذلكَ ما يتوقّفُ إتمَامُها عليه 
من مسائل علم الأصولٍ أيضًاء وطريقٌ التَطبيةٍ ق: أنَّ قوله 
تعالى: «وءاثرالرَكة 4 أمث نأنبانها فم سائوة بوك 
| ماهو مأمورٌ به واجبّء فالرّكاة واجبة. 

(4) قوله: (ولَيِس نسْبئة...إلخ) قال المصنّف يف 
في المنهيّة: اعلّم أنه إذا قُلنَا مثلا: هذا تأر ززكل 
مَا هو مأمورٌ به فهو وَاجبٌ؛ فالصٌّغْرّى تنيْتَ بالدليل 


17] تمام الجواب: أنه إذا نْبَتَ تَ أن العرف ما نم عن إرادة غير "الدليل” إذا أضيفَ "الأصل" إلى العلم. فمن حمّل "الأصلّ" على القاعدةٍ 


غفل عن ن هذا الاصل. 
(2] أي: اليلة دده ن في أحسن الشروح (ص: :0). 


[3] هو العلامة الكبير: أمان الله بن نور الله بن الحسيه ن؛ الحنفي البنارسي الهندي. البارع في الفقه والأصول والكلام؛ وله في أصول 


الفقه المفنّ ر وشْرحُه المُحكم. وتوفي سنة (173١1ه).‏ 


(نزهة الخواطر 1/ 0٠‏ هدية العارفين 00/١‏ 


[4] أي: : الجواب عن قول المصنف في المعن : (على أن قَواعِدَ العلم مَساتله لا مَبادثه). 
51] وفي أصل التعلِرّ فى المنعرت (يكون الملازمة. 700 وهو سهوء والتصويب م- ن فواتح الرحموت /١(‏ 1" 
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مِن أفْرَادٍ مَوضُوع 
يلما 
والفِقْة": حِكْمَةٌ فَرْعِيّة عزوي 


مَسَائِلٍ الأصُول» بخْلاف المَنطق 9 التباحث عن الْمَعتّو ات ١١‏ العانيّة. 


َلَا يُقَالُ على المُعَلّد لِتَقْصِيرِه عَنِ العلّاقَةِ. وَالتخْصِيص 


وءت 5# جد ٠‏ ا 2 فىاء“ انظ 2و 
بالحسيات اخْيَرَارًا عن التَصَوّفٍ يي مُخدذث. نعم) الاحتراز عن الكلام / عزف مَعرّوف 
سس سس ا ا اا 


لكيفيةٌ العارضة 


التفصيلئء والكبرّى مِن الأصولٍ. وا 2 
لمجموع المقدَّمتّين .من المنطق. إن 5 هذًا في 
غير القِياس نمق الأدِلة الثلاثة ةِ واضحء وأمّا فيه فلا؛ 
لأنّ البحتٌ في كل من الفيٍ نما هو عَن الكيفيّة 
القياسيّة. قُلتُ: هَّبْ أنَّ الظاهرٌ كذلكَ» لكر التحقيقٌ: 
أنَّ المسألة مِن الأصولٍ ام نت بالقياس فهو 
حُكجُ الله تعالى» فتفكرة'؟. انتهى . 
)١(‏ قوله: (بخلافٍ المنطق) ولا يخمّى ما فيه؛ فإنَّه 
لا استحالة في كونٍ المَعقُولاتٍِ الأولى مِن أفرادٍ 
المَعقولاتٍ الثانية؛ فإِنَّ المُرادَ بالأفرادٍ هنا هِيَ 
المعروضَاتٌ. ولا شك أنَّ المعقول الثاني عارِضُ 
للمَعقُولٍ الأوَّلِء إنما الاستحالةٌ في كونه ذاتيًا له وهو 
غيرٌ المٌقصود. وكذلك الأوامِرٌ الخاصةٌ ك"اضرِبٍ" 
و'اشْمَع" -مئَلَا- مَعروضة للأمر؛ فإنه عبارةٌ عن قَولٍ 
القائل: "افع" لغيره على سَبيل الاستعلاء فلحوقٌ 
هذا المَفهوم لتلك الصَيّ بغ ليجعل الجاعلٍ ووّضع 
ا هذا شائه فهو عَرضئ» فالحقٌ :"أن انحا 
لنُسبئّين مِن كل الوجُوو بينَ الشّيتّين مِن الأفاجش» 
لمحو ا 00 
من المصئّف رهقَهِ في مَعرض الردٌ فافهم. 
(1) قوله: (والغقة...إلخ) أقول -كما قال أحسنّ 
الشارحين [ص:/] -: بِدَّءُ المصنف -قبلٌ تعرينب الفقه 
الذي هو أحدٌ المُضَافَينَ- بإبداءِ خاصته المختصّة يُفيد 
الناظرّ -بعد استيفاء تعريقبت تميرًا تامّا؛ فإنَّ لكات 


[1] حاشية المصتف على المسلم /١(‏ 5). 


الحدية أو الرَّسميةٌ التامة بعد ذكر الخاصة المختصّة أتم 
في التمبيز يمنزلةٍ التعريفَينِ ٠‏ فقال: (الفْقهُ حكمة. ( 
أي: علج تصديقيٌ شاملٌ لليقينٍ والظرٌّء (فرعيّة) أي: 
متفرٌ عةٌ على علم الأصولٍ ومباديها من الكلام وغيره. 

ولا يُحمّل على المقلّدٍ -بالحمل الاشيقاقي , 
بمعتى الفقيه أو ذُو الفقهِ؛ لتقصيره عن الطاقةٍ وهي قوةٌ 
استنباطه للأحكام الفقهيّة مِن الدلائلٍ التفصيايّة؛ فإن 
المقلّد وإن حصّلٌ له الاعتقاُ بالأحكام الفر عيَّةِ الشرعية 
لكن لم يحصل له الاعتقادُ مِن الدلائل» وهو المراد 
هنا بالعلم -كما يُشهر به لفظٌ الحكمة- فإِنَّ التقليدَ مِن 
أضعفي مَدارِجٍ العلوم لايسمّى حكمة أصلا!*!. وليسّ 
هنا تعريفانٍ للفقهء أحدّهما: مختارٌ المصّف رات 
بقوله: (وَالفِقَهُ حكمة فرعية شرعية) والآخرٌ المدّيّفٌ 
بقوله: (وعرّفوه)؛ لورود الايرادٍ عليه بقوله: (أورد)؛ 
فإِنَّ هذا الإيراد يرد على الأولٍ أيضًاء كما لا يخمّى 
على مَن له أدنّى تأمُل. 
() قوله: (حَرْففٌ مَعدٌوفٌ) اعلّم 9 الفقهَ في الزَّمانٍ 
القَدِيمٍ كان مُتَنا وا يعلم الحَقيقة وهي علمٌ الإلهيّاتِ 
وعِلم الطريقةٍ وهي مباحتٌ المُهلكات والمنْجِياتِ 
وعِلمٍ الشْريعَةٍ الظاهرة» ومن لم عرّفه أبو حنيفة 
بِامعْرقةٌ النفْسِ ما لها وَمَا عََيهَ" وسمّى كتاته في 
العقائد ب"الفقه الأكبرٍ"» وقال الله تعالى: «لسَكَمَتّهُوا 
يُفيد | في أَليِسِنِ4 [العربة: ؟71١1].‏ 

ثمَّ لما تصدَّى قوم بالبحثٍ عن العّقائد. وسمَّوا 


21] وليراجع: الردود والتقود للبابرتي (1/ .)٠١7‏ وشرح التلويح على الترضيح .)١5/١(‏ 
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5 27 2 02-22292272077 7 000 53 


5 6 7 مقرمة المعشف ا 
زه بير 427 د | 


وَعَرَوه أنه ؛ الِْلْمْ بالأحكام المّا عِمّة''' عَنْ أدلّيها التَفْصِيْاِيّة. 
وَأَوْرَة: ِنْ كانَ المرَادُ الجَمِيعَ فَلَا يَنْمَكِسُ! لِشبوتٍ "للا أذ ري ”ل أو المْعِلَاءَ فا يَطَر 
دخو المُقَلدِ مالم وَأَجِيْبَ: بان لَايِضْرٌ "لا أدري"! لأنَالمُرَاد احاح ار تخلفت” ويا 


الْجُرَادَ بالأدلّة: : الأَمَارَاتٌ” '. وتَحصِيلٌ العم بوجوب العَمَل بَِوَسْطٍ الظَنْ مِنْ 
1 777" ال 2 


1 1|101 
العلمَ الكافِلٌ بذلك ب"الكلام"؛ اخمْصٌ الفقة بالمٌطالب 
العَمَلية الشَّامِلةِ للتصوّفٍ أيضًا وهو علمٌ الأخلان؛ ومِن 
نْمّ قال بعضُ المحقّقين في "شرح المنهاج": إن تَحرِيمَ 
الرياءٍ والحَسَّدٍ من الفْقه. وصارٌ هذا غرفًا واستمرّ عليه 
زمانٌ مَدِينٌ ثُم حدّث في زَّمانٍ لاحت اخصاصٌُ الفقهٍ 
بالأحكام الظاهرق وير ن نَم ترّى كتّبّ الفقه للمتأخرينٌ 
خاليةٌ ع.: ن عِلم الطريقة. قالّه في المنهيةا"!. 

)١(‏ قوله: (بالأحكام الشّرعِية) الحكمْ قد يُطلقُ على 
(يخطّاب الل تعَالَى المُتَعَلق بأفْعَالٍ المُكلَّفِينَ بالاقتِضَاءٍ 
أو النَخْي) فالمر اد بِ(الْعِلِمُ بالأخكام) أن هذا خطابٌ 
الله وتعالىة إلا الات إنشاءٌ لا يتعَلّق به التصديقٌ 3 
ولا كوف مَسألة والعلم عبارةٌ عن تصديقات 
المسائل. وقد يُطلقٌ على أثر الخطاب المّذكورٍء وهو 
الوْجوبٌ والحُرمة والتَّدبُ والإباحةٌ ماد فثبوثها لِمَا 
ُوطِب به مسألة يَصلُحُ تعلق الُصديقٍ بهَا. 

(1) قوله: (لِدْبُوتٍ "لا أذرئ"): عن الإمام مَالكِ بثقاة 
في ممت وثلاثينَ مَسألةَ حِينَ سُئل عَن أربعينَ مَسألة 
وع* نِ الإمام أبي حَنِيفة حينَ سْئْلٌ عَنِ الدّهِرِء فلا يَصدُق 
تعريفُ الفقهِ على عِلدِهما مح أنَّعِلمهما فق بالاتفاقي!: 0 
() قوله: (أو المُطْلّنّ) أي: مُطلقَ الأحكام قَليلَا كانَ 
أو كَثيرّك ولا يُمكِن أن يُرَادَ القَلِيلُ والكثية المَعنَيان؛ 
لأنَ الأول عبارةٌ عن النّاقص عنٍ النصفيء والثاني عنٍ 
الزائدٍ عليه والتّصفُ مجهولٌ فكذا القليل والكثي. 


11] حاشية الممنف على الملم /١(‏ 3). 


خوّاض الْمُجِتهره 0 


[الخيرآيادي؛ صخا 


ا 
ومشّاكلة الباطل الح وغير ذلك مع وجُودٍ تلك 
المَلّكةٍ التي يها يتمكنٌ م, مِن استنبّاط كل مَسْألةٍ ترِدُ عليه 
إذا الّفِتَ إِلَيها بعد رفع المّوانع. [الخيرآبادي؛ ص١١‏ ]. 
(5) قوله: (بِالأدِلّة الأمَارَاتُ) التي تُفيدُ الظنً يعني 
أنَّ علمَ المقلّد إنّما يكونْ داخا لو كان المرادٌ "اليل 
بالأحكام" أعمّ مِن اليقينق و الظّني ٠‏ وب"الأدلة" أ 
ين الأدلة الأربعةٍ وقولٍ المُجتهد. وليس كذلك. بل 
المرادٌُ ب"العلم" العلمُ اليقينئ» وب"الأدلة" الأمارَاتٌ 
التي تفيد الظن. والمُنايِبٌ أن يقَال: المرادٌ بالأدلة 
ما يشمَّلٌ الأمّاراتِ؛ لأنَّ إطلاقٌ الْأَمَارَةٍ على ما يُميدُ 
الظنّ شائمٌ والكتابٌ والسنةٌ والإجماعٌ لِيسَتْ كذلكٌ. 
[الخيرآبادي. صاءٌ١].‏ 
(5) قوله: (مِنْ خحَوَاصٌ الْمُجِتَهِدِ): اعلّم أنّهُم استَدلُوا 
على القَطْعيةِ بما تقرّر ين وجرت العقل بالراجج ين 
الأماراتِ قطعًاء فيحصل قياس هكذا: هذا مَظئوني 
متها وكل تاهو مظنوني مجمَهدًا يجب عليٌ العمل 
به؛ فهذا يجب علي العمل به؛ والصغرّى ا 
والكير رَى ضْروريةٌ ين الدِينٍ . كذا في شرح المختصر”” 
وأورة عليه: أنه لو كان كذلك لَكُنْرَ جاجد 
وجوب العمل بالظنيات؛ وإِنَّما الكلامٌ في الجّوازٍ 


277700 ١ فواتح‎ ]2[ 


[3] شرح العضد على المختصر (5/ 45). (انظر: فصول البداتع 
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.)١5 /١ للفناري‎ 


ل ب [تور نه 


إِجْمَاعَاء وأمًا الجُقَلّدُ فَمُسْمَندُه قَوْلُ مُجِتَّهد لا ظَنْك وَلَا ظَنه'. قَاغرفٍ الْفْرْقٌ حتى 


مَنْ قَالَ: كَمَا أنَّ مَظْنُونَ المُجْتَهِدِ وَاجِبُ العَمّل عَلَيه كذَلِكَ عَلَى مُقَلدِ فَهُمَا سِيّان". 


نَحَم يَلْرّه أنْ يَكُونَ عِبَارَة , 
بيب ١م«‏ 
وأيضًا: : إن أرِيدَ بوجُوب العمّل قطعًا أنه لاا يجوز لتر 
سات لوي معنّى الوجوب» اسواء يد بالقطع أو لم 

يقي والقطعي بهذا المعنى لا يُقَايلُ الظنيٌ» وإن 1 
أنه معلومٌ قطمًا بيت لا يمل النقي فلا دليلَ 
علّيه؛ بل ربّما يُستَدَلَ على بُطلانه: بن دليلّ الحُكي 
الجُرئِيٌ -كوّجوب ال في الطّهارةٍ- ظَنِيٌء والمأخودٌ 
من ين الظّني ظني. كذاتي شرح الشرع ”. 

قال بعض القُضَلاءِ: إن "الضَّروريّ من الدينِ" 
يختلفتث بالتسية لل التكلنين فركنا ايكون شروري 
بالنسبةٍ إلى جَماعةٍ وكانَ جاحِدٌه مِن هؤلاء كافراء 
دون من لم يكن ضَّروريًا بالقياس إليه وحينئذٍ تُقول: 
هذا ضروري بِالُسبةٍ إلى لعهور المُحِتَهِدِينِ؛ وكونٌ 
المُْكِر مِن هؤلاء مُكَفْرَاء ملتزمٌ. 

والجَوابٌ عن الثاني بعد ذلك ظاهرٌ بعد اخْتِيارٍ 
الشقٌّ الثاني مِن التَردِيدِ؛ٍ وذلكٌ لأنْ النتيجة -لِلتقِياس 
الحاصل مِن الصّغْرّى الوجِدَانيَة 2010007 
يتينما يحصُلُ ذلك اليقينُ لمن كانت له الكُبرى 
ضَرورية بالقياس إلَيى وهم م المُجتهدونَ. كما أن 
الشندى ابقاليسث وعدا ةَ لا لهم دون مَن عدّاهم. 

أقولٌ: تكفيءُ جاحدٍ "الضروريّ مِن الدين مُطْلَقً" 
مُسلَّهٌ ؛ أمّا تكفيرٌ جاجِدٍ ما كان ضروريًا بالنسبةٍ إلى 
جماعة وكان الجاحد منهم» فغير مسلّم ولا يترقفٌ 
الجوابٌ عَنِ الأوَّلٍ والثاني علّيف فالتزامُ تكفير هذا 
الجَاحِدٍ مما لا حَاجة إليه؛ بل ربّما يُستدل على بُطلانه؛ 
فإنَ الحنَفِيَ إذا أنكرٌ ما هو ضروريّ بِالنْسبةٍ إلى الحنفيّة 
دونَ الشافعيّة لا يُكَمْرٌ بمجرَّدٍ هذا القدرِ بعد محافظة 
[2] حاشية المصنف على الملم .)7-5/١(‏ 
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عَنِ "الْعِلْم بوّجُوبٍ العَمَل بالأخكام". لا العم بهاء إِلّا أنْ 
مولت ل ب 7070 جين 


3 
3 


الضرورياتٍ من الدينٍ مُطْلَقَاء على ما بُيّن ذ 
ولاينكي 9 كونَ الضروريٌ مِن الدّينٍ مطلعًا إنما 
يَستلزم اليقينَ؟ لأنه يكونٌ متوايرًا وهو قطعييٌ البنَّقَ وأمًا 
الشروري المخصوصٌ بجماءة فلا نكم أنه كذلك. 
كيف وعدمٌ التواتر دليلُ عدّم دليل قطعِيّ فتأمّل؛ ففي 
زايا المَقام حبايًا. كذا في المنهيةاً:'. 

)١(‏ قوله: (لا ظَنْتُ وَلَا ظَنّةُ): : يعني: : أنَّ المقَلّدَ مُستَنده 
فول مُجتهدهء فلو ظنّ المجتهدٌ بشيءٍ ولم يقل به لَمْ 
يجب على مقَلَدِه افيش ان لمان ولان مجتود» 
مْسَندًا لى فخرّجَ علمٌ المُعَلّدِ بوجوب العمّل" عن 
تعريب الققةء لأنه الي بتوشْط ظرة المقلدٍ 74 
ولا بتوسّطٍ ظَنّ المُجِتَّهِ بل بتوسّطٍ قَولٍ المجتّهد 
فلا يُطلقٌ عليه الفقيهٌ. [الخيرآبادي» صذة ١ .] ١‏ 
() قوله: (فَهُمَاسِيّانِ) في صِدقٍ التعريف علّيهماء و 
قرف افق يها وأنث تلع أنكوةٌ العلل واي 
على المُجتهد بالحكم الظئّىء كما أنه ضروريٌ من 
صَرُورياتٍ الذّينِء كذلكَ وجوبٌ العمل ؛ به على مقلَّده 
بن ضَرورياتٍ الدينٍ أيضًاء فيح صل العلماليقينيُ للمقأد 
بوجوب العمّل بواسطةٍ هذه المقدّمة. والحاصلٌ: أنه 
كما أنّ مظنون المجتَّهدٍ واجبٌ العملٍ عليه ويحصلٌ 
له علمٌ يقينيٌ بوجوب العمل؛ كذلكٌ مُظنونٌ المجتَهِدٍ 
واجبٌ العمل على مُمَلِهِ لوقا المُجتهدُ به ويحصّل 
له علمٌ بقينيٌ بوجوب العمل؛ ٠فلا‏ يخرحٌ علمٌ المقلّدِ من 
تعريفي الفقه. فتأمّل. [الخي رآبادي. ص:7١‏ ]. 

() قوله: (نَعَم يَلْرّمُ...إلخ) واللازمٌ باطل؛ وجة 
اللزوم: أنه إن أرِيدَ مِن "العلم بالأحكام" العلمٌ بوجوب 
العمل بالأحكام؛ ؛ لان وجوبٌ العمل على المجتهدٍ 


1 7 جه + د 1 م ١‏ 9 د 77 
02 شر الم مقرمة المشيشنف ا 
مد ان 


0  ك‎ ١ 


يقَالَ: إن رَسْمٌ فيَجُورُ باللّاِم» وفيه ما فيه. ومن ها هُنَا عَلِمْتَ اندفاعَ ماقي[ 0 الفْقَهٌ م.* نْ باب 
وح جمدي يه وده و 


بَعضْهُم جَعَّل الفقة عِبَارَةٌ ءَ عَنٍ: "الْعِلْم بالأخكام اكوم ماكز الوم 


ويل 


- 
2 


2 


عليه م المَسَائِلٍ لَب الأول الطيية"' وَعِي كثيرة. ألاترَى أن اسن الموايرة َيلة جد" 
, 1 لتك 0 00 


بالحكم الظني واجبٌ ومن ضرورياتٍ الدين» فيكون 
علمٌ الوجوب قطعيّاء فلا محالةَ يكونُ الفقهُ عبارةً 
عن "العلم بوجوب العمَلٍ بالأحكام" لا عن "العلم 
ل » وأما بطلان اللازم فلن الأحكام خمسة: 
الوجوبٌ. والحرمة؛ والتّدبٌء والإباحةٌ والكّراهةٌ 
ووجوبٌ العمل ليس إلافي طرف الواجب وهو إتياه. 
وطرفي الحرام وهو الك عنه» فيلرّم رع الثلاثة 
الباقية من الفقه؛ إذ ليس في أحدٍ طرفي واحدٍ منهاء 
فتأمّل فيه. كذا قالّ الفاضلٌ الخَيرآبادي [ص:8١].‏ 
)١(‏ قوله: قرف ما قِيلَ...إلخ) أقولٌ: 3 الدفع 
المَذكورَ تدفوع؛ فإِنَّ بناءه على الفاسد؛ فإنَّ غاية ما 
يُعَالَ في تصحيح التعريفي: إنه بالرسيء والمّرسوم 
مبائنٌ للرَّ رّسمء أي: : مُغْايرٌ بالذات. فذاتٌ الفقه عِبارةٌ عن 
العلم بالأحكام وهو ظنيٌ؛ فلم يغب كونٌ ذاتٍ الفقه 
من العُلوم مع أنّهِم عَدُوْه من علوم الدينية وهذا هو 
مرادُ القائل» فلا مُه الدّف نعَمْ يصلح توجيها للفظٍ 
العم الواقع في التعريني. الهم إلا أن يُقال: اعد 
ب عد املعم 4 تمد كم 
الإشكال بالعّلاوة بقوله: "على أن العلمَ حقيقة 
بتصوّر أيضًا 0 


[2] فخر الإسلام: هو: أبو ىب مصاع الحسين 
صاحبٌ "كنز الوصول"؛ نوفي سنة (445 ها 


[3] حيث قال: الفقة: ثلاثةٌ أقام: ممتي بيه والقحُ الثاني: إتقانُ المى 


يطلق على مُطاقٍ الاعتقادٍ الشّامل للقطعيّ والظني. 
وحينئذ لا بأسٌ بإطلاقٍ العلم على الفقه؛ وإن كان الفق؛ 
من باب الظّنونٍ . كذا في أحسنٍ الشروح [ص:؟1]. 
(1) قوله: (ملّكَة الاسْيَئْبَاطِ ) أقولٌ :ذكرٌ الْصّجِيبٌ "ملكة 
الاستنباط" لإدخَالٍ الأحكام الظنيّةء فحاصل مقاله: 
أنَّ الفقة عبارةٌ عن "العلم بالأحكامٍ القطعيّة وملكة 
استنباطٍ الأحكام الظنيّة" فلا تخرّجٌ هذه المسائل 
عنه» نعم يَرِدُ عليه إشكالاتٌ عو كما هو مذكورةٌ 
في "التلويح""'.ثم بعض المشايخ كفَّخْرٍ الإسلاماذا 
جَعَلَ العمل داخلا في الفقه. يعني: أنَّ الفقية: : من كان 
عالمًا بالأحكام وعاملا بهالثل وذّلك بعيدٌ؛ فإنّ الفقة 
جعّلوه من العُلومٍ الدينِيه وحينئذٍ لم يكن [علمًا؛ بل 
مجموعًا [عامًا] مركّبًا من العلم وغيره. على أنَّ إطلاقّ 
الفقه شائع على العالِم فقّط والظاهر الحقيقة نعم 
لاق الوم السسلة علي الاين ن بها أكثر وأوفل 
هو الشبهة المُورِئةٌ يدخول العمل في الفقه 
7 كذا في أحسّن الشروح 0 
(1) قوله: (بالأدلَةٍ الك 2 كالقياس وخبرٍ الواحدٍ 
يس | وغيرهما؛فإِنّها ليست بقطعية وهي كثيرة من القطعيّاتٍ. 
(4) قوله: (قَلِيلَةُ جدًا) وأجيبّ عنه تارةٌ: بأنه لا يَلدَمُ 


بن عبدالكربِ البردوي. أبو العسر: من كبار فقهاء وأصولبي الحنغية» 


(انظر: تاج التراجم ص: .)5١3‏ 
لمعرقة به وهو معرفةً النصوصم ن بمّعاتيهاء 525 


١ 
لأصولٍ بغروعهاء والقسمٌ الثالتُ :هو العمل به حتى لا يصيرٌ نفٌ ل العلم مقصوداء فإذا تئّت هذه الأوجه كان فقيهّا وإلا فهو فقية من‎ 


وجه دون وجه. 


[4] أحسن الشروح للملا حسن (ص:؟؟١).‏ 
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(انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار /١1‏ 17). 


5 م . > ا 
0 13[ ص 3 
77777070907070 222 2 722227223 سسا ياك 20 


وَالْتِرَامُ ك0" التِرّامٌ بلا لَرْرْم وَجَعْلُ العَمّل دَاخْلَا في تَحْدِيدٍ هَذَا العلم 


ئَََا انا مي | 


اقب 7 ١‏ سسا 


-كدًا ذهب إليه تعض 


ج>مب-بإ ب بإ يسفن يت اق 6/1 بابي ايت 


خروجٌ المسائلٍ الثابتةٍ بالأدلةٍ الظنية -كالقياس وخبر 
الواحد- عن المْقه؛ لأنَّ المجتهدَ يعلمُ الأحكامَ الثابتة 
بالأدلةٍ الظنية قطمًا؛ لاعتبار الشارع غلبة الظنٌ كما مرٌ الل 
وفيه: أن الفْقة على هذا يكونُ عبارةٌ عن العلم بجميع 
الأحكام سواء كانت حاصلة بالأدلة القطعية أو الطلنية؛ 
لأنّعلمٌ جميوها قطعيٌ على هذاالتقدير» فعلى هذا جميمٌ 
الأحكام ة قطعية وهو بعيئه اختيارٌ الشقّ الأولء فِيرِدُ عليه 
مايَرِدُ على ذلك. وتارة: أن نلعم خروججهاء أي: : خروج 
تلك المسائل عن الفقه. وَأَوْرَّدَ عليه المُصنفٌ بقوله: 
(وَالْيامُ ذلِكَ...إلخ). [الخيرآبادي» صة ١‏ ]. 

)١(‏ قوله: (وَالْترَامُ ذَلكَ...إلخ) ولَعل حُجَّمّه: أن الظنَّ 
مذمومٌ من الشارع لا كمال فيه؛ لقولِه تعالى: : «إن متشة 
إِلَاالطنَّ 4 [الأنعام: 75 ]١‏ وأقله أنه لا يصلُحٌ للمدح 
عليه وإنّما اعمير يضرورةٍ العمّل » وإذقد ثبت مِن الشارع 
والصحابة مدحٌ الفقهاءِ عُلِمَ أنه نه قطعيٌ. كذا قال بعض 
الأعاظما* 0 وفيه نظو مذكورٌ في أحسن الشروساة! 

(1) قوله: (بَعض مَشَايِخِنًا...إلخ) وهو الإمائم فر 
الاسلام ناتد؛ فإنه جَعَلَ الفقة عبارةً عن علم المشروع 
والعمل به؛ حيث قال: والنوعٌ الثاني: علمُ الف روع» 
وهو الفقةٌ وأنه ثلاثة أقسام: الأول: علم المشروع 
بنفسه . والثاني: إتقان التعرقة به وهو معرفةٌ النتصوص 


515 


[17] تحت قوله: (خواص المجتهد). 
[2] أي: الإمام عبد العلي في فواتح الرحموت .)7/١(‏ ويراجع: 


لمعانييَاء وغليط الأضول تفروهيا.. بالف 
العمل حتّى لايصيرٌ 2 ن العلوم مقصودّاء فإذا نكت 
هذه الأوجٌّه كان فقيهاء ثمّ قال: فمّن حرّى هذه الجماةً 
كا نيه مطلقاء وإلافهو فقيهٌ من وجهِ دون وجوا* 
() قوله: ا وي 

١‏ - أن الفقة:مء ن العلوم المدوّنة؛ وحينئظٍ يلرّم أن 
يكونَ مركّبًا مِن العلم والعمّل. وأجيبّ: ال 

مِن العلوم المدوّنة؛ بل هو عبارةٌ ع, عن علم المجتهد؛ 
ا 

؟ - وأنه يلرّمُ أن لا يكونّ العالِمُ غيرٌ العامل 
فقيهًاء مع أنه يُطلقٌ عليه أنه فقية. وأجيب: بأن الكلامَ 
في أن الفقة الذي مُدِحَ يه في كلام الشارع مَا هو؟ 
0 هو الغقه المَمدوحٌ. وظاهدٌ 95 الفاسقّ لا 

يستحِنٌ المدحّء فلا بد مِن اعتبارٍ العمّلء ولا قباحة 
في كونٍ الفاسقٍ العارفٍ بالأحكام عن الآدلة غيرٌ فقيه؛ 
كيف ولم يَعُدَّ أحَدٌّ الحَجَّاجَا*! فقيهًا مع كونه عارمًا 
بالأحكام!“ فتأمّل فيه. 

" - وأنّهِ يلرَمٌ تركْبٌُ الفقهِ مِن مقولتَينِء وهو 
غيرٌ جائز. وأجِيبّ: بأنَّ ماهيّاتِ العلوم اعتباريقٌ ولا 
مضايّقة في تركُبٍ الماهيّاتٍ الاعتبارية ين مقولَينِ. 
كذا قالّ العاضِلٌ الخَيرابادي [ص: .]٠‏ 


شرح الخيرآبادي (ص: .)٠١‏ 


[3] لم أجد فيه النظر المذكور. والنظر مذكور في شرح الخيرآبادي (ص: )٠١‏ وحاصله: أنَّ الشارعَ اعتر غلبة الظ بأخبار الآحادٍ 


لإيجاب الاعتقادٍ والعمل كلّبهماء كما في قوله تعالى: ٍِمَلَْلَانْفَرَمسَكُلٍ 


وَرَقَوْيْنْهُحْ ملْآيمَة لِمَتَقَقَهُوا 4. وأنَّ اد ني 2 بعت الأفراة مبن 


الصحابة إلى الآفاءٍ نه ومدَّحَ معاذًا َِثِةِ في العمل بالاجتهادٍ. أن الإجماعَ قائمٌ علّى وجوب العمل بغلبة الظي قكلّها دليلٌ قطعيّ على 
مدح الظنْ واستحقاقٍ العامل بالظ.” الثرابٌ . وأكًا المرادُ بالئل؟ “ في قوله تعالى: «! يمن لالح 4 الوه الصادز بن ن دونٍ دليل. 
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[5] هو الحجاج بن بورسف بء* ن الحكم الثقفي. الفاك وظالم هذه الأمة.(٠‏ 


[6] فواتح الرحموت .)١7/١(‏ 
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+-55ه). (انظر: الأعلام ؟/ 158). 


[حَدْ أضول الفقه لقبًا] 


إن - | ٠١‏ 1 بدلا 
ُو: ْم بقوَاعِديتََصْل بَا 'إلى اشتباط الأ كام الففهيةٍ نْ دَلائالها 


قِيلّ: حَعَاء العُلوم المُدَدَئّه: مَسَائلُهَا المَخْصُوصَة أو إدْرَاكاتهء فَالمَغْهُومَاث الكَايَهْ 


اليِي تَذْكرٌ في العا لأخل البَصِيْرَّة رسو 
تاعنس 


- 


لَه وَّلَا فَصَ[ ل وار تمده الذي وفيه نَظَر 00 شرت إليه 


و #رم) بناءً ع أن لع 3 من أ زاءع هن هف ل 


رن 


ه فِي "السلم 


لعوى 
1 


يلْرّمُ انَحَاد المّصَّوّر والَضْدِيقٍ حَقِيِقَة مَعَ أنَّهُمَا نا يعن حَقِيعَة» فتفكز. 
اي 0 


)١(‏ قوله: (يَتَوَصْلُ بهَا) أي: بتلكَ القواعدٍ توصّلا 
قريااالل كما هو المتبادَرٌ رُ من الباءء فخرجَتٌ المبادئ 
اللغويّةٌ والأحكاميّة؛ لأن التوصل بها إلى الفقَهِ ليس 
بقريب» وأمّا مبادِء ىُ الكلام فليست بخارجة؛ كما لا 
يخمّى. [الخير آبادي. ص: ١‏ 1]. 
(1) قوله: (عَنْ َلائلًِا) اعلّم أن الظاهرٌ من كلام 
الجمهورٍ : أن المبحوثٌ عنه في هذا العلم قواعِدٌ 
يتوصل ل بها المجتهدٌ إلى الفقهء فالتوضّل بعلم أصولٍ 
الفقهٍ إلى المسائل الفقهيّة بالأدلة الأربعة مُختص 
بالمجتهد. فتلك القواعِدُ هي القضًايا التي تغيتٌ 
فيها أحو ال الأدلة الأربعق وما التوصل بالقواعد 
إلى مسائل الفقهِ مطلقًا فليس توصّلا إلى الفقه؛ لأنه 
ليسّ م ن الأدلّة الأربعة: بل من قولٍ المجتهدٍ والفقة 
عبارة عن العلم بالأحكام عن الأدلةٍ الأربعةٍ. كذا قالّ 
الفاضلٌ الخيرّابادي [ص: ١‏ 1]. 
(©) قوله: (رُسُومٌ) لا حُدودٌ للوجهّين: أمّا الأول: فيما 
قيلّ: إنَّ حدّ العلم لا يصلح أن يكونَ مقدّمةٌ؛ لأن حدّه 
عبارة عن العلم بالمسائل؛ فلو كان مقدمة يلزِمُ خروجه 
ودخوله وتوقفُ الشيء على يبه وفيه : ما أفادٌ بعض 
الأعاظم!ذ: أن لمسائل إدراكين: تصوريٌ؛ إن التصور 
تعلق بكل شيء. وتصديقيٌ؛ فيجورٌ أن يكونَ باعتبار 
العلم التصوريٌ مقدمّة وموقوقًا 7 وباعتبارٍ العلم 


فلا إشكال. والحاصل: 


التصديقيٌ مقصوذا ومتوققاء 
أن العلمَ التصديقيّ بالمسائل مقصودٌ وداخل 5 
وتصررها بمفهوم كليّ مقدّمةٌ وخارجٌ. والوجة الثني: 
زاغرة المصنفي د اد بقوله: (بناءً على أن المركبّ... 
إلخ). كذ قال الفاضل الخير ابادي [ص: " 7]. 

(؟) قوله: (وَإلَا لم 46 د الذَاتٌِ) ويلزم كه دل 
الذات» و تعدّدُ دُ الذاتٍ لشيءٍ واحدٍ د باطل؛ ضرورةً ةَ أن 
أحدّ الذاتين كافٍ لتقويم المركب. فيلرّمٌ الاستغناءً عن 
الآخر واستغتاء الشيءٍ ءِ عمًا هو ذاتِيٌ له غيرٌ معقرل. 
3 راض ضة ا 

(5) قوله: (أشَنُ ت إليه 7 "السُلم؟) قال في الْمِنهيّة 
[/8]: حاصل ما ذُكرَ فيه: أن الفرقٌ بين الأجرَاء 
المحمولةٍ وغيرٍ المحمولةٍ إنما هو بالاعتبار» ولا يمتيِع 
تعددُ الاعتباراتِ لشيءٍ واحدٍ بالذات؛ فاللازِمٌ تعدد 
الذاتئ بالاعتبا وهو ليسّ بمحال. انتهى. وقالٌ الفاضل 
الحَيرَابادِي: 5 الأجزاة المحمولة وغيرٌ المحمولة 
متّحدانِبالذاتومتغايرانِبالاعتبار فالمسائلٌ المذكورة 
في العلوم ون لم تكن أجزاء محمولة حينَ أخذها بشرط 
لاشيء. لكنّها تصيرٌ محمولة حير أخذها لابشرط شيء؛ 
فالقولُ بأنَّ المركّبَ من أجزاءٍ غير محمولةٍ لا جنسّ له 
ولافصل غيرٌ صحيح. [الخيرآبادي؛ ص: ١‏ ؟]. 

(5) قوله: (نمم يَلْرّمُ انَحَادُ...إلخ) قال في المنهية: 


ب 


[1] ومعنى التوصل القريب: أن يكونّ الواقعٌ كبرى أو ملازمة عند تطبيق الأدلة مأخوذًا من تلك القواعد. (فواتح الرحموت:١/17)‏ 
[2] فراتح الرحموت /١(‏ 14١).؛‏ وبين المعكوفتين زياد من الفواتح. 
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1 أ .حر 3 + + - و سم 2 
م 11 ملم لنويجنا 5 رس لان 
411 2 2-7 مس ورين عد سح :00000 75 طلا ل 


[الاخيلائ فِي أسْمَاءِ الخُلوم]ٍ 


نع الف في أسْمَاهِ اللوم؛ قهيل: أسْمَاءٌ جنس. وَهْوَ الظاهِرٌ”". وقيل: بَل لام جنس 
قلنا: تبت بِالصُرُورَة. وقِيلٌ: بل شَخْصِية؛ إذْ لا يِضْدقٌ الفقة -مَثَلَا- / علّى مسأل مَسْألةٍ أقُول: 


لقف 


أن مَشُوضٌ بالييْج”"» والكل: أنَّ المَعنّى الكُلّىَ قَدْ يَكُونْ مْرَكَبَا مِنْ ' أي ذاء م 39 نتفقة”*) نَحُو: 
الأربّعة أو مُخْتَلِفةِ نَحْوٌ: السَّكَنْجَبيْن فَلَايَرَمُ مِنْ عَدّم الصَّدْقٍ عَلَى البَعْضٍ الشْخْصِيِّة*. 


0 أ 100 
(يعني يلرّمُ على تقدير كونٍ تلك المّغفهوماتٍ حدودًا 
للعلم اتحادُالتصور والتصديق؛ لأنَّ الحدّعينٌ المَحدودٍ 
[و حَقيقمه] وهذا إذا كانتٍ العلومٌ عبارةً عن الإدراكاتٍ 
[ظاهرٌ]» وأمّا إذا كانث حقائقّها نفس المسائل فذلك 
بناءً على اتحادٍ العلم والمعلوم)*''. وأيضًا هما متّحدانٍ 
مع العلوم المدوّنةِ لاتحادٍ الذاتٍ والذاتيات. ولا شك 
أنّهها نفسٌ التصديقاتٍ إذا كانثُ عبارةٌ عن إدراكاتِ 
المسائل» أو معلومائها إذا كانت عبارةٌ عن المسائل» 
على أيّ تقدير متحدٌ مع التصديقاتء ومتَّحدٌ المتّحدٍ 
متحدٌ فدّعتٍ المقدّماتٌ إلى اتحادٍ التصور والتصديق» 
والخبهة لباه ى لها بهذا المقام كما لايخقّى. 
وذكر ذ في انحلالها وجوهًا غيرّ سديدة. والذي 
قوِيّ عليه اعتمادي ما ذْكَرٌ المصنفُ في يعض رسائله: 
وذكرٌ القومٌ أيضًا مِن العلم الحقيقيٍ [ما] هو الحالةٌ 
الإدراكيّة الحاصلة بعد الصورة والتصورٌ والتصديقٌ 
نوعانٍ منه. والقومٌ مصرّحونٌ باتحاد د العلم والتلوع 
في العلم بمعبّى الصو رق والإشكالاتٌ المذكورةٌ فى 
3 7 كلها مدفوعة والعجبٌ من المصدفٍ أنه 
ضه في بعض تصانيفه لم يتعرّض ها هنا . 
0 (ثَقِيلَ: أسْمَاءُ جنس وَهُوَ الظّاهِمٌ) إدخول 
الألف واللام والإضافة. وهذا حَواصٌ الجنسيةا”' 


507 ووس س سس نيهي 


وما ذَى بعضهم من مِن أنَّ دخول اللام بالنفل إلى الاصلٍ 
فذلك 5 تعشّفُ مُستَحْنَى عنه. والعجَبُ منه ما ذَكِرَ : أن 
دخول اللام عليها من كلام المُولُدين فكيف وقد وقعّ 
في الكلام الإلهِيٍ التوراة والإنجيل ه والربورٌ! 

)1١(‏ قوله: (وقيل: بَلْ أغلَامُ جنْس )؛ لأنّ الوّحدة 
معتبرة في مسمِّياتِ هذه الأسماءِء وليسَّتٌُ تلك 
الوحدةٌ شخصية» بل هي مُغْايرةٌ لها فتكونٌ لا مَحالةَ 
أعلامًا جنسيّةٌ. [الخيرآبادي. ص:17]. 

(6) قوله: (وفِيه أنه مَنقوضٌ بالبّيتِ) بأنَّ البيتَ لو كان 
اسم جنس -وهو مجموعٌ السقنف والجدار- لَكانَ 
يصدّق على القليل والكثير من الأجزاءء مع أن الأمرَ ليس 
كذلكَ؛ لان المجمرع لايصدّق على الشف ولا على 
الجدارِ» فمع جرّيانٍ مقدماتٍ الدليلٍ في البيتِ لم يقبت 
المذّعَىء أعني: المَلَميّة الشخصية؛ لأنَّ البيتٌ ليس عَلَعَا 
بل اسم جنس. كذا قال الفاضل الخيرابادي [ص:ه 1]. 
(؛) قوله: (مِنْ أجْرَاءٍ مَُقَِةِ) بمعتى أن يكونّ لكلّ 
في | واحدٍ من الأجزاء اسمٌ واحدٌ. سواء كان ذلك الاسم 
للمجموع أيضًا أوْ لا. [الخي رآبادي. صنه 7]. 

(5) قوله: (قللا َم مِنْ عَدَمِ الصَّدْقٍ عَلَى البَعضٍ 
الشّخْصِيّةُ) والحاصل: أنّا لا نُسلّم أنه إذَا لم يصدّق 


على القليل والكثير من الأجزاءٍ تلرّم الشخصية؛ بل 


[1] حاشية المصنف على المسلم /١(‏ 4-8)» وبين المعكوفتين زيادةٌ منها. 
[2] قد تعرض له المصنف في سلم العلوم في المنطق (ص: 57-/). 


]1 


[3] ومن الأدلة ال لتي ندل على أن اسماءً العلوم أسماء جنس : أنّهها موضوعة لمجموع التسائل المعتدٌ بها الصادقةٍ على ما في أذهانٍ كثير 
من ٠‏ الئاس ن . وأنْ معاني تلك الأسامي كليةٌ فلا عَلَمِيةَ» والعَلّمية الجنسية تقديريةٌ . وأن لفظ القرآنٍ قدوقعَ منصرقًا في الكلام الإلهيٌ: :فلو لم 
05 ناسمَ جتس ب ل علمًا لكان غيرٌ منصرفٍ! لوجودٍ العلمية والألنف والدود نِ المزيدتين ه_ «انظر : فواتح الرحموت .)١16- ١4/١‏ 
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وَمَوَضوعه 


قِيلّ0": إِنَّ البَحْتٌ عَنْ حُجيّةِ الإجمّاع وَالقِيَاسِ لَّيسَ مِن الأصُولٍء بَل مِن 


يَجِبُ العَمَلٌ بحُعَتضَاه! ") قفيه: : أنَّ هَذَا قَعٌ الحُجَيّة. عَلَى 
ومن قَالَ: إن الحَجَيّة لَيسَتْ بِمَسَألَةٍ أْضْل 5 


سور جم يببسب 

ووو + +7 4 ملم 00 
رِ 5 0 م1 

كه أرغ: مقدمة المششف ا 


17 ا 


٠‏ الفْقه؛ إذ الْمَعَنَّى 
أن جَوَارَ الحَمَل أيضًا مِنْ 0 0 


والالررر ور در نتنرووو 
واووالواوؤو ووو وو وووو.ن 
99999-85800910 ا ا 00 الا ال 7-0230 * 6099م 


9 5 حعدال ارقم )الل ااا ا سس سس يه 
أ 0ك 0 0 5 0 2 


يَجورٌ أن تكونّ له أفرادٌ متشخّصةٌ بتشخُّصَاتٍ المَحالٌه 
33 الجني على قليلها وكثيرها لا تلرّمُ الشخصية. 

ولعلّك تتفطْنْ أنَّ التعميمَ اذكو رَ لادخل له في 
هذا المنع» ل أن يقَالَ: إنه 38 إلواقع؛ فإِنَّ الكلىّ 
في .هِذّين القسمّين لا يصدُق على الجزىء ولم يرد 
المصنفف ويَ#بك بيانَ مدن الكلئ؛ أعني: ما يصدّق 
على البعض وما لا يصدق علّيه. وبيانَ اتفاق قي الأجزاء 

مع الكل وعدّمه في الحقيقةك وإِلَّا يَلعُو تمثيلّه بنحو 
أرق ل انايب حيتل يمل بحو الماء . فتقريرٌ 
التعميم بحيثُ يكونٌ له مدل في بيانٍ المنع: أنَ الكليَ 
قد يكون مركبًا مين أجزاء مَّْقَةٍ مع حقيقةٍ الكليء وقد 
يكوث مركبًا من أجزاءٍ غير متفقة معد فيقالٌ: القسم 
الأول وإن صدَّقٌ على الأجزاءء لكن لا تلرَّمُ الشخصية 
كما لايخفى. وأما القسمٌ الثاني فله أفرادٌ سِوَّى الأجزاءِ 
يكونٌ باعتبارها الكليّهه فلا تلرّمُ الشّخصية. 

والحقٌ: أنَّ للمجموع هنا أفرادًا سرّى الأجزاء. 
وهي متكثرة متشخصة بتشخصات المَحال ويُمكن 
أن يقال: القولُ بالشخصيةٍ بالنظر إلى فهم العُرف؛ 
فإنّهم لا 5 التعدد يبحب تشخصات المَحالٌ 
تعداء ولا يجورٌ أن يحالف أهلّ العرفٍ في الأوضاع 
بلا ضرورة بل لا بد أن يُراعيَ الواضمٌ ما يفْهّمُه أهل 
العرف؛ وإلا وقح السام في الاك فلا يصحٌ اعتبارٌ 
الكليّة؛ فلا بد من اعتبار الشخصية. على أن القولّ 
بالشخصية يُمكين أن يكونٌ بالنظر ر إلى أنَّ تلك الأسماءً 


مُوضوعةٌ لمجموع المسائل ل القائم بالراضع. وشر 
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0 كلبًا ولا جنسّاء فتلرّمُ الشخصية البتة فافهم. كذا 
قال الفاضِلُ الخيرآبادي [صده " -17]. 

)١(‏ قوله: (وقوضُوعُه: الأدِلّهُ الأرْبَعة) أي: الكتاب, 
والسنة والإجماعٌ؛ والقياس؛ 3 الأصوليَّ لكان 
عن العَوارضي الذاتيّة لأقسامها إجمالا وعموماء 
مثلا خاصٌ الكتاب والسنة والإجماع كذاء وحكمه 
كذاء وغاقها كذّا وحفقة كنا :وغلى-هذا القياش. 
وأمّا النفصيل بخصوصي آبةٍ آيةِ فهو في علم التفسير. 
وبخصوص حديثٍ حديثٍ من النْةٍ في علم 
الحديث» وتفصيل الإجمّاع بخصوصياته في علم 
التفسيرء وتفصيلٌ القياس بخصوصياتِ مساثئله في 
علم الفقه. كذا قال الْخَيرَآبادِيٌ لإصارة ؟]: 

(1) قوله: (وَمَا قِيلَ) لما كان موضوعٌ الإمنول: 
الأدلة الأربعة» ولم يكن إثباتُ حُجيَّةِ هذه الحُجَّج مِن 
الأصول؛ فين أيٍّ علم هو؟ ففيه خلافٌ: فم ن زاعم 
زْعَحَ أنَّه من الفقه. وإليه أشارٌ بقوله: : (ومَا قِيلّ...إلخ). 
ات (بمُقَتَضًا ه) فمعنّى كون الإجماع والقياس 
حُجتين: : أنه يجبُ العمل بمُقتضامُماء ووجوبٌ العمل 
مِن مسائل الفقه. وردّه المصنّفٌ قا 2 أولَا بقوله: (ففيه 
أن هذا...إلخ)» وثانيًا بقوله: (علّى أنَّ جوازٌ العمل 
أيضًا مِن ثمّراتها). 

(؛) قوله: (عَلَى أنَّ جَوَارَ العَمَل أيضًا مِنْ تَمَرَاتِهَا) 
المتفرّعةٍ عليهاء فوجوبٌ العمل ليسّ وكا لشي 
وفيه: أنّه إنّما ذ رّ وجوب العمل مَثلا. وهذا لا يشر 
أصل مقصود القائل. 


ا 27 بواسسسس سس سس سوسس سيوس 


ان 7 ملسي6 4 ش هه 


لأنّهًا ”رورَة دينية”'لى فَمَذْ بَعلٌَ؛ لأنّه 0 وَإِنْ ع ْم إِنا فلا لعل لِماا'". 


َل الْحَقه” 


': أنه مِنَ اكلام كَحُجيَةِ الكِتاب والسَّنة''؛ لكَنْ تَعَرّض الاصولي لِحْجِيْتِهِمًا 


قط ولاتهما 6ل زبونا لكك وأقا شجَينها تق ا 


وفِي مَوضُوعِيَّة الأخكام”* اخيلاف, والحَقٌ: لا وَإنْما العَدّض: 
وسح بيب --نسسة رمسم 


)١(‏ قوله: (لأنْهَا م ضَرُوْرَةٌ وِينيّة) لأنْ من عرّف مَعنّى 
الإجماع والقياس» وكذا معتى الكتاب والسنةء 
وعدف يتن السكرة لم وتولات فى ي الحكم بأنه حجةٌ 
ولم يتح في ذلك إلن دليل أو تنبيه؛ ولا يضر في هذه 
البتداهةٍ نظريُّ طرَقي الحكمء والضروريّاتُ الأولية لا 
تكون من المسائل؛ إذ المسألةٌ لا تكونٌ إلا نظرية أو 
ندييةة. [التخيرأبادي» عت /11], 
(1) قوله: (فلا تُلَّمُ لِمّا) وحاصله: أنَّ الحجَّةَ قد 
تُطلبٌ يطريتٍ الإنّ -أي: الاستِدلالٍ مِن المعلولٍ 
إلى العلّةِ- وقد تطلبٌ بطريق اللَّعّ -أي: الاستدلال 
مِن العلّة إلى المعلول- فقول القائل: إِنّهها ضروريّةٌ 
ممنوعٌ» وإن سُلُمَ نّم يُسلَّمْ اله وأا للم فممنوعٌ؛ 
3 لانْسلَمُ أن حجية الإجماع والقياس لايَحتاجُ إلى 
دليل في نفس قريب اك إيياار لأنّها 
صارفة يهنت ضروريّاتٍ الدينٍ 
() قوله: (يلٍ الْحَقْ) ومِن ذاهب تلت إلن. أن 
ىو حُجِية هذه الحُجج من اعديييم المختارٌء وأشارٌ 
إليه يقول: ربل الحق.. 
(4) قوله: (كَُجيةٍ 0 والمّمّة 


ة) فإن قيل: إذا 


التضوير وَالتَدوِيعْ؛ 

لم00 

كانت حجيةٌ الأدلة الأربعة مِن مسائل علم الكلام. 

فلا وجة للبحث عن ن حُحجية الإجماع ٠‏ والقيامي ا 

على سَبيل المّبدئيّة- وعدّم البحثٍ عن حجيّة الكتاب 

والسنة كذلك في علم الأصول» يُقَالٌ: نعم الأمر 

كذلك (لكن تعَرّض الأصوليٌ لِحُجُبِتِهِما؛ لانهمًا كثر 
فيهما الشَّكّب) مِن الفِرقٍ الضَّالةَا'' فلدفع ذلك الشعَب 
وجب التَعرّضُ لِحُجَيتِهِماء فافهّم. كذا قال الفاضل 
الخيرآبادي [ص:8 ١‏ ]. 

(0) قوله: (وفي مَوضْوحِبّةٍ الألخكام) ذكر بعضهم أن 
متوضوع غلع الأصول: الأدلة 5 والأحكامٌ جميعًا!*!؛ فإنّه 
ل ا 
فيه عن عَوارِض الأدلَةء وقيل: الأحكامٌ فقَط من حيث 

إنّها تيّتٌ بالأدلة» وقيل: الأدلّة فقط» وقيل: المفهوم 
الكلئ العناذق على الأدلةٍ وهو الدليل الموصل 
القزِيبٌ إلى الفقه. ومختارٌ أحسن الشارحينَ هو القولٌ 
الأولوظ تهات بعلن السيط.. بزميفنا ةا المسط هدهو 
القولُ الثالثء وزيّف الأوّلِينِ بأنّ الأحكامَ ليست 
بموضوعات بل العرّضُ من ذكرها في الفنٌّ: التصويرٌ 
والتنويع لِيتبَتَ أنواعٌ الأحكام بأنواع الأدلَ!:!. 


[1] فإن الشيعة أنكروا حجية الإجماع؛ وأنكرٌ المعتزلةً وأصحابٌ ظواهر الأحاديثٍ والفرقة الوهابيّة وغيرٌهم حجيَّة القياس. ولم يُنكر 
50 ن يدعي الإسلامَ حجية الكتاب والنةٍ؛ فلذا لم يتعرض الأصوليون إلى حجّيتهما. [القندهاري]. 
1:] شرح التلويح على التوضيح ))5١/١(‏ وحاشية السعد على شرح ح المختصر .)17/1١(‏ 

[3] أحسن الشروح للملا حسن . (ص: .)5١‏ وقال القندهاري: ذهب صاحبٌ "الإحكام” من الشافعية وصدر الشريعة صاحبٌ "التنقيح 
والتوضيح" 7 ن الحنفية إلى أن موضوعَ أصول الغقه: الأدلة والأحكام جميعًاء وهر عند الحق وعند الإنصاف؛ لأنَّ جعلّ المباحثث 
الكثير : للأحكام خارجة عن المقاصدٍ؛ وجعلها ميادىَ مع صدق التعريف عليها تحكمٌ بَحْتّ. وإن شثتٌ البسط و والتغصيا ل فارجع إلى 


التتقيح وشرحه التوضيح. [القندهاري]. 
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204 تا 5 / ممرمة المششنف ا 0 
إلية سخ ناا 3 
لِيُبَتَ أَنْوَاعَهَا بأ: نوّاع الأدلَةا '' ومّامِن عِلْم إلا وَيْدكٍَ فيه الأشياء سعط يما ويل 
[َفَائِدَةُ أضول الفقه] 

وَفَائدَنُه: مَعرفةٌ الأحكام الشّرَعِيِّة: وهِي سَبَبُ الفَوْزِ بِالسّحَادةٍ الابَدِية. 
سس سس سسياة” وف سي ل اليرت ١ب‏ سس 
)١(‏ قوله: (بأنوَاع الأولا 7') إعلم أن الظاهرٌ على | راجعة إلى الدلائل» فهي المقضوة الاصانٌ بالبسسن. 
الماهر المحه ع لِلفن: 9 الأصوليٌ له يبحث م إلا من ب نم قد لا نتمم أ نْ الدلالة غاية البيانِ بدون دكر ادبي 
جية دلالة الدليلٍ على المّدلولٍ» والدلالة حال ا نّْ الشارحين [ص: .]١ ١‏ 
الدليل؛ فالأحوال التي تُذَكرٌ في الف مِن جهتهما كلها 


© © © 
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1] قال العلامة الخيرآبادي: يعني أن الأصولي يُبيْنِ أنواغ الحكم ين الوجوب والحرمةوالتجواز.وخيرها ليُملم ل لجرب :.. 
مثا بالدليل القطعي؛ والكراهة مثا بالدليل الظنيٌء وهكدًا لا يدل على بُطلانٍ موضوعيّة الأحكام؛ بل يُمكنُ م أن يقال: المقصود من 
ذكر الأدلّة تصويدها ليغبتٌ مِن أقساييها أقسامٌ الحكم. (انظر: رعو 
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/ المَعَالَهُ الأولى: في المَبَادئ الكَلَامِيّة(") 
ومنها: المَمْطِقَيةُ”)؛ انهل انه جَرْءًا مِن الْكَلَدم وقد فَرغْنًا عنهًا 7 ١‏ 


٠. 
5 - 


و"الإفادَات". وَالْآنَ نذكرٌ طَرَفَا ضَرُورِيًا. 


١‏ - التظك 0 وَهُو تَرِتِيبٌ المَعقول لِتَحْصِيْل المَجَهُولء وَاجِبٌ؟ لأنّة مُقَدْمَةٌ الوّاجب 
د ١‏ 16 ل ع كر .الت 074 ب 0 9 7 
- البَسيْط لا يَكَونَ كَاسِبًا!)؛ للا العا 11 1 1 0101111خ2ظظ2 


)١(‏ قوله: (المَعَالَةُ الأولى في المَبَاِيٍالكَلامبة مّة) أقول: 
لما فرَغ المصّف ,طنز مِن ذكر حدٌ العلم ومو ضوعه 
وفائدته شرّعَ في مبادثه. وهي بالاستقراء ثلاثة. 

)١(‏ قوله: (ومِنْهَا: المَنْطِتِيهُ) إشارةٌ إلى دفع ما في 
"التحرير" حيثٌ قال فيه: تسميةٌ مياحثٍ المنطقٍ مبادىئّ 
كلامية بعيدٌ لاستواءِ نسبتها إلى كل العلوم؛ ووجة 
الدفع: أنَّ المتأخريت جعَلوا المنطقّ جزءًا م ن الكلام 
تر ست به انعد "شرح المواقف" فلا استواءً. 


كذا فى ١‏ لمنهيّة!"!, 
(*) ثم اعلّم إِنّما جعّلوه جزءًا منه لأن المقصودً 
بالذاتِ في الكلام: تخضيل اعتقاٍ الوحدانيّة 


والمشاشدوالتوات والمَّعادٍ ونحوهاء التي تورث 
الغفلةٌ عنها الشقاوةً العظيمة. لكن لما كان إثباتٌ هذه 
بالاستدلالٍ العقليَ والسّمعئء ولابدٌ للاستدلالٍ مِن 
مقدَّماتِ عقلية -كمياحث الأمور العامّة والجواهر 
والأعراض - وكذا لا بد من معرفة كيفية إنتاج تلك 
الاستدلالاتٍ للمّطالب -وهي المَباحتُ المنطقيّة- 

فجمّلوا موضوعَ الكلام المَوجودَ المُطلقٌ عم 
الأشياءء وبحَثوا عن عَوَارضِها مِنْ عيث إنهآخوجية 
للعقائدٍ الدينية أو وسيلةٌ إلَيهاء فدخل المنطِقٌ بهذا 
الوجه. كذا قال مولانا عبد العلي ب*ظندها*'. 

(4) قوله: (النَظَرٌ...إلخ) فإِنَّ المسائل الكلاميّة مثلا 


و سح يي يبييبيييب جب 


واجبٌ علينًا فهمُهاء وإنّما تيت زْ بالنظرء فهو واجبٌ 
أيضًاء وهذا الاستدلالٌ يُشيرٌ إلى الوجوب العقلي؛ 
وهذا بالنظر إلى الأشخاص المحتاجّة إليه» ومن 
استختى [عنها) ترك صُحةٍ البئ 4 كالصٌحابة 
-رضوانُ الله عليهم- أو بقريها كالتابعينَ وغيرٍ ذلك 
(5) قوله: (لأنّهِ مُقدّمَةُ الّاجب) أي: ما يتوقف عليه 
أداءٌ الواجب القَطعيّ. وهو الإيمانٌ بالله تعالى بأحكامه 
وأخباره؛ لأنه قطعيٌ الوجوب بإجماع المُسلِمين كافةٌ 
لي مويه عي 0 
٠‏ وَمَن لَرْيُؤينُ بأ وَرَسُولِه فآ أعسَرًَا ِلَكفْرِينَ سَعِيرا 
[الفتح: ]١7‏ وغيرها مِن الآياتِ؛ لذن الوط نّم 
يكونْ لتاركِ الواجب. وأيضًا العقل دالٌ على وجوب 
الإيمان؟ لان حسم شكر المُنِهِم وقبح كُفرَانِه ركوزٌ 
في العُقول. لايتوقّفانِ على الشّرعه فافهّم. كذًا قال 
الفاضلٌ الخير آبادي [ص: .]١‏ 

() قوله: ايبط لا يَكُونٌ كَاسِبًا) وقول شارح 
المواقّف'"!: إن من ن جرِّرٌ التعريف بالمَعانِي البَسيطة؛ 
قلّهُ أن يقول: إن المعاني البّسيطة قد لا تكونُ متلحوظة 
قصدّل فإذا اتتحفرت ولوحظت تدا أفادةَت العلمَّ 
بالماهيّة وإن كانَ ذلك ناد را جدًا (وحاصل قولٍ شارح 
الموائي: أن الملاححظة والتوجة قصدًا هو الكسبْ؟» 


[1] حاشية المصيف على الملم(١/ ٠‏ التحرير مع التقرير 2220 


(2] فراتح الرحسورت )١97/١(‏ 


1 ] شرح المواقف للسيد الجر جاني (7/1) ط. 
رح المر : 7 
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مع 


0. 2 


ولا مُكتّسَب0'"؛ لأنّ العَارض للا يُفِيدُ الكنة. 


- الَامِيةٌ المَطْلقةٌ مُوَجودَة"2) ولا نَكَانَ لكل قَطْرَةِ مِنْ الْمَّاءِ حَقيقَة 


تعر تَمَائُلُ الجواهرء وَفِيهِ ما فِيه””". 


جب ل-س_ > سسسسسسسسس ه.ا ل 

فالنظرٌ حينئظٍ: هو التوجّةُ قصدًا إلى المَعنّى البسيط 
الحاصل في الذَّهِن) مكابرةٌ 1 ' غير مسموعة؛ فإن 
ملااحظة الماهيّة [تقصدًا] 0 كسبًا بالائفاق» 


إل لكان التعريف اللفظىٌ تغريفًا ا (لأنّ فيه 
المُلاحظة قصذدًا إلى المَعنّى المَّخْرُونِ) ولَكانَ تذكة 
النظر مُفِيدًا ِعلم جديدٍ في كل مرق إلى غير ذلك مِن 
المفاسد اللازمقء (يعني: كلّما يتذكّ ر النظرٌ يُفِيدُ حدًا 
جديدًا في كلُْ مرةٍ؛ إذ يُوجَّد في تذكرٍ كل مرة ةِ ملاحظة 
الماهيّةٍ قصدًا) وإن الماهيّة المعلومة مِن اللوازم البينَةٍ 
للمعتى البَيطِ؛ٍ وإن كان اللزومٌ بعد استحضارى. 
فتدبّر. هذا توضيحٌ المنهيّةاة!. 
)١(‏ قوله: (وَلَا مُكمّسبًا) بِالكُنْهِ؛ٍ لأنه لو كان مكتسبًا 
بالكنه فكسيّه إما بالسيما فهو ليسّ بكاسب. وإما 
لمركّب من نْ عارض ي سواء كان مح العارض غير أيضًا 
: لا وهو عر جائز؛ أن العارضٌ لا يُفيد الكُنْىَ ولا 
ذَاتِيَ له. [الخيرآبادي» ص "*7]. 
(5) قوله: (المَاهِيّةٌ المُطْلَقَةٌ مَوجُودَةٌ) 
المحققون إلى وجودٍ الماهيّة المطلقة ة في الخارج. 


ذهت 


00# 
ابطر 7م 


لم:4 سب نه المقالة الل ف الممادكق الكاللمبة 1١‏ حتحكى ') , 
02" د ارا ولى الى : - 535 2 ا 


ى لجادق؛ وقد 


اج 1 4 مرت س0 


الخارج فلم يكنْ فيه إلا التشخصاتٌ المحضة؛ فإنّها 
عبارة عن "ما به الامتياز"؛ فلو لم يكن ن في الخ 9 
ما به الاشترّالً” لم يكن فيه إلا, "ما به الامتياز” وهو 
التشخّص» والتشخصاتٌ متباينة بذواتها وإلّا يلم 
التسلشل؛ إذ في صورةٍ اشتراكها في الماهيّة يكون 
امتيازائها بتشخصاك أخدئن وزهكذا إذا ثبت تمائزها 
وتبايثها في الخارج بالذاتِء ولم ينيْتْ اشتراقها في 
الخارج في الماهيّة الكليّة لم , يعدت يثجْتْ تمائّل الجواهر في 
الخارج. وقد تقر تدر تمائلهاة6). 
0 (وَفِيهِ مَا فيه) قال في المنهيّة: إشارةٌ إلى 
أنه يجورٌ معنّى التمائّل عند النَافِينَ: هو الاشترالك 
في أخصٌ وصفٍ من الأوصاف اللازمةٍ المنتَرَعَق 
لا الاتحادٌ في الحقيقةٍ [المتحصلةٍ]؛ ولو ملم (أنَّ 
مطل ااقماتربعرالابتالني الجا د أن يكونَّ 
القول بالتمال متف عا على القولٍ بوجودٍ الماهيّ 
المطلقة؛ ؟ (لأنه الو / ُوجد الماهيةٌ المطلقةٌ في 
الخارج لم يتحقةٍ التماثل بهذا المعنّى) فإثباته [به] 
يون حو ا لرذلك اانه ميخ إتبايه يكرة ناث 


وبيائه: أن الماهية المطلّقة؟ “الو لم تكن مُوَبَعْوَدَةٌ في الشيء بنفسه) انتهى افا 
[1] هذا خبرٌ لقوله: (قول شارح ح المواقف) في الأول. 
0 ٠).مابية‏ نَ القوسينٍ زيادة م امي واس تم 


الماهية المطلفة نوها الكلئ ال 


ا 0 يي لي 0 


أشخاصه. . والثاني: : الماهيةً بشرطٍ لاشيء. أي: بشرط خلوّها ع: ن القيوده ويُسمُوتها الماهية المجرّدة. ولا خلاف بينهم في أنّها لا 
توجدٌ في الخارج . والثالثُ : ماهية بشرطٍ شيء. وهي المقيدةٌ بشيءٍ من ن الأعراض واللواحةٍ كالوحدةٍ والكثرةٍ وغيرهماء ولا خخلاف 


في وجودها في الخارج. 


(يراجع: إرشاد الفحول 0/١‏ 1). 


لصم ن الشروح للملا حسن (ص:57). وينظر: شرح الخيرآبادي. (ص:4 م 
[5] حا شية المصنف )١١/١(‏ وببن الفوسين زيادةٌ مِن المحشّىء وبير: المعكو فّ. ا المنهيّة. 
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[ إثبات التَمَائْلٍ بِإِبْطّالٍ الجُرْء ] 
أقَوْلُ عَلَى طَوْر الحِكْمَةٍ : لأنْهُ لَوْكَانَ الجر زَءحَقَافاتَك نَائِمَةٌ كل ضاع مها جب زءانء فالون ' 
يَكُون تَلَائة بِالْجِمَارِيّ ب”"“ ولا انين بالعَوْؤْس”"' بل بَيتَمُماء فبَطل الجر فعبَتَ الاتضال. فأء الأنخا 


52 ًٍّث 


)١(‏ قوله: (قَالوَترٌُ لا يَكُونُ نلانة بِالْجِمَارِيَ”') لأنَّه 
قد ثبَتَ به أن الضَّلعَينِ مِن المثلّثِ أعظمْ بين الغثالث» 
ومقدارٌ الضلَعَين ها هنا ثلار نه لكونٍ الواحد مشتركًا 
بيتهماء فلو كان الوترٌ أيضًا ثلاثة 0 
أقصرٌ مِن الضَلَمَينِء وهو خلافٌ ما نَبِتَ بالجمارِئٌ؛ 
فيجبٌ أن يكونّ أقلّ مِن ثلاثة. 
(1) قوله: (وَلَا انْتيّْن ين بالعرو 

مربّمَ الوتر ارت الصلَمِ ريما هلين ها 
هُنا ّمانية ومربّحْ بَعْ الاثتين ن أربعةء ولو كان الوه ائتينِ كان 
مره أل من ميقي الشَلعَينَ؟ فيج ب أنيكوقٌ أزيد مين 
اثتين» فلم يكن ثلاثة بالجمارئء ولا اثتين ن بالعروس!*. 
(") قوله: (إِنَّ هذا السَّانِحَ عَزِيرٌ) قالّ في المنهيّة: 
توضيحُه: أن الجزء الذي لا يتَجرًأ1*'» لو كان حما 
مض قائمةٌ كل خط ينها جُزءانء فالمجموعٌ ثلاثة 
أجزاء؛ ؛ لأنّ الجزء الواحدٌ مشترك بير نّ الخطّينِء وحينئلٍ 
0 إن الذي حوور ليخن الو الخَطَّينَ لا 
يكوثُ مركبًا من ثلاثةٍ أجزاءٍ بالشكل الجماريٌ؛ أن 
دعواه: أنَّ مجموعٌ الصَّلَمَين مِن المثِلثِ -أيّ ضلمَين 
كانًا- أعظمٌ من الثالث؛ فها هُنا حصّل بالوّترٍ مثلث. 


مر!*!) لأنّه قد ثبت به أن 


3 


0 


حَقِيقَة؛ لأنَ المُتَبَاينَنِ لا يَنْصِلَانِ بَل يِتَمَانَّانِ كما قالّ ابن سِينَ فافهّم إِنْ هذًا السَّانِحَ عَزِيدٌ”". 
سس 52777 


فكل الضَلَمَينَ من القائمة يجبٌ أن يكون أقل من 
الغالثِء وقد فرض أن الَلّعِين ثلاث أجزاي. فلو 
كان الور أيهًا ثلاثة أجزاء ل لزِمَ المساو اه فيجبٌ أن 
يكونّ أقلّ من ثلاثة. ولا يكونٌ أيضًا مركبًا من الجزئينٍ 
بالشّكل العَرّوسي! لأنه قد ثبت به أنَّ وترّ القائمة أزيدٌ 
من كل واحدٍ من الصَّلَِينِ؛ وقد قُرض أنَّ كلا من 
الصَلّعين مركبٌ من جزْئَينِء فلو كان الوّتر أيضًا كذلكٌ 
لِزِم المُساواةٌ وذلك باظل: فحينئِل يجب ب أن يكون 
أقلّ من مجموع الجُرَينِء فلا يجورٌ أن يكونَ الوَترْ 
ثلاثة أجزاء ء ولا اثنّينِء بل يجبٌ أن يكونّ بِينَ الثلائة 
والائتين» فيلزم الاتقسام؛ لآنة ويد الأكل من الجزي. 
فطل كوئه جزءًا لا يتجرأ. 

وإذا ثبت بطلانُ الجزءٍ ثبت الجوهرٌ المُمتِدٌ 
3 المتصل وض الصزةة الج دل ما 21 0 
في محلها"- فلزِمَ اتحادٌ الأجزاءٍ المتّصلةٍ المفروضة 
مخ حيث الحقيقة الو عيّةه لأن المتبايتين حقيقة 
كالعناصر لايتّحدانٍ ولا يتصلانِء بل إِنّما يكونٌ هما 


تماس فقط؛ ويكون السطحٌ بيتهما فصلا بالفعلٍ. هذا 
الحكمٌ مع أن ضروريٌ يحكمٌ به الوجدَالُ صرّح بقوله: 


1 الشّكل الجماريٌ: عند المهندسين هو: أن كلّ ضَلّعي مثلّث ممًا أطولُ من ثالث؛ سمّي به لظهوره؛ ويسمى بالانكليزية: ©0©ا8ع5 


ا308] وبالفرنسية: عم6ا3ء5 عا101308. 


(كثاف اصطلاحات الفنون .)٠١ 41١/١‏ 


1 ] شكل العروس: عندهم هو كل مثلث قائم الزَّارِيَةَ فإن مربمَ وثَّر زاويئه القائمةٌ تساوي مربعي ضَلْعِيهاء وإثما سمّي به لحسنه 


وجماله: ويمى في الإنكليزية: ©|21308] 1118/76 وفي الفرنية: أأمءل عاعمقء1. 


(كشاف اصطلاحات الفنون .)٠١ 51١/١‏ 


1 (براجع: فواتح الرحموت ١//7١-18.؛‏ وشرح المقاصد /١‏ 508-7015). ٍ ' 
[4] الجزء الذى ألا يتجزئ: والجوهر الغفرد. والتقطة الجوهرية مترادفات. وهو جوهر ذو وضع [أي: قابل للإشارة] اج يقبل القنيمة 


قطعًا ولا كرًاولا وَّهمًا ولا فرضًا. 


(دستور العلماء ١/516؟)‏ 


[5](ي اجم: شرح المواقف 777/7؛ وكليات أبى البقاء ص: 4 4 . وكشاف الاصطلاحات .)١1١١ ١/7‏ 
م © جا - 3 
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ُ و 1 : 6 م‎ 2 ١ 
المفالة الل ولى؛ فى المبادق اللا ل مم ال‎ 00 4 
5 او لطر‎ > 


[المْعَرٌّفْ وأنوَاعه] 


؛ - المُعَرّفٌ: مَا مِنَمَّ الوَالِحَ' '"مِنَ الْخْرُوج 


وََجَصِيِم و الكرد ادّات عَلَى التغر يكب دعام رىق؛ ١‏ ويكفي 


رَهَُ حَقِقُ: إن كانَبالذَاتئّاتِ» ود رَسْحِيٌ :إن 


ود أجيرَ بالأعد. والذَائيك: ما قَهْمُهُ في فَهُم اتا 
جيل--ااا--__ ل يي فخت لي 
ابر سسينًا'1) تقريبا لأذهان المقّدِيت؟ لأنْ النقلّ مِن 
رجا ل مسلم مد لذهنهم ود لفهمهم. ها 1 . 
)١(‏ قوله: (المُعَرفُ: ما متم الوَالِجّ...إلخ) أقول: 
المعرّف: الكاسِبٌ الذي مثْمَّ الداخل في المكتتب 
من الخروجء والخارجّ عنه مِن الدّخولٍ فيه فيجبٌ فيه 
الطَّردٌ والعكسٌُء أي :المنع والجَمعٌ؛ والمتأحرودَ قالوا | | 
في تعريفه: : المَقولٌ على الشيء ءِ لإفادة تصوره. و 
أعم منه؛ فإنه يستَلُ التعريف بالأعمٌ والمُساوِي» ولم 
يشتررطوا الطّرة والعكسٌ في جميع أنحاء التعريفاتٍ» 
فالتعريفُ الذي ذكرّه المصنّفٌ إِمّا بحسب المشهورٍ في 
المتَقَدَّمِين أو الغ فردٍ الكامل منه على طريقةٍ يقة المتأخرين. 
)١١‏ قوله: (باللازم) الخارج عن الذاتٍ؛ وهو الرسم 
التامّ أو الناقصٌ. وإنما قالّ: بالذاتياتِ أو اللازم؛ 
ليخرج التعريفٌ بالفصل وحدف وبالخاصةٍ د 
لأن البسيط لا يكون كاسبًا عندّه. كذا قال الفاضل 
الخيرآباديٌ [صذة .]١‏ 
(*) قوله: (ولَفْظِيٌ بلفظ أظهرًّ): اعلّم أنَّ الأقسامَ 
الأرّلِيةَ للمعرّف -بالكسر- عند الأصوليّينَ: حقيقيٌ: 


وَالْخَار ج من الؤلوج؛ فَيَجِبٌ الطْزِذ والعكمْ 


في جو ابها المنغ 

أكانً/ باللازم""مملفطي بألفظٍ أظهَرٌ 
5 '» وقيل: ما لا يُعَلْل ويَنقض بالإنكان' ١ 30 ١‏ 
اث سس 9 


٠‏ فاللفظىٌ يجري في الحةيم. 
والمراد بال اذى 


زشية ايا 


٠‏ رادن. 


ورسميٌ؛ ولفظيٌ 
والرّسمىّ ِ إذا طرأ عليهما اللحول. 


مطلقٌ المُساواةا'ا يعني: ما يِفْهَم من 
ُفْهَم مِن الآتر؛ ولو مع تغاير اعتبارِي» فهو اعم 
من التَرادُفٍ الاصطلاحي؛ إذ هو عبار 3 عن دلالة 
للّفظّين على معنّى واحدٍ مِن غير تغايرٍ في معشَنِهما. 
ولذًا قالّ المصنفٌ يتاه فيمّا سيأتي: إنه لا ترادف بِينْ 
الحدّ والمحدودء كذا بينَ المفردٍ والمرّكّب؛ لتغاير 
معبييْهما. كذا قال الفاضلٌ | الخيرآبادي [ص: 0 
(5) قوله: (والذَّاتِنُ: ما ْمُه في 3 اللَّاتِ) وقد 
يُفْشسّر ب"ما ينتَرّعٌ عن مرتبةٍ الذاتٍ"” وقد يفسَّر ب"ماهر 
داخلٌ في الذاتٍ" فإن قيلّ: إِنّه لا يشملٌ الحدٌّ التامًا 
فإنه ليس داخلا في الذات. بل عيئهاء يقال: الفرقُ 
بالإجمالٍ والتّفصيل يَكفِي في صدقه على الحذ 
التام*. [الخيرآبادي» ص: 4 ], 
(5) قوله: (وينقض بالإمْكَانِ) أي: الخاصٌ؛ فال 
عرضيٌ بلا شبهةٍء ويصدّق عليه الحدٌ المذكورٌ؛ ؛ لأنَ 
الإمكانَ غيرٌ معلّل كذا قال أستادٌ الهندا؟؟. 


أحدهى 


. 
2 


1 هو الشيخ الرئيس أبو علي حسين بن عبد الله بن حسين بن علي بن سيناء البُخَاري الحكيم المشهورء المتوفى بِهِمَّدَان في منة 


(47ه). (ينظر: سلم الوصول 47/5 الأعلام 2541/7 معجم 


1 حاشية المصنف على المسلم .)١١/١(‏ وبين المعكوفتين زيادةٌ منها. 

31 فالإنسانٌ والكاتبُ والضاحاكٌ مترادفة بهذا المعنّى لا المعنّى الاصطلاحي. 
[4] أقول: قال السيد,8ة: الداخل ها هنا بمعنى ما ليس بخارج. فيشمل الحد التام. 
م الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم؛ الأنصارء ي السهَالَوِي ثم اللَكْتوِءٍ يي الإمام العلامة» أستاذ الأساتذة. وأعطاه 


[5] هو الشيخ نظا 
ملك الهند عَالَْكِير (4١1118-1ه)‏ قصرًا يُعرف بِفْرَنْحِي 


على مسلم الثبوت الأطول والطويل؛ وتوفي سنة (1171ه). 
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.)٠١ /4 المؤلفين‎ 


[القندهاري]: 
[القندهاري]: 


مَحَلء تلفي نظام درسه في مدارس العلماء بالقَبول؛ وله شرحاذ 
(نزهة الخراطر 801/5): 


13 بز مسو + 


7 ست ٠  _‏ أ ' ْم ق* / 


إِسْكَانَ بِالْغَير وَأوْرد''': تغريف الْمَاهيَّةِ بتَفْسِها وَأَْجْرَائِهًا تخصيل الْحَاصِل”2, وَالعَوَارض 


وَلَاِ و 5 ا هااا حقَيقَة؟ 


سم 0 
9 


وَالْجَوَابُ: أنَّ النصَوّراتٍ المُتَعلَقَة بالأجرّاءِ تَفْصِيلَا إذًا ربت وَقْيْدتُ فهَدًا التجئرم 
و 3 م . 
هُوّ الْحَدْ المُوصِل إلى الصورَةٍ الوَحْدَانيَة المتَعلَّةِ بجَمِيع الأجْرَاء ِجْمَالَا ومُوَ المَحْدُودُ فهناكَ 


تشصيل أمْر لَمْ يَكَنْ حَاصِلا””") فَدَ سي 


[الدَلِيلُ وَطَرِيقٌ النّظر فِيه] 


6 نع الدَّلِيلٌ *©: ان إلى مَطلُوب حبري كا لَعَالَم 
جب سس سس ات ل ليس ب ل لمساللل ليها 


(1) قوله: (وَأوْرة) لإبطالٍ الاكتساب بالتعر يقانكة أن 
تعريف الشيء إما نفس اهيف 1001 لنت ين ن أجزاءهاء 
أو ومِن العتوارض . كذا قال بحرٌ العلوم!'!. 

(1) قوله: (تَحْصِيلُ الْحَاصِلٍ) فيكونانٍ باطلين أمًا 
الأول: فَيِمٍ و بديهيٌ غير لومت إلى البيانِء وأما اثاني: 
فلأنَ نفس الشى 
التعريفٌ السك فَإثّمَا عد و بالعوارض؛ والعوارضُ 
خارجة عن الماهية» فكيفَ يتحضّل بها الحقيقة 
المطلوبة؟ فيبطّل أقسامٌ التعريفاتِ بأشر هَاء فيطل 
الاكتسابٌ بالتعريفات. 

(5) قوله: (لَمْ يَكْنْ حَاصِلًا) فالمُورد إن أراد بِالعَينيّة 
مع الماهيةٍ العّينية بجميع الوجوهٍ فمّمنوعٌ» وإن أرادً 
المينية بالذنات وإن كان هنالءً تخا بوجه آخت لاله 
بطلانّه. والجوابٌٍ أيضًا يمكين باختيار شقٌ العوارض» 
وقرلك: لا يتَحصَّلُ بها الحَقِيقة قُلنا: لم ندّعَ تحصيل 
الحقيقةٍ بهاء بل ندّعِي أنه يتحصّلُ بها بالوجه؛ وقِض 
عليه الشقوقٌ الْأَخَرَّ وهذا القددُ كافٍ فيما نحن فيه. 
(؟) قوله: (فَْدَبَ بُر) اعلم أنَّ المتصوة في التحزياي قد 
يعون 0 المعرّف -بالفتح- وقد يُتمَصّد به تعريفٌ 
الحقيقةٍ بحيثٌُ يمتارٌ عمًّا عدَاهَاء والثاني يحصّل 


يءٍ عبارة عن جميع الأجزاء؛ ولو فرض 


[1] فواتح الرحمرت .)١5/١(‏ 


- 5 2 


بالتعريف بالعّوارض أيضًاء فلا يلرّم إبطال التعريفٍ 
الرَسمِيٌ للحقيقةٍ مطلقًاء فافهّم. (الاختراياقي مك : ]. 
(6) قوله: (ثُمّ الدليل...إلخ) أقول: ذكرٌ بعض 
المحقّقينَ21': أنَّ الدليل في اللغةٍ يطلَقٌ على ثلاث 
معانٍ: ١-المُرَشِدٌء‏ ؟-والذاكر لما فيه الإرشاتٌ 
*-وما به الإرشادٌ كالعالم -بالفتح-. والعَالِم 
-بالكسر- والصانع على الصانعء فالدليل -أي: 
المرشدٌ- هو ا وما به الإرشادُ هو العالّمء 
والعالِعُ -بالكسر- مُذْكٌُرٌ لما فيه الإرشادٌ. 

وفي اصطلاح الأصوليين: ما يُمكِن التوصل 
بالنظر فيه إلى مطلوب خبريٌ؛ كالعالم مثلا في 
قولنا: العالّمُ حادث؛ فإنه يمكنم نُ التوصل بالنظر ر في 
أحواله. كالتغير بأن يُحمَل المتغيٌ عليوك يسجل هذا 
موضوعًا للحادث. فينتج المطلوبٌُ. 
(7) قوله: (بصَحِبح النَظَرِ فِيه) إنّما قيّد النظرٌ بالصحيح؛ 
لأنه لو لم يُقيّده به فإمًا أن يعي : مايُمكِن التوصل بكلّ 
نظر فيه إلى المَطلوب |! لخَبَريٌ فلم يصدّقٍ التعريفٌ 
على شيءٍ؛ ضرورة أنه ليسَ شيءٌ من الأشياءٍ مما يُمِن 
التوصّل بكل نظر فيه إلى المطلوب الخَبَّرِيٌ؛ إذ النظر 
الفاندسكا لا وركرييه آمكد: 220000 


[2) أحسب.: ن الشروح للملا حسن (ص:ة ١‏ ). (ويراجع: تيسير التحرير 77/١‏ الردود والنقود للبابرتي 7/١‏ 3١١؛‏ شرح العضد على 


المخص وحاشية التفتازاني والجرجاني عليه /١‏ ا ا ار »؟»" 
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- و السو جهن باوص لواحي وم 2 ل جب لاا لس ودج ص سوه بساحي جا ل جود 


سس مسي حير م رمحت 2 - - 
١‏ ارم 3 00 
١7‏ 


/ 3ر١‏ جر 7 


1 المغالة الل ولى! فى المبادق الكال مبة م 
/12ظ الى . ير ١‏ بز “رد 


وَفَد يْخَص بالفطميء وَيُسَمّى الظْنئ أْمَارَةً. والإنتاح مَبْنِيَ على التثليث! إذْ لا بد من وَاسِعلّةا”, 


وت للق شان وي * مها هُنَا قَالْ المُنطفيٌ 


الاسْتَقَرَاءَ وَالتَمْئِيلٌ 


: حو فَوَلان يكو ل منة ف 9 أ'ى 


1 
٠ 0 
اوح‎ 


5 
يتنا ١‏ 
لعحاو إلى 


وقد يقال افيه 1" ور لا آخَرَ فيَخْتَص بالقيّاس. 


ا بخ :كلت بيت كتتاتج بيب 6/7 ا[ ا ماب 70 


التوصل بفردٍ من النظرء فهو وإن كان جامعًا لأفرادٍ 
الدليل كلها ومْخْرٍ جا لغيرٍ الدليل؛ إلَّا أنه لمّا كان مَناطً 
التوصّل هو النظرٌ الصحيحٌ ٠‏ 
يُتَوهُمَ أن النظرٌ بإطلاقه سر ا كان متهييعا ار ذاسكات 


يمكِنْ التوصّل به إلى المُطلوب؛ لآن الفاسدٌ لايتوصّل 
به إليه؛ وإن كان قد يُفْضِي إليه اتفاقًا. ومعنّى الإفضاء 


وجَبَ أن يصدحَّ به؛ لعل 
ال 


الاتفاقي أن عتاسم متم وملكاتراين الإنتاح برشل 
بشكل مِن الأشكال إلى النتيجة» كمّن رَأَى أن ؛ العالم 
لمتغيراتٍ حادثٌ؛ يستسّحُ منها أن العالم 
خاوك: ذاهك عن كونه بعيدًا ع: 1 بمراجل؛ إذ 
الكبرى جزئيةٌ فهذه المّيئة ليِستْ مُفْضِية بالطبع إلى 
المطلوب؛ وإن أفمَّتٌ بالذاهل عن الخطأ اتفاقًا!'. كذا 
قال الفاضلٌ الخيرابادي [ص: 475-4١‏ ]. 

)١(‏ قوله: (لا بُدّ مِنْ وَاسِطَة) وتفصيله: أنَّ الذي 
اسنَّخْرِجَ منه المطلوبٌ لابدَّ مِن أن يكونّ مشتيللا على 
طرفي الخاوري ا شرورة الالابياة الاك لا يلوم 
منها شيك أليسّ لو قصدت تفيل زيدٌ قائمٌ" مِن 
"عمو تناك" و"بكة فاهذ؟ لركيت غططًا؟ وعدلاق 


اه * "عمرّو ضاحك وابكلاغافة". فا بد من ماله 


ما 


متغيرء وبعضص المتقد 


على الطرقين» ولاشبهة أيضًا في أن الطرفين غير 


كافيَينِء فلا بد من ثالث رابطٍ بالطرقَينِء وهو المرادٌ 
بالواسطة. [خزائن الشروح. ص:ةة]. 
(؟)قوله: (يَكُونٌ مِنْهُ قول آكمرٌ) “وهز المطلوثة 


11] شرح التفتازاني على شرح العضد .)117/١(‏ 


مرادفا لل ركب شاءف 


لمركاتك الناقصة ٠‏ زالعامة. 


اعلّم أن القرلّ وإن كان 
للتقييدِيٌ وغيره من 
الإنشائيّة اشير 2 عنيَ به في التعريف المركُسُ 
التامُ الخبريُ؛ ضرورةً أن المطلوبٌ من الدليل: 
التصدينٌ بشيءء وماعدّاء مِن التصورات السَاذْجِة. 
[الخيرابادي. ص:"؛ ]. 

(6) قوله: (والتَمْئِيلَ) وكذا الصّناعاتٍ الخَنْسَ 
أعني: )١(‏ البرهان: المؤلّفُ من مقدماتٍ يقيئّة. (؟) 
والجدلة المركة من مات متدهورة اسل 
لإلزام التقبي؛ ٠»‏ أو حفظٍ الوضع. أو هدمه. 5 
والمخطابة: المؤلّفةٌ من قضايًا ظنية مقبولة أو جره 
لإقناع مَن هو قاصِرٌ عن دَركِ البرهان. (؛) والشعريٌ 
المركّيُ من قضاها ميل لإفاد لبط أوالقبغي 5 
والمغالطة: المركّبةٌ من قضايًا مُشْبِهَةِ بالتشهرراتِ 
-ويسمّى شعَبًا- أو بالأرّلِياتِ ويسمّى سَفسَطةٌ. وال 
في عمومها للأقسام كلّها : أن حصول القول الآحَرٍ عن 
القولّينِء أعمٌ من أن يكونّ بطريق اللزوم الب أو ام 
(؟) قوله: 0 لِذَّاتِه. ..إلخ) اعلّم أن امور 
نيد "الاستلزام' لإخراج الاستقراء والتمثيلٍء وقيد 
"لذاته" لوخراج 7 يكون بواسطة قدمَة ة غير لازمةا 
كما في قياس المُساواء!ة', أو لازمةٍ متناقضةٍ الحدود؛ 
كما في ما يلرّمُ النتيجة بواسطة عكس النقيض؛ ولعلّ 
الحقٌ: أن قبدَ "الاستلزام" وقيد "لذاتِه" قيدٌ واحدٌ 


1 شرح ملم الثبوت للخيرآبادي. (ص:7؛) . وينظر: شرح التفتازاني على شرح العضد .)1777/١(‏ 
[3] وهو ما يتركب من قضيتَب: متعلق متجمول از ؤلأهما موضوعٌ الأخرّى ك (1) مساو ل ( ج) و(ج) مساو ل (ب)؛ فإنّ هذا يستلزِمٌ 
(أ) ماو ل(ب) لك ن لا لذاته؛ إنما هو بواسطة مقدمة أجنيبة؛ وهي أن كل مساو للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء؛ لأنه يتحفق 


الاسجل رام حيث تمدق هذه المقدمة. 
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(ينظر: التقرير والتحبير /١‏ 871). 


سس سم عم سما لماعم سيمت سسا مام ماحصسو لم جد سد - 
4 


1 1 ْ مر فلملل يتنا 21011 
[بَيَان الصوّر الخفر القريبَة ب الإنتاج خخ 


40 


وَلَهُ خمس صور فريبة 


الأولَى: أنْ يُعلّمَ حُكْمٌ ِكل أفْرادٍ شيء. نم يُعلَمَ تُبْوْنه للآخَرٍ كلا أو بَْضًا"" فبَازْمْ بوث 
ذَلِكَ الحُكم لِلآخَرٍ كَذَّلِكَ بالصَرورَق فَلَا بُدَ مِنْ إيجَاب الصّغْرّى / وَكُلية الك رَّى. وما في [3؟١١]‏ 
لعن 0 : "إلا في مُسَاوَاةٍ طَرَفَي الْكَبرَء 7ه !ا لأنه ليس لذائه”؟. 


هغ بل لسوت وي  -)‏ سس سيو 
لإخراج ما يكون اللزومُ فيه بواسطةٍ مقدمةٍ أجنبية. | إلا في صُورةٍ مُساواةٍ طرفي الكبرّى'*'؛ وذلك لان 
[الخي رأبادي. ص: 7 ]. أحدّ المتساويّين إذا سلب عن شيء لزِمّ سلبٌ الآخرء 
)١(‏ قوله: (ولَّهُ حَمْسٌ صُوَرِ قَرِيبَة') اعلّم أن للقياس فالأوسَطٌ في هذه الصورةٍ إذا سُلِبَ عن الأصغر يلدّم 
صورًا قريبةٌ وبعيدةٌ أما البعيدةٌ فكالشّكل الرابع وغيره» | سلب الأكبرٍ عنه أيضَاء وإِلَّالزِءٌ تحققٌ أحد المتّساوتين 
ا ل اي يدون الْآتحر . ورد المصدّفُ: بأنّه لا يكونُ الاستلزامُ 
بعضص ن» وفصّلٌ المصتف خخمم صوَرٍ قريبةٍ يب حيغل لذاته» بل بشرط المُساواة. 

0) قوله: (كمُلّا أوْ بَمْضًا) فينقُل العقل ذلك الحكمَ ]أ والحقٌ عندي: أنَّ المخالفة لفظيةٌ واصطلاحيّة 
الكل -الإيجابيئٌ أو السَّلبئَ- إلى مَا ثبتَ له ذلك | فالمَنطقيُونَ إذا أخذُوا في تعريفب القياسي قيدَ "لذاته". 
شوخ إن كان هذا الثبوثٌ كليًا فالنقل كليٌ ار عزابان القابهو البرك من الأقوالٍ يستلزم 
كانَ جزئيًا فالنقلٌ أيضًا كذلكٌ؛ ولذًا تيج هذه الصورةٌ | لذاته قولا آخَرَء شرطُوا إيجاب الصَّعْرَّىء وصاحبٌ 
المطالبٌ الأربعة بالضرورق هذافي صورةثيوتٍ الشَّيِهِ | "التحرير" أسقّطً هذا القيدٌ مِن تعريف القياسء وقال: 
للشيء الآحَرء وأمّافي صورة سلبه عنه فلا يلزّمُ اللزومٌ؛ | لا حاجة إلى زياةٍ هذا القيدِ؛ لأعميّةِ الدليل مَا هو 
فإنَّ السلبّ عن المسلوب عن الشيءٍ لا يستَلزِم السلبَ | مستلزمٌ لنفيه وما هو مُستلزِمٌ بواسطة1. والشكلٌ 
عن ذلك الشّيٍِ كما أن مُباينَ المباين لا يلزّم أن يكونّ | الأوّلْ قسمٌ مِن هذا المعنّى الأعدٌ؛ وحينئظٍ لا حاجة 
مباينّا وكذا الإيجابُ للمسلوب عن الشيءٍ لا يستلزِمُ فيه إلى قيدِ الإيجاب: بل مع السالبةٍ الصغرّى , ينار 5 
الإيجابّ لَّه؛ إذ يجوز أن يكونَّ المُنتسِبُ في الإيجاب أ طرّ رفي الكبرى سح السّالبة المنّةٌ . كذا من الشرو!*! 
مختضًا بالمسلوبء فلايارّمُ النتيجَّة أصلاء فافهّم. (؟) قوله: (لِدَاتِه) وأنتٌ تعلمُ أنَّ قيدَ "لذاته" لإخراج 
(") قوله: (ومَا فِي "التحُرير") ذكرٌ في "التحرير": | ما يستلزمٌ بواسطة مقدمة أجنبيّة لا لإخراج ما هو 
شَرطٌ استلزام الشكل الأرَّلِ للتطلوب إيجابُ صُغْرّاه | مستلزمٌ بواسطةٍ مطلقّاء سواء كانث شرطًا أو مقدمة 


ا 0 الْخْمسٍ اي 1 هي الشكأ ل الأول بين القباس 5086 الشكل الثاني منهء 
[2] قلث: فأفاة اي ” عواريه ا وقوع الضغرق سالب محقدة بشرط مساولةطرنى الكبرئ: لأ الشكل على هذا التقرير 
يحصّلٌ فيه أيضًا انَحادُ الأوسَطٍ المقتّضي للإنتاج؛ لأن السلبّ عن أحد المتساوبّين يستلزمٌ السلبَ عن الآخر. 

(ينظطر: التحرير مع التقرير .51//١‏ فواتح الرحموت .)١19/١‏ 
1 (التحرير مع التقرير /١‏ 87). 
[4] (ينظر: فواتح الرحموت .)3١ /١‏ 
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سَلَه بَلْ بجا بسَلبَ"): 57 اند 0000 
3 عه 0 5 - 55 1 ي 2 «ذ” وو ره 
وَالثَانِيُ: أنْ يُعلّمَ حُكمٌ لِكُلّ أفرَادٍ شَيْءِ*» وَمْعَابِلهُ يأآخر"' كله أو بَعْضِهٍ 


اا 0-000 


5 
أجنبية» ولا يُخرج جميعَ الأشكالٍ عن تعريف القياس. 
)١(‏ قوله: (وَأْوْرد. ..إلخ) أقول: أورد المصنّفٌ على 
اشتراطٍ إيجاب الصغرٌّى: أن () ليس (ب) وكل ما 
ليس (ب) (ج)''ل والجوابٌ عنه أوَّلا على ما أقولٌ: 
بالنقضي بأنّه يستلزِمٌ المُحالَء وهو وجودٌ المحالٍ 
بالذات؛ فإنَّ ذاتٌ شريكِ الباري مثلا يصدّق علّيها 
بالنظر إلى ذاتها -مع ع النظر ر عن العُنواناتِ- أنّها 
ليس يحيئ. وكل ما لب ليسّ بحي جَمادٌ فذاتُ شريكِ 
البار ي جَمادٌ ثبوثُ هذه الصفةٍ إتلك الذَّاتِ بالذاتِ 
يقَتَضِي وجوة الذاتٍ وهو مُحالٌ وثانيًا: بالحَلّء كما 
قال المصتّف: إن السَّلبَ...إلخ 
(5) قوله: (بَلْ إِنجَابُ سَلْب) فصارتٍ الصغرّى 
موجبة سالبة المحمول!*! لا سالبقٌ فوجدٌ إيجابٌ 
الصغرّى مع كليةٍ الكبرى الذي هو شرطً لإنتاج 
الشّكل الأرّلِ. فافهم. 
إفرة قوله: (وَإِلَا ثلا انْدِرَاجَ) للأصغر الذي هو تحت 
الأرقط النع هرما ايج ابه ؛ لأنَ أفرادمَا ليس (ب) 
هي التي تثبثٌ لها ليس (ب)» ولم يعم أن (أ) نبت له 


المقالة الدّولى؛ فى المبادئ الكلل مية 


()ء ليس (ب)» وكل ماي (ب) لج ( وَالْجَوَابٌ: أن الب من ن حَيث موه 


3 ا 0 
0 فيعلم ده 


إِنتَاجَ ! ع 00 
89 إلا بالارّلٍ فادعاء: 


"الجنتت "أن" 
إلا بملاحظة مقدمة أجنبية. [الخيرآبادي؛ صذه؛]. 
(؛) قوله: (لِكُلَّ أفرَادٍ شََّىْءِ) هو الأكبَرٌ هذا هر 
العِلمُ بقضيةٍ كليَّةِ موضوعها الأكبرٌ ومحمولها 
الأوسَطٌ سواء كانث موجبة أو سالِبة» فهذا عل 
الكبرى الكليّة التي هي أحدٌ الشرطينٍ في الشّكل 
الثانى. [الخيرآبادي» ص: ؛ ]. ّْ 
(0) قوله: (وَمُقَابِلُُ ِلآحَرِ) يعني حكمًا مقابلا لذلكَ 
الحكم في الإيجات والسلب للآخَرِ الذي هوالاصدً. 
() قوله: (كُلَّهِ أؤ بَعْضِهِ) هذا هو العلم بقضية 
موضوعها الأصغرٌ ومجموليا الأوصط مخالفة 
للكبرّى في الإيجاب والسلبء فهذا علمٌ الصغرّى 
المخالغة. فهذه ضروبٌ أربعة. 

0 (يتَأملِ) نا في الضُروبٍ كلها: باتكل 
نقيضُ النتيجة الإيجابه نر لأنَّ الشكل الثاني 
لاك يُنتِج إلا السَّلبَّء فنقيضُه إيجابٌء وكبرّى القياس 
لِكلْيتِها كبرّى. فينتم قياس م مِن الشكلٍ الأوّلٍء ويُنتج 
نقيف ن الصَّغْرَىء وهو تخلقت. 

وأمّا في الصَّربٍ الأولٍ والثالث: بأن يُعكْسَ 


ليس (ب)؛ إذ لم يُلاحَظٍ الثبو بوت في الصّغْرّى. وليسّ الكبرّى وَيُضَمّ مع الصغرّى فيصيرٌ شكلا أزَّلَا مُْتِجا 


1] وحاصل الايراد: أن القياس المركبٌ م ن سالبةٍ صغرى. وموجبة سالبةٍ الموضوع كبرى. منج مع انتفاء إيجاب الصغرىء فلا 
يكون إيجاب الصغرى مع كلية الكبرى شرطا لإنتاج الشكل الأولٍ. (الخيرآبادي؛ صنه 4): 
[2] اعلم أن المُوجبةَ السالبة المحمول غرد المُوجبة المعدولةٍ المحمول, وهي التي اخترعَها المتأْحرونَء وقالوا : إنها مع كونها موجبة 
لا تقتّضي و وجو الموضوعء بخلاف المُوجبةٍ المعدولةٍ المحمول؛ فإنّها تحتاجٌ إلى وجودٍ الموضوع . والفرق ينّهِما أنه في التعدولة 
المحمول يدخا ل حرفٌ اللب على المفردٍ ثم يُجعل المجموعٌ محمولاء ففيه رابط واحدٌ إيجابيٌ. نحو اأيدهق لا قائِهٌ. وفي الالبة 
التحمولٍ تُسلبُ النسبة ثم بحأ ل المجموعٌ على الموضوع؛ قفيها رابطانٍ ااا دبي زديط بطل يسابي غيل : زيدٌ هو لبس 


هو بقائم. و وتفصيا ل ذلك مم ما لهاء وما عليها في "الشّلم” , وشرح المولي حمد الله ,2" [القندهار ري] 
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1 


2 : حا نسم 00 1 
31 المت 2 : اونا اذكه 0 


ا 0 '» وَالدَوَرَانْ مَعَ الأول لا ينَافيه 


وَالثالٌَِ: أن يُعلََ نبو ت أُمْرَيْنِ ن لِثَالِثِ وَأَحَدَ 


لي فيعْلَمَالتَِاؤهْما فيدا”". يأو يُوتُ أفر لَدْمَعَ 


ا 000 اللّازِمْ إلاجَز اا كينا 


03 


وَالرَابعَُ: أنْ تَنْبتَ المُلَارّمَة بَيْنَ 


أمرَيْنِ فيج فيه وَضْعْ المُقَدّم وَضْعٌ التَالِي”" ولا فلا 


ُرُومَ وَلاعَكْسٌ؛ لِجَوَازِ أَعَمَيةِ اللّازم؛ والرَّهْعُ بالْعَحْس. 


يلل ل ل ل ابسحت 
للمطلوب» وهذا لا يجري في الضرب الثاني والرّاب؛ 
إن كُبراهُما موجبة كليّة؛ وهي تَنعكِسُ إلى الجزئيّة. 
فلا تصلّحُ لحُبْرويّة الشّكل الأول. 1 

وأمّا في الضرب ص فقّط؛ فإن صغرّاها سالبة 
الأول : يعكش الترتيث فيصية شكلا أبَلَا محا 
للسالية الكل وينعكس إلى المّطلوب» بخلافٍ 
الشرب الا والثالنكة فإن كس شغراعتنا مرحية 

ني لا تصلّحٌ أن تكونّ كبرى للشكل الأرَّلِء وكذًا 
في الضرب لايع ابه بوسعرسانة عزية يا 
تتعوس: وعلى تقدور انعكاسها تَنعكس 

والحق: أنَّا تُطدّقٌ العيجة عيب الشكل الثاني 
من غير ملاحظة ده إلى الشكلٍ الأرَّلِ؛ فإنًا إذا قلنًا: 
كل إنسانٍ حيوان» ولا شيء مِن الحجّر بحيوانء 
جرّمنا بالنتيجة. أعني قوكا: لا شيءَ مِن الإنسانٍ 
بحجَّر؛ بناء على أمر واضح بديهِيّ» وهو أن الأمرّ 
الواحدٌ -كالحَيوانية- إذا كان ثابنًا لأمر ملويًا عن 
أمرء وجب أن يكونَ الأمرانٍ 505 إذ ل اتحَّدًا 
كان الأمرٌ الواحدٌ ثابنًا لشيءٍ ومسلوبًا عنه أيضَاء وفيه 
مِن اجتماع التََيِضَينَ ما لا يَحْمّى. كذا قالّ الفاضل 
الخيراباديٌ [ص: 417-45 ]. 
)١(‏ قوله: (مَعَ متَعدو) أي: ملزوم متعدد. فكمًا 
أن النتيجة لازمة هُ للشكل الأولٍء كذلك هي لازمة 
للأشكال الأَحَر ر أيضاء لاسِيّما الثاني منها. 
(؟)قوله: (والدَوَرَانٌ مَعَ الأوّلٍ لا يُنَافِه) جرابُ 
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ذاج : ت وسار 1 مت لاإ يه 


لِسوَالٍ مقدَّرء تقريره: أنَّ الإنتاج في الأشكال الباقِية 
دائرٌ مع الأرَّلٍ فهو المُنتِج. فأجابّ عنه: بأنْ الدوّرانَ 
لايُنافي إنتاجَها؛ ضرورة أن الإنتاج لمّا كان مع متعدّدٍ 
واحدًا لازمًا لِلآحَر فالدَّوّرانٌ غيرٌ مُضِرّ. 
() قوله: (فبمْلمَ التَِاؤّمُما فِيه) أي: في ثالث وسَط 
موضوع. فلم يلزّم ثبوث الأكبّر لبعضي الأصغرء وهي 
التيجة الجُوجبة الجزئيةٌ من 'الضروب الثلاثة من 
المُوجِبتَيرٍ ن؟ يسقوط الجزايَينٍ. ْ 
(؟) قوله: (فبِعْلَمَ عدّمٌ التقَائهِمَا فيه) فيلرّمُ سلبٌ 
الأكبر ع: ن بعضي الأاضغر: وه السالبةٌ الجزئية من 
الضْروب الثلاثة مِن الصغرّى المُوجبة والكبرى 
السَّالبِةِ؛ لسقوط السَّالبتينَ. 
(5) قوله: (إِلَاجُرْئيًا ا أي: جزئية موجبة 
هذا في الضرب الأولٍ المرّكّبٍ مِن مُوجِبةٍ كلية 
ى وموجبة كلية كبرّي. والغّالك المُركّب مِن 
مؤجية عزية صغزرى وموبية كل كيت والخايس 
المركب مر: ن موجبةٍ كلية صغرّى وموجبةٍ جزئية كبرّى 
(5) قوله: (أ سَالِبًا) أي: سالبة جزئيق وهذا في 
الضرب الثاني المُركبٍ مِن ن موجبةٍ كلية صغرّى وسالبةٍ 
كليةٍ كبرّى. والرّابع الم 500 ن موجبةٍ جزئية صغرى 
وساليةٍ كلية كبرّى. والسّادسِ المركب مِن موجبة كلية 
صغرّى وسالبة جزئية كبرّى. 
0) قوله: (وَْهَ ع التالي) اللاز زم؛ يعني كون النتيجة 
لازمة ليصورة ذلك الاستناء بشَرطٍ كلب في الُومية 
الجزئية. 


00 


م | 
754 اذ 


: 3 يون / 


0000 
4 03 171 المبادكقٌ الال مية م 0 
1 نذا ل الممالة الل ولى! فى ر رتك 0 
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ََاءِ َم فَايَرَم انتَِاء المَُوم' 57 . أقولٌ: : ال وم خهيقة امتناغ الالفخالد بر" ي جيم لاز قا 


وَالتَقَادِي 7' ( ' فَوَقَتَ الانفكا و وَهْوَ 9 وَفْثُ عَم بَقَاء 11 زوم- دَاخْلٌ في 
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الجميع ٠‏ فهذا المع 3 ون" 


يا 


ِلَى مَنْع اروم وَقَدْ 5-7 هَذَا فت 0 والكائجة: أنْ لم انافك ينها ىا ضاقًا 


2 
< 


حال اس ار ورنو رابخ كر 


يح سي يسوي 0 تلبت 
)١(‏ قوله: (وَأَوْرة: 
تلم لوقه نح التالي مستازِمٌ لرّفع المقدّم؛ بل يَجِورُ أن 
يكون رفم ع التازييمم عدَمٍ ارتفاع المقدّم. 1 
() قوله: (قَلا يَلْرَمُ انتفاءً لمََرُوم) وأنتَ تعلم أن 
حاص[ ل الاستنتاج عن رفع التالي: أن التالي مرفوعٌ في 
الواقع؛ والواقِعٌ ليس مستجيأا قطمّاء فيجورٌ استحالةٌ 
انتضاء اللازم في غير موضع. ولعلّه رَاد أنَّ انتفاء اللازم 
يجو أن يكونَ مستحيلا نين حيثٌ إِنّه لازم أي: : مع 
وصني اللزُوم؛ فعلّى هذا يَِهُ على الاستنتاج مين وضع 
المقدم أيضًاءٍ فإن المقدّمٌ ب يجورٌ أن يكون مُحالًا في 
الواقع مع وصفي المّلزوميّة. فإذا وقع لارتفمَ اللزومٌ؛ فلا 
إنتاجّ منه إلى وضع التالي» فتدبّره كذا قال أستاذً الهند. 
() قوله: (اميِنَاعٌ الانفِكَاِ) أي: امتناعٌ انفكاكٍ وجودٍ 
اللا عواوتيز الملزوم؛ أو امتناع رفم المَّلزو وم عن 
رفع اللازم؛ لأن ارفع م اللازم مَلزُومٌ ورفع م المّازوم ا 
(؟) قوله: (وَالَقَادِير) أي: في جميع تقادير تحققٍ 
الملزوم المقدّم؛ سواء كان وجودً المَلزوم أو و رفع 
اللّدزه؛ ؛ لأ اللزوم ها هنا كلي. 
(5) قوله: (هَذَا خُلْفٌ) وحاصله: أنَّ دعوّى إنتاج 
الرّفعِ إنّماهي في الملازّمةٍ وأنت تَنفِيهاء فلا يغ . ١‏ 
0 (فتَدَبّر) أورد عليه: بأنَّ المعتبرٌ في كلية 
اسرطية اللزوم على جميع التقادير الصُمكِنٍ الاجهماع 
م ع المقدمء والتقديرٌ الذي يُنافي التالي أو يناي زوم 
التالي م بمُمك: الاججماع - م المقدّم فلا د 
تقدير الانفكاك داضك في - جميع التّقَادي ر المعتبرق 
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ل 0 


مَنْعُ اسفرَام الرّْعِ الرَفْعَ) بأنَ لا فمنعٌ الوم في هذا الوقت لا يرجغْ إل ى هشع اللزوم. 


وأجيت: بأنْ اللزومَ من الشيئين إنما يتحفىٌ بأن 
يكونَ اللازِمُ مميّنمَ الانفكاكٍ في جميع أوقاتٍ وجو 
المّلزوم؛ فوقتٌ الانفكاكٍ إمّا أن يكونّ داخلا في 
الجَميعٍ أو لاء على الثاني: عدم إنتاج ج رفع التالي رفم 
المقدّم مسلّة؛ أن م حرط الإنتاج أن يكونٌ تقدد” 
رفع التالي داخك في تقادير وجودٍ المقدّم و 
الأوّل: نا أن يكونٌ التالي اللازم ممتنع الانفكاك عن 
المقدّمٍ على ذلك التقدير أ لاء على الثاني: لايتحمّنُ 
اللزومٌ فتكونٌ اللّزوميةٌ الكليَهٌ التي هي جزءٌ القياس 
الاستثنائيٌ كاؤبةً» وعلى الأول: الرفعٌ مستلزِمٌ للرفع. 

ولعل الحقّ: ما أفاة بع الأكاير: أن معن إن 

الوضع والرفع: : أنه يتح إذا عُلِم بعد علم المُلارّمة أن 
المقدم أو عدم التالي مُتحمْقٌ في الواقعء فالعلم يوقو 
الشيءِ يقّضِي عدم استحالته. فالاستدلالُ بالاسيئناني 
إنّما يجري إذَا كان المقدّمُ أو عدم م التللي واقعًا متحفا 
وال فلّى فالتقاديرٌ المعتبرةٌ ه في اللزو مية؛ : هي الي 
يُمكن اجتماعها مع المقدّم؛ وتقديرٌ عدّم بقاء المَلزدم 
ليس كذلك. كذا قالّ ِالفاضل الخيرابادي [ص: 8:]. 
(0) قوله: (فيَلْرَمْ م التتَائيج) أي: فيلرّمٌ النتيجةٌ بحتب 
المُنافاق فالمُنافاةٌ الأولى : :ينتج فيها وَضعْ المقذّم رفغ 
التالى و وضعه. وإِلّا يلز م الاجتماعٌ: وهذا لف 
وكذا ود ف اقلن لق الخدم دون وضعه لذلك. 
والمنافاءٌ الثانيةٌ: : ينتج فيها رفع المقدم يوضع التالي 
دون دفيه» وإلا يَكَذِبانٍ. فيلرّمُ خلافٌ المفروض؛ 


عمسم جم م جد هد نا اس | - ذه -.. عداه ملسم ل لمم لم ممه مم صما د هد د 


/ 0 0 


مَسألة: افِي كيغيّة إفادة النظطر الصّحيح الْعِلْمْ بالُطلوب] 


السْمْنيّة نَمُوًا إفادةَ النظر العلمَّ ممطلقا قائلي 


أن َى عِلمْ إلا بال ١‏ 0 أن الح 9 قل 


يَكُونَ جَهْلَاء وَهْرَ مل العلم. فَيِمَاذا يُمْلَمْ أن الْحَاصِلَ بَعْدَه عِلْهُ؟” 
ويجحاب: بأنه يَتَمَيا بِالْعَوَارض؛ فإنَ البَدَامَةَ تَحْكُمْ عِنْدَالنْظَر الصَّحِيح أنه علحٌ لا جَهْل. 


أقوْلُ: وفيه أنّه بمَاذَا يُمْلَم أنه نَظَوٌ صَحِيْحٌ؟ فإنَّ الاحتِمَال قَائمُ مِنَ الْمَبَادِ ي إلى الْمَقاطع مثا بمثل'”' 


هما ال _ _ب ب ]لال مسسداتية 
وكذلك يح 
رفعه لذلك. واتتينة الثالثة تستظزِمٌ التَنائجَ الأربعة: 
دضع كل برفع الآخَرِه ورف كل يوضع الح وال 
م لِزِمّ الاجتِماعٌ في الصّدقٍ أو الكذب. وهو خلافٌ 
المَقرق هرة"؟. كذا قال احعسة الشارحية: 
(1) قوله: (إلا بالحس) ويلرٌةَ عَليهم أن الا يعلّموا 
البَدِيهِيّاتِ التي لا أثَّر للحسٌ فيهّاء كما يُعَال: إن كل 
مُتَضايفٍ لا يوجدٌ بدونٍ الآخرءكذا قالّ أستاذٌ الهند. 
)١(‏ قوله: (قَبِمَاذا يُعْلَمُ أنَّ الْحَاصِلَ بَعْدَه عِلَُ؟): لأنه 
لمّا كانَ الجهلٌ المركّبُ مثل اليقين لكونٍ حقيقتهما 
الجّمَ» فاحتمالٌ الغلطٍ -بأنْ يكونَ الحاصِلٌ بعد النظر 
جزمًا غيرٌ مطابة بق للواقيه لا جزمًا مطابقً للواقع- قانم 
في كل جزم فلا يمي العلمٌ عن الجهل. قال في 
المنهية: أَدَتَّ قتعأ تعلّم أن هذا منقوض بأحكام الحسش؛ 
ها ضَروريّة عنتهم ومقبولة مع وقوع الغلطٍ فيهاء 
كذا في "شرح المّواقِف" (يعني: ما ذكرُوا جَارٍ في 
المتسركات: ا ال يَغْلَطْ كثيرًا فون 
جهلا غيرٌ مطابق الواقع» فاحتمالٌ الغَلَّطٍ قائمٌ في 


[1] أحسن الشم 


ينتج فيها رفم اي لوضه ع المقدّم دون كا ل علم - 


6-١‏ ههلك 
مسي! لكثرةٍ وقوع الخَلَطِ في الحسُ. فلا 
يُفيد الحسش 53 نمع نهم قاثلو: ن بإفادته له. فما هو 
جوانهم فهر جواينا). أقول: يُمكِن أن يقال (في الجواب 
عن تقض المنقول عن "شرح المَواقفٍ”): :تم دعي 
أنَّ مجرّد النظر الصحيح (معّ قطع النظَر ع: ن العوارضي) 
مستلزِمٌ للعلم بخلافٍ الحسش فاق فإِن جزم العقل ف 
المَحسُوسَاتٍ ليس بم الإحباسي بالحواسٌ يه بل لا 
بذ مع ذلك من أمور 55 تُوجب الجز (و أمّا الحس 
الصّرْفٌ فُ فيحتّملٌ الغلّطً كما قُلثّم)؛ وإن كان لا يعلّم ما 
هِيَ؟ ومتّى حصلَثْ لنّا؟ وكيف حصلّثْ؟ كما ذكروا في 
جواب القَادِحينَ في الحسّياتٍ فقط!*. انتهى 
أنتَ تعلّم أنه كما أن للمحسوسيّة شرائطً بحسّيها 
تُفيدُ العلمَكذلك لانظر الصحيح شر ائطٌ بحسّبها تُفِيدُ 
العلم فلا يظهَرٌ الفرقٌ بيتهما في إفادةٍ العلم.كذا قال 
الفاضلٌ الخيراباديٌ [ص: 68 
() قوله: (مِثْآد بمثْلِ) قالّ أسعاذٌ الهند: أي: كما أنَّ 
احتمال الجهل في المدّعَى قائمٌ مثله في الت فرقٌ. 
فإن قُلتَ: : يجوز أن يُسبَفَادَ العلم بالمَبادِئ الحسيّة 


شروح للملا حسن ٠<«صزنهة).‏ قلتٌ: : لعل فيه شيئًا من الغموض» وتوضيحه : أنَّ المقصود بالمنافاة العالئة 500 


في الصدق والتكئب محا وحي المنفضلة الخقيقية فوضم أحد الطرفين سواء كان مقدما أو تاليا يتتج رفع الآخخر؛ والعكس صحيحء أي 
رفع أحدهما يُنتج وضع الطرف الآخر؛ لأن العدد إما زوج أو فرد: لا يجتمعان ولا يرتفعان ؛ فالضروب الأربعة هكذا: 1- وضع المقدم 
بتتج رفع التالي. ؟ - وضع التالي يُنتج رفع المقدم. ” - رفع المقدم يُنتج وضع التالي. 4 - رفع التالي ينتج وضع المقدم. والمقصود 
بالمنافاة الأولى منفصلة مانعة الجمع كقوله: الجسم إما أبيض أو أسود. فوضع أحد الطرفين ينوا كنا عدجا ار اليا راع ا ار 
وليس العكس. أي : رفع أحدهما لاينتج وضع الطرف الآخر فلها ضربان فقط ١:‏ - وضع المقدم ينتج رفع التالي. ” - وضع التالي يُنتتج 
رفع المقدم؛ لأنهما لا يجتمعان . والمقصود بالمنافاة الثانية منفصلة مانعة الخلو كقوله: هذا الشيء إما لا حجر أو لا شجره فرفع َّ 
الطرفين ينتج وضع الطرف الآخر . فلها ضربان أيضا : رفع المقدم يُنتج وضع التالي. ؛ - رفع التالي يتتج وضع المقدم؛ لأنهما لا ب يرتفعان 
[2] حاشية المصنف )١9 /١(‏ وما بين الفوسّين فهو من شرح الخيرآبادي (ص:08). 
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وَالحِسٌُ لَايُفِيدُإِلَاعِلْمَا جُزْئِياارَ هو مُوَلَايكُونُ ابا" بل الْحَق: 


تت ' ١‏ مدو د وود 191090000009075 10 
١ ١ 1 0 7‏ 0 : 02 
3 0 الممالة الذولى: فى المبادكٌ الكلل مية 00 6 


د 4 


فتدبر”, 


مَنْعْ التّمائْل كما هو و مَذْعهَينَاة 


مَسْألَة:": [إِقَادَةَ التظر الم بِالعَادَةٍ أمْ بغَيرهَا؟] 


1 شعَرئ: 95 الإقَادَةَ / بالعادة؛ إِذْ امَو 
وَالْمُعيَرْلَُ: لَه لويد" كَحرَكةٍ الاح بحَرَكةٍ اليد 


دَثرَ إلا الل تَمَا لَى بلا وُجُوب من ولَاعَي 


واوالامو ووو درون 
6٠‏ 


0ظ106(8]:١!١!١!»لل‏ ]1 >ل]0]0>'للمنل ا الات م6 0 


والحسّياتٌ لايُكرونهاء أجابّ بقوله:(و الجسٌ...إلخ). 
)١(‏ قوله: (وهو لا يكون كاسبًا) قال في المنهية 
[ : جوابٌ سؤالٍ وهو: أنه يَبوَرٌ أن يكوث 
مَقَاطِعٌ العلم علومًا حسية ومَقَاطِعٌ الجهل علومًا 
عقلية» فأجابٌ: بأنَّ العلومّ الحسية علوم جُزئيةٌ لا 
تكونٌ كاسبة» فلا كاسبّ إلا علومٌ عقليةٌ. انتهى. 

قال الفاضل الخَيرَابادِيُ [ص:0٠5]:‏ فيه أن 
المتَحِسُوسَاتِ قَضايًا يَحَكُمْ العقل فيها يواسطةٍ إحدى 
الْحَواس ل وهي قد تكون جزئية كما تقو تقول: هذا السََوَادُ 
موجوتٌ وقد تكونٌ كليةٌ كما تقول: كلّماكانتٍ الشّمسٌ 
طالعة كان النهارٌ موجوداء فيجورٌ أن تكونّ مبادِئٌُ النظر 
مِن قبيل الأخيرء وحيئَئِذٍ يُِيد هذا النظّرٌ العلمَ إلا أن 
يُقَالَ: العلعُ الحّي عندّهم لا يكونٌ متعلّقًا بالقضية 
التي موضوعُها شخصٌ محسوسش بالذاتٍ أو بالعترض» 
وحيتئذ لاد تكونٌ القضيةٌ كاسبةٌ فافهّم. انتهى. 
(؟) قوله: (فتدََ) لعلّه إشارة إلى أن مقصوة صاحب 
الشّبهة مِن التمائل: التشابُةٌ بحيثٌُ لا يتميّرانٍ في أول 
الأمر وهما كذلكٌ؟ لأنَّ الجزمَ ربّما يكون عِلمّاء وربّما 
يكون جهلا؛ فلا يتميّرَانٍ في أولٍ الأمرء فتعودٌ الشبهة 
كما كانت كذا أفادٌ بعض الأعاظم'"". 
(5) قوله: (مَسألة) أي: في كَيفيِّ إفادة النظر الضّحيح 
العلم بالمَطلوب. والمذاهبٌ المشهورة فيه ثلاثة 
الأول منها: : ما بيّنه بقوله: (قَالَ الأَشْعَرِيٌ ر حمّه الله). 
والثاني: ما بيّنه بقوله: (وَاْمُ َزِلّة...إلخ). والثالتثٌ: 


[1] فواتح الرحموت .)5١1/١(‏ 


[2]هذامعياً خبرٌه: (مدفوعٌ بالفرق. 
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ما بيّنه بقوله: (والحُكَماءً...إلخ). هذا ما لخْصيْه .. 


شرح الفاضل الخيرابادي يل [ص: 6 ]. 

(؟) قوله: (إذْ لامو 1 إِلّا اله تَعَالَي) وهو قَادِرٌ ومختار 
إن شاء فعَلّ وإن شاء ترّكَ ولا يتوقف [صدارٌ مَقدورانٍ 
على شَيْءٍ أصلاء بل يَكفِي إرادةٌ الفاعل المُختار. وما 


يُرّى في الظاهر أسبابًا ليست في الحقيقةٍ كذلك. بل انه 


تعاَى أجرى عادنه بخلقٍ بعضي الأشياء عقيب بعق؛ 
كالإحراق عَقيبَ مُماسَّة الا والرَي بعد شرب 
المّاءِء وليس للمُماسّة والشّربٍ مدخل في وجوب 
الإحراق والرّي أصال؛ فإنّه عه المماسة بدونٍ 
الأحراق. والإحراقٌ بدونٍ المماسة. نعم إذا تكرّر 
صدورٌ فعل عقيبَ آخََرَ دائمًا أو أكثرٌ يْظنّ في باد 
الرأي أن له دحَلَا في ذلك. مع أنَّ الأمرّ ليس كذلك: 
بل الأسبابُ والمُسيّاتُ كلّها بخلقٍ الله تعالى: إِنّْ شاءً 
خآ المسبّباتٍ بلا سبب كما في خوّارق العاداتِ؛ 
وبالجُملة: : الهلم بعد الع مُمكِينٌ حاوثٌ مُحتا إلى 
المُوّتْ ولا مُؤثْرٌ إلا انه تعَالَى فهُوَ فَهُوَ مِن أفعاله الصادرةٍ 
عنه تعَالَى. . كذا قالّ الفاضل الخَيرَابادِي [ص:١5].‏ 
0 : (بالتُويِ) ومعنى لويد عندهم : أن يُوحِبٌ 
فعلّ العبدٍ وجوة فعل تر فالناظرٌ يخلَقٌ النظر فيتولّة 
منه العلم بالمَطلوب من ع رِ صُنْع الناظر فيف كحرّكة 
: | المفتاح عند حرّكةٍ اليدِ. 

قال في المنهيّة: وقِياس!*! الأشاعرّة في رذّهم 
ابتداءة النظر بالتذكر (يعني: أنَّ الأشاعرّة قاسُوا في 


..) يعنى: أن قياسٌ الأشاعرةٍ مدفوعٌ بالفرق. فهذا القياسٌ قياس بالفارق. 


وَالحُكَمَاء 
المَيِْضٍ وجُوبًا. وَاخْثَارَ الإمَامْ الرّ اي 


: نه بطريق الإعْدَادِ")؛ 9 ع الذَّهْنَ إِغْدَادًا كما 1 تفي عليه النْتَيِجَة 7 


نْ عام 


') أنة وَاجتٌ عقيبّه وَإِنْ لو 1 واجرًا مله تعالل ابتذاءً غ 
3 : - | مغ 2 ٠5‏ لا ١.‏ 2 


مُتَوَلَدِ مِنّْه؛ عه العكد تأئي 20 يفط أَشْبَهُ؟ فإنّ َرُومَ بَعْضْ الأشْياءِ لِلبَعْض مما لا 


الردٌ علّى المعتَّرلةٍ ابتداءً النظر بالتذكر» و 0 9 2 
العلمٌ بالتوليد -كما رُعمتّم- لكان تذكر النظر أيضًا 
مُفيدًا للعلم)؛ إِذْ لا فرقٌ بيتهماء (أيْ: مِن ابتداء النظر 
وتذكره) فيما يعودُ إلى استلزام المَطلوب مِن صحَةٍ 
المادةٍ والصورةء (وهو انتقال الذّهِنِ مِن النظرٍ إلى 
المُطلوب؛ فكمًا أن تذكرٌ النظر لا يُولَكُ لعل عندكم؛ 
حيث قلتّم : النظرٌ المُعادُ لايُولَدُ العلمَ فليكُنْ في صورة 
الابتداء أيضًا كذلك) مدفوعٌ بالفرق بأن العذكُرٌ بعد 
حصولٍ العلم (بالممطلوب فالمطلوبُ حاصلٌ فيه ين 
ل وإنما يُحتاجٌ إلى الملاحظة والالتفات فقطء ولو 
أفادَ التذكرٌ المطلوب لَزْم تحضيل السساضل) والابتداءً 
قبلّه (أي: حصولٍ المٌطلوب؛ فلم يِكُنٍ المطلوبٌُ في 
هذه الصورة حاصِلا مِن قبل. فيُوجِدَ بعد النظّر). كذًا 
في مقدّّماتٍ شرح المّواقِ!'". 

وهذا الدفعٌ مدفوعٌ يما في النهاية!*! أن مذهبهم: 
أنه إِذَا غَفْلَ عن النظّر والعلم بالمنظورٍ فيه ثم ا 
النظّرٌ فإنَّه لا د العلحّ به (أي: بالمّنظور فيه) بل 
يكونٌ المُنظورٌ فيه مقدُورًا بنفيه مباشّرًا بالقدرة؛ لِنلًا 
يممَنَِ التكليفٌ بالمعر فا*'. انتهى. 
)١(‏ قوله: (إنَ بطري الإعْدَادِ) فإنَّ المَبدَأ الذي يستَندُ 
إليه الحَوادتُ في عالّمنا هذا مُفِيض عام الفيضٍء 
5-7 حول الفيض منه على استعداد د خاصض 


[2] 1 لإ سي ل 


غات باب بابيبااااج# 
يستدعيه؛ والاختلافٌ في الحوادثٍ اختلافٌ بحسب 
استعداداتٍ القوابل. كذا قال الفاضل الخيرابادي. - 
(1) قوله: (الإمامٌ الرَّازِيُ) أقول: قالّ الإمامُ الرازي 
5 المحصّلا* 
النظر منه تعالى؟ وإن لم يِكُنْ واجبًا ابتداة غيرٌ مول 
من النظَرِ؛ لأنه ليس لقدرةٍ العبد تأثي ولم يُظهز أنه 
ماذًا أرادّ بالتعقيب؟ إِمّا التعقيبٌ الذاتيُ ما ون 

في المّشروطٍ بالنظر إلى الشرائط؛ أو للمَعلولٍ بالنظر 
إلى العلل المُعدَاتِ- فذلكٌ بعينه مذهبُ الحكماء 
ولا 14 مذهيًا آحنّ وَإِمََا أن يكرن المرادٌ التعقيبَ 
الزّماني فقّط بدونٍ مداخَلةٍ النظر فقد عرّفتَ فساده. 
كذا في أحسن الشروح [ص: ٠‏ ]. 
(7) قوله: (لأنة لَيْسَ لَِدْرَة العَيْد تَأئِيم) قال أستاذٌ 
الهندِ: فلا توليد منه. وهو مذهبٌ الغاضي أبي بكر 
البَاقِلَانِيَ ٠‏ وإمام الحرَّمَينٍ يه قال : فى "المُحَضَّل": 
والأص: الوجوبٌ لا على سبيلٍ 


': إن علمَّ الواجب واجبٌ عقيبَ 


0 (فيكوثٌ 
مم عقيبّ النظر واجبًا؛ وإن لم يكن واجبًا منه تعالى ابتداءً 
غير متولَدٍ منه؛ لأنه ليسّ لقدرة العبدٍ تأثيرٌ) أمّا الوجوبُ 
فلأنَ كلّ مَن علِمَ أن العالم متخيرٌ؛ وكلّ متغير ممكنٌ 
فمعٌ حُضور هذَّينٍ العلمّين في الذَّهن يستحيل أن :ليه 
يلم أن العالّمَ ممكنٌ ؛ والعلمٌ بهذا الامتناع ضروريٌ» 
وأمًّا إبطالُ التوليدٍ فلن الِلمَ ممكرٌ في نفسه؛ فيكو 


31] حاشية المصنف .)137/1١(‏ وما بين القوسّين زاده المحشي من شرح الخيرآبادي (ص: .)3١‏ 
الس ا السبييم لاد مند [لاتتزيي ويالترلة بز ايساق لايع ! اتوي 3 ريستل 


شية التالية. (يراجمٌ: المحصّل. ص 57). قلثٌُ: فالإمامُ 


ال نت وافقّ الأشعريٌ في 8 من ل الله تعالى؛ ووافقٌ المعتزليّ في كونه واجبَّ الوقوع بعد النظر. 
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يسر | -- الأدلى في سادق ب 7722 
6/8 2 المقالة ال ولى: فى المبادئ الكل مية 7 


ا 
0 


يكَرُه ألائرى أن وجو لضي بدُونٍ الْجَؤهر والكاية بدن الأغظمئة قر طول هَذَاك 1 
ببباللنُْأأدد كك 0 05000005000201 

مقدورٌ الله تعالى. فيّممَنِعْ وقوعه بغير قدريّها''. واختارٌ | والكلية بدونٍ الأعظميّة غيدُ معقول. فوججبٌ النظر 
المصئف لظ هذا المذهبّ, وقال: هذا أشبَّةُ بالحقّ. أ مه- ن المبدأء وإن كان بوّساطةٍ النظر لايُنكم أيضًا 
(١)قوله:‏ (هذًا) أي: القَولُ بالوجٌجوب منه تَعَالَى ست على وجويه: كما ذكرثاء فانم فَه فق« 
بعد النظ أشبّة؛ فإنَّ لرُومَ بَعض الأشياء للببعضي مِما جيل مرجع قوله: : لغذا) مذحب الإمام فقد جردة 
لذ يك الى أن رجوة العرضي بدونٍ الجوهرء | حال مذهبه آنفًا. كذا في أحسّن الشروح [ص ٠‏ ؛] 


2 


سااحسسس سسب بس سح 
] انتهى كلام ال لرازي من المحصل (ص 17 -58) وما بيخ القوسين - ن في المحصال . 
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2 <> و2 + 4 حا 7 ا 2 92 ديت ' 2 
رك 0 لبتم لخويتنا 9 8 
زي» ع لر زد ١,‏ 7 1755505521155255991819ااتم سيف مدهت ا ل 002 0 1 ٠‏ + او اغا 


المَغَالةٌ الثانيةٌ في الأحكام د 
3 الول : في الْحَاكِم. لاحك إلا مِنَ الله يا 
[الْحْسْنُ وَالقَبْحُ في الأفْمَالٍ عَثلبَا عَمَليّانِ أمْ ب شَرّْعِيِّانِ] 


لا يرَاعَ في أن لفل 1 حَسَنٌ أوقبيح عَقَلَا بِمَعْنَى: صِنَةِ الْكَمَال وَالنقْضَانِ 
مُلَاءَمَةَ العَرّض ادير ومُنَافديه10ي بَلْ بمَعْنى: اسيَحقاق مَذْحَه ه تَعَالَى م ودو تَوَابه 0 وَمُعَابلَيهِمًا. فعِندَ 


وفِيهًا أبْوَا 


ااء 
5 و بمعنى:. 


الأشاعِرة: شَرْعِقٌ أيْ: بجغْله فَمَطْء فَمَا أمَرَ به فهُوَ حَسَرن وما نَهَّى عَنهُ فهُو َبِيْحٌ» ولو الْعَكَسَ 


الأمر لمعك الا 


هيد ا ا جج ع ا ب 1مظ ل ابس )نابا ا بج ته 


)١(‏ قوله: ني الأتيكاء) بيع جك وسو محبولات 
المسائل الفِقهيّة: الو وجوه والحرمة» والتدبُ» 
والكرّاهة. والإباحة وعَرّفَ ب"خطابٌ الل تعالى 
المتَعلّقٌ بفعلٍ المكلٍّ" ومَبِدَإِيَنْها باعتبار الا 
المتعلّقةٍ بف كالمسألةٍ القّائلة: إن المأمورٌ حسَن 
أو يقال: إِنَّ الواجبّ حسرة ؛ والحرامٌ قبِيحٌ؛ -مثلًا- 
وهذه المبادىٌ بعضها مِن الكلام؛ وبعضّها مِن الفقىء 
وبعشها بين الأصول كما يلع عليه. 

(1) قوله: (وفيهًا أبوابٌ) قال أحسَنٌّ الشارحينٌ 
[ص: ١‏ ؛]: لأنَّ الحكمّ متعلةٌ بالحاكمء والمحكوم 
عليه؛ والمحكوم فيه» فالاأمورٌ الأربعة -هي الحكم 
وتزلتات ليد لهاءن آبوات أريعة: 

() قوله: (لَاحَكْمَ إلا مِنَ الله تََالَى) بإجماع الأمَد: 
[لا] كما في كتْبٍ بعض المشايخ: أن هذا عندنا وعندٌ 
المعتزلة: الحاكمٌ المَقَلْ؛ فإنَ هذا مما لا يجترئٌ عليه 
أحدٌ بدن يدّعِي الإسلام. بل إِنَّما يقولونَ: [إنَ] العقلّ 
معرّفٌ لبعض الأحكام الإلهية؛ سواء ورَّدَ به الشرعٌ 
1 لاء وهذا يتَوارتُ عن أكابر مشايخنا أيضًاء ثم لا 
بد يحكم الله تعالى من صفةٍ حُسْنٍ أو قُبْح في فعل. 
لكنّ النزاع في أنهما عقلّانَ أو شرعيان. ولمًا كان 
لهما مَعانٍ والنزاعٌ في واحدٍء أرادٌ المصنّفٌ أن يُشِيرَ 


لباو صل لد 0 كانه لديا ار 
(4) قوله: (أو بِمَعْنّى: مُلَاءَمَةٍ العَرّض الدُنيَويٌ 
ومُتَافْرَتِه) كموافقة لاطا الجائر ومخالفَته؛ إن 
حُسنّ الأول وقبحٌ الثاني يُدرِكُهِما جميمٌ العقّلاىء لا 
: يتوفّف معرفئّهما على الشرع: لكنَّ هذّين المعنين قد 
يختِّفان يحسّب المّواضع والأشخاص والأوقاتٍ. 
ألاترى أنَّ الإحسانٌ صفةٌ كمال يُطيعُ القلوبٌ. ويوافقٌ 
الأغراض الدنياويّة فهو حسَنٌ بكلا المعنيين » لكنّه في 
[بعض ي] المواضع صفةٌ نقصان تُفضي إلى القّسادٍ وهدم 
أساس المنافع» فبهذا الاعتيار قببح بكلا المعتبين. 
والاساءةٌ صغة نقصانٍ [وتخالِفٌ الأغراض 
الدنياويّة] فهي قبينة كاد المعنيين؛ مع أنها ضقة 
كمالٍ في بعض المواضع تفضِي إلى جَلبٍ المَنافِع؛ 
فبهذا الاعتبارٍ حسَنْ بكلا المَعنبَيْنء وكقتل زيدٍ 
مصلحةً لأعدائه مَفسدةٌ لأوليائه» وبالجُملة: معتى 
الكمالٍ والنقصانٍ قد يُعتبر بحسب التعارفٍء وهو قد 
يَختلِف بحسب الأوقات والأقوام؛ وقد لا يُختلف 
كالعلم والجهل؛ والْحَسَنْ والقْبحٌ بهذّين 
2 في كونهما عقليين يدر كهما ري من غير 
قف على الشرع. كذا قالّ الفاضلٌ الخيرابادِي21!. 
1 الى 101 حي العا 2 


[11] فواتح الرحموت :)57/١(‏ وما بين المعكوفتين زيادةٌ من الفواتح. 
[2] شرح الخيرآبادي (ص: 4 2) وما بين المعكوفتين زيادةٌ مني؛ لتصويب المعنى. 
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]١5[ 
في اعد ب يَصِيُ وجب اسْتحقَاقٍ الْحْكم من‎ 


لَيِسَ هُنَاكَ حكْ”". وَمِنْ ها هُنَا ات شتَرطْنَا بُلْوعٌ الدعْوَة 


وَعِندَنا وعِنْدَ المُْمَْلة: عَفْلىٌء أيْ: / يوقت على ال 
الحَكِيْم الذي لَا يرجح المَرْح+ 


٠‏ لَكنْ عِندَنًا: لَا يَسْتَلزِمُ حكمًا 
توح فَمَا لم َم 
في التكليي. بخلَافٍ المغتزلة. , والإماييّ 
السَّارِعٌ وَ وَكَانَتِ الأفْعَاللَوَ جَبَّتِ الأخكاة”. 


والكرَّ اميه وَالبرَاهمَة؛ فإِنّهعِندَهُمْيُوحجِبُ الْحكم فلولا 
1 مرح ميت مي الل6لغج“اتت| 9 7ك دزي 


والفبيح حسّناء وبالجملة: ليس مِن ذواتٍ الأفعال 
استحقال يه من الثواب والعقاب؛ بل جعَلَ الشارع 
لصلاةً والصّومَ -مثلا- مَناطًا إلثواب» والزِّنَا واللُواطة 
-مثلا- مَدارًا إلعقاب بدونٍ مصلحةٍ واستحقاقي في 
ذّواتها. كذا قال الفاضلٌ الخيراباديٌ [ص: ؛ 0]. 
)١(‏ قوله: (لا يتَوفّفْ عَلَى الشّرْع) وقد يُسمّى ذاتيا؛ 
لأنه قد يكونُ لِذاتٍ الفعل أو عوارض ذاتِهء فصارٌ 
منسوبًا إلى الذات» أو لأنه لما لم يكن بجعل الشارع 
أمكَنَ استنادُهما إلى الذَّاتِء وأمّا تَسميئه عقليًا فَلِما 
قالّ في المنهيّة :]17/١[‏ إِنّما سمي عقليًا؛ لأنه قد 
يُدرّك بالعقل؛ أو لأنْ ثبوته لَمَّا كان بلا جعل جاعل 
كان مِن شأنه أن يُدِركَ بالعقل. وقيلٌ: إنما سمي به لأنّ 
الحُسنّ والقبحَ كن الفعل بِحَيثُ يستحقٌ فاعله المدح 
أو الذمّ عند العقل وفيه ما فيه. انتهى. 
أقولٌ: قيلّ: وجة "فيه ما فيه' : أن قو القائل يدل 
على أن كونَ كلّ فعل بحيثُ يستحق فاعله المح أو 
الذمّ معلومٌ عندَ العقل؛ وهو لِيسّ بلازم؛ بل اللازِمٌ هو 
الإيجابٌ الجر ني فلايِمْ هذا القول. وفيه أنَّ الإيجابٌ 
الجزئيَ أيضًا ليسّ بلاز م؛ لأ استحقاقٌ المدج أو الذم 
َ الآخرةٍ لا يُعقَلانٍ إلا بالشرعء فتأمّل. كذا قال 
الفاضلٌ الخيراباديٌ [ص:؛ 0]. ووجة التأمل -كما 
قال أستاذنا ومُرَشْدُنا!''-: أنَّ الحاكمَ حكيمٌ هلال اي 
يَظلِم على من أحسَنَ ولا يُديْمل في الصّالحين م 
1] أي: مولانا الحافظ. محمد قيام الدين عبد البار 
الوهاب بن عبد الرزاق؛ اللكنوي. أحد العلماء المشهورين 
شرح ملم الثبوت؛ (793١-17144ه).‏ 
(2] حاشية المصنف على الملم .)١79/١(‏ 
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أناة وانسيتقات المدج والثواب» وكذا استحقاق 
الذمّ والعذاب غيرٌ 0 على الشرع. فقول: 
لاْعمَّلانِ إلا بالشّرع) غير مسلّمء بل هو أوَّل التزاع. 
)1١(‏ قوله: (ليض 9 5-9 فالحاكمٌ هو الله تعالى 
وظهورٌ حكمةٍ الأمر والهي ليس إلا بالشرعه قمالم 
يحكمْ بإرسالٍ الرسّل وإنزال الخطاب ليس هناك 
ا لهي أصلا. ل لي انم نظي ذلك: العلَهُ 
المُستدعِيةٌ يحكم الأصل ما لم يحكُم [به] المجتهدلم 
يكن هناك حكيٌ وكالمّصلحة المقتضيةٍ للانتظام في و 
الممالكِ وفي المُّدنِء ما لم يحكم به الملِكُ فليسَ نَم 
حك فتدبر21. انتهى. أقول: هذا إلزامٌ على المعتزلة 
ومّن وافْقّهم في أن الحسنّ والقبحَ يُوجبان الحكمءو 
يتوففانٍ على الشرع. [شرح الخيرآبادي. ص:ه 5]. 
(©) قوله: (لَوجَبتٍ الأحكامُ) حسب ما فُصّلت في 
شرائع الأنبياء لكلا من الوجوب. والتّدبِء والكراهة 
والإباحق نان رُواشرعيّة الحكم أيضًا كما أنكرُواشرعية 
الْحُسنٍ والقبح. . واعلّم أنهنا كلامًا تقريرٌه: أنَّ هذا النزاعً 
بير" ن الحنفية والمعتزلة غخ* رٌ صحيح؛ بل إِنَّما النزاعٌ في 
اللفظ؛ لأنه إن أرِيدَ يلمك خطاتٌ الله تعالى فلا يتأنى 
الول بكونه قبل وود الشرع؛ إذ لا خطابت قبِلّف فلا 
مساعّ بقولٍ المعتزلة. وان ريد به كونالفعل من 
الثواب والعقابٍ فبعد تسليم سن الفعل وقبجه لا معنى 
لإنكاره فم ن قال بالحكم قبا الشرع أ راد المعنّى الثاني؛ 


ري الفرنغي محلي. منه. [مء ن المحشي] . وهو العلامة الكبير. عبد الباري بن عبد 
بالعناية بالمؤسسات العلمية , والمشاريع التعليمية. وله ملهم الملكوث 


(نزهة الخواطر 8/ .)١559‏ 


5 3 


اس 111100000 00000 قل[ الكجم ‏ م 8 0 
ال ل ةا امات ' 


[بَيَانُ قَوْلٍ الْمُعتَرْلةٍ ببَعْضٍ التَفْصِيْلٍ :] 


الوا: منة: :: مَا هُوَ ضَرُورِيٌ» كحْسْنٍ الضّدْقٍ اناف وقبْح الْكَذِب الضَارٌ”". و 


الآخر َه سس 


لق ل العَقْلُ بإِذْرَاكك فكَيْفَ قم افر اب آجلا ؟ِ 0 ل: العَذُل وَاجِبٌ عَقْكِ 


عِنْدَهُمْ ا المجَارَاة وذلِكَ كَافٍِ لِحُكم العَقل؛ ون كان خصو المَعّاده" الجِسُمًا ل 


متي م أنه ب ئَى: 'لَوْ تَحَقَّقَ أ عَقَ'”177 تاف فتدكه 1 
جيب _ ب ل ا ل الس كم باب سب - - هته 


وم ن ناه قبله أرادَ المعنّى الأرَّلِء ولمّا لم يفْهَمْ لعدقكنا 
مرا الآ يوفع انار اعبيتهماء وبعدّ فهم المراد لانزاعً إلا 
في اللّفظٍ . كذا قالّ الفاضلٌ الخيرٌ اباد [ص: 6]. 

)١(‏ قوله: (كحُسْنٍ الصّدْقٍ التاف, وبح الْكَذِبِ 
الضَارٌ) فإِنَّ 0-7 يُدِرِكُ استحقاقٌ ثواب الآخرةٍ 
وعِقابها في الصد قِ الثافع آجلا و الكذب الضَّارِ 
جلا بلا توقفب على إبانٍ الشرع؛ وبلا تأمل وفكر. 
[الخيرآبادي. صنكه]. 

(1) قوله: (قيلَ) أقولٌ: اعترض على قولٍ المعتزلة 
الفاضِلٌ مِرْرًا ججانة': أن دعرّى الضرورةٍ هنا في غير 
موضع؛ إن الحسنٌ وَالقْبتَ عبارتانٍ عن استحقاقٍ 
الثواب والعِقاب في الآخرقٍ وأمرٌ الآخرةٍ سَمْعِيٌ ليس 
بعقليٌ؛ ؛ فكيفت يُحكمٍ باستحقاقٍ الثواب آجاا في الآخرةٍ 
بالبتداهة؟ حاصله: أن تحقةً قَقٌ دار الجزاءٍ لايستازِمٌ إدراكّه 
بالعقل. ولو سُلَّم فلا نُسلّم البداهة العقلية ؛بل الظاهرين 
إنكار بعض الناس واستد لالِهم عليه بالبّراهينٍ الكلاميّ 
نري فكيف تلم بداهة الي والفبح المقتين 


الموقوفينٍ على تحقّتٍ سَِ ق الجزاء؛ فافهّم هذا المقامً؛ فإنه 


[1] قولّه: (لَوْ ىَ 


مِن مزل الأقلام من فضلاء الأعلام. 

(") قوله: (وإنْ كانَ خُصُوصِيةُ المَعَادِ) أقول -كما 
قالّ أ جد جدّي أحسَنْ الشارحينَ-: هذا الكلام مِن 
العجائب؛ فإنْ وجوبَ العدلٍ والجزاء عقّلا إِمَّا أن يراد 
به الضرورةٌ العقليّةُ -أي: كونها بديهيًا عقالا- فذلك 
في حير الخفا خَفاءِء وكيف يُسلّم م عن ل يسلم كوت أموى 

الآخرة ضرورية؟ وإما أن يُرادَ بوجوب العدلٍ عقالا: 
أنه يُدرِكُ بالعقلٍ بعد البرهانء فلا يستلزِمٌ ضروريكه 


بديهيٌ» فذلك أيضًا في حير الخَفاء!". 

(8) قوله: (فتَبر) لعز وسمة؛ أن المقصودٌ هي هذه 
الحملية أعني قولنا: ثبوتٌ استحقاقٍ الجرَاءٍ للأفعال 
معلومٌ عقلاء فلا يفي الشرطيّةُ المذكورةٌ في إثباتٍ 
المطلوب؛ لأن يجوز أن لا يُوجَد الشرط قطّء فلا يوججد 
التالي أيضًا قطَّء فلا "٠.‏ يثبت المطلوبٌ. فلا بد م: ن ضع 
وضع المف, نيعل يحل عل وضع النالي عقلا إن 


تَحَقْنَ لتَحَفْقَ): هذا رد ذ على اعتراضي الفاضا لى مرزا جان بالوجه + الثاني. أي : لو تحقَّقّ المعاد ودارٌ الجزاء لتحقّقَ 


الاستحقاقُ وهذا المعنّى يتعقّله العقأ ل ولا يتوتّف على الشر ِع؛ فالقول بكون أ مرالآخرةٍ سمعيًا مطلًا باطلٌ . (شرح الملا مبين عض * 4). 
21 
] هو حبيب الله بن ٠‏ عد ائله العلوءٍ ي الدهلوي؛ شمس. الك نه المعروف بميرزأجانه ققيه حنفي تند أصله من ن شسيرازه ونوفي سنة 
(444ه) له حاشية على شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب. وهي متوفرة على موقع كتاب بديا بنفس الاسم. 
(بنظر : هدية العارفين 557/١‏ الأعلام 1717/7 خزانة التراث /١17‏ 4 برقم: /118151). 


31] ثم قال : ألا ترى أن مِن خ الناس م ن يشكر مر 


رَ الآخرة مطلقًا؟. وتبكيئهم لا يكونٌ بادعاءِ الضروة العقلية بل بالبراهي: ن القوية الكلامية. 


وبالجملة : كونُ أمورٍ الآخرة حمًا في نفس الأمر مسلمٌ. والبداهة غير مسلمةء با ل الظاهر أنه نظري خفي يحناجٌ إلى إبائة الشا عَ 
فوط . 
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(أحسن الشروح للملا حصنء :7 4). 


]١37 


رط ته 


ومِدة :ما هُو نري كشن 
2 :مالا يُدْرَك إلا بالشزعء ل ورم 


سيل لنْمَفْل ليه لكِنْ اشع قشف" 'عَنْ حْسْنٍ - 


[ايلاف المُعْتَرْلَةِ فيمًا ينهم : 
. ّم احتلَفُو ا فَقَالَ القَدَّمّاءُ: لِذَاتِ الفغل : 


م 


0 
بل اعْتِبَارَ ات 9 : 
”11 ك1 0ك 
علم المقدّم سَمعيًا فل يت وضغ عالم التالي عفلا. 
فإن فيل : المقصودٌ هي الحمليّةٌ المقيّدد دهي 
أنَّ استحقاقٌ الجزاء ثابثٌ للأفعالٍ على تقدير تحققٍ 
دار الجَّزاف والمراذ مِن حكم العقل: حكمّه على 
ذلك التّقدِيِء يقال: إذا لم يحضْل للعقل الجزمٌ في 
تحقّقٍ دار الجزاءء فلا جزمَ له في ثبوتٍ استحقاقٍ 
الجَرْاءٍ للأفعالٍ وغرضهم حكم العقل بالجزم في 
الحمليّة التُطلقةء وهو ثبوثٌُ الاستحقاقٍ لِلأفعال 
فليستٍ الحمليّةُ المقيدَةُ مقصودةً لهم ولِذا قالّ بع 
الأعاظم!'' في وجهٍ التدير : إنْ هذا توجيه مِن غير ررضا 
القائل. وما قالّ بعض الشْرَّاح عنا الو عر الس 
8 كذا قال الفاضل الخير اباديٌ [ص:06]. 
)١(‏ قوله: :(لكِنَ الشرْعَ كشَفَ كَشَفَ... إلخ) قال في المنهيّ: 
لا يختَّى أنه تعضّبٌ؛ بل العقلّ يحكُمْ بعدّم الفرق إلا 
بجعل الشّرعٍه وغاية ما يقال: إِنَّ الواجبٌ [عقلا] لتقهر 
التق إنَْما هو الصومٌ مطلقّاء وتقديرُه بشهرٍ رمضادً 
لفضله. ٠‏ مثل نزول القرآنٍ [فيه] وغير ذلك؛. فيلزّم 
[بالعرض] كن أوَّلٍ شَوَّالٍ -06 الصَّوم وثفاية 


ايف عفني الي قل واد 


[]أى ي: الإمام بحر العلوم في فواتح الرحموت /١(‏ 14). 


؛ الحْس؟ َالقْبْحْ لات الفعْلٍ أمْ 
والثازولة:: : بَلْ لصف حَفِيقية وجبه / فيهما. 


.اكد ا الضَارٌ؛ وقبْح الكذب النافع. 


: ل 
3 وعفدة رلا سر لوال فإنه لا 


زقفف 
ذانيين 9 


لخيرهًا:] 


5211 اياي 0 


الشيء واتكوث خارجة عنه في الخكمء ٠‏ فتأمّل ج!: 0 
انتهى. إشارةٌ إلى ما أفاد بعض الأعاظم'”!: أنه لو تٌ 
يضرٌّهم! فإنه يلرّم منه إدراكٌ العقل الحُسنّ د دَالقب 
وأيضًا: غاي مال منه عدم وجوب صَوم أو شو 
والعتميدة هو التحريم. ولعل | الحق : أن الشار 2 
جَبَ لقهر النفس الضَّوعَ مطلقاء وأمًّا خصوض 
تنا فلغضائل فيه لم أوججب الفطرٌ يومًا لِلِضَيافَة 
فحرّمَ صو ذلك اليوم لبح الإعراض ع, ن ضيافة الله 
تعالى. كذا قالّ الفاضلٌ الخير رابادىٌ [ص:ة5]. 
() قوله: (عن خسن وقُبح ذاتِييْنِ) بمعتى استحقاقٍ 
ثواب الآخرةٍ في ذاتٍ لصوم الأول واستٍحقاقٍ 
عِقَاب الآخرَّةٍ في ذاتِ الصّوم الثاني؛ لأنَّ الشارعّ 
المُحكَمَ لم يحكُمْ بدونٍ صلاحيق ولمًّا حكمٌ الشايم 
بالوجوب في الأولٍ وبالحرمةٍ في الثاني» عَلِمَ العقل 
قَرقًا إجماليًا بأنّ : في ذاتٍ الأولٍ حُسنًا وفي الثاني 
قُبحًا. كذًا قال م الخيراباديٌ [ص: 08]. 
(©) قوله: (بَلٍ اغِْبَارَاتٌ) قال العلامةٌ قطبُ الدينٍ 
الشَيرَازيٌ!*' في "شرح المختصر”: إني لم أظفَر سبج 


[2] حاشية المصنف على المسلَّم (١/18)؛‏ وبين ن المعكوفتين زيادة من المنهية. 


[3]أء ي: الإمام ب 


بحر العلوم في فواتح الرحموت .)١14/١(‏ 


شرح على مختصر ابن الحاجب (574-١٠/ام).‏ 
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[4] هو المحقد ى الأصولي المنطقي؛ محمود بن ن مسعود بن مصالح. » قطب الدب» ن الشيرازي. الشافعي» الملقب ب ب"الشارح العلامة -/ 


(الدرر الكامنة لابن حجر 1/ 23٠٠١‏ 


44 16 0 
36 


صالح لتخصيص القبح بصفيه حقيقة» أن الحُسنَ عدم 
الج وك سي عل ماقت ادانتساو 
الذوات وتمايّزها بالصّفاتِء فلو قبح فِعلٌ لذاته لَفْبَحَ 
[فعلٌ الله] الب تساوي الأفعالٍ في الذوّات!". 
)١(‏ قوله: (فلايَرِدُ النَسْحُ عَلَينَا) تفريرٌ الؤّرودٍ: أنه لوكانَ 
الحْسنٌ والقبح لذاتٍ الفعل. أو لصفةٍ حقيقية لازمق 
لزِمَ بطلانُ النسخ؛ لأنَّ مقتضَّى الذاتٍ لا يختلفُ؛ فإذا 
كان الحسنٌ أو القبحّ مقتقى ذاتٍ الفعل فلا يُمكن 
انفكاكه عَنهاء فيَجب كونٌ الحُسن حَسَنَا أبدّاد وكونٌ 
القبح قبيحًا أبداء مع أنَّ بعص الأفعالٍ قد ينسح حسئْه 
ويصيرٌ قبيحًا. وهذا الإيرادٌ غير اراد و0 ناهول 
بكونٍ الحُسِنٍ والقبح يذات الفعل » أو يصفةٍ حقيقية لى 
بل إنما نقول بالإطلاقٍ الأعادا فالمسوع بن يجِوزٌ أن 
عا وود ع ا 1 
يصيرٌ قبيحًاء فافمّم. كذا قال الفاضل الخيرابادي ثانا 
يو وقال المصدّفٌ في المنهيّة: [فيه] إشارةٌ إلى 
أنه يَرِدُ على غيرِناء وهم الذين قالُوا: إن الحُسنٌ والقْبحَ 
لذاتٍ الفعل: أو يصفة لازمةِ وسيجيء ءُ ما يدقع الإيراد 
عنهم أيضَاء وخلاصة [ما سيجية]: أن الذاتيٌ قد يغلبٌ 
عليه غيرٌه. كبُرودةٍ الماءِ عندَ نَسخينِه» أو يسقط اعتباره. 
كإباحةٍ الميتةٍ عندٌ المَخْمَصة. وأجيب: بأنَّ القعلّ ظلمًا 
وإن كان عينَ القتل قِصاصًا -مثلا- لكنّهِ مُخَالِفٌ [له] 
بالحقيقة المعتبرّة شرماء وحاصله: : اعتبارٌ الجهَِينِ في 
مفهومي القَتلين؛ ليصيرًا حقيقتَينِ مختلِفْتَينء (يعني 


رز 


5 ١ 
كن‎ 7 83 


وَالْحَنٌ عِنْدَئا: الإطلاق الأَعَم فلا يَرِدُ انسح عَلَينَا". 
خا ااا سسسسسهتههها 


أن القعلّ الحرامَ وإِنْ كان عينَ القل الواجب بحسب 
أصلٍ الحقيقة. لكنّْهما مختافان في 
شرعًاء فاعتبارٌ استحقاقٍ متمَلّقه في 
عدّمِه في الأوّلٍ بمنزلةٍ الصلّين ع اله 
الشّرعِيتين ٠٠‏ فلا يا م اتفكاك ما هو ا 
النسخ. واعترض عليه المصنفُ بقوله:) ولا يخمّى ما 
فيه!10. انتهى. أقول -كما قال أ جدّ جدّي أحسَنْ 
الشارحين-: حاصلٌ الجواب: أنَّ القَتلَينِ حقيقتُهما 
الشرعية -أي: المعلومٌ لا بأنّهِ الشَّرع- مختَلفةٌ 
كذلك هو صومٌ عاسُورَاء -مثلا- يجوز أن يكونَ 
قبل النسخ -مثلا- له عَوارِضُ ومَصَالِحٌ لم يكم 
بعد النسخ» وبحتب تلك المٌوارض تخدلفٌُ حقيقك 
الشرعيّة فاقتّضث حقيقمه السابقة الحُسِنَ والوجوبٌ؛ 
ولم تقض حقيقته المتأخرةٌ المتغيّرةٍ معّ العوارض 
والمصالِح المتأخرة لذَّيْتِك الصَّنفْينِ ٠‏ فبهذا ع 
لا يرد النسحٌ علَيهم كما لا يخقّى على المتأمل. 

قوله: "ولا يخمّى ما فيه"؛ فإنَّ تغايرٌ الجهاتِ 
والاعتباراتٍ لِشيءٍ واحدٍ لا يُوجب تعدَّد الذاتٍ 
بالذات. ولا بحسب اشر فإنه لم يظهّر مِن 
اشام أن صومٌ عاسّوراء بحسب ا 5 


ي الحقيقةٍ المحتب 07 
أكء أعشاء 
2 3 عتمار 


لممنوعين للحقيقتي 


مختلفةٌ ؛ بل حقيقةٌ واحدةٌ وما ذكرّه تعسّفٌ محض؛ 
وعالّمُ التوجيهاتٍ وإن تجورُ [فيه] التَعَسُّفاتٌُ 
والتكلفات» ‏ ولكن ليعده جدًا ساقطً عن درّجة 
الاعتبار فافهم!*!. 


[1] حاشية التفتازاني على شرح المختصر (737/1): وبين المعكوفتين زيادةٌ من حاشية التفتازاني. 
(2]أي: أعمّ من خصوص كون الحسن والقبح للذاتٍ أو للصغة الحقيفية أو الاعتبارية؛ فقد يكون عندّنا الحم لذاتٍ الفعل 
كالإيمان. وكذلك القبحٌ لذاته كالكفر. وقد يكونْ بصفةٍ اعتبارية كالجهادٍ وقتل غير المستحقٌ للفتل بطلارك حدم الإعلاء كلمة الله 


والثاني فبِيحٌ لإضاعة ينان الربٌ. 


(3] حاشية المصنف على المسلم ))١19 /١(‏ وما بين القوسين ذكره الخيرآبادي في شرحه (ص: .)3١‏ 


[4) أحسن الشروح للملا حمسن (صالا؟) 
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ي سج 


ماس ا ا ا ا 7770 0 727 
0 4ه 0 المقالة الثانية فى الذهكان 0000 : 
» ا 


؛ “ا دده 


1 


[العَقلّ مُسَتَقَلً لَّ عند الحَنفِيّةِ في يجاب الإيمَانٍ وخرمةٍ الكُفرٍ:] 
ثم مِنَ لحني مَنْ : قَالَ: إن العَْلَ قَدْ يَسْعَقَلُ(' في إذْرَاكِبَمْضٍ أخكامه تَعَالَىء فأوْجَبّ 
الإيْمَانَ وَحَوّعَ الكُفْرَ وَكُل مَا لا يَلِيلُ بِجَنَابه تَعَالَى”"» حَبَّى عَلَى الصَّبِي العَاقِلى. وروي عَدْ أ نْ أبي 


حَنيفَة قلو: 00 
أَقُوْلُ : لعل المرّاة"'بَعْدَ مُضِيٌ 


ا 9 الذلايل 0؟. 


ة د التَأمّل؛ نه بِمَِْلة دَعْوَةٍ الرّسُل في تنبيه القلب. وِيَلْكَ 
المُدَّةُ مُخْتَلِفَةٌ؛ فإنَّ العُقُولَ معنا يدها 5300006 


ا ل ل ل ل 0 
. 


ياي يغ ايرس /وا-ت-اباب-اببابح<9اببببب اامممسي#ه 


)١١‏ قوله: (نَّ المقلَ كد يَسْتقِلّ...إلخ) فلا فرق نهم 
وبينَ المعتزلةٍ في هذه المسألةٍ؛ فإنّهم قائلونَ بأنَّ الحكم 
في بعض الأشياء يدرك بالعقل ولا يتوقف على الشرع» 
وهم أيضًا قاثلونَ به كما أنّهم مُرافِقون للمعتزلة 
في عقليّة الحْسِنٍ والقبح؛ بمعنّى استحقاق الثواب 
والعقاب في الآخرةء فلو كان بينّهم وبينَ المعتزلة 
خلافٌ لكان في تعيينٍ ذلك ال لبعضء وهو الإيمانٌ 
الله تعال؛ وكلّ ما يَليقٌ ونان لعا ريسعو حدرية 
الكفر وكلّ ما لا يلين بجنابه تعالى. وعندٌ المعتزلة 
[ذلكٌ البعض] كثيرٌ. هكذا أفاذينة ى الأعاظم'"". 
(5) قوله: (بِجتابه تَعَالَى) كالكَذِب ولف الوعد 
وأمثال ذلك وبالجداة: استثنى الإمام مِن القاعدة 
المذكورة مِن عدم استلزامها يلحكم الإيمانَ والكفرٌ؛ 
إن وجوبٌ الأولٍ وحرمة الثاني من قبل الأرَّلِياتِ 
عند العقل» ٠‏ حتى ألزمَ على الصبيٍ العاقل. 
(") قوله: (لِمَا يَرَى مِنّ الذّلائلٍِ) الدالّةِ على وحدانيته 
تعالى وصفاتِه الكَماليّة. والحنٌ: أنَّ الإيمانَ بالل 
اي بحر العلوم في فواتح الرحمرت )55/١(‏ 
بعضر الأفعالٍ -كالإيمان والكفر. 
عنذنا لا تجبُ العقوبةٌ بحسب القبم !١‏ 
عنذهم بمعنى إيصال الك 2 
موجي. ن للحكم ولا كاشفين ع- ن تعلق مق العية وجو مار الشيث 
[2] قلتٌ: ولى* ن هذا في مسألةٍ الإيمانٍ والكفر. ومسألة الشكى 


يكون العبد معاقبّاء با ل يصيرٌ مَعذوِوًا. كما مرّ آنهًا. 
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والشى ر والكفران- يتعللٌ السك منه تعناا 
لوز ها لاست بع ورور د 
أشواب إلى مَن ن أنى بالحسنات وإيصالٍ العقاب إلى من أتى بالقبائح . العا 


ر والكفران 


تعالى وصفغاتّه صغةٌ الكمالٍ. والكفرٌ به صفةٌ النقصان 
عند جميع العقّلاءِ وأيضًا الإيمانٌ شكرٌ النعمةٍ وهو 
صفةٌ كمال» والكفرٌ كُفرانُ النعمة وهو صفةٌ نقصان. 
فالإيمانٌ حسَنٌ ن والكفرٌ قبح عند العقل» ٠‏ فيَنبغي أن 
يرعَبَ إلى الحُسِنٍ وأن يرغَبَ عن القبح. فالعبدٌ لو 
ترك ما استحسَه العقل ولم يُوجذْ حكمٌ مين الله تعالى 
في إتيانه وتركه؛ يكونْ ابا ولم يكن معذورٌ رَا!2). كذا 
قال الفاضل الخيراباديٌ [ص:١11].‏ 

(4) قوله: (أقولٌ: المرادٌ. ..إلخ) دف دخل مقدَّرِ 
تقريرٌه: أنه لوبتت الإبمابه الى دجمت وسو 


ودعرته. فلو مات شخص بمجزّدٍ حصول ١‏ 


بلا إيمانٍ به تعالى وصفاته. ل: لِزِم م أن يكونّ مقدمًا بلا 
دعوةٍ رسول؛ لأنَّ الإيمانَ 0 عليه ويس له 
عذرًا بالجهلء مع أنه قال الله تعالى: #وَمًا كا مربي 
عن يسك وول 4 [الإسراء: ]١5‏ فأجابٌ عنه 5 
(أقول...إلخ)و تقريره ظاه”. 


(5) قوله: (فإنَ المُُولَ متََاوَِةً) في الفهم والإدراك 


:وفيه أفاد دَ أيضًا: فخْرجَ حاصلٌ البحث أنَّ ها هنا ثلاث ة أقرال : الأول: مذهتٌ 
شعرية: 31 ن الحسنّ والقبحَ في الأفعال شرعيٌ. وكذلك الحكمٌ ٠‏ والثانى 


: أنهما عقلّانِ. وهما مناطان لتعلتقٍ الحكم. فإذا أدرك في 
لى بذمة العبد. وى و مذهب هؤلاء الكرام والمعتزلة: إلا 
شرع؛ لاحتمال بع وريه على تمر البلل 
لث: أن الح نَّ والقبح عقليان. ولينّا 
ان اعد ا 

فقط. وإلاً فالقاعدةٌ عنن أن العقلّ لا يَستلزمٌ الحكبّ؛ ولا 


حَرُرْنَا'' مِنَ المَذَاهِبٍ يَتَفْرْعٌ عَلَيهِ مُسْألَةُ التايغ في عَاهِقٍ الْجبل !"' 


[أدِلُةُ الحَنفِيّة لاثنات عَفْلِبَةٍ اسن وَالفْبْح:) 


لَنَا: أن حل 


الاحسان وقح مُقَابَلتِه بالاسَاءَةٍ مِمًا اتفْقٌ عَلَّيه الْمُمَظَِدْه". سر 


لي مد 


يَقَوْلُ بإرسَالٍ الرّسْل كالبرَاجِمَةِء فلولا أنه ذَاتَيٌ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. وَالجَوَابُ: بأنّه يَجْورْ أنْ يَكُودَ 


ا أي ا مابببييس تل 


فلا يكونٌ الشمخصٌ المفروض معَذَبًا؛ لِعدّم نُضِيٌ مدةٍ 
التأئّلٍ التي هي بمنزلة دعوةٍ الرسلء وهذا مأخوذ من 
أصولٍ فخْرٍ الإسلام' ''؟ حيث قال فيها: معنى قولنا: 
يكلف بالعقل إذا أعانّه له تعاى بالتّجربة والمهلة درل 
العواقِب. لم يكن م لاا را ازع رقيو 
ما قالّ أبو حنيفة في السّفيه: : إن إذا بلّعَ خمسًا وعش, 
سنة لا يُمنَعْ مبن دل لاخر سار رد لب جارد 
بد أن يزدَادَ رُشْدّاء ول ن على الحدٌ في هذا الباب دلِيلٌ 
قاطء! *'. كذا قال الفاضل الخيراباديٌ [ص:؟1]. 
)١(‏ قوله: (ويما حرّرنا. ..إلخ) اعلّم أنَّ مسألة الحُسن 
والقبح في الأفعالٍ لغموضها يكثر فيها الشَعْبٌ. عولم 
يأتِ المُصدّفٌ بدليلٍ شاف لأحدٍ الفِرَقِه فالحق بَعدٌ 
تحت حُجُبٍ الأستارٍ مَستورٌء والذي ظهّرٌ لي في 
هذا المقام ين الحقّ الصّريح هو: أنَّ الحُسنّ ذاتيٌ 
في الأفعالٍ وكذا القبحُ؛ وذلك لِدليلَينٍ : هما في غاية 
لقو والممتانٍ لم يذكرهما المصنّف: 
أحدّهما طويل الذّيل؛ وحاصله بعد التلخيص: 
أن الترجيحٌ بلا مرجّح باطَلٌ قطمّاء ولا شكٌ أنه تعالى 
حرّمَ الكفرٌ وأوجَبَ الإيمانَ. أي: جَعَل الكفرٌ باعمًا 
لخت والزوساة انناب اي الالترقوفي الجَعل إن 
جح في الذاتٍ أو الخارج. أو بلا مرجّح. والأخيرٌ 
باطل قطماء وعلى الأوّلٍ يجب المطلوتث. وعلى 


الثاني يبت ث ا أيضًا إن كان الخارِجٌ صعفة قائمةً 


بالفعل » انضمامية ةَ كانت أو انتز اعّفّ فإنْ أخذنا الذائئ 
بالمعم ى الأعمّ وإن كانّ منمَصِلا. كإرادةٍ الباري تعالى 
أو فيرهاء فترجيحٌ ذلك المُنفصل للفعل لصفة الححسن 
-مثلا- دون القبح ترجيحٌ بلا مُرجْح ما 2-6 
المرججحٌ في الذات م قطع النظر عن اعتبار الشرع. 
وثانيهما: هو الطريدٌ في المستقيمٌ الذي يُفْضِي سالك 
إلى المطلوب. وهو 93 الحْسنّ والقبح لو لم يك: 
في الأفعالٍ ذائيًا بالمعتّى المذكور تلم نسبةٌ الظلم. 
وكرك ارمح ن الله -تعالى عن ذلك علوًا يدك 
هذا ما لخَّصمُّه من أحسنٍ الشروح””'. فتأمّل تأملا 
صادقًاء وتفكّر تفكرًا بالمّاء 
(1) قوله: (مَسْألَةُ البَالِغْ في شَاحِتٍ الْجَبّلِ) قال في 
المنهيّة [19/1]: 0 ن بلع في الجبالٍ الشاهقة. ولم 
يله الدعوةٌ ولم يعتقذ بالعقائي. ولم يعمل بالغ لشرائعء 
فعندٌ المعتزلة و وطائفةٍ مِن الحنفية: يُعافّب فى الآخرة؛ 
لتركه ما يستقل به العقل. وعند الأضاعرة وجمهور 
الحنفية: لا يُعافّب؛ لأنّ الحكم إِنّما هو بالشرع. وقد 
رض أنه لم َه انتهى. 
(") قوله: (ممًا الْقَنَ عليه الْحُقََاُ) قال في المنهيّ 
[١/١٠]:لك‏ أن تقول: أن اتفاقهم على ذلك يجودٌ أن 
يَكونٌ؛ لأنهما بين صفاتٍ الكمالٍ والنقصانٍ. كوجوب 
الصٌّدقٍ وامتناع الكذب ب في حقه تعالىء وأما بالمَعنى 
المتنازع [فيه] فربّما يُمنعُ. انتهى. 


1] فخر الإسلام: : هو: أبو الحسن ؛ علي بن محمد بن الحسين البزدوي. أبو العسر. صاحبٌ "كت ز الوصول". من كبار فقهاء الحنفية؛. 


توفي سنة (4/457 172 


21] أصول البزدوي مع كشف الأسرار (4/ 718)» ونق| ل المحشي 


[3] أح.ء ن الشروح للملا حسن (صاة ؛ - ١‏ ه). 
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(انغلر : تاج التراجم ص : م٠لآأسكء ٠‏ ؟؛ الغوائد البهية ص 249589 
قوله بمعثاه. 


حون . و" 
ده 0 المقالة الثائية فى الهكام م 6 : 
و ١00‏ / +0 << دك ا ل 


ملح عاق شرن لنرعَاية المح العائة حت م بالضَّرٌورَةء وإِنّمَا يَضْرّنا لو اذَّعَيَْا أن 
[] لِذَاتٍ الفغلء بَلْ الدَّعْوَّى عَدَمُ م الوذ عَلَى الشع. م مَنْعُ الاتقَاقٍ / عَلَى أنه مَنَاطُ حَُكْمِهٍ تَعَالَى 
لا يَمَسْنَا فا ا تَقُوْلُ باسْتَارَايه”' حُكْمًا مِنْهُ تَعَالَى بل ذَلِكَ بالسَّمْع. 
وَاسْمُدِلٌ: إذًا ا" تََى الصّدقُ وَالكَذِبُ في المَفْضْوْدٍ آنَرَ لعفل الصَدْق ٠‏ وفِيه: أنه لا 
اسْتوَاءً في نفس الأمر رِ؛ لأنَّ ِكل مِنهُمَا لَوَاذِمَ وَعَوَ ارِضَء فَهُو تفْدِيدٌمُسْتَحِيلٌ فيَمْتَيِعُ الإينَاز عَلَى 
ذَلِكَ التَقَدِير©. 
أله الأشَامِرة في تف عَفَِدةِ لسن وَالقبح:] 


2 ى 
2< 


وَكَالنُوا أوّلاه؟»: وكان ديا َم يحل وَقد تحت نا لحب -ملا- يَحِبْ لطم بي 
وإِنْقَاذِبَر يْءٍ عَنْ سَفَاكِ. والجَوّابٌُ”: أنَّمَا هّنا انْتِكَابٌ أل البيْحَتَين؛ لا أن الكَذِبَ صَارَ حَسئ0. 
تاكتك لام “لنك1ك1»1»1»1»1 كك هه مه 0ك 
)١(‏ قوله: (لا يَمَسُنا فإنًا لا تَقْوْلُ باسْتلرَامِه...إلخ) | الصدقٍ مع عدم المرجّح؛ لجواز أن يستلزِمَ المُحالُ 
وأنتَ تعلّمُ أن هذا المنمّ لا يمس القائلينَ باستلزايه | مُحالاء وإن أرِيدَ: الاستواءً في الجملةٍء فلا يلرّمُ منه 
الحكمَ أيضًاء؛ لأنَّ مقصودهم بين هذا الدّليل ليس إِلَّا | كونُ الحُسن ذاتيا للصدق؛ لِجوازٍ أن يكونّ الإيثار 
إثباتَ عقليّة الحُسن نِ والفيح فقّطء لا إثباتٌ استلزامه | لمُرجّح آخرّء لا لذاتية الحسنء فافهّم. كذا قال 
للحكم أيضّاء حتّى يمسّهم المنمٌ بأنَّ التقريب غيرٌ | الفاضل الخيراباديٌ [ص:10], 
تام. كذًا قالّ الغاضلٌ الخير ل عد /]. ا (؛) قوله: (وَكَانُوا أوَّلا. اللخ قالتِ 0 
المقام تحقيق مفيدٌ مذكورٌ في أحسّن ن الشرو رد مذهب القائلينَ بِالحْسنٍ والقبح الذَائيينِ : 
(1) قوله: (واستُدلٌ) على المذهب المُختارِ وهو كان كل واحدٍ من ا 
كون الحُسن والغبح عقلييْنِ. وفيه إشارةٌ إلى أن هذا يتخَلّف عن الفعل» والتالي باطل» فكذا المقدّمُ بيان 
ادلي على المذهب المختار ضعيف مريت وكننا الملارّمةِ: أن الذاتتي ما تقتّضيه الذاتٌ, ومُقتضَى الذَّاتٍِ 
وقمّ هذا اللفظ فمرادٌ المصدّفٍ الاستدلال على | لا يتخَلّف, ووجة بطلانٍ التالي: أنّه قد يتخلّف عنه بأن 
المذهب الكختار بدليل مزيّفٍ. الكذِبَ -مثلا- لِعصمَةٍ نبي وإنقاذٍ بريّ القصاص 
(6) قوله: (فبَمْعَيِعُ الإيكارٌ عَلَى ذَلَِ لتّْدٍِ) قال في | عن سمّاكٍ واجبٌ. والوجوبٌ ملازِمٌ للحُسنء فسقّطً 
بيو اي الك لالايظة لقي 0 ؛ فإن الصدقٌ مع كوه حسنا 


5 3 ك2 ري 


استلزام المُّحالٍ للمُحالِ ومِن المعلوم: أن عدم الإيثار والسراان المقامَينٍ لِلضّررٍ المَنهِيْ عنه. 
ليس بمَّحالٍ بالنظر إلى الاستواءء فتدبّر. انتهى. (5) قوله: (والجَوَابُ. ..إلخ) وتحاضله:. أن لانسلم 
والحاصل : أنه إن أريد بالاستواء: الاستواء قبي أنه تلفت ها هُناء بل الكَذِبٌ بات على قبجه؛ 


اسردم حصولٍ جميع الأغراض فهر محالٌ؛ إِذْ والرجربٌ جاءً للاجتناب عن أعظَمَ منه -أي: 


يكل منهما لَوازِمٌ وعَوارضُ مختلفة» وإذا كان محالًا الكذب- قبحّاء ٠وهو‏ هَلاكُ نيق؛ كما لا يخمّى. 


فعلى تقديره يجورٌ أن يستَلزمَ محالا آخرّء وهو إيثا (>) قوله: (لا أنَّ الكَذِبَ صَارَ حَسًَا) فيل : هذ أَوقَق 
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قل يَرِدُ عَلَيهِ أنَّ هذا الْكَذِبَ ما هُنَا وَاجِبٌ فيَدْخْلُ في الخشم 


1 
. 
: الحسن لغير ابلق 


اال 


ِي القْحَ لِذَاتَه وهَذًا مَعتى قَولِهِم: "الضُرُوَْاتُ ييح المَخدزْرَاتٍ"» ابد ايا: ر آنه 3 
ا الي ا لقم اتلس عَن 
النشيت7). عَلَى أَنّهُ لا يد تم عَلَى الْجُبَائِيّة وَل ليا" 

وَنَانِيًا: لو كَانَ ذَاتمًا لامع الِْيْضَانٍ في مِثل : "لَأكْذِيَنَ غَدّا ؛ فإِنَّ صدقه يَسْتَلزِمُ الكذت؟) 
وَبالعكس” “» ولِلْمَارُوم حُكْمْ الام ". وَرْيّمَا / يُمْنَعُ ذلك ألا تَرَى أنْ المُفْضِي إِلَى السّرّ كا زملع 
جهممعغعغعت تت ص يي بت لخ فا ب )بإب بييبإبيح احج 


بما مرَّ أنَّ منهما ما هو نظَريٌ -كحسن الصدقٍ الضَّارْ 
وقح الكذب النافع» وقبساتله وق حصت المؤائقة 
باعتبار ر تبح الكذب. لكنه منافِرٌ له باعتبارٍ بح الصدقٍ 
الضارٌ المفهوم مِن أقل القبيحتَينٍ؛ كما لا يخَنّى. كذا 
قالّ الفاضل الخيراباديٌ [ص:ه1]. 

)١(‏ قوله: (أقُوْلٌ: الحُسْنٌ لِمَيْرِه...إلخ) والحاصل: أنه 
ليسّ ها هنا حسنٌ الكذب بالذاتٍ؛ بل بواسطةٍ حسن 
إِنقَاذ نبيَ؛ أي: حُسئه بالعرضي. والحُْسٌ لغيه لا يُنافي 
القبحّ لذاته. 

0 (وَبهِ أنْكَنَ لَّهُم التَخَلْضصُ عَنِ التنخ) 
إن لما جازّ أن يكونَ الحسَنٌ بالذاتٍ قبيحًا بالغير, 
والقبيحٌ بالغيرٍ حسّئًا بالذات؛ أمكنّ انقلابٌ الوجوب 
إلى الحرمةٍ. والحرمة إلى الوجوب. وعلى هذا فَنكاحٌ 
الأحتٍ كان قبِيحًا بالذاتِ صارٌ حسّنًا بحُسن إبقاء 
الشسل. فكان مباحًاء والآنَ لما زال استلزامٌه ذلك 
الحُسن بَقِيَ على قُبجه؛ فصارٌ حرامًا''". 

() قوله: (عَلَى أنْهُ لا يم عَلَى الْجُبَائِيّة ولا عَلَيَا) 
والحاصل: أنه إنما يِرِدُ على المعتزلةٍ القائلينَ: بأنَّ 
الحُسنّ والقْبحَ ثابتانٍ ِذات الفعل بما هي هي؛ فإنّه 
رِدُ عليهم أن التخلف يُناني كونّ الحُسنٍ والقبح 
لذاتٍ الفعل. مع أنه متَحمَقٌ منه. وأمّا الجَبّائية 
القائلونَ: بأن حسنّ الفعل وقبحّه ليسا لذاتِ الفعل. 


[1] فواتح الرحموت )18/١(‏ 
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بل لصفةٍ اعتبارية؛ فلا يرِدُ عليهم التخلفُ المذكررء 
ولا يرد علينا أيضًا؛ فإِنّا لم نقّل إِلّا بالإطلاقٍ الأعمّ 
من ثبوتهما لذاتٍ الفعلء أو لصفةٍ اعتبارية زائدة أو 
لوجوو واعتبارات. كذا قال أستاذْ الهند. 
(؛) قوله: (فإِنَّ صِذْقَه يَسْتَلِرْمُ الكَذْت) فإن صدقّه 
عبارةٌ عن مطابقة هذا الكلام للواقع» وهذا إنما يكون 
بِصُدورٍ الكذِب في اعد فار كاذيا, كذا قأل الفاضل 
الخيراباديٌ 1 اء 
(6) قوله: (وَيالعكْس) أي: كذبّه يستلزِمٌ عدم 
الكذب. فصدقه ملزومٌ للكذب القبيح بالذاتٍ. وكذبّه 
فلزوة لعدّم الكذبٍ الحسَنٍ بالذات.كذا قال الفاضل 
الخي راباديٌ [ص: 00 
(0) قوله: (ولِلْمَارُومٍ حُكْمْ اللّازِم) ون عبد 
قبِيحًاء ف فلم اجتماعٌ النقيضَِينٍ؛ وها هنا كلامٌ من وجوه: 
الأرّل: أن لكذبَ قولنا: "لأكذِبَنَ غدًا" غدًا" طريقين» 
الأول: أن لا بتكل في الغد بكخالام صادق فغفي هذه 
الصورةٍ يتحقق الصدقٌ والكذتٌ» والآخرٌ: أن لا 
يكام بكلام أصلاء بل يسكتُ. ؛٠‏ في هذه الصورة كذبُّه 
متحقق مِن غير الصدئ. وأجيبَ: بأ الكلامّ على 
2 القَولٍ الخبريّ. وحينئظٍ يستَلزِمُ الصدقٌ 
الكذبٌ وبالعكسء وفيه ما قيلّ: إِنَّ الصدقّ والكذبَ 
يكون حيتئلٍ بيتهما مصاحبَّةُ اتفاقية فقط من غير تلازم. 


حك - 3 حح عه ححد - : 3 "كت 5 1 
04 هه ك: قالة الثائة ف الث 0 
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حُ فِي "الإشَارَاتِ": السٌُّ َال في القدَر بالعَزض 


يَكُونٌ كرا بالذّاتِ!'بَل بِالعَوّضء قَالٌ اليم 


ا0ة0ة00ة0ةةةةة 0 000000ا0ا0ا0ا0ا ١0‏ عمليث ل اي اا ا 


فلا يلرّم المحذور. إِلّا أن يقالّ: إنَّا فرضنًا إرادةً القائل 
بالكذب في العْدٍ بقوله: "لأكَذِبَنَ" وبقيثْ تلك الإرادةٌ 
في الغْدٍ. فبعد بقاءِ تلك الإرادةٍ يستلزِمٌ كذبٌ القولٍ 
المذكور إما الصدقٌ أو الكففٌ عن الكذب؛ فإنّ الكنفّ 
عن الشيءٍ يتحققٌ عدم إرادة فعلهء وحينئظٍ يلزمٌ 
اجتماعٌ التقيضَين؛ فإن الكذبٌ قبيحٌ ومستازمٌ لإحدّى 
الحُسنييْنِ ومستلزِمٌ الْحْسِنٍ -على التعيّنٍ أو الانتشار- 
حسَنُ عام بالضرورة: في فيجتمِعٌ الحُسنُ والقبحُ في أمرٍ 
داحده وحبتل يت ادلي على كلا لفن 
والثاني: أنه يَلرّمْ اجتماع ال 9 لنقيضَينٍ بمثل ما ذكرٌ 
على تقدير كونٍ الحسن ع 
كان الصدقٌ مأمورًا به» والكذبٌ منهيًّا عنه في الشم 
ففي هذه الصورةٍ يستلزِمُ صدقٌه الكذبٌ وكذبّه يستَلزِمٌ 
الصدقٌ. وأجيبَ عنه: بأن كذبّ هذا القولٍ ليس بقبيح؛ 
فإنَّ هذا لف بالمعصية التي هي 0-7 وَل 
الوعدٍ بالمعصية جائرٌ زْ في الشرع وليسّ بقبيح؛ قيلَ: 
يُمكِن أن يعر مثلُ ذلك في الحسن والقيح المقائين؛ 
فإنّ الوعد بالكذب يجوز أن يكونٌ تخلقه في نفس 
الأمرِ مِن غير وُرودٍ الشرع. غير متسسدحق للعقاب. فلا 
يكونٌ قبيحًا ذاتيّاه ويستلزِمٌ شيئًا حسنًا آخرّء سواء كان 
صدقٌ القولٍ الآخر. أو العزمً على ترك الكذب. فلا 
بارع جما الفرضين 
والثالثُ: أنه يلزمٌ المسامحةٌ في قولِه: "وبالقكس"؛ 
لأنَّ الظاهرٌ أنَّ عكسّ ما سبَّقّ أن كذّه يستلزمٌ القولٌ 
الصَّادقٌ في الغْدِء وهو غيرٌ لازم؛ لِجواز أن لا يقول 


بقولٍ في الغدٍ أصلاء إلا أن يرادٌ بقوله: "وبالعكس" 


1] قوله: (لايكونٌ شرًا بالذات): قال فى | 
علةٍ موجبِةٍ له. وإنما هو شر بالقياس إلى 


لمنهية: مثلا البرد المفيِدٌ للشمار ليسَ 
الثمار؛ لإفساده أمزِجتّهاء وعلى هذا فقٍس. ولا يخفّى عليك أنه مبني على أن المشْيّنَة لا تتعلق 


أنَّ كذبّه يستلزُِ عدَمَ الكذب في الغد. كما فشّرناء 
وهو و أعم من القول السافق في الغد ومُمائله وى 
افتاه ن الكذب في الخد فتصحٌ الملارّمة. كذا قال 
الفاضل الخير راباديٌ [صنةة]. 
)١(‏ قوله: (الشرٌ داخل في القدَرِ بالعرض ) فإِنّ التقدي” 
الإلهِيَ إِنّما يتعلّقُ ألا بالذاتٍ بالخير ٠‏ لكنّه قد يكرد 
متوقُمًا على وجود الشرٌ القليل؛ » وليس مِن ن شأنٍ الحكيم 
أن يترّكَ الخيرٌ الكثير ؛ لأجل الشرّ القليل؛ فلذا قَدَّرَ 
الع الست نا أنه تعّالى فرّضَّس الجهاد عليه 6 
معَ أنَّ فيه قتلّ الكمَّارٍ وتخريبّهم لكنّ فيه خيرًا كثيرًا 
أعظمٌ مِن ذلك؛ وهو إعلاءٌ كلمة الله تعالى؛ وإجراء 
الأحكاء التي فيها خيرٌ “ الددا ءالآ خرف وإشر اف نور 
الح والإيمانء وإزالة ظلمَةٍ الكفر والطغيان. 

ثم إنَّ الأقسام -بحسب التقسيم العقليّ- خمسة 
خيرٌ محضٌء وشرّ محضٌء وما استّوى فيه الخيرٌ 
والشرٌء وما يغلبٌ فيه الخيرٌ على الشرٌء وبالعكس. 

فالأرّل: -أعني: الإقدل المسسة” وهو: ما لا يقبلٌ 
العدّم؛ لأنّ العدَمَ شرٌ محضٌ- منحصرٌ في الواجب ف 
وما قيل: إن الملائكة أخيارٌ محضةٌ لا شر في ذواتِهم 
وأفعالهم أصلاء ففيه أنّهُم يؤيِّدونَ الأنبياء بحكم إِلَمِيَ؛ 
وقد يكونٌ في ذلك الحكم شر قليلٌ كالجهادء فلا يكونٌ 
فيه خيرٌ محضٌ بحيثٌ لا يكونٌ فيه شائبةٌ الشرّ أصالا. 

والثاني: أعني ما يغلبٌ فيه الخيرٌ على الشرّ فكمًا 
في الأنبياء والملائكة نينا فالشرٌ فيهم سرّى العدّم 
السابقٍ واللاحتي أقلٌ القليل. 


والثلاثة الباقيةٌ: -أَعَنى ما استوّى فيه الخيرٌ والشرء 


شرًا فى نفسه من حيثُ هي كيفيةٌ ولا بالقياس إلى 


بإعدام شيء أرْ لا وبالذات, بل إنما تتعلق أوَّلا وبالذاتٍ بإيجادٍ ضدّه. ويلزمه عَدَّمُه بحكم المضادة ثائيًا وبالعرض. والوجودٌ خيدٌ كله 


قافهم 
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(حاشية المصنف على المسلم .)5١/١‏ 


أقَوْلُ: هَذَا يُرَشِدُكَ إلى الالْيرّام المَذْكُورِ"' سَابقَاء قَافْهَه"". 
وثَالِمًا: أن فِعْلَ العَبْدِ اضطِرَارِيٌّ؛ فإِنَّ المُمْكِنَ َ مَا لم يتَرَجَحْ لَمْ يُوجَد وتَرْجِيْخ الى وح 


مُحَانَء قَمَا لَمْ يَجِبْ لَّمْ يُوجَذ فلا يَكُونُ حَسَنًا وَل َِيْحَا عَفْلَا إجْمَاعَاء وهَذًا أت.' 


© 96066666588 ويه 6 8ه 6ه وما هاواة ع واو واوا ووو و وود 


اما ال لس بلللملموو تزءنيت قد ل س1 )مه ]| ا املس سس س يو 


وما كان شرا محضًاء وما يغلبٌ فيه الشرٌ- ليستْ 
بموجودة. وبالجملة: مقصودُ الحكيم العليع نما عق 
خلنٌ العام وانتظامٌه. ولا ريب أنَّ الخيرٌ فيه غالبٌ على 
الع وإن كان الشر في بعض آحاده غالبا أو مُساويًا 
للخير. كذا قال الفاضل الخيراباديٌ [ص: 517]. 
)١(‏ قوله: (إلَى الالْتِرّام المَذْكُورٍ...إلخ) مِن 
ا ل 
اللازم وإن لم يِكُنْ مستلزمًا ما حكم الملزوم بالذات» 
لكنهمستازٌِ له بالعرضي الب وكذا به يسَلزِم به 
بالعرض» فهذا الصدقٌ حسَنٌ بالذاتٍ قبيحٌ بواسطة 
لازمه الذي هو الكذبٌ. والكذبٌ قبيحٌ بالذات حسم 
بواسطة لازمه الذي هو الصدق. كذا قال الفاضلٌ 
الخيراباديٌ [صئلاة ]. 
(1) قوله: (نَافَهُمْ) أورِد عليه أوَّلَا: أن البفيب: نَّ والقبحَ 
اماف للصدق والكذب. غير منفكين عنهماء فلا 
يصحٌ هذا الجوابٌ م مِن قبل المعتزلة والمائريدية؛ 
لأنهم قائلونَ باستلزايهما الحكمّ. فيلرّمُ اجتماعٌ 
الرجوب والحرمةء وهو اجتماعٌ النقيضَينء وربّما 
ينع لزومٌ الحسنٍ والقبح للصدقٍ والكذب. 

وثانيًا: أن الصدق ا نا عير م الكذِب؛ لأنَّ صد 
لأَِْيَنَ عدا هو نفس تحقْتٍ مصداقِه الذي هر 
سن في الغدٍء والصدقٌ حسَنٌ بالذات. والكذبٌ 


اب بالذات. ع العينيّة بين الصدقٍ والكذب 
ييه يي ل ل 


من العيية؛ ؛ أن صدقّ "لأكْذِبَنٌ تي ل 


تحقق مصداقه الذي هو الكذبٌ. با بل السدق هو 
بقةٌ الخبّر للمصداقٍء لا نفسٌ تحقق المصداقٍ. 

فافهم. كذا قال الفاضل الخيراباديٌ ده 2 

(") قوله: (وهّذا أحْسَنٌ وأخْصّدٌ صَرٌ مما في "المُخْتَصَر") 


قالّ في المنهيّةِ: [قال في "المختصر":] واسثدل 
لبأن) فعل العبد غيدُ مختاره فلا يكو حسما ولا 
قبِيحًا لِذاته إجماعا؛ لأنه إذا كانَ واجبًا فى واضحٌء وإن 
كان جائرًا فإن افتق فتقر إلى مُرجح عاد التقسيم. وال 
ة | فهو اتفاقيٌ؛ وتقرير ذلك في "الشرح العضدي". ووو 
يخفى [عليكٌ] أنه مبنيٌ على نفي الأوْلوية. وريّما 
يمنَعْ كونه اتفاقيًا لوجود العامة (فلا بدّ في إتمام 
الاستدلالٍ عَلَى الاضطرارٍ من نفي الأوْلّويّة) وفيه ما 

فيه.!'! انتهى. ووجهه ما أشي شير إليه في "شرح الشرج": 
أن الاتفاقيّ ليس بمختارِ؛ لأنه صدّرٌ عن الفاعل مِن 
غير قَصدٍ ولا تعلق إرادةٍ وقدرة. 

أقولُ -كما قال أحسَنٌ الشارحينَ-: وبيائه: أن 
الفعاً ل على تقدير كونه جائرًا إذا لم يَفتقِرْ إلى مُرجح 
يكن جار بانسب إلى كلى شيء حتَّى را الفا 
ف | وقدرنه: فلم يكن لها دحل في الفعل. فيكونٌ غيرٌ 
مختار وهو المُطلوبٌ. فمنه نع الاتفاق- المُرادٍ ها هنا 
في غير موضع. . وأمًا وجة أخصرييه ما في المتن ٠‏ فلا 
يخفّى على الناظر في الكلامَين؛ وذكره ٠‏ تطويلٌ بلا 
طائل! أ 


1 ه. + . 
١‏ أ حاشية المصنف )77/١(‏ 37 راجع: شرح المختمر ؟/ ٠ .31-3*٠‏ شرح الشرح للتقتازاني ؟/ 55). 
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َالْجَرَابُ لي القاففة 7 سي 


و 
5 [في صَدور 


5 
عند الجَهمية”" -الذِينَ هم 


لابه ججٍ الاضطرَارٌ ضَرُورَةَ الفرفٍ بين 


الأفعال الاختيارية عن لين 
هُمُ اْجَبْرية حَقا-: ا قد لِلْعَبدِ صل َل هم كالجّمَادِ وهَذَا 


2 كتي الاختيار 


مه ل نت 


ل وعِند المُعْتَْلةِ: لُ َدَرَةٌ مؤثرة 
7 3 
الإمْكَانَ لَيْسَ مِنْ سَأْنِهِ ها ده دَهٌ الوجو جود 


مين درت ل م ميرت 


)١(‏ قوله: (وَالْجَوَابُ) أنَّ غاية ما لزِمَ مِن الاستِدلالٍ 
وجوبُ الفعل من المُرِجُحء ويجورٌ أن يكون المرججخ 
قو الاختيا فيكونُ الوجوبٌُ بالاختيارء وظاهرٌ 
(أنّ الوجوبّ بالاختيارٍ لا يُوجب الاضطرارٌ)؛ لأنّ 
الام ادعو عدج تعلق الاختيار. وها هنا قد تعلق 
به الاختيارٌ (ضرورة الفرقٍ بِينَ حركتي الاختيارٍ 
والدّعشةٍ). ممَ أنَّ كلا منهما واجبان» وإحدّاهما 
اختياريّة والأخرّى ليسث باختياريّة 

(1) قوله: (والْجَوَابُ...الغ». قال في المنهيّة 
:]1١/[‏ قد يدفم بأنه قد تقرّرٌ أن الإرادةَ ليست 
اعتازية محسل فلها.موة 323 ويم إزادة أعدى 
ضرورةً؛ فذلك المؤثّرٌ موجبٌ. فيجبٌ الفعلٌ اتفاقًا. 
أقول: إتمامه على الأشاعرّة ممنوع! فإنّهم اكتمّوا 
ب[وجود] قدرة متوهمة. ومن هُنا قالُوا: إن وجودٌ 
الاختيارٍ الصوريّ كافٍ في التكليف. وإنَّ العبدَ 


مجبورٌ في صورة مختارء فافْهُحْ. انتهى. 


() قوله: (عند الجَهْميَّا'') أقولٌ: شرع المصنفُ 
في تبيين مسألةٍ الاختيارٍ وهذة المسألة من غُوَامِضَ 
المّسائل قد تحيّرتُ فيه الأفهامُ؛ ولذا ثيب إلى الإمام 
الأعظم ناه أنه قالّ: قد قتلنني مسألة الاختيار فذكّرٌ 
المصنفٌ قبل ذكر مذهب أهل الحىّ مذهب الجيرياةا 
والقدَريةان' وقالٌ: (عندَ الجَهّميِّ...) 

(4) قوله: (سَفْسَطَة!*) فإنَّ الضرورةً العقلية شاهدةٌ 
بأنّ أفاعيلة -كالشّربٍ والأكلٍ والجماع- ليست 
كهُبوب الرّياح» وميل الحجَّرٍ إلى الأسفلء وادّعاءهم 
المِدْلِيةَ مكابرةٌ صِرْفة وحيتئذٍ لا يكونٌ لنا كلامٌ معهم. 
كنا لعن الخزو 9121 
(6) قوله: (مُوَثْرة في أَفْمَالِه) فعندٌ هؤلاءِ لا يكون 
العبدُ مستقلًا في الإيجادِء ولا يكونٌ إيجادُ الأفعال 
منه تعالى» فهم مصداق حديث رسو الله جك: 
«القَدَريةُ مََجُوسٌ هذه الأمّةه!ذ' كذا في أحسّن الشروح 
[صئلاة]. 


2 
[1] الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان المرقندي. قالوا: لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة؛ بل هو بمتزلة الجمادات: 
والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى؛ وقالوا لا فعلّ ولا عمل لأحدٍ غير الله تعالى. 


(التعريغقات. صم ن: ١م‏ الفرق بين الفرق. ص : 159). 


[2] الجبرية: من الجبر وهو إسناد فعل العبد إلى الثه تعالى؛ والجبرية اثنان رماوعلا لامعل الجر و 


لات كالجهمية 


(التعريفات للج جاني؛ ص: :07 


را اير يزعمون أ ن كل عبد ععالةٌ ى لفعله. ولا يرون الكفر ر والمعاصي بتقدير الله تعالى لقبوا بذلك لإسنادهم أفعال العباد 


إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها. 


(التعريفات للجرجاني؛: ص .))١176:‏ 


[41]الفطة: : هي المغالطة؛ نركٌبٌُ من مقدمات شيهة بالحق » ولا يكون حقّاء أو شببهة بالمقدماتٍ المشهورة؛ وتسكى: مشاغبة. 


وهي أيضًا :قول مول م ن قفضايا شبيهة بالقطعية : به أو بالظنية 


بِة أ و بالمشهررة. 


(التع يغات. ص 1 


| 42 ” 7 . 0 
[5] أخرجه أبو داود في " بت 441 )1 حمذ في محتده 440 2) الحاكم في مستدركه (185) وقال: هذا حديث صحيحٌ على 


.- 


شرط الف ؛ - 00 8 .م 
7 . سر ءإل جح مماءة[ حارم م:- ان عمرء ولم بخ جاه 
لاصيا )سن اين حمر رام يبر 
. 
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صَرْفَ القئة ااار م اي الْفَعْا فلها [15] 


َأ في القَضدٍ العَذكُور ويَخْلنُ الله تَعَالَى الفِعْلَ المَقِصُوْدٌ عَقَيْبَ ذَّلِكَ”" بالعَادَة. 
فَقِيل : ذَلِكَ القَضد؛' مِنَ من الأشولء يرتو جود لإ ذم قيس بِخَلْدَ © بتو الاخد اث 


عَانْخًا "بل أهْونَ د ا ا د 


سور يوس لوست مل ييف 


)١(‏ قوله: (وانتعق له عدو كمؤ...إلخ) والح عندي هذا 
المذهبٌ بحسب التدقيق ص ن النظرء ولا د و تشْرَّع في الردٌ 
القَبولٍ ما لم يظهّز لك حقيقةٌ المَقالِء فأقول: ها هنا 
مَعَامانِ : الأول: [أسيابُ] ما قالَتْ به الأشعريّة م- ن نف 
القدرةٍ الحقيقية» وإثباتٍ القدرةٍ الصوّرية. ريّة. والثاني: 
الخلاصٌ عد: الاشكا اموت في امناو من كي 
يتوجّه التكليفْ مع تفي القدرةٍ الحقيقية؛ و! 
الصوّريّةِ؛ فإنْ التكليف حينئذٍ يكونٌ ظلمًا مِ: م 
عن ن ذلك علرًا كبيرًا- والبسط في أحسنٍ الشروح'"'. 
-- (المَخْلُوفَةِ قَةِ إلى القَضْد. ..إلخ): كَل في 
لمنهيّة: الغرق!*' بين الخْلحّ تي والكسب على ما قال 
سي ا : بأنَّ الأولّ: أمثه رَ إضافىٌ 
بجِبٌ أن يِقَحَ به المقدورٌ [لا] في محل القدرة» ويصحٌ 
انق راد القادر رِ بإيجادٍ ذلك المقدورء و الثاني: أم* إضافىٌ 
بقع به المقدوز في محلهاء ولا يصح انغرادٌ القادر 
الإيجا فالكسبٌ لايُوجب وجوة المقدور لايعو 
إلى محصّل يَف ينتَْعْ به في هذا المقام؛ كما لا يخفّى على 
دقر ف التأمل!:. ان نتهى. أقول: لعل وجة عدّم الانتفا به 
في هذا المقام: أنه إن حصّلّ مِن الكسب وجودٌ شيءٍ 
فهر الخلقٌ والإيجانُ فلا يختضٌ الخلوٌ به تعالى. وإن 


اهم 
[1]] 


[2] قرله : (الفرق 


لم يحصّل منه وجودُ شيء فلا صُنعَ للعبدٍ أصللاء فعا 
الجَيْر المحضٌ. كذا قال الفاضل الخيراباديٌ [صة ؛ /ا]. 
(7) قوله: (عَقيِبٌ عَقيبَ ذَلِكَ) أي: صرف القدرةٍ إلى العزم 
المصمم بالعادق يعني جرت العادةٌ بأن يخلقٌق ا 
تعالى الفعلّ بعد الصرف عادةٌ؛ لأنّ الصرفٌ المذكونٌ 
5 و العزمَ المتسطورٌ دخخيلانٍ في الفعلٍ. 
(؟) قوله: (قَقِيلَ: َلِكَ القَضْدٌ) جوابٌ للاعتراضي بأنّ 
الكلامٌ منقم 1 إلى ذلك العر زم والقصد؛ فإن فاعلّه ماذا؟ 
نإن كانيهم و فَهُمْ إلى الاعتزالٍء وإن كان هو الله تعالى 
فَهُمْ إلى الأشعريّة؛ فإنْ الفعلّ مِن الله تعالى. وباتِّي 
الشّرائط كذلك» بقي أمر الكشب وهو أيضًا مِن الله 
تعالى؛ ؛ فلِيسَتُ نسبةٌ الفعل إلى العبدٍ إلا نسبة الحلولٍ 
والنقوش إلى المَنقوش ي؛ فهُم أيضًا أكفاءُ الجَبريّة. 
(6) قوله: (فَلَيْسَ بِحَلْقِ) نه إفاضئُه الوجود بالذاتٍ. 
كما للجواهر ر والأعراض ن» بل هو إِحْدَاتٌ. 
(0) قوله: (َالحَلي) وهو عبارةٌ عن إيجادٍ موجود 
بالذاتِ بمعتى نفي الواسطة في الْعُروض» وهو 
مختصّة بالباري تعالى. 
(0) قوله: (بلٍ أهونُ*) منّ الخلقٍ, فيُمِكِنٌ للممكن. 
وأنت تعلّم أن هذا الجوابٌ لا يصحُ إلا عند القائاير 


حب: ن الشروح (ص:ىه) . وظهر بهذا أن الملا حسن ٠‏ اختار ر مذهب الأشعرية وتبعه المحشي. 
...) مبتداً خخيره قوله: (لا يعودٌ إلى محصّل...). 


[3] حاشيته على المسلم 07/١‏ والتوضيح مع التلويح (1/ 611) . وما بين المعكوفتين زيادة من التوضيح 


41 


إن الإحداثٌ لأجا ل أن يتعٌ صلوحٌ ح المادةٍ لقبرل الفعل؛ فهو من جملة متمماتٍ استعدادٍ الممكر اال الإمكان 


على 


ما حفن فلا بأسّ ل أن تُحَيِتٌ قدرةٌ العبدِ هذا الفصدّ المصمم. ولس النصوص شاهدةٌ إلا بآنّ الخلءً نّ له تعالى فنقط ٠أي:‏ إفاضة الوجود؛ 
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ل 5 ا 
2 اه المقالة الشانية فى الذهكام ا 
وق الللل: : بل مَوْجَو3ٌ ١‏ يهب تبضيمن 


أَذْنَى مَا يَحَعَقٌ به فَائدَة حَلْي الْقَدْدَة'؟ ويَنّجةُ به خم 


وَالتَوِيْضء وفِيهمَافِيه؛) 
جخمنعع ‏ ححا حت ل 
بالواسطة بِينَ المَوجودٍ والمعدوم. ويرِد ذُ عليه: أنَّ 
التعلقٌ وغيرّه من الأمور الاعتباريّة التي وجودها ههنا 
شبيها له نحو مِن الواقعيّة والوجودء وإلا يرم كونها 
مِن الاخمّراعيّاتِ كاجتماع النْقِيضَينِ ونحوه. فلا بد مِن 
جاعل يجعلهاء والجعل: عبارةٌ عن الخلتٍ سواءً كانَ 
الجعل بسيطًا أو مركبّاء وكونٌ الجعل والخلق عبارةٌ عن 
إيجادٍ موجود بالذاتِ بمعتّى نفي الواسِطةٍ في العروض» 
ممنوعٌ بل الظاهرٌ أنَّ الخلقّ: عبازةٌ عن ن إخراج الوجود 
عن ن العدّب سؤاء كان الونجو ديالذات أو و بالعرض والتَبّه 
فالخلقٌ ليس غيرٌ الإحداثء والخلقٌ مختص بالواجب 
سبحانّه. كذا قالّ الفاضِل الخيراباديٌ [ص: 5 ]. 

)١(‏ قوله: (وَقِبْلَ:) ذلك القصد ليس بِحَالٍ لاستحالتها 
بذاته؛ فإن الواسطة بِينَ وجود الشيءٍ وسّلبه غير 
معقولةٍ؛ بل موجودةٌ في الخارجء فالأفعال كلها مِن الله 
تعالى؛ والقصدٌ المُفضِي إليه بالعادةٍ مِن العبد. 

(1) قوله: (فَائِدَةُ حَلْق العَدْرَةِ) لأنَّ أتمّ الفوائدٍ أن 
تكوْق الأفعال متتلوقة لوؤيس الآمث كذلاق فقا بد 
أن يكونَ القصدٌ مخلوقا له وإلا فلا فرقٌ بِينَ القادِر 


وغيره. كذا قالّ في المنهيّة - 


. وعِنْدِي: مر ''بحسّب الإذْرَاكَاتِ الْجِرْ ثة |! 


ال الهدسيس د الع اس عشم سمة سس سصسة ‏ لجحج سما 
١‏ 

5 + 
ا رثك 


القَصْدٍ المُصَمّم مِنْ عُمُوم تضوصي الخلى بالفغل؛ لال 


التّكَايفِ' ظ0 1 هذا كأنْه 1 اسل * بين 


"0 مس ء 
لجسهانية؛ مَجبورٌ بت 


اا 
(©) قوله: (وبَنْجِهُ به حُسْنٌ التَكْلِيف) فإنْ تكايف ٠,‏ 
لا يُطاقٌ غيدٌ جائز. ون التكليف لا بد له من الاخميار, 
وهو لا يتصور د بأن يكون لقدرة العبد دنآ ل فى 
صدور الأفعال. 

(؛) قوله: (وفيه ما فيه) قيلّ في وجهه: إن فائدة خلن 
القدرةٍ وانّجاءٍ حسن التكليفب يقتّضيان: أن يُخصّصَ 
جميع أفعالٍ العناف 3 قد أَبَيْنُم عنه» فتخصيصٌ القصد 
اميه تخصيصض مِنْ غير مخضصص. . وأجابَ عنه 
بعضهم: : بأنَّ مقصودّهم 8 فائدةً ةّ خخلق القدرة واتجاه 
التكليف يقتضيان: أن يكون لها نحو من 
الأفعالٍ الاختياريّة [إِمّا] في و وسيلتها فقّطء أو فيهماء 
والتأثيرٌ في الوسيلة أدناهماء فخصّطنا بهاء وأمًا 
تخصيصٌ جميع الأفعالٍ الاختيارية فلا يصكٌ؛ لأنه 
حيتئذٍ يبطل العام بالكلية؛ وهو غيرٌ جائز كما في قوله 
تعالى: وما تَتَآمُونَ إل أن يناه أمَّدُ وت لْعْلْمِعتَ 4 
[التكوير: 79]. وقوله تعالى: « امه لفك وما 
تَعْمَُونَ 4 [الصافات: 47] ثمَّ في هذه النصوص أيضًا 
إشارةٌ إلى [أن] هذا التخصيصٌ عن اسه المقية 
والعمل إلكااة. [الخيرابادي. صنة /]. 


التأثير في 


فإنه يصيرٌ المتصف به ذانًا ضع بخلاف الاعتباريات. . (فواتح الرحموت .)75/١‏ 


[1] قوله: (وعِنْدِي مختارٌ. ..إلخ): وسُثل الإمام أحمد رضا الحنفي الماتريدي وَجَْةَ عن مختار المصنف هذاء فأجاب: أن هذا 
المذهب مهمل محش ولا حاصل له أصلاء وأن المصنف من أهل النة وحد 
والجرأة على ذلك أدت إلى الزلة التي كانت لا بد أن تتحدث. (ملتقطًا مد ن الغتاوى الرضوية -بالأردية-: كناب الشتى؛ 9؟/ 14) 
وقال الشارحٌ بحر العلوم رلثئة : ولا يفقهه هذا العبذ؛ فإن هذه الإرادة الجزئية إن كانث مؤثرة في الفعل فهر مذهب المعت تزلة» وقد نُّهِيَ 
عنه. وإن لم تكن مؤثرةً فيه؛ بل الع ل منه سبحانّه فهو قولنا بعيئه. (فواتح الرحموت ). وقال العلامة الخيرآبادي: ولا يخفى 
أن مآله إلى ما نقل العلامة التفتازاني عن بعض المحققين وقد عرفت ما فيه. وأيضا الفعل إما مختار في الوافع. أو غير مختاره لما 
حكم العقل بعدم المختارية فحكم الوهم كاذب قطعاء فلا يصح التكليف. (شرح الخيرآبادي. ص:1/37) 
[2] حاشية المصنف على الملم .)51/١(‏ 

)3] فواتح الرحموت .57/١‏ (ويراجمٌ: التقرير والتحبير 1/ 45 تيسير التحرير .)١158/5‏ 


حنفي؛ ولكن هذا المبحث بحر حطي ر ممنوع الغوص فيه: 
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د 4 هلم[ وتنا 4 1005م 


3 ٠١ م‎ 


0 


الَعُلم م كيال العَقَليّة ةوَسْرَح ع ذلك في الإِطر ة الإلهيّة وان" ٠‏ ونْهًَا لأجَدى ص ٠‏ تغار: بق العم" 


وَرَابعًا: لَوْ كان كلتك البَاري تَعَا 
لمَشقُول 023 وَالْمجَوَا0: أن مُوَافْقَة حكمه 
جيب الييااييييي ا شو 


)١(‏ قوله: (وَشَرْحُ ذلك في 'الفِطْرَةٍ الإلهيّة") وملخَّسٌُ 
ما قال المصنف في تالك الرسالة: أن العبدَ مختارٌ وهمًا 
ومجبورٌ عقالاء وبيائه: أنّ الشرع واردٌ في الأمور الجزئية 
كصلايّنا وصومناء والأمورٌ الجزئيّةُ لصدورها في العبدٍ 
مَبادىٌ ُزئيةُ قريبة كالشوقٍ الجُّزئيٌ الخاصٌ. والإرادةٍ 
الخاصَّةٍء وبحسّبها تكونُ الأفعالُ إرادية صادرةٌ بالإراد 
ممتازة عن الأفعالٍ القسريّة والطبعيّة ولّها مبادئٌ كليّةٌ 
بعينة وبي لمق ي بلا إرادقه والأولّى مُدرَكةٌ بالوهم؛ 
لأنّها معان جزئية: والأخرّى مُدرَكةٌ بالعقل؛ ليكونها 
كلَية فالعبدٌ بالنظر إلى العلوم الجُزئية مختادٌ وبالنظر 
إلى الإدراكات الك غير مختار ولا كانت الشراقة 
أمورًا جزئية اعمّبر فيهًا حكمٌ الوهم؛ وصحَّةُ التكليفٍ 
بالنظر إلى المباده القريبة» ومعتّى التوسّطٍ بين الأمرّينٍ 
حيتئل: أن العبدَ مختارٌ ين وجه -أي: مِن جهة حكم 
الوهم- ومجبورٌ من وجو -أي: : بن جهة العقل- فافهم. 
كذا قال الفاضل الخيراباديٌ [ص:"/]. 

)١(‏ قوله: (من تَغَارِيقٍ العَضًا) أي قطعاتٍ العّصا 
المكسورة. وهذا ضربٌ مثل للعرب فيما كمُل نفْعُه؛ 
لأنّ للعرب في قطعاتٍ الْعّصا المكسورةٍ منافع. 
[الخيرآبادي. ص:ل/ا/ا]. 

() قوله: (لَوْ كانَ كَذَلِكَ) أقول: قالتِ الأشاعرةٌ 
رابعًا مستدِلين على شرعيّةِ الحسن والقبح: إِنَّهِ لو كان 
الحسنٌ والقبحٌ في الأشياءِ ء ذائيًا لم يكن الباري تعالى 
مختارًا في الحكمء والتالي باطل [بالائفاق]» بياث 
الملارّمة: أن الحكمّ بالإباحةٍ على ما يستّحقٌ العقَابَ 
عدا وكذا عدَّمُ التعرّض 


عد 
ح تنيت لكام 


غيرٌ معقول. فهو قبيحٌ 
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لى مُحْتَارًا في الحكم؛ لان الحكمَ عَأى خِلَافٍ 
للحكمّة آا؛ بو ديت 0 رَارَ. 


بالحكم فيه قبيحٌ أيضًاء والقبيحٌ يستحيل أن بصا 
منه تعالى فلزمَ الحم بالتحريم فيه. ولزومٌ الفعل 
من الفاعل لازم لاضطراره. وجوايه: : أن الاختيارٌ له 
معنّيانٍ: إن شاء فعلّ وإن شاءً لم يفعَل» وإليه ذهب 
الحكّماء. والثاني: ضبحة ه الفعل والترك» وإليه ذهب 
المتكلّمونَ. والقبحُ الذاتئ لأيُنافي كلا المعنتّين؛ 
فإن التحريمَ في القبح بالذاتٍ عند القائلينَ بالمعنى 
الأول بالمَشِيئةِ -وإن كانثْ لازمة- فلا يُنافي الاختيارٌ 
بالمعنّى الأوّلِء بل يؤكدُهء وكذا الثاني فإِنَّ الترجيحح 
بلا مجح جائرٌ عندهم كذا ترجيحٌ المرجوج. هذاما 
لخْصئُه ين أحسن الشروح [ص:14]. 
(4؛) قوله: (عَلَى يلاف المَعْقُولٍ قَبِيْحٌّ) والقبيحٌ 
يستحيل أن يصدّرٌ عنه تعالى, فلزمَ لمكم بالأبينان 
أو التحريمء ولزومٌ الفعل مِن الفاعل يُوحِبٍ 
الاضطرارٌ» فيلزمُ على تقديرٍ كونٍ الحسنّ والقبيح 
عقليّينٍ أن يكونَ الباري تعالى غيرٌ مختار -وتعالى الله 
عن ذلكٌ علرًا كبيرًا--. كذا قال الفاضل الخيراباديٌ. 
() قوله: (والجَوّابٌ) قال في المنهيّة /١1[‏ 14]: 
عامل من الاستلزام؛ فإن الثابتَ للباري عا 
مِن الاختيار ما تقايل” الاطتطرائ ولك أن تنو 
ب الت في الاخيار مل عدم لب القوة ع 
الطرف الآخر؛ قإنه ميا يمول به السكناة أيضًاء بل في 
صحَةٍ الفعل والتركِ وإذا كان التركُ مستلزمًا ما لمحذو 
وأمر رِ قبيح لم يكن صحيحًا البنّةَ. انتهى. وإن شعتٌ 
م 
أحسن ن الشروح [ص: 15 ]. 


عر 


2 


]٠١[‏ معذبين حن نعث رسوا 


06 ١1د‏ 
00 ثى ذ اب3 


وعد ل حي ىس صر مار 


مسح حت 109189101110100 
لي اا المقالة الثائية فى الل هكام 9 


كَذَلاء 5 ١‏ له تعا 
وخَامسًا: لو كان لَجَارٌ العِقَابُ قَبْل البَعْثة' أ وهو هنتف بقو لى 
ف 7 ا 0 

ا كه [الاسراء: 6 فإن مَعنَاه: ليس من ؛ / سانا وز نا ذَلِكَ 
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أكُوْل: الجَوًا نظرًا إِلَى الفِعْل لا يُنَافي عدم الجوازٍ نَظَرًا إلى الْحِكْمَق كَيِفَ يَجُرْرْ 
حيتي قَذ قا لهم العم بقصَانٍ لعل : وَحَمَاءِ المَشْلّكِ! وَلِهّذَا قالّ الله تَعَالَى: ملِتَلَايَكْنَ 


عدم -- ل إلادور 


حبحة بعد أَلرسْل © [النساء: .]١78‏ 
)١(‏ قوله: (قَبْلَ البَمَِْ) على مرتكب القبيج وتاركٍ 
الحسَّن؛ لأنّ الْحُسنّ انتشيقاق الثواب بلغي 
عاق العقاب. فلو أنَى أحدٌ بالفعل القبيح أو ترّك 
الحسَنَ قبل البَعنةٍ وعاقبه عليه كان عدلاه فيجور. 

(؟) قوله: (مِنْ سَّأنِنَا) يان للتقريب!؛ فإنه كان لقائل 
أن يقولّ: إن المفهومٌ من الآية نف الوقوع؛ ولا يلم 
منه نفئ الجواز الذي هو المذّعَىء وحاصل ما أورّده 
مِن عند نفيه: أن : نفي الجواز مسلَّمٌ لكنْ نظرًا إلن 
الحكمة, ولا يلرّم منه نفئ الجواز نظرًا إلى العقل. كما 
قيلٌ في تعريفٍ الواجب: ب"ما يستَوجِبٌ تاركه العِقَابَ 
َع جَوَازْ العَفو". كذا قالّ في المنهيّة [1/ 15]. 

() قوله: (وَلَا ب يَجْوْرٌ مِنَاذَلِكَ) أي: العقابٌ قبل البعثة. 
اعلّم أنه قال صاحبٌ ' الكشَّافِ" في تفسيره: وما صحٌّ 
هنا صحة تدعو و إليها الحكمةٌ أن نعذّبٌ قوماإَِاتتمَتَ 
إليهم رَسولَا فيلرّمَهِم الحُجقٌ فإن قيلّ: الحجةٌ لازمة 
لهم قبل بعثةٍ اسل -عليهم السلام -؛ لأ متهم ادلة 
العقل التي يُعرّف بها اللهُ تعالى: وقد أعَفَّلوا النظرٌ وهُم 
مُتمكنون منه؛ واستيجابهم العذابٌ لإغفالهم النظّرٌ 
فيما معّهم. وكُفرهم لذلكٌ لا لإغفالٍ الشَّرَاد ع التي 
ل سيل إلا إلا بالتوقيفيء والعمل يها ل يصع إل 
بعد الإيمانٍ. قلتُ: بعثةٌ الرسّل م- ن جملةٍ التَبيهِ [على 
النظر] والإيقاظٍ عن رَقَدَةِ الخفلة؛ ؛ لشلّا يقولُوا: [كُنَا 
غافلي” ن فلولا بِعَ'ْتَ إلينا رسولًا يبنا على النظر 7 
أدلةٍ العقل "رويد هذا يِنَضِحٌ : أن المعت: لمعتزلة مع القولٍ 


اساي و01 نط2 012 


. م ووو 0006006060 


بِالْحُسن نِ والقبح العَقليّين لا يَرونَ العذابٌ قبل بَعْثْةَ 
الابولة بناءً على أن إلزاءً الحجّة التامة إنما يكون 
ببعثة الرّسولٍ. ولعلّ حاصل الجواب: أن المعنتّى: 
وما كُنَا مُعَذْبِينَ بتركِ الشّرائه نع التي لا سبيلٌ إلَيها إلا 
لتّوقيف. والعمل بها لايصحٌ إلا بعد الإيمانء فتأمّل. 
كذا قال الفاضلٌ الخيراباديٌ [ص://]. 
(5) قوله: (أقُوْلٌ: الجَوارٌ. ..إلخ) فيه أنَّ المتبادرٌ مِن 
سلب التعذيب سلب فِعليَّةِ التعذيب» وهو الظاهرٌ من 
الكريمة دوك ملب الخجولن الاننثى أن المتبادرٌ بين 
القضيّة هو اليُطلقةٌ دون المُمكِنةَ» وانصرافها إِلَيها 
خلافٌ الظاهر ربلا ضرورة مُلجِئةٍ إليه. أجابٌ المصدّفٌ 
مِن عند نفسه: : بأنَّ جوازٌ العقاب بالنظر رِ إلى ذاتٍ الفعل 
عمل :؛ فإنّ ذاه لا تأبّى عن التعذيب. ولكن لا يُنانِي 
ذلك عدم جوازه نظرًا إلى الحكمة؛ ؛ فَإِنَّ الحكيم 
د ن كان له العذرٌء وقد كان لهم العذرٌ قبل 
البعثة إنقصانٍ العقلٍ بدرلكٍ حسنّ الفعلٍ وقبحهء فا 
الدلائل على حُسنٍِ الأفعالٍ وقُبِجِهاءً ولهذًا قال ان 
تعالى: للا يون يس ل أنه 0 خبة بعد الرسل 0 
[النساء: 6]|] ويفهم منه أنه كان لهم الحنة 4 
الرسل؛ فمعَ الحجةٍ كيف يُتصوّر منه تعالى تعذيبُهم؟ 
لا يقال: إِنَّ النفهوم مِن الكريمة نفئ التعذيب 
عمومًا؛ لأنّا نقولٌ: : سلمنًا عمومَ التي لكنْ بالنظّر إلى 
الحكمةٍ لا بالنظر إلى ذاتٍ الفعل. ونظيره: ما قالوا في 
قولِه تعالى: ( لَاتُدَرِحُ ةلبد 4 [الأنعام: ]1١*‏ 


(11]تته. الكثاف لل 2-0-0 57 1 ١‏ 
,7 للز مخشرى لمعتزلي (5/ ١57‏ )ب المعك قتي٠‏ زياد م ا( ةزة 1 

. تت تيص زياده م لكشاف:؛ 5و5 ليلا 
2 مع تصويب بعض الأ نطاء. 
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279 ودش .88 دين 20 َه . 0100 0 17 
وَأَيِضًا: الملارمّة ممثر ”3ل فإنَه فرع الحُكم وحن 3 نقول بدو وَإِنْمَا يَنْتَهِضْ عل, 


ليه" فخَصّصُوا بِعَذَابٍ الدنيًاا" بدَلَالةِ السّيّاقِا'' وأوّلُوا بالَفْل؛ فإنّه رَسْول بَاطِ”*» إلى 


َب ذَلِكَ مِنَ التَأويَْاتِ”' 
تسح س0 
99 النَّمَي بالنظر إلى دار الدنياء وأمًا في الآخرة 
زهر يِمَرئْيُ لهمء وهذا الجوابٌ الذي ذكَرٌ ٠‏ المصئفث 
في غاية التحقيقٍ. كذاقي أحشن الشروح [ص:0١1].‏ 
)١(‏ قوله: (المُلَارَّمَةُ مَمْتْوْعَةٌُ) أي: لانسلّمُ أنَّ إمكانَ 
ذاتية الحسنٍ بالعيخ يستلزِمم تعذيبٌ مرتكب.الكبيرة 
قبل البعثة؛؟ فإن التعذيتٌ فرعٌ الحكم؛ ؛ لأنّه إنما يحصّلٌ 
بفعل الحرام أو تركِ الواجب؛. وهما حُكمانِء ولا 
حك قبل البيقة. وأنتَ تعلمٌ سخافته؛ فإنَّ حسنَ 
الأفعالٍ وقبحَها إذا كان ذاتيًًا لها كانت الأفعالٌ مع 
قطع النظر عن ن تعلق الأحكام لها- مُصَحُحةٌ للثواب 
والِقابٍ ومُجوّة لهماء نعم بالأحكام تأكيدٌ لتجويز 
البحث بالفعليّ. فذلكٌ التجويز الذي يغبت بالنظر إلى 
ذاتٍ الفعل حَكما كه ومصرّحٌ في الجواب الأ كاف 
لمقصود المستدلٌ [فإنَّه في صدّدٍ إيطالٍ التجويز ]. 
وزيادة اللفصيل مع أله وما عليه في اجن الشروح 
[صضة”]. 
(1) قوله: (وإِنّمَا يَنتَهضُ عَلَى المُعْمَْلةا'') القائلِينَ 
بثبوتٍ الأحكام قبل البعثة. الأحسنٌ ما في المشهور: 
أنه دليل إلزاميٌّ على المعتزلةٍ على ثبوتٍ الحكم 
عندّهم قبل البعثيه وحاصله: أن العفوٌ غير واقع 
عندّهم؛ والوعيدٌ غيرٌ منقطع. فلو جار الحكمٌّ قبل 
البعثةٍ لَوقعتُ النسبةٌ لانتفاءٍ العفو. ويصلّحُ أيضًا أن 
يُستدل به على ب نفي الحسن العقليٌ؛ فافهم. 


ع1 
ل*سنيوك 


[1] هذامن تتمّة الجواب النا المعتزلة القائلينَ بثبوتٍ | قبل البعثق. وحاصله: أن الدليل حجةٌ على المعت: 
لجواب الثاني على نَ بشبو 


فائلونَ بذاتية الحسن ٠‏ والقبح لقبح للافعال مع تحّقٍ الحكم قبل البعثة. 


اللي اي م تي 
2 قوله: (بِعَذّاب الدّنيَا) فمعنى 550506 مَعَدَبِينَ حَىََ 


َصَكَ وَسْولًِ4 [الاسراء: :]١6‏ وما كم معذّبين في 
الدّنيًا د عتى تبعت رسولا. 


(5) قوله: (بدَلالةٍ السّيّاق) وهو قوله تعالى: 8 وَإِدَآ 
ردن 1 أن يك مي ًا ميا فََسَعُوا يا ضحي علا مول 
فَدَمَرَنَهَا نَدْميرًا 4 [الإسراء: 1] فهو يدل على عذاب 
الدنياء كما لا يخمّى. 
(6) قوله: (فإنّه رَسُولٌ بَاطِنٌّ) وذلك بأن يُرادَ بالرّسولٍ: 
ما أرسّلّه الله تعالى إلى الخلقٍ لتبليغ الأحكام رسالة 
ظاهرةٌ أو باطنةٌ: فيشمل العقلّ أيضًا؛ فإنّه رسول باط 
عندّهم أرسله الله تعالى في الباطِنٍ إلى الخّلائتق» 
فالحكاة كما تستفادٌ من الرسولٍ الظاهرٍ كذلك 
تُستفادُ من الرسولٍ الباطن؛ وهو العقل على [عوا: 
ودركُ العقل الأفعال بالحسن والقبح بمنزلةٍ الوحي 
كذا في أحسنٍ الشروح [ص: /517]. 
(7) قوله: (يِنَ التَأُونْلاتِ) ومن تأويلاتهم: أنَّ 
خصوص الرشل غير مرادء بل المرادٌ المُنبّهِ (فيشملٌ 
العقلّ؛ فهو مجارٌ مرسَلٌ) من قبيل إطلاتي الجُزنيٌ 
على الكلّي؛ ومنها: أنّ المعّى: وَما كُنَا مُعَذَبِينَ اك 
الشّرائ ئع التي لا سبيل ليها إلا بالتَوقيفِه (وهذا أيضًا 
مجارٌ مرسلٌ من قبيل إرادةٍ المقيّدِ من المطلق)؛ ولا 
يخفّى أنَّ هذه التكلفاتٍ منهم مبنيّةٌ على أدليِهم العقلية 
تمت لصحتث: كذا في المنهيّةا 2 


تزلة؛ فإنهم 
ولا حجة علينا؛ لأا لا نقولُ بالحكم قبلّها ٠‏ فيلزمٌ جواز التعذيب قبل 


ابعثة على المعتزلة لا علّيناء ولما قز ا ل ا ا ا الآية. 


و خزائن الشروح للملا مبين ص:3 ,)١1‏ 


[2] حاشية المصنف على الملم /١(‏ 73). وبين القوسين زيادة من المحشي يت 
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اا ستدسيدى يمك 12 
#4 ا به دون 

[أدلَّةُ المُعمَرلةٍ لإثبات عقلبّة الحُسنٍ والقبح:] 

قَالُوا أوّلَا: لَوْ كَانَ الحُكُمْ شَرْ دعِيًا لَرْمَ [فسَامْ الرّسْل عند أمرهم بالنظ ر في المُعْجزَان 
ل؛ ل نماكم يجب" ولا يَجبُ ما لم أنر. ٠‏ قَالُوا: وَلَا يَْرَّ"' عَلَينَا؛ لآن وَجُوبَا 
عِنْدَنا مِنَ الْقَضَايًا الفطريّة القيّاس؛ وفيه مَا فيه'". 

وات نا لا ئلم أن الؤججوب يتوق على النظر ؛ فإنه اشع ٠‏ نَظرَ أو لم ينظ 
ولَيسَ ذَّلِكَ مِنْ تَكْلِيْفٍ الْمَافِل؛ فإنّهِ يَفْهَمُ الْخِطَابَ. , أقَرْل: لو قال: لا متيل مَا لم ] لع وج 
الاميعالٍ -إذْلَهُ أن يميم عَمًا لم يَمْلَمْ بوْجُوبه- وَلَا أعْلَمْ الوّجُوبَ مَالَمْ أمتئل» لكان بِمَحَلْ من 


النيل 


ور 


1)] الْمَسَاغْ قيْرَمُ / الإفحَاة9». 


بابب ب ب ب ب ب يي بو ا |[ ,)تأ أ 47 
(1) قوله: (ما لم يجب) النََّرْ علي؛ لأ للإنسانٍ أن وفي الإلهيّاتِ خاصة. وعلى أنَّ معرفة الله تعالى وف 
يكُفتٌ عمًّا ليس يواجب عليه؛ ولايجبُ على مالم يصدر وأنّالمعرفة لامع إلا بالنظر» وأنّما لايم الواجبٌ إلا : 
عن ساق تع لاا دير إل عبرو زلا تمل الصتعرة فهو واجبٌ والكل لا يقبت إلا بالنظر الدقيق. والموقوق 
إلا بالتّظر. فحينئذٍ لا يجبٌ النظرٌ ما لم أنظَرٌ فيلرّمُ الدو على النظر نظري» فتأئّل. انتهى. أقولٌ -كما قال أحس؟ ' 
فلزِمَ إفحامٌ الرسُلِء -أي: إسكائهم- وهو محالٌ؛ | الشارحين-: وحينذٍ لا يرِدُ ما أورة عليه المصنف. 


© ععرديية 


لأنه حينئذ يفوثُ العَرَضُْ من الرسالٍ وهو التبليغٌ إلى 
الخلق. كذاقالٌ الفاضلٌ الخيراباديٌ [ص: ١4ا.‏ 

(7) قوله: (وَلَا يَلرَمْ. ..إلخ) جواب معارّضة وهي: أن 
ثبوت وجوب النظرٍ وإن كان بالعقل لكنّه نظريٌ» فيقولٌ 
المكلّف: لا أنظر ما لم يتبث وجوبٌ النظلر. فيتوقف 
ثبوثٌ النظَرٍ على ثبوتٍ وجوب النظرء وثبوته موقوفٌ 
على النظرء فالنظرٌ يكون موقوقًا على النظّر. وحاصل 
الجواب: أن وجوبٌ النظر عندنا ليس بنظّريٌ» فوجوبٌ | فهو 
النظر لا يتوقّف على النظرء بل هو بديهيٌ فلا يلم 
الدورٌ ولا الإسكاتٌ. [الخيرآبادي؛ ص:١8].‏ 

(”) قوله: : (فيه ما فيو) قال في المنهية :]11/١[‏ إشارة 
1 لى أنَّ وجوبٌ النظر رِ موقوفٌ على إفاديّه العلمّ مطلقّاء 


[1] أحبء ن الشروح (ص:38) ثم قال: وتحاضا ل جواب الاستدلال: أنه لا 


فإنّهم يقولونَ للكمّارٍ : إن ن النظمّ رّ في المعجزات وسيلةٌ لكم 
العقائد الحقّةٌ الموصلةٌ إلى العادة 
الخطاب. وإنّما ُنكرونه تعْمًاء والمتعدّتُ ليس بغافل ل. انتهى. 
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ووجة عدّمٍ الورود ظاهرٌ؛ فإ النظرية لا تَنافي حينئز؛ 
لكونه فِطْرِيٌّ القياس, ب وجوابٌُ الاستدلالٍ على تا في أ 


المتن: (أنَ لالم أن الوّجُوبَ يتَوَقْفُ على الَّر 37 


(؟) قوله: (الإفْحَامُ) قال في المنهية: إن قيلّ: إِنَّ . 
احتمالٌ الوجوب كافٍ لوجوب النظر دفمًا لاحتمال 
الضررٍ في المآ وللخوفٍ في الحالء قُلنا: لاقل 


0 


3 احتمال الوجوب كاف للوجوب)؛ لو سُلمَ ذلك ا 


ين قضية العقل؛ ٠(وإذا‏ كان الحكم شر عا -كماهر 


ا لا يكونٌ ن للعقل فيه مُداخلة)» وأمّا [شرعًا ١‏ 


(حكمٌ الشرع) فلم يعلع بعد فلعلّ حكمٌ العقل هذ 
هناك؛ ولو قيل: إن الجبلّة الإنسانية لقت على أَنّها لو 


قال أحدٌ: "حَلْفَكَ السَّجُمٌ" ينظّر الب إلى عقبه؛ وإنكاز 


يلزم إسكاث الل عند أمرهم بالنظر في المعجزالٍ! 


إلى النجاةٍ وواجبٌ عليكم من الله سبحانّه فعليكم بالنظر ر فيها؛ لتحضل لكم 
الدنيوية والأخروية؛ وهذا الوجوبٌُ م- ن الله تعالى ليس من تكليي الغافل؛ لأنَ ن الكفارٌ يفهموك 


مم م 


وه > 


000 


1 37 ١ 1111 ا‎ 107 


والحق: : أن إِرَاءَةٌ المُعْجِرَ اث وَاجِبَهٌ ع ن الله تعالى 9 لطنًا بَمبَادء 0< أو ماد 55 وهو 4 


ير وََوْكرة الكَافِرُونَ. 


وَنَانيًا: أنه ولاه لم يَمْتيِع الْكَذْبُ مِنْهُ تَعَالَى”) فلا يَمْتَنهُ ع إِظْهَار المُحْجِرَاتٍِ عَلَى يد 


زُعَاذْبِء فيس بَابُ اليو ة. وَالْجَوَابُ: فض د لا يرا فييا" 


بج اننااممم ب تت تت 
زلك عنادٌ ومكابرةٌ يقال: ذلك أحسَنٌ ما يقال فى هذا 
المقام؛ لكنّهِ يعودٌ إلى الجواب الحقٌ!''. انتهى. 
)١(‏ قوله: (وَاجِبَهُ عَلَى الله تَعَالَى) وإذا كانتٍ الإراءءٌ 
واجبةٌ على الله تعالى؛ فيرّى المكلّفٌ بالضرورة عند 
الإراءة» ويقع العلمٌ بثبوتِ رسالة الرَّسولٍ وبصدقٍ 
دعا بالضرورة يمن ظهرت له المعجز كما يحصّل 
العلمٌ إلناظرٍ والمتكلّم بعد النظر وجو وبًاعاديًا بالضره ورق 
فلا يتَأنَى هذا الاستدلال؛ لأنّه لا حاجة للرسولٍ إلى 
أن يقولٌ للمكلت: انظ ٠‏ بل بإراءةٍ الرسولٍ المُعجَرةَ 
تحصّل الرؤية بالضرورة بلا اختيار وإلّا فالأمرٌ يدل 
على اختيار الرؤية للمكلف» فساعّ له أن يقول له: 
لا أن ولا أمتيل» فالحقٌ أديقال: إن قال الاسول 
للمكلّفٍ إتصديق دعواه بالرسالة: انظرء وامتّيل ونحوٌ 
ذلك. فيّمكِن له أن يقول: لا أنظر ولا أمتثلٌ. فالجوابُ 
ماذكر سابقًا وإن لم يقل ولم يكلّفْ به بل أراهُ المُعجزةٌ 
فتحصلٌ به الرؤيةً والتصديقٌ بالضرورة فلا يُمكِن له أن 
يقولٌ شيئًا. كذا قالّ الفاضلٌ الخيراباديٌ [ص: 87]. 
(1) قوله: (أوْ عَادَةٌ) كما يراه الأشاعرةٌ والحنفيّة 
ومعنى الوجوب عادة: 9 السنّة الإلهية قد جرّث في 
العادة بأن ب وجدّ مِن الله تعالى؛ ولكن إطلاقٌ الوجوب 
بأبَى عنه قولهم: ِنَّ الله تعالى لاا يجب عليه شيء. كذا 
فال أستادً الهند. 


و وما في 'المَرَاتِفي” ١‏ 


ئّ ا ااا 81 


(1) قوله: (لم يمتنع الكَذِبُ منه تعالى) فإنْ حرمة 
الكذب على هذا التقدير حكةٌ شرعيئ. فقبل الشرع لا 
حرمة: فلا قبح فيجورٌ من الله تعالى؛ وإذا جار مِن الله 
تعالى جار مِن النبيٍ المُظهِرٍ للمعجزات. 

قال في المنهيّة: وقد يُجِابٌُ: بأنا لا تُسلّم امتناعٌ 
الكذب على الله تعالى. وامتناعً إظهارٍ المعجزة على 
يد الكاذب امتناعًا عقليّاءِ لأنّهما مِن المُمكنات. 
وقدرئه شاملكٌ ولو سلَّمَ الامتناعٌ فلا تسا أن انتفاة 
ةَ | القبح العقلي يستلزِمٌ انتفاءه؛ لِجوازٍ أن يمتَنِعَ لِمْدرِكٍ 
آخرّ وهو العادةٌ؛ إذ لا يلرّمُ من انتفاءٍ دليل معيّن انتفاءً 
العلم بالمدلول؛ ولا يخنّى ضعفُهماة. > 


(؛) قوله: (وَقَذْ مرّ أنُْ لا ِرَاعَ فِيه) يعني أنَّ الكذبَ 


2- 


> لا 


نَقَصٌء والنقصٌ قبح عقلِيٌ عندٌ الأشاعرة أيضَاء فالكذبُ 
قبل الشرع قبيحٌ فيممنِعٌ صدورٌه منه تعالى وكذا يمتنِحُ 
إِظهارٌ المعجزةٍ على يد مَنْ انَصَنتَ بهذا القبح والنتقص؛ 
لأنه على هذا يرتَفِعُ الأمان. واعترضٌ عليه صاحبٌ 
"المواقفي!” يما حاصله: أن النقصٌ في الأفعالٍ يرج 
إلى القبح المتنارّع فيه وهو استحقاة ده دي 
الآخرةء وهو شرعيٌ عند الأشاعر فلا قبح قبل الشرع 

فلا يممَنِمُ الكذبٌُ منه تعالى؛ ولاعن ل 
بابُ النبوّق ودفَعَه بقوله: (وَمَا في "المَرَاتَنفي". ..إلخ). 
كذا قال الفاضل الخيراباديٌ [ص:87]. 


[1] حاشية المصئف )77/١(‏ وما بين القرسين زيادة من المحشيء وما بين المعكوفتين زيادة من المنهية. 


[2] حاشية المصنف (7107//1). 
] حبث قال يِثْندٍ: واعلم أنه لم يظهّر لي فرقٌ بين النقص في الفعا 
وإنما نختلف العبارةٌ. 
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(يراجع: : جاشية الجرجاني على شرح الممختصر (2)0). 
ل وبين القيح العقلي؛ فإن نَّ النقصّ في الأفعالٍ هو القبحٌ العقليٌ بعينه. 


(المواقف مع شرحه 151/7 م و١/*١٠).‏ 


لت 1 
7 اسقالة اشائية فى الذمكام ا 


1) 4مك‎ ١ 
2 0] 


سج ىله عدم 


أن التَقَمّ ى في الْأفْمَالٍ جه رص 
كَانَ أوْ فِعْلَا مِنَ الاش 


جِمٌ إلى القبْح العَقَإِيٌ ع" فَمَمْنُوعٌ؛ لاما يناي الوب الذمن كي . 
تععالا الم ةا وَلِذَّلِكَ" أتبتة الحَكَمَاء لْكِنْ يَأَرَمْ عَلَى الأشَايْ 


يتاع تب الماع كما هو يوذب المت لة؛ فإنّهُ تقض يَستحي ل عَلَيهِ تَعَالَى!. 
مَسْأَلَة: [في حُكْمٍ شْكْر المنِْمٍ] 
عَلَى التََزلٍ شْكْرُ المُنِْم*' لئس بِوَاجِبٍ عَفَْا لاف لِْممْمَرِلةِ . وَاسْتدِلٌ : بأنهُ لو وَجَيَ | 
لَوَجَب لِفَائِدَةَ وَلَا قَائدة لَه تَعَالَى؛ لِتَعالِيهِعَنَْاءوَا لب أما في الدنْيافلال مَشََة وما ني الآجر: : 


فَلاْنَّهُ 
)١(‏ قوله: (إلى البح المَفْلِىّ) المتنازع فيه) 57 
تَغْسِيرّه باستحقافي العقاب؛ انه لا لواب ولا عقات 


على الباري تعالى ويل مايه يعر ف أن يذ" لكن 
هذا الاستحقاق في د العبادٍ يكونٌ باستحقاق 


مرت ال 


العقاب؛ فشرعيّة َه القبح : توجب شرعيّة يّةَ النققص» فحينثئل 
جار عقالا الكذبٌ. وفيه الفْسَادُ. 

(1) قوله: (مِنَ الاسْيِحَالَاتٍ العَغْليّة) عليه سبحالّه 
وتعالى. أي: 00 أن يفنت به الواجبٌ بالذات» 
فالقولٌ أن يعض .الأشياء -كالضفات- يُمكن أن 
يتصف بالكمالٍ والنقصانٍ كما وقمّ من صاحب 
"المواقفي” مما لا تقتضيه القواعِدٌ الحفّةٌ 

(6) قوله: (ولِذَلِكَ) أي: لكونه مِن الاستحالات 
العقليّة أثبتّه الحكّما [أي:] أثبتَ كوئّه نقصًا 
مستحيلا اتصافه تعالى به الفلايفة مع أَنّهمِ لا 
يتقنّدون بالشرائع» ولا يُسِئِدون أقوالّهم إلى نبي من 
الأنبياء فلا لزوم بين النقص والقبح!2. 

(؟) قوله: (يَسْتَجِيلٌ عَلَيهِ َعَالَى) فإنَّ النقصية ؛ 
-عند الأشاعر ةِ- على الله تعالى. ولا مِرْيَةَ في أن 
تعذيبٌ الطائع. وإظهارٌ المعجزةٍ ة على يد الكاذب 
بان في التقصية, فيمتُ. وهو خلافٌ المذهب. 


,- 


| 


ب#  “‏ - أذ ضح 
([1] وفي أصل التعليق المنعوت: (بل بأنه يستحةٌ أن يل 
[2] فواتح الرحموت ٠ ,)+9/١(‏ وبين المعكوفتين 


[3]أحس, ن الشروح (ص:؟ 7 7). فواتح ا لرحموت .)5٠ /١(‏ 
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حم سس © 


َامَجَالَ للْمَقل في ذَلِكَ ول جا ار لَهُكَمَا هُوَّمَعْنَى التَنَزْلٍ-: القَرا 


ابت سس 
(0) قوله: (شكرٌ المُنيم) أقول -كما قال أ حم 
الشارحينّ-: قال المُنك رون لعقلية الحكم المُخاصِم صِمُون 
مع المعتزلةٍ القائلة بها أوَّلَا: نا لا نسلَمُ قله في 
لوكي قت وثانيًا : لو سلمئَاها فلا نسلُمُ أَنّشْكٌ 
المنعم واجبٌ عقلاءكما هو مدّعاكم. ومعتّى الشكر: 
صرف العبدٍ جميعَ ما أنعَمَ ال مين العقلٍ وغير غيره إلى ما 
حُْلِنَ أجل صَرْهًا بحتب ما يقتّضيه العقل. وبعبار: 
أخرى: التفاثٌُ النفس باكتساب الحَسَناتِء والاجتناب 
عن ن الرّذائلٍ العقليّة. بل بعدّ الثزولٍ وتسليم العقليّ في 
الجملةٍ نقول في إبطالٍ دعواكم: شك إلى مس لوكلا 
واجبًا عقا لو وججبت الفائدة؛ [فإن العبّتّ محرّم شرعًا] 
والفائدةٌ إما لله أو للعبدء والأوّل باطلٌ؛ لتتزهه تعالى 
عن الفائدة وكذا العّاني؛ فإنه لا فائدةً له في الدَنيا؛ فل 
فيها مشقة وتعبّاء وهو ضررٌ صريحٌ. وكذا لا فائدةً له في 
الآخرة؛ فإنّها أ مرٌ سَمعيٌ لا مجال للعقل في دركها”. 
(5) قوله: (أَقُولٌ بعدّ. .إلخ) في الجواب عنه: باختيار 
الغائدة للعبد؛ فإِنَّ مُعظّمَ الفو ائدِ للانسانٍ راحة» والعقول 
الكاملةٌ بعد التى جربة تعلّمُ علمًا ظنيا قم ويّا -بل قطعيًا- أن 
النفسٌ بعد تحليتها بالحمنات وتَخليتها عن الرذائل 
العقليّة تحصأ [لهاراحة.ولادة تَشَوّشْهاالتََشْوِيشَاتٌالدينة 


زِمَ)؛ والتصويبٌ من فواتح الم رحمرت .)55/١(‏ 
ويادة م- ن الفوائح. 


جل ِل مُكل" على ْنَا اسل عدم الزمجوب / طلقا 
كلام في الخّاصٌ بَعْدَ َسْلِيِمٍ اْمُطْلَي" “» مَعّ أنَّ المَسَّقَةَ لا تَنْفِي القَّائِدَة؛ فَإِنْ المَعلَايَا عََر 


د كه 
اي فيه 


نهدت .ا الا 


ا" وَالغلّاهٌ أنَّ 


ى مت* 
ا 


الْبَلايَا؟ كال الله 4 تَعَالَى: 7 ١‏ هوالت ينهم سُبُلنَا 4 [العتكبرت: ا 


[أدلة المُعتزلةٍ علَى وجُوب الشّكرٍ . 


0 الْأمْنَّ مِن احْيَمَالٍ الْعِقَاب؟ بتَرْكه وَكلنما كان درت 5 , 


ل 
وَاجِب”, 


بِأنَّهُ تَصَرّْف فِي مِلْكِ الْغَيْر بغَيْر إذْنه”". وَيُجَابُ: َل بِالإذْنٍ العَقْلِيٍ عَلَى أنَّهُ مثل 


لاسي ايخ ستس يت قل انرود 7 او اس 00070110 


والدنيوئة المُورئةٍ للعذاب الأليم في الدنياء فيالشكرٍ 
نحصّل هذه الغائدةٌ الجَلِيلة في الدنياء وإليه أشارٌ بعض 
العُرّفاءِ: أن النفسّ في هذه المرتبة لا يرغبٌ إلى سَلطْنةٍ 
الأقاليم؛ فإنّ راحمّها في هذه المرتبةٍ فوقٌ راحتها في تلك 
التّلطنةِ. كذا في أحسّن الشروح [ص: 7/]. 
)١(‏ قوله: (مُشْكِيلٌ) كيف لاه فإنّهُم قالُوا: إنَّ حسنّ 
الصدقٍ النافع بديهيٌ. فهو واجبٌ يُابُ عليه فاعله 
عندّهم بالضرورة. فتدبّر. كذا قال في المِنهيَّا''. 
(1) قوله: (عَدَمَ الوّجُوبٍ مُطْلَعَا) إن لوتمٌ أنه لامجال 
إلعق| ل في أمور الآخرة لم يكن شيءٌ واجبًا عقليًا؛ فإنه 
مايْابُ فاعله ويعاقَبُ تاركه في الآخرةٍء وقد قلم: إن 
لايُدرَك بالعقله ومسألة [البالغ نم في ] شاهقٍ الجبل تدل 
على خلافٍ ذلك؛ فإنَّ مبناه على استقلال ل العقل. كما 
لايخمى. كذا قالّ في المنهيّة [18/1]. 
() قوله: (بَعْدَ تيم الْمُطْلَق) حاصله: أن الدليل 
منقوضٌ بما سلَّمُم مِن الوجوب العقلئ في الجملةٍ؛ 
فإن الواجبٌ تعالى لا فائدةً له أصلَا؛ لتعاليه عنيّاء وأما 
العبدُ فلا فائدة له أيضًّاء أمّا في الدنيا فمشقَّة وأمّا في 
الأخرة فلا مجال فيهاء فما سلَّمنُم نقَضْمُم بدليلكم؛ 
لم الخلف. أقول -كمًا قال أحسيٌ الشارحين -: لا 
نفض. وله حُلْف؛ فإنَّ الأشاعرة ليس مذهيّهم الوجوب 
العقايٌ وليسّ تسليمُهم إذلك تسليمَ أمر واقِعئٌء بل 
1] حاشية المصنف على المسلم. المخطوطة؛ (الورقة:3). 
41] احسن الشروح (ص:77). 
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تسليمٌ تنزليٌ بمعتّى أن الوجوب العقليّ محال عندناء 
ولو قطنا النطر من إيانة استهالق ذلك يجري الدليل 
في وجوب الشكر ِ بالعقل بلا كُلفةٍ؛ٍ فإنه في الدنيا مشفَّة شع 
وتعبٌ لا فائدةً له فِيها أصلاء وأمًا الواجبٌ العقلىٌ 
الَو فلعله لا يكونٌ مشيلا على مشفَةٍ مشقَةٍ تام وتكون 
له فائدةٌ في الدنياء ومَتّل هذا كمثّل مَن اذَّعَى جوازٌ قلب 
الماهة مع حفظها إلى ماهية أخرّى مطلقان'. 
(؟) قوله: (من احْتِمَالٍ الْعِقَابِ) أقول: فإنَّ 0 
إذا علِمَ في نفسِه مِن نّمم الهظام يعلَمْ أن الُنمَ 
ألزّمه الشكرٌ» فيُعاقِبُ على تركه؛ فإنَّ العقل 0 
لا بد له ين رفع هذا الاحتمالٍء ولا ير يرتفِعٌ إلا بلزوم 
الشكر فهو واجبٌ عقلا. كذا في أحسن الشروح. 1 
(5) قوله: (وَكُلُ ما كَانَ كَذَيِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ) فشكرٌ 
المنعم واجبٌ. فلا تُمنّع الكب كبرى عقلاء بل ما كان 
كذلك ففعله أولى: وإن استعين نْ بالشرع لم يكن 
الوجوبٌ عقليّاء بل صارٌ شرعيًا. 
)١(‏ قوله: (تَصَرْفْ في مِلْكِ الْمَيْر بمَيْرِ إذيه) لأنَّ 
رم قواء وأمواله في يلك ال تعالى؛ ولا 
بإبقائ ها وصَّرفِهاء فيكونُ تصرقًا في 
ملكِ الغير , بغير الام دوه حرامٌ عقلاء [فالشكر حرام 
عقلًا] فلا آمب مِن احتمالٍ العقاب بسبب الشكر. 


2 


[الخيرآبادي. ص:”8]. 


ففة 


اللاسِيَظلَالٍ وَ سيبح" 


تَعَالَى الإخلاصٌ. َب كيف يُقَالُ1 إن الع وََة ب 


00 
6 حيف > جو , 5 :' ححذزة4 
1 07 الشقالة الثالبة فى الل عكامى الى 0 5 


). وَثَانِيًا: : بأنّه يْْهُ الاسْتهِرٌ 9 


ول سد ه.# فَإنَ مس 5) ٠‏ 
وهو ضعيف؟ فإل المعمير عل إلى 


وَجوْب ما ثمبة الاسْتهرَاة. كم 5 


مَسْألَة: [ مَعْرِمَةُ الحكم قَبْلَ البَْثة] 
لا يلات فِي أنَّ الهم" ون كَانَ في كُلّ ل قَدِيمَاء لكن : يَجُوْرُ أن لا يُعلَمَ م قبل 3 


9# م و 


رين آ عِنْدَ نَ الْمُعْمَرِ لَة: : لان وَإِنْ كَانَ ذاتَيّاء 


لَكِنْ مِنْه ما لا يُدرَّكُ لعفل عاد 


الحُشْن والمّح في" وَأمّا عِنْدَ غَيْرهم: : لان الْمُوْجِب وَإِنْ كَانَ الْكَلَامَ الَفيِيَ القدِيْمَ لْكِنْ رمن 


7 
َانَ ووه لتُق وَهُرَ حَاوِثٌ بحُدُوْثٍ الْبَتَّ فلا حم مُشَخْصٌُ قَبْلَهَا فلا حرج حَ عَندئًا 5 
ممم 20 5565 


)١(‏ قوله: (قلىٍ أن ِل الإسيظلالٍ وَالإِسْيِضْبَاح) 
فإنّ العقلّ يعر ف بأنّ صاحبٌ الجدارٍ و المصباج 
راضِيانٍ بهما؛ عدم ضررهماء وهذا هو الإذنُ العقليٌ. 
[الخيرآبادي. صناكة]. 
(1) قوله: (بأنَه بد يشْبهُ الإِسْتِهِرَاءَ) وكل ما يُشبه الاستهزاءً 
فهو حرامٌ عقلاء فالشكر حرامٌ عقلاء أمّا الصُعْرّى 
فبياُها: أن النّعمَ الواصلة إلى العبد شيء حقيرٌ بالنسبة 
إلى تُعمائه؛ فإِنّه تعالى جوادٌ لا يتنامّى جوده. والشكدٌ 
على القليل بالنظر ر إلي الجوادٍ الذي حاله كذلك كأنّه 
استهزاء. ومكلنا ذلك بالفقير 


[الذي] حضرٌ مَائِدَةَ 
السلطانٍ المالكِ للبلادٍ فتصدَّقٌ بلقمي فشكرٌ [على] 
ذلك في المّحافل'''. كذا في أحسن الشروح [ص:7]. 
(©) قوله: (فَإِنَّ المُعتَيرٌ. ..إلخ) أي: النيّةَ الخالصةٌ 
فكلما صدّرٌ مِن العبادٍ الشكرٌ مِن نية خالصة فهو 
خيرٌ الب وإن كان على شّيِءِ حقير» وإن لم تكن النيةٌ 
خالصة فهو استهزاءً أوشّبيٌ به. وإن كان على مقابَلة 
نعمةٍ عظيمةٍ. كذا في أحسّن ن الشروج [ص:01]. 
(؟) قوله: (لا خللافٌ في 9 الْحْكْمَ. ..إلخ) لأنه 
عبارةٌ عن أخطاب الله تعالى المتعَلقٍ بفعل المكلّفٍ 
افتضاءً ؛ وتخبرا؛ والخطابٌ عندّهم قديبٌ فا : 
في الأفعالٍ أيضًا قديةٌ؛ وإن كانت الأفعالٌ حارءء 
دلا يل من حدوثها حدوثه. بل إنما يستلزم حوور 


1 (براجع: شرح العضد على المختصر "/ 42. التق 
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تعلقه. كذا قالّ الفاضل الخيراباديٌ [ص:87]. 
(0) قوله: (بَعْضُ مِنْهُبخُصُوصِه) قبل البعثة يعني ني أنه لا 
خلاف بين القائلين عاك الحكم وعقليّته سوا كان 
الحكمٌ قديمًا أوحادنًا- في أنه براه لايُعلَمَ قبل البعثة 
بعضٌ مِن الحكم بخصوصه. سواء لم يُعلّم كلها كما 
هو مذهبٌ بعض الأشاعرة وجمهور الحنفيّة أو بع 
منه فقّط كما هو مذهبٌ المعتزلة وطائفةٍ مِن الحنفئة. 
وبالجملة: في عدّمٍ العلم ببعض منه اتفاقٌ بينَ الأشاعرة 
والمعتزلة. كذا قالّ الفاضل الخير راباديٌ ر(صة:لا4]. 
(5) قوله: (عِلَّهُ الْحْسْنٍ و والمْبْح فيه) فيه) أي: فى ذلك 
الحكم» فلا يُعلّم ذلك الحكم؛ لانيغاء العل بُوجبه. 
وأوردٌ عليهم: بأنَّ علةً الحسن والقبح ذاثٌ الفعل عند 
بعضهم» وهو معلومٌ بالضرورق فكيف لا تُدرّك العلة 
قبل الشرع؟ وأجيبّ عنه: : أن المرادٌ بعلم درك العلة 
عدم دركها ين حيتُ وصفُ العِلَية) فإذا لم درك العله 
ين حيثُ وصفتُ اللي لم يُدرَك المعلول» ألا تزى أن 
الشمس مثلا علة لبعض الأمور التي لا نعم »مم كونٍ 
ذاتها -التي تتصف بالعلية- مُدرَكةٌ نعم لو أدركتث 
ذاها بين حبث العليةُلدلك الأمور, تدرَك تلك الأموز 
البتة . كذا قال الفاضلٌ الخيراباديٌ [ص:410]. 
(0) قوله: (قّلا حَرَجَ عِنْدَنَا) في الج امن 


الفعل 
والتركِ حتّى الكفرٍ والشكرٍ. ْ 


لتمرير ر والتحبي ر ؟/لاقى فصول البدائء نع للفنارى )١ 54/١‏ 


١ 


٠ 0‏ وَأَمَا لخدف الْمَنْقَو 1 2 نَ أهْل اليد أن | 


)١(-5 . 


الْحنفية والشّافِعِيُةَ أو اَل كما ذهب 
الأمْوَالٍ وَالْحَظرٌ في الْأنْمُس'"" فقيل 


و ا 
3 "عليك 


قيل: تحقيقه أنَّ صفاتٍ الباري تعالى -كالتكلم |1 
والارادة وغيرهما- - صفاتٌ قديمة بسيطةٌ ذاتٌ تعأئي 1 
ذكما أن الإرادة انما يظهرٌ منها المراذ إذا تعلّقث به 
فبحدوث التعلق يحدّث الرضعدك صفة الكلام 
النفيي وإن كان مُوجِبًا للحكم المطا نه لكن لا يكو 
يمرا مشخْصًا له إلا بالتعلّت بالألفاظ المخصوصة 
والأشخاص المعيّنةِ. فالتمييرٌ بي نَالأحكام -كالوجوب 
والحرمةٍ وغيرهما- ع8 لتمييزٍ التعلقاتِ والتعلقاتٍ؛ 
والتمايدٌ زبينَهُما تابعٌ للبعثةٍ ثة) فبحدو وثها تحدبثٌ التعلقات» 
وبحدوث التعلّقات تحدّث الأحكامٌ التفتسة 
المتمّزةٌ؛ فلا يكونٌ العبادُ مكلَّفِيتَ مِن الله تعالى قبل 
البعئق فلا حرج عندّنا؛ فإِنّه قبل البعثة لاتكليف» وبعدّها 
تستكيلٌ الأحكامٌ بلسانٍ الشرعء بخلافي المعتزلة؛ فإنَّ 
العباة عندّهم مكلو سواء حدنتٍ البعثة أ لا وسواء 
عَم بحدوثها أو لا؛ لإستلر زام أفعالهم الأحكامَ كما هو 
مذهبهم؛ وثيبوت الأحكام يستلزِمُ التكليفت عندّهم» 
والعقلّ لا يكي لِتَرلِ بعض الأحكامء فيلرَّمُ الحرّحٌ 
الكلىْ . كذا قالّ الفاضلٌ الخيرّاباديٌ [ص:8]. 
)١(‏ قوله: (أفثر التمبتة) متهم العراقتره قالوا. وإليه 
أشارٌ محمد ر#ِتَد فيمّ: وخذة بالكل على أقر الح ار 
شرب الخَمْرٍ فلم يفعّل حتى قُيْلَ بقوله: يفت أن 
يكونٌ آثمًا؛ٍ لأنَّ أكلّ الميتة وشرب الخمر لم يُحَرَّمَا إلا 
بالنبي؛ فجعَل الإباحة أصلاء والحرمة بعارضي النمي. 


17 قوله: (آَو الْحَظْرُ كَمَا ذهب إلَيه َرمُْ): قال في المنهية: م: 


إليه غير 00 
: إن ذَلِك بعد د الشزع ااه السمعية» أَىْ 
وخ بول كيم عالزة روزم لعن ب 


صا ل الأفعَال الإئاحة قمَاكة متا / أكث 
1 وَفال صَدْرٌ الإسلام: الإبَاحةٌ فى 
:جلث عالى أن مَا 
ا فيه ما فهك : 
1ل حل سسسب ”تسيو 
كذا في التفرير. هكذا في ن المنهية 
(؟) قوله: (وَالْكَظٌ في 55 ) نئلك الأحكام 
الأصابّة بعد الشرع ثابتة بالادلة السمعية» أني: تلك 
الأدلّهْ دلت على 9 ما لم يقَمْ عليه دليل التحريم 
-مثلا- مأذوفٌ في كماهو رأي القائلينَ بالإباحة. أو 
ممنوعٌ كما هو رأيٌ غيرهم. 
() قوله: :(أَوْمَمْنُوعٌ عَنْ) حاصل الكلام في هذا المّقام: 
أن الأحكامَ الأصليةٌ أيضًا ثابتةٌ بال رع فلم يكن الحكمُ 
يدون الشرع. وفيه ضعففُ ظاهرٌ. كما أشارٌ إليه 55 
"وفيه مافيه' وبيّنه في الحاشية : بأنَّ الخلاف قبل الشرع ع 
فهم أثْبنُوا الإباحة» أو التحريبَ. أو التفصيل ٠‏ ولا شرع 
حينعل حقد نيت السكع بدولخالشرع: ومن تلم ا 
رفع الإباحة الأصلية نسخًا؛ لِعْدّم خطاب الشرع بها. 
فإن قلتّ: إنّما عَنّوا بالإباحةٍ قبل الشرع: عدَّمٌ المؤاخذة 
بالفعل والترك؛ لعدّم تعلق الحكم مِن الأحكام بأفعال 
الإنسانة فمرجع الإباحةٍ الأصلية سلب المؤاخذق لا 
الحيكم بالنلب.ة قلتٌ: وإن سُلُّمَ ذلك في الإباحةٍء لكن 
يُشْكَلُ بالتحريم .كذا في أحسن الشروج [ص: 6]. 
(؟) قوله: (وفيه ما فيه) قال في المنهيّة 22 
إشارةٌ إلى أنّ الذي يظهّر من تع كلايهم هو الخلافٌ 
قبل ورودٍ الشرع؛ ومن لم لم يجعَلُوا رفع م الإياحة 
الأصلية والحرمة الأصلية نَسخَا؛ يعدم خطابٍ الشرع 


بهاء فتدير. انتهى. 


منهم: أبو منصور الماتريدي وصاحب الهداية وعامة أهل الحديث يطلاه. 


[2] حاشية المصنف على المسلم .)59/١(‏ (ويراجع: كتاب يدا + للومام الشيباني ١/رد'انل‏ التقرير والتحبير 0 كشف 


الأسرار */ 45. رد المحتار .)٠١8 /١‏ 
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ى الَتى يمحن * الَْقَاءُ وَالْتَعيثر ن يديا كأ 


لفغثر اقم 
ب" “" نقسم 8 الأقْسَام الححدة ّ 01 


ا" معْا- : إلَى مَا يُدَرَلْ فيه حي لمضسلة 
الفشوردة وإلى عا ليس كذلك. وَلَهُمْ فيه قَبْلَ الشْرْع ثَلَانَه 
لللْسسسبببببمبرإرإيي ل تي تحت 0 1 لسو 0-777 

وأجاب عنه بعضّهم'"': بأنه لم يمر على الإنسانٍ )١(‏ قوله: (كَأَكْلٍ الْقَاكِمَةِ) فإن قلتَ: أكلها ف معفل 
زمان لم يبعثْ فيه الله تعالى رسو لامع دين! لآن شريعة 
آَم لكات كانت باقية إلى مجيءٍ نوح مقا وشريعته 


يق : قر 


5 أَفْوَ ال: 


المّعمورةٍ والبقاع التي غذاءً أهلها الثمازٌ واله واكا 
ل ى بين قبل الأفعال الاختياريةه ؛ فلا يصِحٌ الته 


إلى إبراهيم كلكا وكانتٌ شريعته عامّةٌ للكل» فمَن 


انسحت في حقّه فقد قاءَ م شرع غيره مقامّهاء كشرع 
موسى وعيسى تنكيقا في حقٌّ بني إسرّائيل» وبقيَ في 


[حوَ ] غيره كما كان إلى ورُودٍ شريعينا الباقية إلى يوم 
القيامة» كما يدل عليه قولّه تعالى: لون يَنْأمَةِ لَاحَلَا 
فِبَائْدِيكٌ 4 [فاطر: 4 1]. 1 
إذا تمهّد هذا فتقولٌ: حيتئذ لا يتأتى خلافٌ في 
زمانٍ من أزمِنةٍ وجود الإنسانٍ أصلاء ولا يتأتّى الحكمٌ 
بالإباحةٍ مطلقًا ولا بالتحريم مطلقّاء كيفت وفي كل 
زمانٍ شريعة فيها تحريمٌ بعضي الأشياءِ أو إيجابه 
وإباحته وغيرٌُ ذلك. فإِذَّنْ ليسَ الخلافٌ إلا في زمانٍ 
المّعرةٍ الذء ي اندرَسث فيه الشريعة بتقصير من قبلّهِم. 
والحاصل: أن الذين جاوزا يلد انواس الغريعة 
وجهل الأحكام؛ فإًِا جهلهم هذا يكونُ عذرًا فيعامل 
م م الأفعالٍ كلها معاملة المُباح؛ أعني لا يَُاخذُ بالفعل 
3 بالتركِ كما في المُباح. وذهبٌ إليه أكثرٌ الحنفيّة 
والشافعيّة» وسمِّوه إباحة أصايّة. 
أوقد يُجابٌ: بأن القولّ بالإباحةٍ الأصلية؛ أو 
الحرمة الأصليّةِ على سبيل التنزله بمعنّى أنه لو فرّضنًا 
تبوث الحكم قبل الشرع -كما هو مذهبٌ المعتزلة- 
فلا يكن ؛ ثمّةَ إلا الإباحة أو التحرد يم أوالتفصيل. وفيه: 
أن الظاهرٌ م ن كلايهم أن المذكوراتٍ أقوالٌ تيزو له 
تَنزُليّة . كذا قال الفاضل الخيراباديٌ [ص: ١-4‏ 9ة], 


([1] وهو بحر العلوم ب*ِثِيدِ في فواتح الرحموت /١(‏ 47). 
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مطلقاء قل كن 0 
دونَ الإغذاء ففي حق قّ أهالي البقاع التي غذا؛ أدبي 
الثُمارٌ والقواكة لا ع أكلها مِن الاختياريّة: بل من 
الاضطراريّة. 

(1) قوله: (جِهَةٌ عشنة) سنا شديدا يُورث تركه 
قَبِحَا وذمّاء أو أضعف بحيث يثابُ على الفعل ولا 
يُعاقبٌ بالتركء أو أضعَفَ منه بحيث يأمَنْ العقَابٌ 
بالفعل والتركٍ. 

(9) قوله: )أو مُفْبحَةٌ) قبا شديدًا بحيث يُعائَّبِ على 
الفعلء أو ضَعِيفًا لايُوجب الحرّجء بل تر ترك الأوْلُويّة. 
(؟) قوله: (إلَى الأقسَام الحََمْسَةٍ... إلخ) أي : الواجب. 
والحرام؛ والمكروهء والمندوب» والمباحء فالعقل إذا 


2 
5 ,لس هس 
٠.‏ 


أدوة فى النقق مدهة سمانة كريق ورت تركةتيما 
وكاو فهو الوا وإن أدرّك جهة مقبّحَة بقبح شديدٍ 
بحيتُ يُعافّبٍ على الفعل وياب بالكففٌ عنه؛ حَكَمَ 
كوي عراقاء وإن حَكُمَ بقبحجه قبحًا ضعيثًا بحيثُ لا 
يعاقّب على الفعل؛ ولكن يكون ترك أولى من 8 
فهو المكروةٌ. وإن أدرّكَ جهةً محسّنةَ ضعيفةٌ يحيتُ 
يناب بفعله ولا يُعاقّبُ بتركه. حَكمّ بكونه مندوبًا. وإن 
أدرّكٌ تسَاوِيَ الفعل والتركِ في عدّم إستدعائه الثوابٌ 
والعقاب, حَكَمَّ بالإباحة. هذا توضيحٌ أحسن الشروح 
[ص:١8.‏ والعبارة من شرح الخيرآبادي. صذاة ]. 


ا لي ا 0 


اي 
١‏ - الإباحة: 

3 2 2 06 2 6 - 

؟ - وَالحظر: للا يَلرْمَ التص 


ليتَاقض “ل فَأمّل”. 


دع 2 س 


١‏ - وَالعَّالِتُ: الترَقَتُ؛ لِن تَمَهَ كما مُعَينَا مره اا ا ا يها وَاقِمٌ. أقَوُل: 
3 - 


لتَصَرْفُ فِي مِلَكِ الغَيْرِ به بغَيْر إِذْنِه وَقَدْ م>” 
2 ييل بالإاخة لطر لعفي وقد ُرض أذ لا كم له فيو بن قز أنْ لا عا 
الْحُكْم تَمْصِيْلَاء وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ العِلْمَ إجْمَالَاهة. أَقَوْلُ: يَرِدُ عَلَيْهِمًا: أنه يَلْرَمُ 
مين مُمَضَادينِ في تفْس الْأمرء وَكَا َع الإجمَال وَالتفْصِيْل؛ 0 47 


تحصيلا ب الخَلْق دَفْعًا للعَّك”' وَرِيمَا؛ - الاش َا. 


'". ولا يرد عَلَيهِمًا: أنه 
لح بحآ 


فوَاز زُ اتضَافٍ فعا 


0 


َذَايََنَضِي الْوَكْفَ في الخْصرْصِيّكَ ولا يُنائي ذَلِكٌ الْحُكْمَ الإِجَمَالِيَ فَتَدَ 0 ينا 
علطتا ا ااا ااا ا اا سس اح بست لارام جه 7اتس سف 75252925255 


)١(‏ قوله: (دَفْعَا للعبّثِ) يعني أنَّ الإباحة عامةٌ يجميع 
الأفعالٍ الاختياريّة. وهي جهةٌ حكمةٍ خلقٍ الأشياء 


وانتفاع العباد يها دفعًا للعّثِ؛ لأنّها لو لم تكن مباحة 
لَفاتتُ فائدةٌ < خلقهاء التي هي انتفاعٌ العبادٍ منهاء فيصيرٌ 


خلقها عبمًا ولخدًا . [الخيرآبادي» ص: .]9١‏ 
(1) قوله: (وَرْيّمَايُمْتَع) إشارةٌ إلى ما' أشرح المختصر" 
ن: أنه إنّما خلقٌّ الله -سبحاته- الأشياء ليشتهيها 
امب بهاء فيَصيرٌ فِيابَ عليه؛ فلا يلرّم مِن عدّم الإباحة 
عبَث. كذاة في المنهيّةا". 
(9) قوله: (وَقَدْمَرٌ) أن المعتر لةَ قائلونٌ بالإذنٍ العقلي بلا 
استنادٍ إلى الشرعء ولو سُلُمَّ فالحظرٌ إنما هو لِتضرٌ رالغير 
به وإلّا يكونُ كالاستظلال والاستصباح بِجُدرَانَ الغير 
ومصابيجه؛ و هو شاهنا محال. [الخيرآبادي» ص( 9]. 
(؛)ميع الأفعالٍ الاختياريّة إجمالا. ويّرِدُ عليه: أنه 
6 العقلّ الحكمَ على الإجمالٍ عَلِمّ الحكمّ 
لمخصوصٌ بِفِعْل فِمْل أيضًاء بضمّ الصغرّى السَّهلةٍ 
الوصول. فتأمّل. [الخيرآبادي» ص١‏ 4]. 
(©) قوله: (لا يَرقَعُ التَتَافُضَ) لأنّ الإجمالٌ والتفصيل 
في علةٍ معرفة الحكمء لا في محل الحكم الذي هو 
الفعل. والحاصل: أنَّ الحَيْثِيةَ هَا هّنا تعليليةٌ وهي لا 


ترقَمُ التناقض؛ لأنَّ المعروض للنقيضَينٍ يبِقَى واحدّاء 

بخلافٍ ما لو كانت الحَيئيّةُ تقييديّة؛ فإن المعروض 

باعتبارٍ القيدَينٍ يصيرٌ مختلمًا. [الخي رآبادي. ص١‏ 4]. 

() قوله: (فتآمّل) إشارةٌ إلى أنَّ مبئّى الإيرادٍ على 

زعم أهلٍ المذهبّينِ وهو العلمُ بالحكم [مع] عدّم 

العلم بالحكم المممتخصوص في نظر رِ الشارعء نظرًا 
إلى خصوصيَةٍ الفعل؛ ويُمكِن أن يُجابٌ: بأنَ الحكمّ 
الإجمالي مؤقّتٌ إلى ورُود الشرع بالخصوصء فكانّ 
كالاجِتهادٍ -إذا كان خطأً- - فهُناكَ يجبٌ العمل به به إلى 
ظهورٍ الصّوابء مع عدم انَصافٍ الفعل بالحكمَينِء 

فتدبّر . كذا قال في المنهيّة /١1[‏ ]. 

(/) قوله: (قْتَدَبّر ) ظاهرٌ هذا الكلام -كما أفادَ بعض 
الأعاظم- من العَجَائبِء فإنَّ المصنّف أورَّدَ على 
المذهبَينٍ الأوّلِين بعدّم كفاية الإجمالٍ والتفصيل في 
عدّم المُنافا» وها هّنا قد حَكمّ بعدّم المنافاة ة لأجل 
الإجمال ل والتفصيل. والمض قد اندقة ر بهذا ولذا 
قال في المنهيّة: ب يُعِنِي أن المفروضٌ: أنَّ العقلّ لايُدركُ 
نظرًا إلى الفعل بخصوصيةٍ منه.(يعني أنَّ المفروض 
نما هو عدم معرفةٍ العلةٍ المعيّةٍ المخصوصة في 
كلّ فعل فِعل) فلا تكونُ القضيةٌ المحكومُ فيهًا على 


[1] حائية !! 3- (1/ 0). (يراجع: شرح ال 202 على ا( ل ٠١7/7‏ التلويح .)1١17/5‏ 
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3 ان 
تنبية د [إِلَى ب 
لحت قَمُوا الفل"" إلى ما هو حَسَر 


تَقسِيْم الفِعْل عِنْدَ الحَنفيّة إلى الحَسَنِ لنفْسِه ولِغَيرِه] 


* لنَفسِهء لا 1 الشقوطظ كَالوِيمَانِ أو يَئ 


كَالصَلَاةِ مُتِعَتٌ” ال فَاتِ الْمَكْرْ ومَة وإِلَى ما لِغَيرِه مُلْحَقٍ با بالأوّل'" وَهُوَ يما لاالخي” 


جب ب ب ب || سس ؤي ا م اموب سس سيق 


ذلك التقدير بديهيه يه عندّه. ولا يلرّم مِن هذا أن لا يكونَ 
حكمٌ ذلك الفعلٍ مستنبَطا مِن قاعدة كلية معلومةٍ عقلاء 
كلل ا واقعيًا لايتوقّفُ على ورُودٍ الشرع؛ 
ليعني أنه لا يُنافِي عدم معرفةٍ العلةٍ المخصوصةٍ في 
كل فعل فعل معرفة حكم مخصوصي بفعل مطابقًا ليما 
في نفس الأمر ر بالاستنباطٍ من ضابطةٍ كلق لا أن يعم 
حكمٌ واحدٌ شاملٌ للكل؛ كما في المذهبَينٍ الأَّلَينِ). 
ومن ها هّنا لاايخمّى على المَّطِن أن هذا الإيراد غيرٌ 
الإيرادٍ المورّدٍ على المذهبَيرٍ ن السابقَين؛ إذ مدارُهما 
على انتظار حكم الشرع فيد عليهما ما أورذنا (ين أنه 
يلرَّمُ جوارٌ انَصافٍ الفعل الواحد بحكمّينٍ متناقضين 
في نفس الأمرِ؛ نهم ا بالاباحة أو التحريم 
از اقفر ركان عدم معرفةٍ الجهةٍ المخصوصة 
بكلّ فعل فعلء فيحتَمِلُ أن تكونّ في البعض جيةٌ 
محشلنة [موجبة] معلزمة ف الى ترق الحكم 
بحيشة ة الورجوب مع مع التحريم أو الإباحة. ولا ينفع 
الإجمال والقصيل) فندبّر؟ ‏ إنه دفيق!'). انتهى. 
[الخيرآبادي؛ ص:؟ ة-؟17). 
)١(‏ قوله: (قسّموا الفعلّ) أقول: فهم قسَّموا الحُسنّ 
بالاستقراء: إلى ما هو حَسَنْ لنفسه. وإلى ما هو حَسَنٌّ 
لغيره» والأوّلُ: إمّا أن لا يقبلّ السقوطً كالإيمانٍ 
-قال في الحاشية:- أي: التصديقٍ القلبيئ ووَّجه 
التخصيص: أن الإقرار قد سقط كما في صورةٍ 
3الابدقط عنلثا 
أقولٌ -كما قال أحسرح 


الإكر او والتصديةٌ 


الشارحينَ-: لو أرجم 


ضميدٌ قوله: (لا يَقبَلُ) إلى الحُسن. فلا حا 
للتخصيص؛ فإنَّ الإقرارٌ أيضًا لا يسقطً حست. 0 
إِنَّ المكرّ ولو صبّر ويل يكونُ مأجورّاء فلو كان حسنّْ 
ساقطًا يكوثٌ مياحا أو حرامّاة وإهلاك ثفيمه بارتكاى 
الُباح أو الحرام حرامٌ. ش 
أ قبل السقوطٌ كالصلاة؛ فإنَّهها ممنوعةٌ 5 
الأوقاتٍ المكروهة» ويسقط أيضًا بالحيضي والنفاس 
إجماعًا. ثم الأفعال المتّصفَةٌ بالحسن والشبح [هي]ما 
تكونُ صادرةً عن اختيارٍ تام فمًا لا تكونُ صادرةٌ عن 
اختيارٍ أصلاء كهبوطٍ الحجَّر وإحراقٍ النار» أو صادرةٌ 
عن اختيار ناقصء كالأفعالٍ الصادرةٍ عن المجنون 
والصبيئ؛ فلا تتّصِف بهما أصلاء فلا يتوجّه ما يقال: 
5 التفر قةَ بِينَ الإيمانٍ والصلاةٍ متعسّرٌ؛ فإِنَّ الإيمانَ | 
أيضًا يسقّط من المجنونٍ والصبئء فافهه!”. 
)١(‏ قوله: (كالصَّلاةٍ مُيَعتْ) قال في المنهيّة: ويَسقط 
بالحيضي والنفاس إجماعًا؛ (فإنَ الصلاءً في تلك 
الحالتَينٍ قي لناريا ولس نك الي بذاتها 
ولا لغيرهاء واعثرضَ عليه في "التحرير" وبِيّنه بقوله:) 
وفي "التحرير": إن كان خسن الأفعالٍ لذواتها لا 
يتخَلف. فحرمتها لِعْرُوض قبح خارج: (و أجابّ عنه 
بقوله: :) المرادٌ ين السقوطٍ عدّمٌ اعتباره في الأحكام؛ 
والعارض قد يزيدٌ اعتبارٌه على الذاتي في الحكم؛ 
كالضرورة في إباحةٍ المّيتَة: فتدبّرا”. انتَهّى. 
() قوله: (مُلْحَقٍ بالأوّلِ) أقول: القسمٌ الثاني: ب 
هو حَسَنٌ لغير #أيشاعل فستين : الأول منهما: ملحن 


لسلس سس يسح 
1١‏ ] حاشيةا م (1/ رةه" وماابي: القوسين ذكره ه الخير آبادي. ؛ وبين المعكرقتب- ن زيادة من الفواتح (1/ 47). 


[2] حاشية المصنف .)01/1١(‏ أحب ن الشروح (صنهه-5ى). 


|7)] 1 
حاشية المصنف .)7”1/١(‏ التحرير مع التغرير (5/ ٠7‏ 2 وما بين القرسين زيادة من المحشى. 
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١ حجسي”‎ 
عي‎ ١ 


للْعَيْد فيه كَالرْ كَاةٍ وَالصوم وَالحَحَ شرعت نهل 11) إلى الصاحة وَالْنْفس 


٠ه +ه‎ 1 ٠ 
نؤالجت» 4م قس #لحق‎ 


عَالجياد"' وَالحَد وَصَّلَاةِ الجتارّة؛ فَإِنَهًا بوَاسطلة الكف 7 ولتم 15م لي دا 
6 7< 9 : 2 - _ه أ - 59 


أنْسَامُ القبييح*". 


[الأمرٌ المُطلَقٌ هل لِلحسَنٍ ليفيه أو لِغيرِه؟:] 


وموة” 


الأهْرٌ الْمُطْلَقٌ 


بالقسم الأولء 1 الحسن في نفسِه- وهو الحَسَنْ 
الذي و مخسنه لواسطة الغيرء ولا يكو للعيد 
اختيارٌ في ذلك الغيرء كالزكاة شرِعَت نظرًا إلى حاجة 
لفقي وكالصّوم بالنظر إلى النفس. والح بالنظر إلى 
البيت» والحاجةً والنفسٌ والييتٌ ليس كل واحدٍ منها 
بالاختيار. كذا في أَحسَنٍ الشروح [ص:87]. 

)١(‏ قوله: (شُرِعَتْ نَظَرًا...إلخ) فحاجةٌ الفقير اقتَضتٌ 
أن يكونٌ دفعُها من الأغنياء عن قليل فاضل مَالِهِم حسّنّاء 
وهي الزكاةٌ. والنفسٌ لما كانت ظالمة اقتَضَتْ أن يكونَّ 
نهرها بمنع شّهِواتِها الثلاث حسّناء وهو الضَّومُ. والبيث 
افتَضَى أن يكونّ تعظيمُه على الوجِهٍ المخصوص حسّناء 
وهو الحَح. وهذه الوسائطً لمّا لم تَكُنْ في اخثيار العبدٍ 
صَارَتْ غيرٌ معتبّرةٍ فكأنّها عبادةٌ خالصةٌ لنفسها من غيرٍ 
واسطة وهذا معنّى كونٍ هذه العبادات الثلاث مُلحقَة 
بالأوّل. [الخيرآبادي؛ صزة ؟ ]. 

(1) قوله: (كالجهادٍ) أقول: القسمٌ الثاني: ما لايكون 
مُلحَفَا بالأوّلِ هو ما يكونُ الغيرٌ فيه واسطة في 
العْروض ٠‏ أو أحد عستي الواسطة -في اللبوج- 
المذكورة آنغًاا' ل مثال الأوّلِ: الجهاد والحدٌ؛ فإنّهِما 
بسَا بمحلّ الحُسنٍ بالحقيقة بل فيهما إتلافُ النفس 
أو العغضر. وهو في حدٌ ذاته قبيحٌ؛ وإِنّما حُسئهما 
ااال راودا الله لم901 

[1])ء 


1: *] هو الإمام شمس الأئمة. 1 بو بكر؛ محمد بن أحمد ب ن أبي سه 


شي السجن. ٠ونوفي‏ سنة (448.7ه). 
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ماسر دا عَنِ الْقَرِينَةِ هَل للعشن ن لتفسة لا يقبل السّقوطٌ. كَمَا اما شسسن 


للا ا ا ل الل ا ل نا 


لإعلاء كلمة الله ورج ر الجاني؟ فالحسن بالحقيقة قائم 
في الواسطةٍ وذي الواسطة بالّبعِ. ومثال الثاني: صلاهُ 
الجنازة؟ فإنّهَا بواسطةٍ إسلام الميّتِء فإسلامه حب 
والتفصيل في أحسّن الشروح. 

(”) قوله: (بواسطة الكفر) قالّ فى المنهيّة :]7١/1[‏ 
إشارةٌ إلى أن الوايطة فى اح الفعل لا يجب 
أن تكونَ حسَنة فاندفع ما غيل إن الراسطة ما يكرة 
خسن الفعل لأجل حُستها. 

(؛) قوله: (وَهَكَذًا أَقْمَامُ القبيح) فالقبيحٌ إِمَا قبِيحٌ 
ِعّينه. وهو على نحوّينء الأول: ما لا يقبّل قبحُه 
السقوطً كالكفر. وثانيهما: ما يحتهلٌ السقوطً كأكل 
المَيتء وما قبيحٌ لغيره؛ وهو إما ملحو بالاوّلٍ: يأن 
تكونٌ الواسطة م مهِدَرَةً فيف ومئله بعضهم بِالعَْضْب؛ 
فإنَّه سراع؟ ليتعلقي حت الغيرِ به لكن هذه الوائعلة 
مهدرةً فصارٌ الغصبٌ حرامًا وقبيحًا بالذاتء وإمًا 
غير ملحَةٍ ىق بالأوّل» كالبيع وقتّ الثداء؛ إن مُفْضٍ إلى 
فَواتِ صلاةٍ الجمعة . [الخي رآبادي. ص:ة؟ ]. 

(6) قوله: (كما اختارّه شمس الأئمّةَاة') ووجة 
اختياره: أنَّ الأمرّ المجرَّدَ للطلّب الحَتَمِيٌ مِن الشارع 
الحكيم يقتَضِي أعلى أنواع الحُسْنِْء وهو ما يكرن 
إذاته لا يقبَلُ السقوط. [الخيرآبادي» ص:8ة ]. 


ب 'ذكرت في أحسن الشروح (ص :00 . وتوضيحه في نخزائن الشروح لملا مُبين ٠«(صة١©6١).‏ 
/ سهلء التَرَخْسِيٌ الحنفي. فقيه أصولي؛ صاحب المبسو 


لميسوط. أملاه وهو 
(ينظر: الفوائد البهية ص: .)١8/8‏ 


أو لِغَيِْه كَمَا فِي "البديع"؟ لِتْبُوتِ الْحُْسْن فِي الْمَأْمُورٍ بهِ اقتِضَاء فيثْبُتٌ الأدنى"". 
سيبس ني 

)١(‏ قوله: (فينبْتُ الأدنّى) يعني أن الحُسنَ في المأمور | بقدرهاء فيقتّضِي أدنى درّجاتٍ الحسن. وهو الحتن 
به إنّما هو لكون الآمِر حكيمًا لا يأمْرْ بما لايكونٌ | لغيره'"'. [الخيرآبادي؛ ص:98]. 

حسّتاء وهذا معتى الاقتضايء والسرور” إنما يتقدّرٌ 


ميد ين ٠.‏ ٌ 18 ال ١‏ : الظاء لا الاعات 084/1١‏ التفره, 
(1](يراجم لسحث دلمرامهم جد كه ولعياء صولالداخسي ١/١6و‏ ديع لضام لابين الساعاني ١‏ / 


والتجخيير ؟7/ 1) 
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3ة010101تتتتئس: :000000111111777 ليا 
البَاب الثاني في الحكم 


وهُرّ عِنْدَنَا: خطابٌ الله تعَالى'' المْتَعلقٌ بفغل الْمُكَلّف افتضَاء أو تَخْييْك ا فنش[ : ١‏ وَان: 


2 3 لون * [الصافات: ]لين منه. وَهَاهْنَا أَنْحَاتٌ: 


4 3م و عثلس # ا كتكا ع :هم “*الحءش مس٠‏ 88# 2 همي ء بعل« رم ضيبم لا .”م 
الأول: أنه لا يَنَعَكِس؛ فإنه يَحْرجٍ منه الأحْكَامْ الوّضعيّة فَمِنَهُمْ مَنْ زَادَ أو وضيعا . وملهمم 


ع لم يَرْد: فتارّة يَمنع خروجها عن الحّد؛ فإن الاقتضاءً َعَم من الصريحيّ وَالضخني''. والقصّة +١-[‏ 


و 


و6 


مأ حَيْثْ0" هي قِصَّه لا اقَتِضَاءَ فِيهًا. وَمَا فِي "التَحرِيرٍ": "أن الْوَضْعَ مُقَدّمْ عآيه”"' لا يَضْرْ؛ صق 
سهبابا ب-ب-باإ ببسب مي يعسي اس بج فق أ 2 )و-ببببباب-إلإب-ببببابببييح خف 


)١(‏ قوله: (يطَابٌ الله تَعَالَى): قال في المنهيّة: 
الخطابُ لغة: توجية الكلام نحم الغير للإفهام. ثم قل 
إلى الكلام الموج كذا ذكرّ السيّد كَنيْظا . قيل (ني 
حَواشِي الفاضل مِرْزًا جان): قول شارح "المختصر" 
حيث قالّ: الحكمٌ -كمًا عَلِمْتَ- نفسٌ خطاب الل 
فالإيجابٌ نفس قوله: "افْعَل" يُلائِمُ تفسيرٌ الخطاب 
بالتوجيه لا بالكلام المُوجَهء فلا حاجة إلى النقل. 
أقولٌ: المراد هن قوله: "افْعَلٌ" المقول الذي هو 
"افْعَل"؛ لا المَعنّى المَصدرِيٌء فالمرادُ مِن الخطاب: 
هو الكلامٌ لا التّوجِية ويدلٌ عليه قولّه (أي: قولٌ جارج 
المختّصر) فيمًا بعدذ: إن في تسمية الكلام في الأرَّلٍ 
خطابًاء خلافا. وهومينيٌ على تفسير الخطاب. فإن قُلنا: 
نه الكلامُ الذي عام أنه يِهَّعُ كانَ خطابًاء وإِنْ قلنا: إِنَّه 
الكلامُ الذي أفهمَ لم يكن خخطابًاء فتدبّرا''. انتهى. 
(1) قوله: (أَعَمْ مِنَ الصَّرِيْحِيٌ وَالضْمْنيٌ) فِنَّ الأحكامَ 
الرَضْعية فيها اقتضاءٌ ضِمنِيٌ؛ فإنّهِ يُفَهّم هبن سببيّة الوقتٍ 
لاصلاة أنّها واجبةٌ عند زَوالٍ الشمسس. فهذا الوجوبٌ 
وإن لم يكن مذكورًا في نيان السكةوء اقتضاءٍ الوقت 


- نخد وومةه 


سبي سس سس سس سس سح 
11] حاشية المصنف /١(‏ 77). وبين القوسين زيادة من المحشي. 


للصلاة, لكنّه يهم التزامًا. قالّ في المنهيّة: أي: سلّمنا 
أن [السبَّبية] غيرٌ الاقتضاء لكنه متضمرٌ له؛ لأن سبِبيَّةَ 
الزنا لوجوب الحدٌ فى قوةٍ وجوب الحدّ عند الزناء 
وعليه فقِس!*!. انتهى. [الخيرآبادي» صة١١١].‏ 

(1) قوله: (والقِصَّةُ مِنْ حَيْتُ...إلخ) ولمًا كان إقائل 
أن يقول: إِنّه يدخل في الحدٌّ القَصَصّءٍ لأن فيها أيضًا 
اقتضاءً ضمنيًا فإنه يُقَهّم منها أيضًا الاجتنابٌ عن أمثال 
أفعالهم السيئة» وإتيان أمثالٍ أفعاليهم الحسّنةء أجابَ 
عنه بقوله: (والقِضّةُ...إلخ). وحاصل الجواب: أنَّ 
القصّة لها اعتباران: اعتبارٌ أنّها حكاية عمّا وقع» فهذا 
الاعتبارٌ لا اقتضاءً فيه أصلاء لا صريحًا ولا ضمئاء 
واعتبازٌ أنه واجبةٌ الاعتبار ما لم يدل دليلٌ مانم عن 
فهي بهذا الاعتبارٍ حكم. 

(؛) قوله: (مقدّمٌ علَيِ) فإنَّ الاقتضاء يُفَهّم مِن السّببية 
والمقدمٌ لا يكون عينَ المؤخرء فلم يكن مندرجًا 
تحته'''. فذلك المذكورٌ لا يضرّنا؛ فإنْ الاقتضاء 
المفهومٌ مِن السببيّة المتأخرةٍ عنها إنَّما هو الاقتضاءً 
الصَّرِيجِيٌ لا الصُمِنِىٌء ونحنٌ نريدٌ بالاقتضاء: المعئّى 


)2 حاشية المصنف على المسلم (77/1). وبين المعكوفتين زيادةٌ من المنهية. 
١‏ وحاصل ما في التحرير: أن "الوضة" لايكون مندر جا في "الاقتضاءٍ الغمني" -كما قالرا- لأنَّ الوضم مقدمٌ على الاقتشاء؛ فإِنّ 
الافنضاء يفهم من السببية التي هي من جملةٍ "الوضع". فلا يصحٌ أن يجعل "الوضخ" عيئًا للحكم الاقتضائي؛ إِذْ المقدّمُ لا يكونٌ عين 


أن 
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٠. 


المؤخر. فكيف يقال: إن الوضع مندرجٌ في الاقتضاءٍ الضمني؟. فأجاب المصنف: هذا الاعتراض لا يضر وحاصل عدم الضرر: 
الاقتضاء له معنيان: الأول: المقابا للوههء ولا شك أنه م * 
١‏ < 5 - 


2ن 
2 


لا 502110 0 0 : 
ريحي والضمني. وهذا الأعم ليس بمؤخ. وهذاهو المراد هنا 


ولا يكونْ مندرجًا في الافتضاء. والثاني: المعنى الأعمّ الشامل 
(خزائن الشروح لملا مبين» ص:ة6١)‏ 


111 : 
: سس 0 ' م 3 0 0 0١‏ 
27 الباب الثالى فى لملى ١لو‏ > دواو 


02 7 0 
00 


الْأَعَمْ. م. وَارَةيَمنع 
وَالتاني: 


ُو عَدهه بالخ وَمَا قت مه افيح عد 
الَلِتُ: الحَد مَْقُو وض بِأحْكَامٍ أفَْالٍ الصريٌ 0 
٠‏ للو 1 3-4 

الْحُقُوقٍ المَاليّةِ فِي دمت أَوَلَا وَأَجِيْبَ بأنّهُ: : لا خطَاب لِلصَبيٌ وَإِنَّمَا! وَلِيَّ 


وعَلَيه الْأْمَاق وَالعسة عَقَليّة؛ لأنّهًا َع بالمُطابَقة”"" 


كوْنََامنَالْمَحدْوْو؛ فإ لاني 
مِنَّ الْمُعْمَر لَِ: أنَّ الْخِطَابَ عِنْدَكُم -أَيْ: الكَلَامَ النَفسِيَ - ديم 


كما وَإنْ سَمّى فَيونَ'' ولا مُشاحة. 
د يغ" وَالْخ 


كم حَادِنٌ 
م 0 00) 1 
© والهوات: : أن الْحَادِثْ ١‏ هم 


9 مِنْ مَنَدُوْبيَة صَلَاتَه وصحه يعد ووجوبن 


يض وَّلَهُ الم 


واب 


فلوو وو ووواوة 96666666 6ط9ززم وموين 
1-005 اننا 
. 


06 سلا تين مينرت ان 0 


الأعمّ الشاملٌ للصريحيئ والضمنئء فأحدٌ أفراده 
الصريحيُ وَالآخَرُ الضمنئ؛ ولا مضايقة أن يكونٌ 
بمعتى واحد شامل للمتقدم والمتأخر ؛ تعم؛ المتقدّمٌ 
بما هو متقّمٌ لا يشملُ المتأئخر. للدي نَلم يزيدوا في 
التعريفٍ لفظ 'وَضْعًا" جوابٌ آخَرُ يمن كونّ الأحكام 
الوضعيّة مِن المعرَّفٍ؛ فإنَّهُم يقولون: بأنا لا نسمّيها 
حكمًا. كذا في أحسن الشروح [ص:١5].‏ 
)١(‏ قوله: (وَإِنْ سَمَّى غَيْرنَا) ولم يثيِث منهم تقسيم 
الحكم إلى الأحكام التكليفيّة والوضعيّة؛ وإن ثبت 
فكانَ كتقسيم المستَنْنّى إلى المتّصل والمنفصل؛ 
وتعريفي المتصل: ب"المُخرّج بلا وأحوَاتها والأحكامُ 
الرّضِعبة لمّا كانت على أنحاء هم شتّى ولم يجتعها حد | | 
واحدٌ د جايع؛ قسَّمُوها إلى الأقسام؛ وبيّنوا لكل قسم 
حكمًا خاصًا. كذا في أحسن الشروح [ص: 97]. 
(9) قوله: (قَدِيمٌ) فإِنّ الخطابَ هو الكلامٌ؛ والكلامُ 
الإلهيُ ليسّ لفظيًا حادنًاء بل هو كلامٌ قائمٌ بذاتٍ الله 
تعالى؛ ليس مِن جنس الحرفٍ والصوت. وهو قديم 
كسائر صفاتّه تعالى. 
(©) قوله: (وَمَا نَبَتَ قِدَمُُ انتم عَدَمُه) والأولى أن 
قال: ما نبت عدّمُه امتنمَ قِدمُّهء وحاصله: أنه إذا 
ثبت دم الحكم امتنع قِدمّه وثّتٌ ووو كقة فنِتَ 
حدوثٌ الحكم؛ ولا يجوز تفي القديم بالحادث. 
[الخير آبادي. ص:؟7١٠].‏ 
(؟) قوله: (أنَّ الْحَاوتَ هُوّ التَمَلَقّ) حاصله: المنعٌ 
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على الكُبرى» فهو بالحقيقة يَمنعٌ على ثبوتٍ النسخ, 
وتقصيلة [ن أريد أنْ الحكمّ الأزليٌ و بر 
أن الحكمٌ الثابتَ بذايِه تعالى يرتفغ عن الثبوتٍ فهر 
ممنوعٌ وإن أرِيدٌ غير فد ضير؟ فإنَّ مذهينا: 9 
الأحكامٌ كلّها قديمة مِن صفات الله تعالى: كاليلم 
والقدرةٍ. ولكن تعلقّها بالعبدٍ ليس في الْقِدَم بل في 
الحدوث» فالحكمٌ هو طوَأقِيمُوا ألصَلَ قديمٌ وأما 
تعلقه بالإنسانٍ بحيث يصيرٌ مكلّقًا بها فإنّما هو بعد 
البلوغ والوقوفي على التبليغ. 
(0) قوله: (أنَّ الْحَادتٌ هر النَعَلّق) يعني أن الحكمَّ 
والخطابٌ كليهما تعبيرانٍ عن صغة بسيطة قديمة؛ 
لكنّ 5 كداتيها يفصوسياتن المحكوم والمحكوم به 
تنجيدًا زا في عالّم الوجود حادث يقتضي وجودهماء 
ومن هذه الحيثية يوجد أقسامُهما من الوجوب 
والحرمةٍ وغيرهماء فجارٌ تعبيرٌ أحدهما بالآخر. 
فافهّم. [الخير أبادي» ص: .]٠١‏ 
(5) قوله: (الحَدٌ مَنْقَوض أَحْكَام أَفْمَالٍ الصَّبِيً) 
والحاصل :انبعش نأفرا والتتحدزد خارح عن ٠‏ الحد فإن 
الحكمٌ القائل: بأنْ صلاةً الصبئ مندويةٌ وبيعّه صحيحٌ 
عند الإذنٍء كما هو مذهيّناك ووجوبٌ الحقوقٍ المالبّة 
كضَّمانٍ المتلفّاتِ من المال والعفو على ذم حكدٌ الب 
وليسٌ بمتعلْتٍ بفعل المكلّفٍ؛ فإِنَّ الصبيّ ليس كذلكَ. 
كما سيأتي في باب المحكوم عليه إن شاء اله تعالى. 
(0) قوله: (وَالصَحَهُ عَقَليّهُ؛ ؛ لأنها نَم بالمُطَابقةٍ بَقَةِ) يعني 


. 4م 1 ١‏ 
وَفِيه ما فيه' 


وس *., 


الرَّابِعٌ: أن يخرج مَا د 


الدَّالّ كَأنَّه الْمَدَلْوَ 5 . وَمَاعَنِ الْحَنْفية9): : أن الْقيَامَ 
أنه أضْرَحُ في المرْعِيّة” فَتأمّل. 


يبت بِالْأُصُولٍ التُلَانَ غير الْكِتَابِ' 
الْخْطَّاب”' الات بهَانَابت بها “ل وَأمًا عَدَمُ عَذَ نَم اق أن مه مع 


وال وَاب: أنّهَا كَاشِفَةٌ عَن 
ن التفْسِي؟ فَإِِانَ 
سّ مُظْهِرٌ بخِلَافِ السَّنِْ وَالِإِجْمَاع فَمَيِيْ عَلَى 


هَ أن كَاشف م 


آذ آذآذآ#آ#آ#آ# وا الإ بان اا سس اابجججيث 


أن الصحة عبارةٌ عن كونٍ الشيءٍ مطابقًا للحقيقة 
المحتيرة ترعاة” قصحة البيع عبارةٌ عن مطابَقته 
اللحقبقةٍ المي في الشرع؛ والمراد بالمطابقة بقة] كوئه 
فردًا منهاء ولاريبٌ يب أن هذا المعنّى عقليٌ غيرٌ مفتقر إلى 
الشَّرعِ فلا يكونُ حكمًا. [الخيرآبادي؛ ص:" .]٠ ٠‏ 
)١(‏ قوله: (وفيه مَا فِيها'١)‏ إن الله لا ؛ يِضِيْع م أ رَ مَنْ 
أخْسَنّ عملا ؛ فلا يكون الصبيٌ محرومًا عن ن الثواب. 
ورت الغو واب على صلاتّه بمعتى مندوبيتهاء وَالتّدبُ 
حكمُ مِن الأحكام الخمسّةٍ المشهورّةء وتحقيقه: أنَّ 
الندب يُعرّفْ ب"ما يَُابُ عَلَى فِمْلِه". والثوابُ المأخودٌ 
في تعريفه أعمٌ مِن أن يكونّ مِن جهةٍ فضل الله تعالى؛ 
أو مِن جهةٍ أفعالٍ العِباد بل الأول بتدقيقٍ النظر يرجم 
إلى الثاني. كذا في أحسّنٍ الشروح [ص:95]. 

(1) قوله: (غَيْرِ الْكِتَاب) من السنةٍ والإجماع والقياس؛ 
لأنه ليس بخطاب الله تعالى. ٠‏ بل خطابٌ الرسولٍ 
عَحَلَّى الل عليه واه وصحيه وسلّم- والمجتّهدين. 
[الخيرآبادي. ص:؛ .]٠١‏ 

() قوله: (كاشِفةٌ عن الخطاب) لأنّ وجوبٌ إطاعة 
الرسولٍ والإجماع والقياس إنما هو بإيجاب الله 
تعالى؛ فأمرّهم كاشفٌ عن الإيجاب الذي هو خطابٌ 
الل تعالى. [الخيرآبادي. ص:؛ .]٠١‏ 


(؟) قوله: (نَابتَ به) أي: بالخطاب الإلهيّء فَخْطاب 

الرسولٍ ان والإجماعٌ وقياس المجتّهد مستّند إلى 

خطابه تعالى؛ فلا يخرّجٌ عن الحدٌ ما ثبَتَ بالأصولٍ 

الثلاثة؛ لأن المرادَ مِن خطابه تعالى: خطابه ابتداءً 

وانتهاءً. ولمًا كان ها هُنا مَظِنَةٌ أنْ يقالّ: إنَّ نظمَ القرآن 
أيضًا كاشفٌ عن الخطاب النفسيّ الذي هو الحكم 
والخطابٌ. فَلِمَ لم يُطَلَقْ الكاشِفٌ عليه قالّ: (وَأمًا 
عَدَمُ عَدَ نَم الْقرْآنِ. ..إلخ). . [الخيرآبادي» ص:؛ .]٠١‏ 
(5) قوله: (وَمَا عَنٍ الْحَنفيّة. ..إلخ) فإن قلتّ: سلمنا 
أن عدم عد نظم القرآنٍ ين ن الكاشفي كذلك, لكنّ عدَّمّ 
عد السنةٍ والإجماع مِن الكاشفب مخالفٌ لِمَا عليه 
الحنغيّةُ مِن أنَّ القياسَ ن مُظهرٌ دون السنة ةِ والإجماع؛ 
فإِنَّ الكلّ حينئظٍ مِن الكواشفي. فالتفرٍ ف بين القياس 
وبين السنة والإجماع تَحَكُمٌ؛ ؛ يُجَابٌ بما أجابٌ الماترٌ 
بقرله: (وَمَاعَنِ الْحَنفيّة. ..إلخ) فافهم. 

(5) قوله: (أضْرَحٌ فِي الفَرْعِيّةِ) فإن القياس يحتاحٌ 
إلى مم مَقيسِ عليه حال أخذٍ الحكم من القياس 50 
السّنة 5 والإجماع؛ إِذْ 8 يحتاج كل واحدٍ منهما في 
حالٍ أخذٍ الحكم منهما إلى شيء يواهماء فلهذه 
التَمم رقةٍ نسبّوا إثباتَ الحكم إليهماء وكشف الحكم إلى 
القياس. فتأمّل. [الخيرآبادي. ص:ة .]٠١‏ 


1 ] قال بح ر العلوم «١,‏ دذ : لأنّ الفول بنفي النُواب عن الصِّي بعيدٌ جدّاء ومخالف للأحاديثٍ المشهورة: فلا مجال لمنع مندوبية 


صَلابه؛ وأمّا الحقوقٌ المالية فلو لم تَجب على الصَّبِيْ كان الأذٌ من : ماله ظّلمًا ؛فإِذنْ الحقوق الماليُّ -كشماأءد ن الشتآفان- , 
ماله اه ثم بنوبٌُ عنه الوليُ في أدائه؛ و لا ُرِيدٌ يصحة بيعِه ما ذْك ر حتّى تكونّ عقلية؛ بل إن بيمّه نافذٌ مع إذن الول 


يجب في 
وليّ؛ وهذا حكم شرعيٌ عي 


لسن فإنّ معتاه: أن بيمّه بعدَ الإذنٍ سببٌ للمللء ٠‏ كبيع المكلّف. ولا يتحمَّة ى هذا إلا بعد اعبار الشارع ذلك فإِذًا الحقّ : ما قال صدرٌ 


الشربعة رثات : الصو اب ” خطاب الله المُتَعَلقٌ بفعل اد" . انتهى. 
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(فوائح ال رحمرت ١//7اع‏ ماعقطًا). 


: 0 ْ 7 ” 1 5 كر 
١‏ م ال الباب الا ١‏ 1 جك 0ن 
0017 باب المامى فى لمكم 0١‏ 320 


[الكلام في الأزل هل يُسمَّى خطابًا؟] 
تن تبي مده تَسْيِبةٍ اْكَلام' ليس سه ). الم بَمَايْفِهَنْ" 0 


فيه وَإِنْ قْسّرَ "ما أَفْهمَ' لَمْ يَكُنْه بل فِيمَا لا يرّال. وَيَبَتَى 


عَلَهِأنَهُ حك" فِي الْأزّلٍ أو فِيمَالاي 


[أنواع الحكم ل 


نْمّ الاقتِضَاءً إن كَانَ حَنْمًا لِفِغْل غَيْرٍ كف فَالإنْجَابُء وهُو نَمْسٌ الأمر التقَيِي", 


جِيْحًا فَالددْبُء أو حَنْمًا لِكَفٌ فَالّحرِيمٌ أو تَرْجِيْسًا فَالْمَكْروهُ وَالتَخِييءٌ الإبَاحةٌ. 
[أ: نوَاعٌ الحكم عند لحني سَبْعة ةا 


وَالحَفِيةُ لاحَظُوا حَالَ الدَّالٌ كَمَانُوا: إِنْكتَ 


3 بت الطّلَبُ الْجَازِمُ بِقَطْعِيٍ فَالافيرَ اض وَالتَّحرِيهُ 


جم ساسلا اه نام فزي اسح بي ب 0 


)١(‏ قوله: : (تسعية الكلام. ..إلخ) قد اختُلِفَ في تسمية 
الكلام في الأزل في أن خطابٌ أم لا؟ 
(") قوله: (والحَقٌ1؟1) أنه نَزاعٌ لفظيٌ فإنه إن قُسَرَ 
ب"الذي يَقَهَم م في الحال أو في الماضي" لم يكن 
خطابًا؛ إن الكلامَ الأزليٌ لم يكن مفهومًا لأحد مِن 
المخلوقات؛ لعدّمٍ وجودهم. وإن قُسْرَ ب"الذي يُنْهَم 
في الجملةٍ ولو في الاستقبال" يكونٌ خطابًا لِهِيه بعد 
حدوث البَعثةِ للمبلغ إليهم. 

والحَّىَ عندي -كما قال أحسن الشارحين-: 
أن النزاع المذكور رَ -معَ كونه لفظيًا ليس مِن دأب 
المُحصَّلينَ - في غايةٍ السخافةٍ؛ إن الخطابٌ عبارةٌ عن 
توجيهٍ الكلام نحو الغير أو عبارةٌ عب ن الكلام الموجوء 
والتوجية بالقوّةٍ ليس توجيهًا بالحقيقة, فصدقٌ المي 
لا بد له من قيام مبدأ الاشتقاتٍ في الحال. والتوجية 
في المآل عع التفسرّين المذكو رَيِنِ) فالحقٌ: أنه 


[1] قال بحر العلوم م رلا : والحنٌ : أنه خلافٌ لَفظيٌ. م رَ "ما بُفَهَه' أي ي: ما فيه صلر 


فيه للإفهام فيمًا لا يال وَإِنْ فْكرَ زياعاانيه" أي 


ليسّ بخطاب في الأزلٍ حقيقة؛ [إِنْ سُلّم أن نفي كونه 
خطابًا في الأزلٍ] يستلزِمٌ ني كونه حكمًا فيه؛ فإنّ رفم 
أحد ا ءِ المعرّفٍ -بالكسر- يستلزمٌ رفعه: ورف 

ف -بالكسر- ديقو 
ا (وَيبسني أنه حُكْم...إلخ) فالكلامُ 
ا 0 حكمٌ فيه. وإن لم يكن 
خطابًا فيه لم يكن حكمًا كذا في المنهية [1/ 0*]. 
أقولُ -كما قال أحسرٌ الشارحين-: : إن سُلّم أن نفي 
كونه خطابًا في الأزلٍ يستلزِمٌ نف كونه حكمًا فيه؛ فإن 
رفعَ أحد أجزاء المعرّف -بالكسر- يستلزم رفعمه ورفمَ 


المعزَّفٍ -بالفتح-. 
(؟) قوله: : (وهُو نَفْسٌ الأمر النَمْسِيٌ) فإنَّ الإيجابَ هر 
الخطاب لعفي حت فعله وهو عي عين الأمر النفسي؛ 


على هذا قِس الأحكامَ الباقية 


ح الإفهام. كان خطابًا في الأزل؛؟ لأنه صالحٌ 


يْ: وقَمَّ إفهائه. لم يك في الأ غعطابا؛ إذ ل يعد الإفهامٌ فيه. بل فيمًا لا د يرال فقّط؛ 


والخطابٌ في اللغة: توجيه الكللام م للإفهام؛ ثم أطلِقٌ على الكلام المُوجْهِ للإفهام. فإن اكتَقَى بالصّلوح للإفادة فالأزلئ خطابٌ في 
الأزّلٍء وإن أرِيدَ الإفهامٌ الحاليٌ فلا. . وأمًا أخذٌ العلم بإفهايه في الجّملةٍ -كما قال ل اليد كيك دن ظاهرٍ. ولا يُفهَم من لفظ الخطاب. 


[2] أحسن الشروح للمل"ة سن «(صنة 65-5). وما ب المعكر فتب: 


01 71 عطق5 


(فواتح الرحموت ١/4؛).‏ 


ن زيادة منه. 


/ 
رمام ار* 
- . 1 
ف 4 2 74 


32 


1 0 فَالإيْجَابُ” وَكْرَاعَةٌ البْحريم' ""“ وَيْسَارِكَانِهِماا” 


قال مغ دلي : 


[المَرقُ م بين الإيبجحا 


5 72 


حَمَل بَمْضّهُمْ عَلَى الْمْسَامَحَده 


)١(‏ قوله: (وَكَرَامَةُ التحريم) إن كان ذلك الطلتٌ 
لكف فالأحكامٌ إِذَنْ سبعة: الافت راض والواجبٌء 
والح 1 والكراهة التحريميّةُ والنّدبُء والكراهةٌ 
التتزيهية والإباحة. 
)1١(‏ قوله: (وَكَرَامَةُ التَحرِيم) وحكمٌ الافتراض 
والتحريم: أن منكرّهما كافرٌء وحكمٌ الواجب 
0 أن متكرّهما ليس بكائر» ل عاضر 
متو و مور م 
ودلالة فمنكرٌه كافرٌ وهو التّدبُ إن كان طلبًا للفعل» 
وكراهة التحريم إن كان طلبًا لكف وإن ثبت الطلبٌ 
الترجيحي للفعلٍ والكففُ بدليل ظنيٌ فيه شبهة -إِمَا 
بون أو دلالة- - فمنكرٌ هلا يكونٌ كاف رَاء بل عاصياء فإن 
كان للفعل يدل في الندب؛» وإن كان يلكفٌ يَدخل 
في كراهة التنزيه. فهذه ثمانية أقسام للحكم الطلبيّ. 
وأما الحكمٌ التََخييريٌ اجنين الإباحة- فهو أيضًا 
فسمانِ؛ لأنه إمَا أن تعيتٌ إباحته بالدليل القطعي 
فمنكره كافر. ول لي فدات عشرة أقسام. وَإِنَّما 
اعمَبرّوا صبعة أقسام وترّكوا التفصيل في كراهة التنزيه» 
والندب, والإباحة؛ أن الطلبّ الحتميّ عيدة في 
باب الأحكام؛ لكثرة تعلقه بالاعتقاديّاتِ والعبادات» 
وللخوفٍ على تاركه. [الخيرآبادي. ص:ه١٠1].‏ ' 
() قوله: (وَيْشَارِ كَانِهِمًا...إلخ) أي: الافتراض 
ليخ 


عفري بالنار 
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كل مَكْرُو حَرَام جو وَالِحَقِيقَةٌ 


قا العقوبة انار 


في اسْيتِحْقَاق الْعِقَاب بال ل" رمآ 
ما قَالَامُ: إِنْهُ إلى الك رَام أرب 4 1 


اريم اب والوجُوب. وَكدَلِكَ في سَائرٍ الالحكام] 
وَاعْلَمْ أنهم ا أقْسَامَ الْحُكُم مَرَّةَ الإِنْجَابَ وَالتّى : 


ريم ا رى الوجوبٌ وَالْحْرْمَة 


+عععيية 
© © 9 © »ةو ووووووووووووووووووووووووووووووووة 


والوجوبٌ متّشارٍكانٍ في استِحقاة في العقاب بتر كِ فعلهماء 
والتحريم وكراهة التحريم مُتَشارِكانٍ في استحقاقٍ 
العقاب بترك الكفٌّ فضميد الفاعل للإيجاب وكراهةٍ 
التحريم؛ وضميرٌ المفعولٍ للافتراضر والتحريم. 
(؛) قوله: (فِي اسْتِحْقَاقٍ الْعِقَابٍ بِالئَّرَكِ) يرِدْ عليه 
ورودًا ظاهرًا: أنَّ تارك الحرام 'والفقرو بالكراهة 
التحريمةٍ لا ر يستحق العقابٌ؛ وإن أريدٌ تركهنما مِن 
حيث الحرمة والكراهةٌ بمعتى عدّم الاعتعادٍ د بهماء 
-فمم أن الظاهرٌ مِن كلايهم أن تاركّهما عاص 
وليس بكافرء ومنكرٌ الحرام كافر وو جه أن يه 
تخصيصٌ للمكروه ه والحرام فيه» بل المباح الثابتٌ 
إباحتّه بدليل قطعيٌ يشا في الحكم المذكور؛ فإنّ 
تارك المباح من تلك الجهةٍ مستحئٌ للعقاب بل كافرٌ. 
و[الجوات:] أن المراد بالترلة: ترك العزيمة أي: 
الكف عن فعل؛ فتركُهما عبارةٌ عن مُباء شرتهماء ولا 
ريب أن مُباشرة المكروه والحرام د يُوجِبٌ استحقاقٌ 
العذاب» وإذا ثبت اشتراك المكروهٍ والحرام في 
استحقاق العذاب بالتركِ بالمعئّى المذكور. (قال 
لكام ..إلخ). كذا فى أحس؛' ن الشروح [ص:16 ]. 
(0) قوله: (إِنَهُ إلى الْحَرَام أقْرَبُ!'') والاخاصل؛ أن 
التزاع ليس بمعنويٌ؛ بل لفظيٌ؛ فإنّ محمدًا 8 لا 
0 حاحد المكروه. 
() قوله: (عَلَى الْمْسَامَحَةِ) بأن يقالّ: أريدٌ بالحكم 


كحرمانٍ الشفاعة؛ بخلافب الحرام فإنه فاعله يستحقٌ 
(يندظر : التلويح مع التوضيح 7/ 581). 


سن ييه د ظ 7 

:1 كم 1 الباب الثالى فى الحلمى اي 

42 في 954 ل الل لل بيبب”ش”يييا مشوا يو 
ده فكطة << 0 وواقعج ٠‏ ع دقفت اد" 1 ١‏ 

ورعذ 71 عَلَى أ نهمًا متحدان بالذات / مختلمان بالاعجار”؟ فإن معديو افعل إدا نسب إلى 


الحَاكِم سْمْيٍ يجاب وَإِذَا ِب إلى الْفغْلٍ سمي وجوبًا. 
وَأوْرِدَ: 9 وتوترجدت على الإِيْجَاب فَكَيِْفَ الاتَحَاد؟ ويجات: بجو 3 درتىس 


زفق 
الشليء عَلَى تيه عيبا حر ومَرجعُة إلى ترب أحَدٍ الاغتبارين عَلَى الاح '. قال | لسَميا. 


1 > ع 


وَبِهَذَا يُجَابُ عَم قِيل 


: إن الإيْجَاتَ مِن مَقَو ل ة الْفِعْلوَالوُجُوْبَ 


سال ا ا ل لل ل ال ل ال ل 0 


هب ->> > سس ل نيهت ل ا 


-حينَ تقسيهه إلى الوجوب والحرمة- تجوًا: 
1" ضَ بالخطاب" حوبي تسينيه ان الإيجاب 
والستريمت "حَقيقةٌ الإييجاث"؛ فالارّلُ معنّى مجازي 
في اصطلاح فنّ الأصولء والثاني معنى حقيقيٌ فيه. 

0 قوله: (وَمُحْتَلِقَانٍ بالإغْتِبَارٍ) فلا بأسّ‎ )١( 
و ا ؛ لأنه ليس هاهُنا صفةٌ حقيقية قائمة‎ 

بالنغل حت 3 و ل 0 فإنَ الفعلّ معدوم 
ولا يتّصف المعدومٌ بصفة حقيقيق فإذن ليس إلا صفةٌ 
الحاكم وهو معتّى "افْعَلُ"” ولها اعتبارَانٍ: اعتبارٌ قيايها 
بالفاعل ونسبمُّها إليه؛ وحينئّذٍ يُسمَّى إيجاباء واعتبارٌ 


تعلقها بالفعل؛ فإنَّه متعلقٌ بالفعل. وبهذا الاعتبارٍ 


9-25 


00 3 
0 


تش وتتوكاء وهنا مغ قوله: ال 'افعَل إِذَا 
ذ يب إِلَى الحَاكِم. 1 
(؟) قوله: (فَإِنّ مَعْم مَعْنَى "افْعَل": ته ..إلخ) قال 


في المنهيّة: وق 1 فل لاب ال تعالى؛ 
فالإيجاث :هو (نفسُ) :قوله؛ "افمل" [مدلة] وليس 
للفعلٍ منه صفةٌ حقيقية؛ فنّ اقول ليس لمتعلقه منه 
صفةٌ لتعلقه بالمعدوم. وهو (إذَا نْب إِلَى الحَاكِم... 

إلخ). وَأَوْرَدٌ: أن ما ذكر إنّما يدل على أنَّ الفعلّ لا 


ينَصفٌ بصغة حقيقية قائمة به؛ وأما أنه لايتصف بصغة 


[1]حاشية 


اعتبارية وهو كوه بحيث يتعلّق به الإيجابٌ. فالدليل ١‏ 
يدل عليه: بل هذا هو الظاهرٌ. فيكون كل من الموجب 
والواجب متّصمًا بما هو قائم به حقيقة؛ فتأمل. 

أقولٌ: ليس الوجوبٌ صفةٌ للفعل الخارجيّ في 
مرتبة حقيقية؛ بل إِنّما يحدث بالفعل مقدّمَا علب. 
والمعدومٌ مادام معدومًا ليصف بضغة ثبوئة ارق 
وحينئذٍ لا حظّ للفعل من الوجوب إلا وجوة "افع" 
معغلقا'به تعلق الطلب بالمعدوم؛ ؛ لأنّ الاعرااه لا 
وجو له إلا بوجود المنتزع عنى فوجودٌ' 'افعَل" عر 
الإيجابٌ وهو الواجبٌ» إلا بالاعتبار» فتدبّرا”. انتهى. 
() قوله: (عَلَىٍ الآخَر) فإِنَّ العقل ل ينقبشُ ن عن 
تجويزهى بل منواد غيره مديدة؛ إن الماهيةً بلا شرط 
شيءٍ متحدٌ مع الماهية بشرطه مع أن الثانية متأحرةعن 
الأولى؛ كما قال الشيحٌ أبو علي ابن سينا!*. والحاصل: 
أن مرادَ المُورد بالمغايرّةٍ: المغايرةٌ بالذات؛ فتحنْ 
نمنّعُه. وإن أرادَ غيرّها فلا ضَيرَ لنا ولا ينمَعُه وأورة 
أيضا: بأنَّ الإيجات مِن مقولة "الفعل"» والوجو 
مِن مقولةٍ "الانفعالي"؛ والمقولاثُ متباينةٌ بالذات؛ فلا 
يصحٌ القول بالاتحادٍ بين الوجوب والإيجاب: وأشاز 
إلى جوابه بقوله: (قال السيّداا'...إلخ!*). 


ية المصعنف .)757/1١(‏ وين ن الفوسي ن زيادة من المحشيء )روب ن المعكو فتين زيادةٌ مِن المنهية. 


27] هو الشيخ الرئيس؛ أبو بو علي؛ حسين بن عبد الله بن حسين ب ن علي بن سيناء البُخَارِي الحكيم المشهور» المتوفى بهمَدَانَ في 


(154هم). 


(انظر: ملم الوصول 17//7, الأعلام 7/١7141؛‏ معجم المؤلفين للد 


([3] هو الإمام علي بن محمد بن علي: المعروف ب"السيد الشريف" و”السيد الند". الجُرَجَانِيُ | حَنَمَْكُه صاحب المؤلفات ثب 


المنقول والمعقول. وتوفي منة (817ه). 


(ينظر: الفوائد البهية ص: 177., البدر الطالع دا 


41 (يراجع فول السيد تتغزنلا في حاشيته على شرح المختصر 1177/7), 
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لة سمط نيه 


مََوْلَة الانقعَال١'‏ ؛ وى امت صِذْقٍالْمف لات عَلَى َي باغيَارَا توم 
أَقَوْلُ : الحاصل: 0 تَصَادُقٌ | 


110 .انتَهّى. 


لمَفْوْلَاتٍ الْحَقِيقيّ مقيقيّة”" لم يَأرَ م0 وَتَصَادْقَ الاعتبَاريّة بِاعْتِبَارَاتِ 


مُخْتَلِفَِ َس بِمُمْمَيِع 00 قَلَا ير يَرِدُ ما قِيلّ: إن الشَّيْحَ في "الشَّقَاءِ 2 حَ: بأن الْمَقَوِلاتِ مُتَبَاينة 
ا يتصَاَقَانٍ وَلَو الاعيبَار*. 
[َأَنَوَ نوع الحُكم الوَضْهِيٌ] 


خعلّاث أأكتك ‏ كمم > 
خطاب الوذ أصثاة” ١:‏ -منهًا 2 
و 22م وء 3 
© في ب 0 
وفتبه كالدلوك يوجوب الصَّللاةٍ 


> 2 “اس 


إِمَا لل 


مِنهًا: الْحْكْمُ عَلَى الوَضْف بِالَبَببَة 
و وَمَعنويَة كَالإسْكَارٍ للتّحريم. "١‏ - وَمِنْهَا :اشم يتين 
١.‏ كَالاءُ بُوةا*' في الْتِصَاصء أو لِلسَّببٍ كَالدَيْنِ ة في الركاذ". و 


4ه رَهِيٍ بِالاسْتَقرَاءِ 


ِنْها: الْحُكُمُ بِكَرْنِهِ 


تيح خسو نون اس و1 


)١(‏ قوله: (منْ مَعُوْلةٍ لإنفِعَالِ) وهما مُتبِاينانٍ بالذات. 
فلا يمك ن الاتحادٌ بينَ الإيجاب والوجوب» وحاصلٌ 
الجراب: ب: أنه لا قباحة في كونٍ الشيءٍ ءِ باعتبار مندرجًا 
في مقولة» وباعتبارٍ آتَحْرَ في مقولة أخرّى 0 

)١(‏ قوله: (تَصَادُقٌ المَعّوْ لات الْحَتِبِعِيّة) أن الخيلت 
النفسيّ الذي هو الكلامٌ النفسيٌ من مقولة "الكيفٍ" 
عنذهم: وليسّ > فخل" ولا "انفْعَالٍ" حقيقة. إلا 
بالاعتبارٍ. كذا في المنهية 00 

(5) قوله: (لَيْسَ بُمتيع) فلا بأ بأن يصدُقٌ عليه 
باعتبارٍ انتسابه إلى الحاكم الفاعل فعلّ -أي: هَيئةٌ 
تأثيرية- واعتبار نسبيه إلى الفعل المفعولٍ انفعال 


-أي: هَية تأر 6 

(؟) قوله: : (لَيْسَ بِمُمْتيِع) اعلّم أن مر لكات 
أحدّعما: التأثيرٌ مطلقّاء وثانيهما: التأثيرٌ التجدّدِي. 
ب هي المقولة وكذا الانفعالٌ يطلَةٌ على 


صر . ينين مطل امار والثاني: التأثر فبذي 
علخو ناوا يوت انه اي 
[1 ]ف 
بأعشار 


: أحائي الصف على الس ٠‏ المخطوطة,(الورقة :4). 
[1], 


له . ع. فالممتمٌ غير ر لازم ٠‏ واللازمٌ غير ممتنع. 
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الإيجابُ فعل بالمعنى الأول لا بالمعتى الثاني؛ فلا يلرّمُ 

صدق المقولاتِ المتباينةٍ على تقدير اتحاد الإيجاب 

والوجوب!”. .كذا في أحسَنٍ الشروج [ص:؟ اا 

(12)6) (و ِتَصَادَكَانِ وَلَو بالاغتبَار) وجهُ عدّم 

الورودٍ: أذ ول الشيخ نّم هو في المقولاتٍ الحقيقية 

دون الاعتبارية ونحنٌ إنما نذَّعِي صدةً فى الاعتبارية. 

وبينهما فرق بين. 

(") قوله: دض خْطَابٌ الْوَضْع) لما فرغ من تقسيم 

الافتضاء والتخيير» -أي: : الخطاب التكليفي - شْرّعَ في 
تقسيم الوضعيٌ ٠‏ فقال: :(نُمّ نطاب الْوَضع ...إلخ). 

00) قوله: د يْطَابُ الْوَضْع) سواء كان داخللا في 

حدٌ الحكم التكليفيٌ بأن يجعلّ الاقتضاءٌ أعمَّ من 

الصريحيّ والضمني أز لا يكونٌ داخلا فيه. بل يكورٌ 

مغايرًا للحكم التكليفيّ. 

(6) قوله: (كالابوّة) فإنّها منِمَتُ عن القصاص مع 

وجودٍ السبب وهو القتل ظلًا. 

(؟) قوله: (كَالدَيْنِ نِي الزَكَاةِ) لأنَّ الشارع جعل 


سكي بذاته تعالى المتعلق بالفعل مختلفان بالاعتبار؛ لأنه باعتبار القيام إيجابٌ. وباعتبار التعلن وجوبٌ. فقوله "افْملُ" 
أى الحاكم من ن مقولة الفعل ٠‏ وباعتبار نسبته إلى الفعل وتعلقه به من مقولة الاتفعال. 


ورحاصله أله لم يلم ههنا تصادقٌ المقولاتٍ الحقبقية على شيء واحدء وإنّما بلزم م تصادق المقرلاتٍ الاعتبار رية وهو لبن 


(خدان» ن الشروح ه:38١)‏ 
ر دح 


شَرْطًا لِلْحُكْم كَالْفَدْرَة على التشايم لِابِيع ٠‏ أو لأسيب ش بها تعظيم 


البّاري تَعَالَى'". هّذا"'". 
امسَائل الأخكام] 
وَللَان تشع فى مَسَائْل الاحكام. وَلِنْقَدُ''' علَيْهَا تغريف الوَاجب. 


النم أت الفارغ عن الجر انئج الأصاية صا لوجوب : للحكم الكشم رعي ابمعنى أن ؛ يسدر ف ور د المسيب عند 
الزكاق وأداءُ الدّين مِن لحر انج الأصلية؛ فالدين وجود السع» ويعرف عدمة عنل عدمه. والعلة ح ف 


مانم عن #ازنقاة ايت إن قيل: :كما أنَّ الأبوة مانعةٌ 
لحكم القصاص >0 يكون الدَّينْ مانعًا 
لحكم الزكاة أيضَاء فما الفرق بيتهما؟ يقال: : السببث 
في اصطلاح أهل الشرع يُطَلَقُ على: ما جعلّه الشارِعٌ 
مدارًا للحكم وجودًا وعدّمًاء وهو في الأولٍ القعل 

ظلماء وفي الثاني النصابٌ المُعْئِيء بخلافٍ المانع؛ فلا يُتومّمُ أن حصرّ الحكم الوضحعيّ في السب 


فإنّه وإنْ كان يُطلقٌ على: ما جعلّه الشارعٌ مدارًا للحكم والمانع؛ والشرطء فاسدٌ؛ لوجود القسم الرابع. وهر 


وجودًا وعدّماء لكنّه عكسٌ السببء بمعتى أن عند عدّمٍ العلة التتقييية وليسش ب قسمتت؟ لأنه عبارة عن المُظهر 


المانع وجود د الحكي وعئد وجوذه عدّمف والآبوة فقط. ولمًا 2 عن يبان - حد الحكم وأقسامه قالّ: 


كذلك. وأا الدَّينٌ فليس بهذه المثابة» بل هو مانمٌ | (وَالْآنَ...إلخ). [الخيرآبادي؛ صذ؛ .]١١‏ 


بالنسبةٍ إلى النصاب المُعْنِي لا بالنسبة إلى الحكم؛ (؛) قوله: (ولِنُقدّْ...إلخ) منها ما قدّم المصتف 
لأنه لو قرف ن عدّمٌ الدين لا يلزّمُ وجوبٌ الزكاة؛ لأنه | ذكرّه: هو الاقتضاءٌ الحَتميء أي: ما يكونُ مطلوبا 
يجوز د أن لا يكون نصابًا مع عدّم الذيرنء لذ يكن بطلب حتميّء توشنيحه: أن الطلبّ الحتميّ للفعل 
الدين: ن مدارًا للحكم حتى يكون مانعاء يل هو مانع مِن كل واحدٍ إننا تود لو تيد امتناعٌ تركه من 
بالعر رضين؛ فوضتح الفرة ق. [الخيرآبادي؛ ص: .]١ ١7‏ كلّ واحد؛ فإنه مادام جوارٌ الترلكِ من جانب الشارع لا 
)١(‏ قوله: (للبَيع) أي: لصحة البيع وهي حكمٌ. | يحصّل الاقتضاءٌ الحتميٌ؛ وَإِذْ الترك من واحدٍ منهم 
والقدرة على تسليم المبيع شرطّث لانعقاد ذلك جائرٌ بالاستقلال والانقراد وتط ل قل عنمن التركِ من 
الحكم؛ أي صحةٍ البيع وجوازه. كلّهم أجمعين» فمعّ جوازٍ التركِ عن كل واحدٍ واحدٍ 
(1) قوله: (تَعْظِيمُ البَاري تَعَالَى) وقد شُرِطت الطهارةٌ | لا يتصورٌ الاقتضاءً الحتميء وإذا ترك الفعل كل ٠‏ واحدٍ 
في الصلاة؛ أجل التعظيم الذي هو سييّها؛ فإنه يفقذ واحد أئْمُوا كلّهم؛ ٠‏ فتحققٌ الوجوب عليهم بالمعنّى 
بفقدانٍ الطهارة. المذكور ههّنا أعني: استحقاقٌ العذاب بالترك فتأمّل 


() قوله: (هَذًَا) اعلّم أنَّ السببّ عبارةٌ عن: المعآف | فيه'". كذا في أخسن الشروج [ص: © .)٠١‏ 


اناك و .سنن ا لتطترل ويك لراياما 1 
الها تأثيرٌ في وجودٍ المعلولٍ بحيث لولاها لا تنم ني 
الواقع؛ ولا تأثير فى الحقيقة إلا لله سبحانه. لكنه تعال 
ربط المسبّباتِ بأسبابهاء والأحكام بعللها. فالإسكاز 
بالنسبة إلى التحريم. وكذا سائًز العآا ل المعتيرة في با يقل 


القياس ليحك عل عع بلع معوفات بالحقيد 


1 المقصودٌ بهذا الكلام: أن تعريفت الراجب ب"ما استَحوٌ العقاب تاركه.. " يشمل الواجبٌ الكفائيّ أيضًاء فلو عرّفنا الو لواجبٌ 
ب'الاقتضاء الحَتميْ بمعتّى ما يكونُ مطلوبًا بطلب حتميٌ" لَمَا يسَملٌ ١١‏ لواجتب الكفائي. لأنَّ الواجبّ الكفائ يجورٌ فيه ا له من واحدٍ 
منهم. ٠‏ فما دَامَ جوازٌ التركِ موجودًا لا يحصلٌ الاقتضَاءُ الحتميٌ. بخلاف الو جوب بمعنى استحقاق العذاب؛ فإنه إذا تر ترك الواجب 
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0 
أُوعِدَ بالْعِقَابٍ على تَرْكِد وَلَايَخوُ ' 


إِمَادَ الله تَعَالَى حبر فَهُوَّ صَادِقٌ " قَطْعَاء وتَجْويْ دنه إلقاة وين كا 1 “ 
ل 0 2 سس بسسيستمهة 


(1) قوله: (مارِكةُ) قال في المنهية زَاذَابِن الحاجت 

قولّه: الن جميع وقته"؛ لإدخالٍ الواجب الموكية 
كوقتٍ صلاة الظهر مثلا؟ (إِذْ لا َم تاركه في الجزء 
مِن ذلك الوقتء وإِنما يستّحق العقابٌ لو تركّه في 
نمام وقي» فلا برد أنّ هذا التعريفت لا يشملٌ الواجبٌ 
الموسّعَ)؛ والقاضي'”*' قوله: "بوجي ما"؟ ليُدعل 
الموسّعَ والكفاية (زعمًا منه أنه لو لم يُقِيّد به لم يدل 
المُوسَّعْ والكفائئ؟ لأن الموسَّعَّ إنما يأنّمُ تاركه بوجي 
وهو أن يُرَكَ في جميع وقته. ولا يأئمٌ تارك الكفاني 
على كلّ وجو؛ ولا يستحق العقابّ؛ بل تاركُه مع ترك 


والحقٌ: أنه لا حاجة إلى أحدهما؛ لأنّ انتهاض رك 
سيا للعقاب في الجملةٍ كاف فتأمّل. ينها 

نظلدٌ؛ 1ك 11ب عد الفدل ر 1 لقنو 
ذلايكونٌ سيبًا للعقاب؛ وإن أرِيدَ الكفٌ فكثيرًا مايُتركُ 
الواجبُ لا لِكنفٌ النفس ن عنهء أقولٌ: لا نسم أن غير 
المفدور لا يكون سببًا للعقاب» وسيأتي تحقيقه في 
مسأل أن "لا تيف إلا بالفغل' ' فتوقف!". انتهى. 
(1) قوله: (وَالْمَفْوٌ مِنّ الْكَرَم) أورِد في هذا المقام 
إشكالٌ: بأنَّ الواجب لو كان باعمًا لاستحقاقٍ العذاب 


الكنائيُ كلى واحدٍ منهم أَبِمُوا جميعًا واستحقوا العذابّ. والله أعلم. 
]ابن الحاجب: هو المحقق الأصولي؛ أب و عمروء جمال الدين .٠‏ عثمان بن عمر بن 


في الأصول والنحوء وتوفن عام (143ه). 
[أهر الإمام المتكلم شيخ السنة ولسان الأمة؛ 
دنعريفه للواجب: "هو الذي يُذَّمُ نار ركه يلام شرعًا بوجو ا". 


سانا ا فل أ وعَادِيّك وَالْمَفْرُ م الْكرَ 7 
الْمَغُوُ؛ لأنّ الْخْلفَ فِي الوَعِيّْدِ جَائِدٌ دُونَ الْوَ 


7 
.)١94+ /١‏ (وبنظر كرجمته: : ترتيب المدارك للقاضي عباض / :5 


ول ع 


' | لم يتخلف عنه العذات؛ و التالي باطل ليتحفق العفو 

بالأدلةٍ السمعية: ولا يكونٌ إلا يتخلّفٍ العذاب عن 

الفعل المقتّضِي له. أجابٌ المسكت :ا بآن العفو "مود 
الكرمء تفصيله: أنّالفعل القبيحَ قبل أن يحكمّ به كان 
مستحقًا للعذاب استحقاقًا بعيدّاء وبعدٌ طرَّيانِ الحكم 
عليه بالتحريم قوِيّ الاستحقاقٌ؛ وقرّبَ المستجقٌ إلى 
المستحوٌ ى له ولكن بعد لم يقتَضه اقتضاء تامًا بحيث لا 
يلف ختف بل قد يحل خنه يتجاوز اللو عنه فضآن 
وكرمًا منه تعالى بالعيادء وذلك إما بالنظر في التوية» 

أو بالشفاعة, أو بغلبةٍ الحسناتٍ على السيّئاتٍ» أو غير 
ذلك لا يعلمُّه إلا الله؛؟ فهذا لا يُنافِي استحماقٌ العذاب 
بالنظر إلى الذاتِ .كنا في أحسّن الشروح [ص:8 .]٠١‏ 
(6) قوله: (وَردَ: بأنّ إِيعَاد الل تَعلَى كبر فَهُوَ صَاوقٌ) 
والتخلّف يُنافيه. [أقول:] إِنَّ القبِيحَ بعيته قد يكونُ 
حسّنًا لغيره» والحسَنٌ لغيره قد يغلبٌ على القبح 
الذاتي» كما في عصمة نبي وإنقَاذٍ بريءِ عن سَفَاك 
ففي صورةٍ تخلف الوعيدٍ يجورٌ أن يكونّ الكذِبٌ 
كذلك. ولا مضايّقة فيه واللهُ سبحاته حكيم يصدر 
عنه الشرٌ القليل الذي يُضِي إلى الخيرٍ الكثير» ولعلّ 
ذلك الخيرٌ صدورٌ الحسناتٍ مِن الأبرارٍ الباعثٌ ليرفع 


أبي بكر بن ن يونس » المالكي؛ المصري. البارع 


(يراجع : طلقات المالكية 141/١‏ الأعلام 511/4). 


أبو و بكرء محمد بن الطيب ب, بن محمد المالكي البَاقأيُ البغدادي (774- 1# ه). 


.)21١ /5 الأعلام‎ 


(المستصفى ص: 37, التقريب والإرشاد للبافلاني 3 
(3]حاشية المصنف /١(‏ 0097 وما بين القوسين زيادة من المحشي. وير 


.)91/1 ؛ المستصفى للغزالى ص: 37 الج ير والسمير 114/5 فواتح الرحموت‎ ١ 


اجع : مختصر ابن الحاجب مع ع شرح العضد ١157/5‏ 
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اقيق بلا مُوجب. آل |9 بلك يجري في الوخد 


2 الْمَعَاد. 


تسا 


أقولٌ: :لو يَ"'لدَلٌه" عَلَى بُطْلَانِ امَف ملفا اللا في نر وجه بَعْدَ 2 ليم وجوده'. 


َلَا بُنَ أن ُعَالَ: إن الإِيعَادَ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى مُقَيّدُبعَدَم الْعَفُوِ” 
مَشألةٌ: [فى الوّاجب عَلَى الْكِفَابة] 


2 5 ه وه 
الوَاجِبُ عَلَى الكِمَاية”" وَاجِبٌ على الكل" 


55 كلتك 000 
درّجاتِهم في الآخرةء والتخويفٌ بالوعيداتٍ كان 
دخيلا فى ذلك الصدورء وليس ذلك بعيدًا من إنقاذٍ 
بريه عن سفَّاكِ وهذا الكلامُ بُرهانيٌ عنديء لكن 
خحوفُ الإطناب وغرابةٌ المقام لا ير خش ذكروا'ا. 
)١(‏ قوله: (عَلَى أنَّ له بَجْرِي في الوَْ. ..إلخ) هذا 
هو الوجة الثانى للردٌ توضيحُّه: أنه يُمكنْ في الوعدٍ 
أيضًا أن يقالة أن آياتِ الوعدٍ إنشاءاتٌ للترغيب؛ 
فيجورٌ التخلف فينسدٌ بات المّعادء فلا تثبثٌ الجنة 
والنازٌ وحشرٌ الأجساد. وهو باطل. وفيه أنه قياس 
مع الفارقٍ؛ إذ في الأول ضرورةٌ؛ وهي ثبوتُ جوازٍ 
العفو ويطلانُ الكذب في جنابه تعالى؛ واجتماعهما 
يلرّم على تقدير كون الوعيداتٍ أخبارًا. وفي الثاني لا 
0 (أقول: 
نَع لَدَلَ: ..إلخ). [الخير رآبادي؛ ص: ]1 
0 اول لو نَم يد لدل: ..إلخ) فإِنَّ العذات 
المذكورٌ في أياتٍ الوعيً إنما ذْكِرَ للتهديد فقط بدون 
إيقاعه؛ لأنَّ إيقاعه ليس بثابتٍ بخبر آحر سوّى آياتِ 
الوعيد وأحاديثه. فلا عذابَ في الواقع» فلا عمو 
[الخيرآبادي. ص:١١].‏ 
(©) قوله: (لَوْ تمّ) أي كونه إنشاءً للتخويف دل على 
أنه لا جزاءً؛ فلا عفوٌ حقيقة؛ لأنه 2 الجَزاء ولا 
جا على هذا التجِويز؛ فإنَ كل ما يدل عليه يجورٌ أن 
يكونّ إنشاءً لِلتَخويفِ والرّجر والإنذار فتأمّل. 
(؟) قوله: (بَمْدَ تَنْلِئِم 0 يله أله على عدي 


1 ا أحسن الشروح للملا حسن (ص:ء .)٠٠‏ وما بين المعكر فب 
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وو > سس 
كونها لإنشاءٍ التّخويففء كما أن إيقاعَ العذاب جائرٌ 
كذلك العفو أيضًا جائز يا الفطريلت إتما يت ون على 
فعل قبيح مُوجب لاستحقاق العذاب» والتجاورٌ عع 
مسبّحيٌ العذاب هو العفْرٌ. ففي التخويفٍ كلاهما 
جائزان» ولا نسلّم أنه إنّما ذْكْرَ العذابٌُ للتهديدٍ فقط 
بدون جواز إيقاعه» ولاحاجة إلى خبرٍ آخرّ لثبوتٍ 
إيقاعه» فافهَع: وأجابٌّ المصنفٌ عن الإيرادٍ المذكور 
بقوله: (فَلَا بدّ...إلخ). [الخيرآبادي؛ ص .]١١‏ 
(5) قوله ديمعو ) وأَوْردَ عليه أولا: بأنَ التقييد 
أيضَاعنول ع ن الحقيقة بلا مُوجِب؛ لأنه مجارٌ بالحذفٍ 
والإضمار. والجوابٌ عنه: أن الموجبٌ للعدولٍ متحمّقٌ» 
وهو ثبوتٌ جواز العفو لأهل الكبائر غير المُشْرِك ثبوتا 
قطعيّا فلابدٌ من العُدولٍ عن الظاهر في الوّعيداتٍ التي 
لغير الكمْرّةٍء فإمًا بالتقِيدٍ أو بجعله لإنشاءٍ التخويني وأمًا 
الوعدٌ فلا مُو جب فيه للعده ول» فيبقى على حقيقته حقيقته. وثانيًا: 
بن مثل هذا التقِييدٍ بعدّم العقاب يجري في الوعد أيضَاء 
فيلزّمْ جوارٌ تعذيب الرموة التي يقير حساب جوارًا 
وقوعيًا. والجوابٌ: نالا نُسلّم أنه جوازٌ وقوعيٌ على 
أن ارتكابٌ التجاز إنما هو للضرورة؛ ولا ضرورة في 
الوعد, كما عرفتٌ. [الخيرآبادي. صذلا١١].‏ 
(5) قوله: (الوَاجِبٌُ عَلَى الكِمَاية) ويقابلُه الواجبٌ على 
العّينِء وإذا عُلِمِ معنّى الواجب على الكفاية عُلِمِ معنى 
الواجب العْينيٌ بالمقايّسة. [الخيرآبادي. ص:8١١].‏ 
(0) قوله: (وَاجِبٌ علّى الْكُلَّ) وما قال بعضُهم: 'إنه 


320 
ن رياده مه. 


4 يح ا ل سس 
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لإنْتمَاءِ عل الْوجُوبٍ ٠‏ وَقِيلٌ: على الْبَعْض. 


2م 


قَالْوًا أوَّلَا: سقط يفِعْلٍ الْبَعْض و 


أي كل وَاحل ''- ويَسْقط بفِعْل الْبَعْض وَلايَارَم التشد خ؛ لان سقُوط الأمر قَبْلَ الآذاء قَدَيَُونُ 


لعاه أي ل ركه ذا وخر لع تن يَفْعَلُ. 
لو كَانَ عَلَى الْكُلّ لَمْ يَسْقْط 


2-12 © و .وه 
قلنا: المُقصود وجود 


الْفعل!' اوقد وْجَد كَسْقُوطٍ مَا عَلَى الْكَفِيلَينِ أداءٍ أحَدِِما”. 


وَثَانمًا: الابَامُ في الْمُكَلف”" كَالابْهَام نِي |أ يلم 5 مل تأي دزت 


ضرم 
- 
31 


م غير مخ قول28 


عبس اا اس ويخ تنم قوط ار 09 


واجبٌ على البّعضٍ المعيّنِ وهم المُشاهِدون للشيء؛ 
إن يِب على من شاهدّه"» فشرحٌ لقو المجُمهورٍء وهو 
رأىٌ صاحب "الهداية' ؟ حيثُ صرّح بأنّ سببٌ وجوب 
ا 8 دُها. [الشرابادي مده 

عد سي 0 الكل 
التجموعِي لا كل واحد؛ إذ لّو تعلق الخطابٌ بكلّ 
واحدٍ كان إسقاطّه عن الباقينَ رفمًا للطلب بعد تحقّقه 
فيكون نَّسخَّاء فيُفتمَرٌ إلى خطاب جديدٍء ولا خطابٌ 
فلا نسي فلا سقوط» بخلا الإيجابٍ على الجميع 
من حيثٌ هو؛ فإنه لا يستلزِمٌ الإيجابٌ على كلى واحده 
نكونُالتأئيم للجميع بالذات؛ ولكلّ واحدٍ بالعرض؛ 
فلارفعَ للطلب عمًّا منه الطلبٌ فلا نسخ. 

وفيه أوّلا: ما عرّفتَ أنه لا حاجة إلى إرادة الكل 
المجموعي؛ إذ لا يلرّمُ النّسحْ على تقدير إرادة الكل 
الأفراديٌ أيضاء فتذكز ٠‏ وثانيا: أنَّ اشتر تراط الاجتماع 
في الوجوب غيرٌ معقول؛ إلا يلرّمُ الإثمُ بتركِ البعضٍ 


11] نوله: (مُلنًا: المَعْصُوْدُ وُجُوْدُ الْفِغْل...إلخ): قال في 


أبا: انلو سلّمنا أن الاختلات في طريتٍ الإسقاط يُوجِبٍ الاختلاف في 
الواجبٌ الكيفا 


لا نْسلُ أنه يوجِبٌ الاختلاف الجنسي حتَّى يلزمَ أن لا يكون 


وما لحقيقته 
لي الكفاية م٠‏ ن نوات الوجوب ومتفرعايه: وما يتف على النوع لا يكو مقو 
: نمسا سواء في الوجوب على الكل 


ونحو * أن يُطلت فيه وجودٌ الفعل 


«الكجفائي في نفس تَحَمَدٍ ْقٍ الوجوب وتحصّله وقد كُلتُم: 
بعلب فيه وجودٌ الفعل عن كل واحدء وهو الوجوبٌ العَينيُ 
لكمائئ, وان : هذا معتى الم دوجوب على البعضٍ المُبهم 
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فالئز ا اع في التْسمِيةه فتدبّر 


المُعيِّنِ؛ لأنه يستلزِمٌ ترك المجموع من حيتُ هو 
مَجموعٌ فيلرّمُ تأثيمُ الكل من حيث هو كل بتركٍ 
البعض» وهو يُنافي الوجوب الكفائيّ؛ فافهم. 

(؟) قوله: (بِأدَاءٍ أَحَدِجِمَا) فقياش الوجوب على 
الكل مع سقوطه بفعلٍ البعضء بوجوب المطالَبةٍ 
على الكَفِيلَينِ وسقوطه بأداء أحدهما؛ للعلةٍ المشتّركةٍ 
بيلهساء 9 حضول المقصود. [الخيرآبادي. 

ْ .]١١7١:ص‎ 

() قوله: (الإبْهَامُ ني الْمُكَلّفٍ, ..إلخ) والثاني متحققٌ 
بالنصٌ كخصال الكقارة فكذا الأوَّلُ. والحاصل؛ 
أنَّ التكليفت بالمكلّفب به التمهع ميخ يحصول 
0 المبيّم ميخ #البسر ١‏ المصلحة ل 
البَتعض. [الخيرآبادي؛. وا 

(4) قوله: (تَائِيمٌ الم مَعْقُولِ) بخلافٍ تأثيم 
المعِّنِ بت, وا فإنه معقول ولا تمائل 
بِينَ المعقولٍ وغيره. [الخي رآبادي» ص: .]١ ٠١‏ 


المنهيّة: : حاصله: : منع الملازّمةٍ القائلة : لو كانَ علّى الكل لم يسقْطء وقد يُجَابُ 


الحقيقة النوعيّ والواجبُ العبنئ والكيفائي مختلفانٍ نوعَاء 
ني واجبًا على الجمبع أصلا. أقول: السقوط بفعل البعض 
, حتف يَجِبْ أن يكونّ الاختلاف العين 
. ول و قبلّ: إِنَّ الوجوب على الكل نحو أن 
مِن الكل لاعن كل واحدٍ وهو الواجبٌ 
(حاشية المعنف على المسلم 5/1 ")). 


. منه ال. 


دم : 000-07 لدسروت___ ٠‏ 2 7 - 
17 للمدام 0م 4ه 
0 6: الباب الثائى ثى الملى 08 رقا 4 


1 هلدا 4 
2 


قِيلّ: مَذْمَبْهُم إِنْمُ 
الْبَعْض؛ وَوَنّ كَانَ يَؤّوْلَ إلى نم 


الكل ؛ يسبب ترد الْبَعْض'". 


قَلْنَا: َزْكُ الْبَعْضٍ يقتّضي أو لا َبالذَاتِ نم 


الْجَمِيع تَانيَا وَبلْمَرْ ض' فيل م تازيم القنهقة. أنُولُ: : الكل 7 


[75] َه ئضي المقم!! كن الكل ذا نوا به نوا بم وَحَتٍ لهم اتقاا؛ / َإنْمْ الكل فَزْدٌ مي ذالم 


الْبَعْضٍ”*, وَهَذَا اام و مِنْ تأنيم 


5 
0 


الْمُجَامِع لِلْكُلٌ -أيْ: عت ا معقو 
وَثَالِتًا: قَالَ الله تَعَالَى: مولا َكل َيه 


ل بالسّقُوط* بفِغْل الْبَعْضٍ شما بت ادل 


لمهم مشقول ابه لأنّه ا يْنافِي التَحْصِيْل نَمَمْ المْبْهَمْ الخَير 


ول'' 0 
طايقة 3 [التوبة: ١١١‏ ). قَلنا: 


07 
في "التشحرِيرٍ ': يُمْكَلُ بسْقَوْطٍ الْجتَارّة بنخل 


الح ل لسصسنس 00 سف 7لا صب سين 


)١(‏ قوله: (إِنْمُ الكل بِسبّبِ ترك الْبَمْضٍ) يعني أن 
مذهبّهم ليس تأثيمَ المبهّم بل مذهيّهم تأثيمٌ الجميع 
من ترك البعض المبهّم؛ ٠‏ فلا يلرّمُ تأثيمٌ المبهم غيرٍ 
المعقول. [الخيرآبادي» ص: .]١١١‏ 

)١(‏ قوله: (إِلَى ِنَم الْجَمِيع تَانِيًا وَبِالْعَرضٍ) لِعَدَم 
آَؤُلُوية البعض دون البيعض» بل تقول: لاايصحٌ تأئيم 
الكل بالعرضي أيضاء إلا إذا كان واجبًا على الكل وهم 
غير قائلين به. [الخيرآبادي» ص: ١‏ 17]. 

(7) قوله: (كيَلْرَمُ تبي يم المُبْهَمِ) والمخاضا: 
وإن كان مذهبهم فس ف 
لا بالذاتِ ولا بالعرض؟ أن الإثمّ بالذاتٍ إِنّما هو 
للبعضي المبهّم؛ لأنّ الوجوب إنما هو عليه بالذاتٍ؛ 
والتأئ يم بالعرض يتوقّف على الوجوب بالعرضي على 
الكل ولمْ يولوا به. [الخيرآبادي» ص: .]١١ ١‏ 

(؟) قوله: (أَقَوْلُ: الكل مِنْ فَرْدٍ البَعْضٍ المُبْهم) إذ 
المرادٌ م ن البعض المبهّم أعم من أن يتح في البعض 
أو و الكلّ؛ فالكل فردٌ له. 

(5) قوله: (أنََامَاوَجَبَ عَليهِمْ قا َم كلق 
مِنْإلم الْبمْض) كما أنَإتيانَ الكل فردٌ من إنيانٍ البعض. 
(5) قوله: (غَيرٌ مَعْقَوْلِ) واعتّرض عليه بوجهّين: الأول: 
أنَّ الكلّ وإن كان فردًا للبعض لكر الوجوبّ إِمّا على 


فواتح الرحموت .)07/١(‏ 


11 ] ينظر: 
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واحد ممًا صدقٌ عليه البعضٌء أو على البعضي المبهم في 
أي فرد تحقَّقَ وعلى الأولٍ الوجوبٌ على الكل و 
الثاني تأثيمٌ المبهم لازم قطعاء وهو غير معقول. 

والثاني : أن تأثيمَ المبهم باطل؛ لان العقات زا 
على البعضي المبهم ين حيتْ الإيْهام أو على بعض 
معينٍ؛ أو على الكلء لا الأول ضَروريء وكذا 
بلحل الثاني؟ إذ لا أؤلوية للبعضضء وكذا بطلا 
الثالث؟ لأنه ظلم؛ لأنّ لكل أحد العذار بنك أوجبتٌ 
على البعضٍ ل سواي. فإن قلتّ: إنما 58 
الكل لعدّم الأولّويّة يُعَالٌ: العذابٌ ليسّ أولَى 
ا ب د 2# 
فافهم'''. كذا قال الفاضل الخيرابادي. [ص .])١ ١١‏ 
(0) قوله: (لادَلوْلَا نَهَرَ من كل وَرَقَت َب 
راف افسيؤسيةا بطري تفز 
يحْدَرُورت * [التوبة: ١77‏ ] فإِنْ الكريمّةَ أفادثُ بأنْالتفقة 
والإنذار واجبةٌ على جماعة منَكرَة؛ لاعلى كل جماعةٍ. 
(6) قوله: (كُلمن: مُؤَوَلْ ِالسّقُوطٍ...) جوابه: أن الكريمة 
دلْتْ على السقوطٍ بفعل البعض جمعًابينَ الأدلة المَكبتة 
للوجوب على كل , واحد. والسقوط بفعل البعضء وإذا 
دلّت الدلائل القطعيّة على ثبوتِ الراحب على كل 
واحدٍ فلا بد أن تُصرَّفَ الكريمةٌ من الظاهر إلى السقوطٍ 


آبِفَّة ) 


زَلِكْ سقط الدَيْنِ بِأَدَاء المتبرع000 - 


عع 


إيجَاب أَمْرِ م مِنْ أمُور مَعْلومَةِ صبيح: 


مول ليك ف جا يماع الجويي ود ل 
جب سواه 
بفعل البعض. باكذاقي عبان اتروع لبد 1 
)١‏ قوله: (معَ أنْهُ لا وَجُوبٌ خَلَيه) ووجهٌ الإشكال 
ظاهر؛ فإنَّالسقوط في هذه الصورة إِنّما يحصلٌ بأداءِ من 
وجب عليه؛ والصبيٌ ليس ممِّن وجب عليه. فإن قلتٌ: 
ند سقط الوجوبٌُ بسقوط علَّتِه. كما يسقّط الجهاذ 
بمونٍ امار وها هّنا علةُ وجوب صلاةٍ الجنازة تعظيُ 
ارا ررد يستزرين الصّبىء قلتٌ: دعاءٌ 
لعي وتعظيمّه ليس كتعظيم البالغ ودُعائه. فاقتضاءٌ 

عم المكلفي: ن الدعاءً والتعظيمَ للميت إنما يَسقُط 
بنعلهم. كذا في أحسن ن الشروح [ص: ١١7‏ ]. 
(1) قوله: : (كحَقوطٍ ادن بأاءِالُْتبرّعِ) مع أنه لايجبُ 
دا الينِ عليه. وأورة عليه: بأنّ هذا قياسٌ الحقوق 
اللي على الحقوق العبديّة وهو غير صحيح. 

وأجابٌ عنه بعص الأكابر #بآنه ركنا يكرة المقاسرة 
من ن إيجاب شيءِ خروجٌ الفعلٍ المقصودٍ منه في 
لرجود؛ فإن وُجد بنفيه أو بأداء من لا وجوبٌ عليه 
سطالوجوبٌ وهذا كما أنه محم في حقوق العباد؛ 
ل المقصود وصولٌ الدَينٍ مثا فإن وجَدَ الدائنُ مال 
المديون 
المبَرْمْ يسقط الوجوبٌ عن ذمة المديونٍ- كذلك 
# حفوق الل تعالى التي يكوثٌ المقصوة منها وقو 
ة دون إتعاب المكلّنفٍ بالذات؛ بل الإتعابُ 


له 
اتح الرحموت /١(‏ 4 9). 


وأخد بقدر دَينه من غير إذنه أو أذَى الدين 
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وَهوَّالمَ وَاجِب القةكء رَ كَخِصّال الْكَفَارَة. 


وقآ : إِيِجَابٌ با : 1 م ٠‏ 
بالجويِع و بفِغْل الْبَعْضء فلو أتى بالجمِيع يَْتَحِقُ تَوَاتَ وا اجبات؟) 
عرمم 


و و أ 
يجْوْرُ َب أحَدٍ المُسْتَعِدَينَ* لِلَإِمَامَةِ. ع نا 


ل سس سر لدو 
لأخلٍ وقوع الفعل فقط. فلو وقعّت المصلحةٌ بنفيهاء 
كما إذا 'أسلّم الكمرَم أو و ماتوا جميعًاء أو اقتّتّلوا فيما 
ينهم وقتّلوا جميمًاء يسقطّ وجوبُ الجهادٍ عن الذمَّا'!. 

وبهذا ظهرٌ :أنةالومقط الربيررت كز 2 1 
وجب عليه لايستلزمٌ عقابٌ الكل إذا حصّلٌ المقصوبٌ 
فالقولٌ: بأنه واجبٌ على الكل أو على البعض بي المبهّم 
كلاهما صحيحانٍ بالنظر إلى المقصود. فالنزاحٌ لفظي. 
[الخيرآبادي» ص: ١77‏ ]. 
(*) قوله: (بِأدَاءِ المُتبرّع) ساقطٌا2!! فإنه قياسٌ مع 
الفارق؛ فإِنَّ المطلور ب في الذَّينِ إيصالُ المالٍ إلى 
صاحبه. وذلك حاصل بأداء ء المتبرع والمديون. ودعاءٌ 
ف | البالغ يكمال عقَله والتفاته وتوججهه إلى جناب الحق 
مع طلبه في عنه ليس كدعاءٍ الصبيٌء فافهّم. كذا في 
أحسن الشروح [ص:7١١].‏ 

(5) قوله: (تَوَابَ وَاحبَاتِ) هذا كما في الواجب 
الكفالق عند الجمهور؛ لأنه إيجابٌ على ١‏ 
ويسقطً بفعل البعضء ويأثم بترك الكلّء ولو الى 
الكل يستحقٌ الكل ثوابّ أداءٍ الواجبء وها هنا كلامٌ 
لاسقة يسَعٌه المقامٌ. [الخيرآبادي. ص: ١١7‏ ]. 

(0) قوله: (كَنَضبٍ أحَدٍ المُسْتَهدينَ...إلخ) فإنه 
واجبٌ» ونصب الكل ا فكيفٌ يستعحق الأتِي 


بالكل ثوابت واجبات؟ بل يست يستحق الإثم. وأجيبّ 


*: ما قال المصنف في دقع الإشكال: إن ذلك كسقوط الدين...إلخ؛ فهذا الجواب ساقطً. 


سس سم ست 
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)١ 


الالحتمال مِمًا لم يَشْثَهِر قائة 


٠‏ مُث *”" عِنْدَه تَعَالَى وَهوّ “بالك تت مر 
لي تختلف لكين للش لاخر : 


وفيل معين 

بل الْفغْل!"" > نّى يُمتدل» فَافْهَمْ. وقد 
لَنَا: الجَوَاز م جيه" وَالئُضٌ * وَل عَلَيهِ. 
أله القَائْلِينَ بوْجُوبٍ الْكل:] 


1 معين 


اح تس سات 3190 


١ او‎ ١# 


٠ ٠ ٠ ,‏ 
[ | فيا . 
ورد: بان ال جوت يعت ايك 


م و هو 22ب وه ة.ي.* ٠‏ 
فَالُوا فِي نَفْى التَخْمِير' "أولا: 0 رَ المُعينِ اا مَجْهُولٌ وَيَسْتَحِيل وقوعة؛ فلا يكلف به. قالنا: 
ص ود عدو عي يي 


عنه: بأنَّ معتّى "لو أنَى بالجَميع يستَحقٌ الآتي بالكل 
ثوابٌ واجباتٍ' ': أنه لو صحّ الآتيانْ بالجميع ب يستحق 
ثوابات. [الخير رآبادي. ص:17١].‏ 
)١(‏ قوله :(قَائِلّهُ) قالّ في المنهيّة: :قدنّي هذا الاحتمال 
إلى بعضي المعتزلةء لكنَّ المشاهيرٌ رَ منهم يدون نَ أن 
الوجوب بالجميع بمعنى أنه لا يجورٌ الإخلالٌ بالكل 
وان ك1 ري منهم] يخرّجٍ عن عهدةٍ التكليي. ولا 
ياب ولا يعاقبٌُ إلا على فعل واجب واحدٍ وتركه'''. 
() قوله: (مُعيّنٌّ) قال في المنهية :سمي هذا القول قول 
التراجم؛ لأنَّ الأشاعرة يروُوْنه عن المعتَرلةه والمعترلة 
ع ن الأشاعرةِء ولهذا قال السبكي: لم يقل به قائل1* ف 
(0) قوله: (فَيَخْتَلففٌ) الواجبُء فمن أنَّى بالإعتاقي 
فهو الواجبُ عليه؛ ومن أتى بالإطعام أو الكِسْوَةٍ فهو 
الواجب عليه عندّه تعالى. [الخيرآبآدي: صةء ؟1], 
(؟) قوله: (َبْلَ الْفِعْل) وعلى هذا يلرّم أن يكونَ بعد 
القملء وهو خُبلقةٌوتوضيكه اث إنا وشت الراحث 
المع فالوجوبٌ بعدّالتميٍّ. والتمينُ بعد الفعل» فيلزم 
أن يكونَ الوجوبٌ بعد الفعل؛ مع أن الوجوبٌ قبل 
الفعل حتى يتصرٌّرٌ الامتثال والطاعة. قال في المنهيّة 
عل ال مجرت طلت رط ا 


قبل المطلوب؛ والتعيين -ولو في علم الباري تعالى- 
فرع الوجود؛ لأنْ العلم تاب للمعلوم؛ فتديرٍ 
(5) قوله: (لَنَا: الجَوَّارُ عَقَْلُا) يعني: وجودٌُ الواجب 
المخيّر جائزٌ عقلاء بمعتى: سقو يع انوريف 
الآمرْ واحدًا م مِن الأمور المعلومة» أي: القدرٌ المشتركٌ 
ينها بحيثُ يخرّج عن اشتغالٍ الذمة بأداء أيْها شاءً. 
[الخيرآبادي»؛ صزهة .]١17‏ 
(5) قوله: (والنصٌ) مثلا قوله تعالى: افَكده, 
إطعام عَضَّرَةَ مسككينَ مِنّ أَوْسَعلٍ مَا مُطمِمُونَ أهليكم أذ 
1 قر رقي [الماددة. فقولّه: "إِطْعَاه” 
إيجابٌ الإطعام؛ وعطّفَ عليه السو والتحرير ب أو؛ 
وهي لأحد الشيئين أو الأشياء مبهمّاء فالنصٌ دل 
بظاهره على وقوع ما جره العقلء فلا يجورٌ تأويله'”. 
(0) قوله : (لَْي لحر إشاد رةٌ إلى أنَّ في هذه المذاهب 
لا تخبيرٌ أصلاء بخلاففٍ المذهبَينٍ الباقبَينٍ المخالفين؛ 
لأن في أحيهما الاختيارٌ بحسب الفعل» وفي الآ 
بحسي الإسقاطء فإرجاع الكل إلى تفي لتخي "كه 
في "شرح المختصر" - لا يخمّى ما فيه وفيه مافيه'" ٠‏ 
(6) قوله: (غَيرٌ المُعَيّنِ. ..إلخ) أقولٌ: ا توش 
بالواجب المحتّم؛ ؛ لأن الطبيعة الكلية غيدُ متعيّةٍ إلا 


[1] حاشية المصنف .)41١/١(‏ (يراجع: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي /١‏ 8). 
1 حاشية المصنف .)4١/١(‏ (يراجع: الإبهاج ١‏ التقرير والتحبير 17/ 4 18). 


[3] حاشية المصنف على المسلم .)5١/١(‏ 


[4] حاشية المصنف .)5١/١(‏ (يراجع: شرح العضد على المختصر 5/1 ١‏ ). 
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5 


مُْوم من حَيْت ِنهوَاجِبٌ وَهُوَ مَفْهُومُ الْوَاجِدٍ مِنَ 


ولف بقاع غير مُعينٍ' "في الْخَارِج. 


وَانًِا: كَوْنْ الْوّ اجب أَحَدَهُمَا وَالتَخيْ فِيهِ يتَنَاقَضَان*". قُأن0": الوَاجِبُ 


1 
08 
سخ 
جد 
الأب , 
علا 5 
0 
: 
ع 


ذه الم ينات وَذَلِكَ حَائ: يز(" كَوجُوبٍ أحَد النْقِيضَيْ: ن عَم إمْكَانِ ل مهم 
وَثَالِئَا: الوْجُوبُ بالجَمِيع في المُخَمّرِ كووب عَلَى الجَمبع في الكفائة؛ فإن مضي 


ام وهم 


هما وَاحِدُ وَهْرَ حُصُولُ المَطْلَحَة بمُبْهَم. 


لتَائيم و وَاحِد. 


قُلْنَا: تَأَئِيم وَاجِدِ لا بِعَيْئِهِ غيرٌ م مَعَقَول90 بخِلافٍ 


اس«سسيبا- لالس يت قا و ) ا7ببيبيااااي#ة 


بعد الوجودء فيلرّم أن يكون جميعٌ أفرادها واجبة 
وبسقطٌ بفعل البعضء ولم يقل به أحدٌء فتأمّل. كذا في 
المنهنّة [1/ 537]. 

1 | توله: (غَبَرَ مُعيّنِ...إلخ) والساس‎ )١( 
ستعين ليس مجهولًا مطلقّاء ولا من الوجهِ المطلوب‎ 
زرجزة: لإقاعاق عع سكن باتاوما اطق عليه بوه‎ 
دون وجه فلا يلرّم الجهالةٌ ولا الاستحالةٌ فتديّر. كذا‎ 
.]437 /1[ في المنهيّة‎ 

(1) قوله: (يَتَنَانَضَانِ) ضرورةً أن الواجبٌ حيتئذٍ 
أحنّهاء وهو أمر واحدّ معلومٌ ولا تخييرٌ في أمر واحدٍ؛ 
إنهيقَضِي التعدد» ولا تعدّد في الواحده فهما مُتَنافِيانٍ. 
7)) قوله: (تلنا) أوّلَا: متقوض بمذهبكم؛ فإنَ الواجبّ 
لكل والواجبّ المخيّر مُتناقِضانٍ. وثانيًا: لا نُسلّم أن 
لراجبٌ لو كان أحدّها لم يكن مخيّرًا إن أريدٌ بسبب 
7 السببُ على الإطلاق. وإنما يلرّعٌُ لو كانَ محل 

خم والورجوب واحداء وهو ممنوع. ليس [إذا كان] 

3 العم المخيّر فيه المتعيّناتٌ فلا منافاة"'!. 
: *)قوله: (ودّلكَ جَائدُ يرّ) لآنّ محل التخيبر غيرٌ محل 
1 رات التاتاتي لاختلاف المَهِ وضوع. 

(*) قرله: “مع إمْكَانِ كل مِنْهُمَا متها أُورة عليه: بأ الواجبَ 

بكرن مطلوا للطالب بالإيقاع: والمبهمُ لا 


- يمكن 


'] ابراجع 
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إيقاعٌه في الخارج؛ فلا يكونٌ مطلوبّاء فلا يكونُ واجبّاء 
بل المطلوبٌ إنما هو المتَّعيّن فهو الواجبٌ والمخيّرٌ 
فيه أيضًاء فيلرّمُ اجتماعٌ النقيضَين. وأجيبّ: بأنْ الواجبٌ 
ما يكونُ مطلوبًا للإيقاع في الخارج؛ إِمّا بنفيه كما 
إذا كان متعيّنء أو باعتبار فردٍ منه كما إذا كان مبهّمّاء 
أو طبيعته مطلقة فالواجبٌ الطبيعةٌ أو المبهمُ» ولكن 
الفردٍ المعّنِء والمخيّر فيه 
المتعيّنُ من حيثُ إنه متعيّن فالمَحلّانٍ مُتَغايرانِ. ورُدٌ: 
بأنّ حكم الفردٍ ثابثٌ للطبيعة من حيثٌ هي هيء مع قطع 
بع اد ل عي 
يثبتُ للطبيعةٍ أيضًا؛ فيلزمٌ اجتماعهما في الطبيعة. 
ا أنّ مَحلَيْهِما مُتَغايرانِ في نفس الأمر 
بجهةٍ الطبيعةٍ وبجهة الفردٍ المعيّنء فلا تناقضٌ في نفس 
الأمر. وثانيًا: أنَّ شرطً التناقض , بِينَ القضْيتّينِ أن لا 
تكونا مُهِملتَينِ؛ وها هنا تحصّل قضيتانٍ مهملتان» فلا 
تناقضَ كذ قال الفاضل الخي اباي [ص:ة١].‏ 
(5) قوله: (غيِرٌ مَمْقُولِ) فالإيجابُ على واحدٍ كذلك غير 
معقول: فإ أن يجب على البعض المعيّنِ وهو باطل؛ 
لأنه يأ: نم الكل في صورةٍ رة التركِء وأيضًا أنَّ النصوصض 
الال على الوجوب الكفائي لم يرشنا إلى الإيجاب 
على ف فِرّقٍِ معينق أو يَجِبّ على الكل وهو المطلوبٌ. 


يجب وجو وده في المخارج في 


نْ عليه 7/ .)١58‏ 


[دَلِيلُ القَائْلِينَ بؤْجُوب مُعيَّنٍ : مخيلني: ] 


, > 7 ل باااا ب ةةة00ع0 3 1 
11 الباب الثائى فى العام لي 0 
4ك 0 07 5 4 دعق 


قَانُوا : عَلِمَ مَا يله" فَهُوَ وات قُلْنَا: : لِكَوْنه أحَدَهَا لا بخْضْوصِه. 


دل القَائلير يجوب وَاحدٍ معين غير ُخوافي: 1 


<2 
- 


قَانُوا أوَّلَا: يَجِبُ أنْ 
مَا أوْجَبَة؛ فَإنَّ الم تَابعُ لِمَعْلُوم. 


يلم الآمِر الوّاجبَ” كر 9 سف عِنْدّه تَعَالى. كَلَْا : يَعَلمّه > ا 


وَثانِيًا: لوآرَ تى بالكل مما ااال في ا الكل" ؛ فِيَجِبُ الك ل أو بكل وَاحِد قَيلرْمْ نَعَنُّ 


الْعِلَل التَامّهَ أو بوَاحِدٍ لا بعَيِِْ وَهُو 0 مَوْ جودٍ فتعين المعين. 


وءة ه 


5027 


. أل لايم وجب الكل بالاميلٍبلعُل» ايمول يكن الكل بدلا “ا ألَا بَرَى 
أَنَّ يد الجزءٍ ات لِعَدَم الكلء فإذًا عَدِمَ م الجر ءَانِ كَانَ المَجْمُوعٌ هُوَ الْعِلَهُ التَّامّةك29. ا 
فِي "المنْهّاج ': بأنَّ الامْيَالٌ بِكُل» وَتلْكَ تَلْكَ مُعرٌ فَات: وَفِيهِ نَظَدْ ظاهِرٌ. 
يس از )---ب------بإبيبيبييي ‏ ف#ل 


:]437/1[ قوله: (عَلِمَ ما يَفْعَلُهُ) قال في المنهيّة‎ )١( 


أو بكل واحدٍ واحد. أو بأحدهاء أو بواحدٍ معيّن 


أقولٌ: يلزّم منه أنه لو لم يفعَل شيئًا لم يكن واجبّا وذلك والأولٌ باطل؛ قن الامعثال في الواجب إنما يكونٌ 


باطلٌ بالإتفان إلا أنيقال: المعتّى: عَلِم أنه لو فعل لَمَعلَ 
ذلك الشية: فيعمٌ الموجود والمعدومٌ؛ ولا يخْفَى مافيه. 
(1) قوله: (نَهُوَ وَاجِبٌ) حاصله: أن الواجبٌ تعالى 
الآمِرَ عالِمٌ بالجميع بع فبَعلمُ ما يفعاله المكلّفُ لوقوعه؛ 
ويعلمٌ ما لا يفعله ددم وقوعه؛ فالواجبٌ هو لجع ليا 
اماع إيجاب ما عْلِمَ عدم وقوعه. 

(6) قوله: (قَالُوا أوّلا: يَجِبُ أنْ يَعْلَمَ الآمرٌ الوَاجِبَ). 
والعلمٌ بالشيءٍ يستلزِمٌ تميّرّه فلا بذ أن يكونَ الواجبٌ 
متميرًا عنده: والتميُرُ يستلزم التعيّنَء فلا بد أن يكون 
الواجبُ متعيّنًا عندّه تعالى. وجوابه -كما في أحسن 
الشروح [ص:14١]-:‏ أنَّ العلمَ يستلزم التميرٌ وهو 
أعمُ من أن يكونَ شخصيًا أو كليّاه سواء كان نوعيًا أو 
جنسيًا أو غيرّهماء فالآمِرٌ في الواجب يعلمّه حسَبَ ما 
أوجبّف وإذا أوجبَ أحدّ الأشياء كليًا فإنّما يعلمُه بالتميز 
| ع هو لا يستلزمٌ الشخصية: فلا يلزمٌ مطلوبُهم. ْ 
(؛) قوله: (قَالامِنَالُ فِيه إِمَا يالكلٌ) أي: المجموع. 
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بأداء ذلك الواجبء فيكون الكل 5 لولبم وقد 
تبي بطلانه. وكذا الاحتمالٌ الثاني؟ فإنه يلرّمْ تعددٌ 
العلةٍ التامة على المعلولٍ الواحدء وذلك يرجعٌ إلى 
تحصيل الحاصل كما لا يخمّى على من له أدنّى فطانة. 
وكذا الاحتمالٌ الثالث باطل؛ فإنَّ أحدّها -أي: هذا 
المفهوم- غير موجودٍ في الخارج: والآيرٌ إنما يطلب 
من المكلّفٍ إيقاعَ الواجب في الخارج: فإذا لم يكن 
إيقاعه فيه فلم يحصّل مطلوبٌ الآمر. بِقِيَ الاحتمال 
الرابعٌ -وهو ا 
الواجبٌ. وهو المطلوبٌ . كذا في أحسنِ الشروج: 
(5) قوله: (لو لم يكن الكل يَدَلَا) ولو كان بدلا لم 
: يلرّمْ وجوب الكل بالامتثال بالكل فلو أذَّى جميع 
خصال الكفّارة لا يحفنٌ الامتثال بالنظر إلى ا 
المجموع إِلَّا لأنه يتحيَّىُ علَّةُ الامتثال؛ وهو أذ" 
أحدها لا أداءُ كلّها. [الخيرآبادي. صن ؟١].‏ 

(") قوله: (كَانَ َ المَجْمُومٌ مُوَ ْلَه بالنظر إلى أن 


7 : را سسلتاامن 5 ان ش 3 
تقسيم الوّقتٍ في الوَاجِبٍ المُوفّتِ إلى الظّرفٍ والمِعيّاٍ] 
بي زفت في الو قت : اما أن ينشل جد عدا وخزكتقاء عفن اللاي وق 


يت لِلؤّجُوبٍ”» وَظَرْفٌ للم 


لِلمَدِ دَدَى 1 لِلذْدَاءِ / 


وه الْحْكْمْ يي كُلُ يوقت وَلِيَسَ 


الت وف عد الكشروط؛ لذن الأداء غَيْرٌ المؤدق. 


وما في "التحرير 7 : "الْمُرَادُ بالأداء الفغل: الْمَغْجُولٌ 5 


فَيتَحِدَانِء لا فِعلٌ القاعِل ؟ لأنه 


وه 


اعبَارِيّ لا وود له" َمدتَة ؛ لأنّ الحَادِتَ -وإن كَانَ اعتِبَاريا- يَصْلْح عَم وطِبّد10). 


"7" 


َم أن يْسَاوِيَ فيُسَمَّى مِعْيّارًا ومُضَيفاء وهو 1 ودَُسَبْبًاِلوجُوب كر ان عم ييل 
عسي سس سسسب 20 عو ا لإ <27ت#ت سج 


مجموع العدمّين مشتمل على عدّمٍ الجزء ءِ الذي هو العلةٌ 
النامة المستقلة لعدم الكل لا أنَّ ذلك الكلّ عله تامة 
مستفلةٌ أيضاء ولا لم : تعد دٌالعِلّل المسعمَلق فكذاهاهُنا 
أراٌ أحدها علةٌ تامة للامتثال» وأداءً اثتّين منها أيضًا عل 
نام لكن لالأنه عل ةٌمستقلةٌ. والحاصل: أنَّالامثال وإن 
كان واحدًا لكر علَّنّه التامة وجودٌ أحديهاء فإذا وُجد اثنانٍ 
منهاممًا كان مجموعٌ وجودهما أيضا عله تامة بالنظر إن 
أنّمجموعهِما مشتمل على وُجودٍ أحيها الذي هو العلةٌ 
الثامةٌ المستفلة بو وجود الامتثال؛ لا أن ذلك المجموعً علةٌ 
تامةمستقلة فافهّمْ. [الخيرآبادي؛ صةة ١١‏ ]. 

(١)قوله:‏ (سَبَبٌ لِلوَجُوب) أي: الوقتٌ سببٌ 
لوجوب المؤدّىء أي: لزومٌ الهيئة الحاصلةٍ مِن 
الأرفاق المتسومة مرك عليه فيو ون قله باس 
إلينا؛ لأنه تعالى ريّطّ الأحكامَ بالأسباب الظاهرة 
كالمِلكِ بالشَّراءٍ. [الخي رآبادي؛ ص: ١7١‏ ]. 

(0) قوله: (و مُوَالْحُكُمْ في كل مُوَقّتِ) أي: حكم الشرط 
برجدُ في كل موقّتٍ بخلاف السببية؛ فإنه لا يُوجِدٌ في 
الكل فإنالمئذورَ المعيّنَ واجبٌ وليس الوقتٌ سيبًالم» 
بل هو شرط له. [الخيرآبادي؛ صة 17١‏ ]. 

ا : (وقنا في ' اتخرير ...إلخ) ٠‏ ما 
في "التحرير”"": أنَّ مَن قال بِالتَّعْايُرِ بِينَ المشروط 
لوو اس 2 


11 
| التحرير مع التظرير والتحبير (؟/113). 
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والمظروفيٍ رّعمًا أنَّ الأداة فعلٌ الفاعل. وهو غيرٌ 
المؤذكىة والمؤكى. هو" المظروق» ‏ والآداة الذئ 
تبهو اللفازول "تناه اليوط المظروف» 
وهذا الزعمٌ فاسدٌ؛ إذ المر 1 بالأداء الفعلٌ المفعول» 
أي الفعلٌ الذي فعلّه الفاعلٌ وأوقعّه في الخارجء 
وهو المؤدّىء فالمشروطٌ هو المؤتّىء والمؤدّى هو 
المظروفه فاتحة المشروط والمظروف؛ وين الأماة 
فعلّ الفاعل بالمعتّى المصدريٌّ؛ لأنه اعتباريٌ لا وجو 
له في الخارجء والمشروطٌ لا بد أن يكونَ موجودًا فيه. 
(؟) قوله: (يَصْلُّحُ للمَغْرُوطِيةِ) والحاصل: و م 
الفاعلٍ بالمعتى المصدريٌّ حادثٌ؛ وإذا كان الأداءٌ 
عبارة عته يتكوى حادثًا بحدوئه, والحادثث -وإن كان 
اعتباريًا غيرٌ موجود في الخار ع إسالة اللتخروطة 
فالأداء مع كونه اعتباريًا صالحٌ للمَشْروطية والقول: 
بأنَ الاعتباريّ لا يصلّحُ للمَشروطيّة غير غيرٌ مسلّمه فظهر 

ما قالٌ المصفف مِن أن المظروَفٌ ليس عينٌ المشروطء 
فتأمّل؛ فإِنّه دقيقٌ. 

(5) قوله: (كَرَمَضَانَ عَيّنَ شَرْعًا...إلخ) هذا صريحٌ 
في أنَّ السبتٍ هو الشهرٌ؛ كما ذهب إِلَيه شمسش الأئمة 
السَّرَحْسِيٌ مِن ن أنَّ السب مُطلقًا شهودٌالشَّهِرِ على ماهو 
الظَّاهِرٌ من النصّء قال تعالى: لفَّمَن تَيِدَ مَك الدّهِرَ 


]*1[ 


2 
3 


الحَنفِيّة -خِلَافًا لِلْجمْهُورٍ 7" 


4و 27 الباب الثائى فى 


52 ا 
0ه ١‏ ثنخ ذا ١‏ 
لفَرْض الصّومء فَلْمْ يَبْقَ غَيرُهُ مَشْرَوعًا'""» فلا د 


يُْتَرطُ نِيِّةُ التعيين» بَل يَصِح بنيةٍ مُبَاينةِ مِيْدَ 


- إلا ََ بنيةِ المُسَافِر'')؛ للتزخيص” 


ا امت الى عر اوس هه 
قَلِيِصَعَهُ 4 [البقرة: 45١].ولهذا‏ يجب على من كان الجُمهِورٍ (متخالتت لما ذعث إليه الحنفية 7 5 


أهلا في أولٍ ليلةٍ [من الشهر] ثم + جُنَّ قبل الإصباح» 
فاق بعدمقِي الشهر: حت يلزه القضاء لكن هذا 
يناسبٌ ما ذكرّه ه في التقسيم؛ إن الظاهرٌ منه أن المعيارٌ 
هو السببٌء وظاهرٌ اليه (لذاعر النياك وحوالية 
سيبّا؛ إذ السببٌ إِنّما هو الشهرٌء وهو ليس بعُضيّقٍ. 
وتوجيةٌ كلام المصنف على مختارٍ السّرَحْسِيَ: أن 
المراة بكرت الوا قت معيارًا معياريّةُ الرقتِ الذي شُرعَ 
فيه الواجبٌء وهو النهارٌ وهو سببٌ للصومء ولا يسَمْ 
لغيرو فصار معيارًا ومضيًا. [الخيرآبادي؛ ص: ١7١‏ ]. 
)١(‏ قوله: (قَلمْ بق غَيرّهٌ مَشْرّوعًا) فلو كان غيره 
تشروَعًا هل يخلو من أن تكرنٌ مغروءت مع 
مشروعيّه. ويُنافي المعياريّة هذا ُلفٌ. أو مع انتفاء 


]الى 


المشروعيّة وهو أيضًا خلف. 

(0) قوله: (فَلَمْ يَبْقَ غير مَفْرُوعًا) لِمَا قد وَرَدَ في 
الحديث: 'إِذَا انْسَلَتَّ شَعْبَانُ َلَاصَوَْ إلَاعَنْ رَمَضَانَ٠!‏ 
فاندفعَ ما قد يُتوّهّم أن التعينَ لصومه لَا يستَلزِمْ أن لَا 
505 
مععيدة للشيافة دمع آنة لوصاء اكد هرونرء في فلك 
الأيام يصحٌ مع المعصية وج الاندفاع: أنعدَمَ الصحةٍ 
ثبت بالحديث المذكور. [الخيرأبادي؛ ص: ١77‏ ]. 

(*) قوله: (خِلَانًا لِلُجُمْهُور) فإنّهُم ذهبُوا إلى اشتراط 
تَعيِينِ النية. قالّ في المنهيّة: قال ابن الهُمامُ: مذهبٌ 


يَصِحّ في رمّضانَ غيرٌه. ألا ترّى أن أيامٌ النحر 


[1] لم أجده في كتب الحديث. 
[2] حاشية المصنف على الملم /١(‏ ؟ 


الحنٌّء لأنّ اللازمَ عدم صحة الغيرء ولا يلزّْم منه 
صحةٌ ما يصحٌ؛ لأنَّ الأعمال بالنْيات. أقول: إذا لني 
جيه الخصوص شرعًا بِتِيَ مطلقٌ النيةٍ لوجودٍ الفعل 
[شرعا]ء ومعلومٌ أن الت إذا انحصّرٌ في فر د واحد 
كان ذلك الفردٌ متحممًا بتحقة ت ذلك النوع ومقتضى له 
فتأمّل!2). انتهى. [الخير رآبادي. ص: ١77"‏ ]. 
(4) قوله: (إِلَا ب: بنيّةِ المُسَافِرِ) بأن ينوي واجبًا آخَرّ 
لا حدم ويضافٌ إليه في 
حقٌ كل إلا في حقٌّ مسا 
هذا استثناءً من قوله: ١م‏ يشر 
يكونٌ المعئى: أنه ل يشخ حين إلا 
حينَ المُساقرة؛ 0 والمساذر ل 
بالنية المُطلعَة كما لا يخفى. قال في المنهيّة: ذكرٌ 
الكت ي!*' أن الجوابَ في المريضي والمسافرٍ سواء. 
قال السَّرَّحْسِىٌ: هذا سهو؛ لأنّ امرض الذي ام 
معه الصومٌ غ غيرٌ مُبيح للفطر بإجماع من يعمد بإجماعه. 
أقول: الفرقٌ بِينَ المرض الذي لا يضرٌ وبين سف 
المَلِكِ الْمُرَفِّ إذا قطع بعدّم المشقةٍ, ؛ تحكك فنديرا / 
انتهى. [الخيرآبادي. ص: 114 ]. 
ا (لِلَخيصٍ) أي: لترخيص الشارع إّاه عن 
لصوم للتخفيف. وهذا مذهتٌ أبي حنيفة: وذهتَ 
0 لمُّقيمَ والمسافرٌ سان حبَّى إن المسافرٌ 


؟): التحرير مع التفرير والتحيير (؟/ .)١١‏ 


[3] هو أبو الحُسين عُبَيدُ لله بن الحُسين بن دَلأَلٍ. البغداديّ الْكَرْحي إمامٌ زاهد؛ فقي شيحُ الحنفية, توي سنة ٠‏ 84ه). (سير أعلام 


التلاء 1-2/ ة 1 تاج التراجم ص: 0 )0 


[4] حاشية المصنف على الملم /١(‏ 4 5): المبسوط للسرخسي(7/١7)‏ (وينظر لتحقيق المألة: كشف الأسرار 1777/١‏ التقرير 


والتحبير 177/5» فواتح الرحمرت .)38/١‏ 


وقد أجابٌ بحر العلوم يد في "فواتح الم رٌحموت” عمًا اذُعاه المصنّفٌ في المنهيّة من التحكم. فليراجعْ 
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خا ”7 1 
١‏ م إعان ع 3 
لت ك_يجاى* 


قد امون سيا كالتذر اليه فى ملق النْيّةَ وَنِيّةِ النَثْل إلا فى روَاية"2 وَل 


2 2 8 | || + عم سرس سم 
تأ ياج آخرَ يا خلافي, بخِافٍ رَمَضَانَ قرْمَا َينَإيجابه'" تََالَى وإيجاب العَبْدٍ. 


>> 4 
7+ 


وَالحَحُ 3 


2 فق 
سْبَهِيْنِ بالمغيار وَالطرفء إن لايس فِي عَم إِلّا وَاجِدَاء وَلَا يَشْتَعْرِقُ ْله 
هه وَمِنْ اهنا تأذئ فرضة بِمُطْلقٍ التْيوافي ويَقَمُ ء 


عَنِ التَقْلٍ إِذَا د نو وَأة. 


مَسَأَلةٌ: : [في وَْتٍ أدَاءِ الوّاجب المُوّسّع 


17 عرسم 


08 -إِذَا ان الَاِبُ موسَمَا َجيُ الَف وَفتْ لاقاه‎ ١ 


جمطلع-س | را 
ونوى عن واجب آحرء أو التطوعء أو المطلق يق عن 
صوم فرض ي الوقتٍ؛ لأن شرعيّة الصوم م عامٌ في | 
والمسافر؛ لأنّ سبب وجويه شهودُ الشهرء وقد تحمًة 
في حم كما تحقق في حقٌ اليقبم لقنا إورساء عن 
فرض الوقت يُجْرِنه. . [الخيرابادي. ص:؛ 17١‏ ]. 
)١(‏ قوله: (إلّا ني رِوَائة يَةِ) غير معد بها؛ وذلك لأنَّ 
الوقت ميق لا يقب وصقين متَنافِيّينِء ولمّا سقط 
بلنذرٍ كونه نفلا تعيئن الوقثُ للواجب المّنذورٍ شَرعًا 
بتعينٍ العبدء فتلعو صفته التََّليةُ التي هي الأصلٌ في 
غير رمَضَانَ وكذا تلعُو تلك الصَّفهُ عند خطأ الناذر 
في الوصفي. فمطلكٌ النية يكونٌ كافيًا لأداءٍ المّنذور. 


ا 
2 
59 


[الخيرآبادي» صنة 17 ]. 

(1) قوله: (فَرْقَا بَبِنَ إيجابه. ..إلخ) يعني أن رمَضانٌ 
إيجابٌ من الله تعالى فلا يُغيّره العبدٌ؛ والنذرٌ إيجابٌ 
من العبد؛ فله أن يغيرّه بما هو مُساو له في المَرتبة. 
أنولُ: إذا عيّنَ العبدٌ يومًا من الأيام لصوم نذرٍ الله 
تعالى دخَل ذلك اليومٌ تحت إيجاب الله. فلا قدرةٌ 
للعبدٍ أن يغيرّه كما لا بنك رمضانً. و 
القاضي في المجَتَمّدٍ فيه. فلا ينقضه القضاءٌ الآخَرٌ 
ا ل المنذورٌ بنية واجب آخرٌ أيضًاء فإنَ 
الحكم الداخل تحت إيجاب الله تعالى لا قدرة للعبد 
أ بتير.. كنا في أحسنٍ الشروح [ص:977]. 

فلغ 4 وَالحَحٌ دو عَبَهَيِنِ. ..إلخ) يعني أنؤقت 


احج من شوال ل إلى عشرة ذي الحجةه والح يتأدَّى 
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حدق 197 ---- 0غ 


في بعضهاء فقد فضُل عنه وقتٌ أدائه؛ إذ الإحرامٌ كما 
يكونُ من أوَّلِ شوَّالٍ يكونُ من أوسطه وآخره» ويجوز 
أن يكون من ذي الحجةق فيكون موسَّعًا وظرفاء ولا 
وات كلدت إلا حجًا واحدّاء فيكون معيارًا لى 
شبّة بهما. [الخير آبادي» ص11 ]. 
(؛) قوله: (بمُطْلّقٍ اليه لأنّ الظاهرٌ من حالٍ المسلم 
الذي وجب عليه الحجٌ أن لا يتكلُفَ بتحمّلٍ المّصائب 
والمَشاقٌ إلا لأداء الفرضيء فالفرض من معان بد لالة الحالريه 
0 حاجة إلى التعيين صريحًاء فيُصرَفُ مطلقٌ النيةِ إلى 
لغرض يء فبالحقيقةٍ لا إطلاقٌ في النية إلا لفظاء وأما معتى 
فإنَّماهو نيةٌ الفرضي . [الخير رآبادي» صا 17 ]. 
(5) قوله: (وَفتّ لأدَائْه) أقولٌ كما قال أحسَن 
الشارحين-: يحكُم العقلّ في جلي النظر بصحةٍ أن 
يكونَ الوقثُ في الواجب الموسع -كوقتٍ الظهرٍ 
لصلاته مثلا- ساعة مَّاء أي : القدرّ الذي يُؤدّى فيه 
الواجبُ في أي طرفٍ كان مِن الأول أو الآخر أو 
الأوسَطٍ دون المجموع؛ على مُحاذاةٍ ما الوا في 
السبي: بأنَّ السب هو القدرٌ الذي يتأذّى فيه ا 
من الأرلك وهنا رأي فاسد؛ فإِنَ صلوحّ الأداءِ في كل 
جزءٍ من خ المّجموع هو المعنى َى لكونه وقنًا له نعم كوث 
المجموع وفنا للأداء يستَلزم م كونّ كل جزءء وجزء 
ماه وجزءٍ معين وقنًا له 0 أن يكون [المجموع] 


1 الباتّي لهاء وهذا ما قال 


خارجًا عن ال قتية ويتعين 


المضغة ( ذا كَانَ الوّاجبٌ مُوَسَعًا فَجَمِيعْ القت 


[7] لاي جِبُونَتَجدِيدَ الم في كل جُزْ زعب الأو 
أن البَدَلَ مُتَعَدّه”" وَالمُبِدَل وَاحِد. عَلَى أن إيقَاعَاتِ الفِْل بعَددِ 
الشَّافِعِيّة وقيل ؛ بل عَنْ بَعْض المُتَكَلمِينَ: : وَقَنَه أو د 


000 ا 2 
ع : : : َ 1 جم +1 
00 11 الباب الثالى فى الها 9220 
جد ههه 1-0-7 ع 00 ٠ ١‏ 
١‏ - قَالَ القَاضِي وأكثرٌ الشَّافِعيّة: الوّاجبٌ في كُلَ وَقْتٍ الفغل أو الْعَرِمْ بَدَلااه؛ فين زد 
يمتح الْيسحَات اللي" / فلان رذْمَافِي' المنهًا". 
سخ " 


س > « 


8 - وَعَنْ بَعْضٍ 


0077 


د الأجْدّاء' 'فتسَاوي الأغزروه؛ 0 


وعقوقدودورووؤوزيويونقى 


#““ة1ة1”“ك“كمييي00صظضك ا ارب رسيي 4 


وَفْتّ لأدّائه)!". 
)١(‏ قوله: (بَدَلَا) عن الفعل فالمكلّف بالواجب 
الموسع عندّهم 0ه بإتآن الفعلٍ بعد دخول 
الؤقجه والعزع به في ني الحالي"”. 
)١(‏ قوله: (يَنْسَحِبٌ انْسِحَابٌ الْيةِ) في سائر العباداتٍ 
الطويلٍ كالصوم؛ فإنَّ انية في أولٍ النهارٍ كافيةٌ ولذا 
يصحٌ مع النوم» كذدلك فيما نحن فيه؛ فإنّالوقتّ الأول 
يجب أن يشرّعَ فيه المصلّي الصلاة؛ فإن لم يُصِلَّها فعآّيه 
أن يعزم على أن يفل في هذا الوقتٍ إلى أن يضيقٌ. 
ولاايجبٌ تجديدُ العزم؛ بل هذا العزمٌ الواحدٌ كاف إلى 
التضمد قء وإذابلعَ التضييقٌ وجب الفعلء فافهم. 
(6) قوله: (أنَّ البَدَلَ مُتَعَدهُ) أقول -كما قالّ أحسّن 
الشارحين-: وأورّدَ القاضِي البَتِضَادِيَ؟' في 
"المنهاج "'* بأنَّ البدل في هذه الصورةٍ -أي: الأعرٌ ام- 
كالمل ننةاتهرو الفعلُ - واحدٌء وذلك ماعهدٌ 
في الشرع فلا يجورٌ. وفيه أنه لو سُلَّمِ عدم الوجود فلا 
نلّمُ أنه يْضِي إلى الاستحالة ممّ المطلوب في الأمر 
الطبيعةٌ وطبيعةٌ العزم بدلّ عنه. وهي واحدةٌ أيضًا. 
وأجابٌ المصنفف: بأنّهِم لا يُوجبون تجديدٌ العزم؛ بل 
العزم الواحدٌ من أولٍ الوقت إلى أن يتضيّقٌ كاف كما 


1 أحسن الشروح للملا حسن (ص:؟ .)١5‏ 


لصوم - مثلا-. - في أو الوق كافية لد ولا 


أن النية في ! 
يحمت أن تجدّد دَ النيةٌ في كل وقت!' 
(4) قوله: (بعَدَّدِالأجُرَاءِ) أي : أجزاء الوقت. ولاخكٌ ! 
تلك الإيقاعات واجبةٌ بدلا؛ فإنّه إن لم يؤدْ في أولٍ الوقتِ 
فيجبٌ الإيقاع| الثاني؛ وهكذاء فكذا أعزامها متعددةٌ. 

(5) قوله: (تتْسَاِي الأغرَام) جوابٌ آخر عمًا في 
"المنهاج" وحاصله: أن إيقاعاتِ الفعل ايها متعددةٌ 
فلا يلرّمْ تعدد دُ البدَلٍ مع وحدةٍ المبدّل؛ وتفصيله: أن 
المبدّلٌ إن كان إيقاعَ الفعل -أي: طبيعة الكلية الصادقةٍ 
على الإيقاعاتٍ- فهو واحدّء وكذا بدلّه -وهو العزمُ 
على الفعل في الوقتِ- واحدٌ بالطبيعةٍ الكلية الصادقةٍ 
على الأعرّامء فالبدلُ كالمبدَلٍ واحدٌء وإن كانّت 
إيقاعاثٌ الفعل متعددةً فالأبدالٌ أعزامٌ الإيقاعات, فلا 
يلرّمُ الاختلافٌ بيتهما أيضًا. [الخي رآبادي. ص:ه؟١].‏ 
(7) قوله: (وَفْيّهُ أوَّلَهُ) أنتَ تعلمٌ أنه إِنْ أرادٌ صاحبُ 
هذا المذهب بأولٍ الوقتٍ القدرٌ الذي يكون معيارًا 
للصلاة فهو بالحقيقة إنكا” للو اجب الموسَّعء و لوأرادٌ 
الجانبّ الأول من الوقتٍِ -ولو فصل على الصَّلاةِ 
فهو خلافٌ مُقِتَضَّى مذهبه. وكذا الكلامُ على مذهب 
بعض الحنفية» وبهذا ظهّر أن قولّ بعضهم: (لعل 


[2] (يراجع لتفصيل مذهب الباقلاني: التفريب والإرشاد للباقلاني 5 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟/ للا بديع 
النظام /١‏ 144. الردود والنقود 37/4/1١‏ التقرير والتحبير 7/ .)١19‏ 
[3] هو ناصر الدين ع٠‏ أبو و الخير. عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي, إمام أصولي مفسرء قاضي القضاة؛ توفي بت بتبرير مله 


(وكخكم). 
[4] المنهاج مع شرحه الإبهاج (51/1). 
[5]أحه ن الشروح للملا حسن (ص: 6 )2. 
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(ينظر لترجمته: طبقات الشافعية للسبكي 0157/8 طبقات المفسرين )2 


2ل 6س#© 


مص ب د عمممو مسيم االمدد د 5 - 
ىم 


دار 0( 1 | / 
نمال نه ابوس لخو 1 3 


الحَنفية بل د ره إن قَدّمَهُ فتَفل يَسقط به الما م 


ه - َال لكر رق : إن بتي بِصِفَةٍ التكليفي'" إلى آخر الْرَفْتِ فْمَا قَدّمَهِ وَاحجِثُ!!. 


دلا المذمّب الأرّلِ:] 


جمهب-” 0 22 ستمةتة 


وَسّعَ وَقْتَ الفغل؛ لان 8 و أنى في أي خزء لا عد 


١ 0 -‏ بابي ١‏ 
عَاصِيًا بالإلجماء”*: 
ازإ,/ )يبري ييبيي جف 


الم راد بأول الوقتٍ أوله بحب 0 المكلن» إلا محْضُ . [الخيم رآبادي» صن4؟1١].‏ 


نره فد الأَّلٍ الحقيقي [عسيرةٌ] جدًا) لايْجِدِي نفع 
كمالايَخْقَى على المتأمّل. [الخيرآبادي؛ صا؟١‏ ]. 
(ا) قوله: (َقضَاءُ) أقول -كما قال أحسنْ الشارحين 5 
الأداء عبارةٌ عن إيقاع الفعل في الوقتٍ المقدّرٍ له شَرعَاء 
والتفدير ظهَرَ بالنصوصي مِن الأرّلٍ إلى الآخر والقول 
الأداء في الوقتٍ الأولٍ دون الآخر صَرفٌ لمعتى 
لي إلى مم آتحره ولاكلاة لنا فيه وأيضًا أنَّ الأمرّ 
في الواجب الموسّع دا على طلب الفعل مطلقًاء فلا 
تخصيص» وتبيين الوقتٍ مره ن جانب الشارع من الأو ول 
إلى الآخر لا يقتَضِي التخصيصض بجزءٍ منه دون جزءء 
لقو بلأداءفي الأول دون الثاني تحكم بحت 0 
)1١(‏ قوله: (ففْلٌ يَسْقْطُ به الفَرْضُ) كتعجيل الزكاةٍ قبل 
وجوبه؛ فإنه نفل يتأدّى به الفرض إذا وجب لوجودٍ 
النصاب وتحقيقٍ التّماءِ حقيقة أو حكمًا. قيل: الأداءً 
عيارة غن إيقاع الفعل في الوقتٍ المقذَّرٍ ل#شرعاء 
والتقدي ظهرٌ بالنصوص من ٠‏ الأو ول إلى الآحَر والقول 
بالأداء في الرقت الأولٍ دون الآخر صرف لمعتى 
الأداء إلى معنى آخرء ولا كلام فيه. وأيضًا الأمر في 
الواجب الموسّع مطلقًا دال على طلب الفعلء» فلا 
نخصيص نء وتبييزٌ الوقتٍ مِن جانب الشارع ين الأو وَّلِ 
ى الأخر ال بجزءٍ دون 0 


لوو كك 
|ا] أحسن الشروح؛ للملا حسن (ص:5 17). 


(") قوله: (بصِفَّة التُكليفٍ) بأن يحون 'المكافت 
منّصفًا بصفةٍ التكليف في آخر الوقتِ كما كان متصما 
في أوله. ولا ينّصِف بصفةٍ أخرّى يسقط به التكليف 
عن ن المكلّفٍ كالمجنونٍ وغيره. 

(؟) قوله: (وَاجِبٌ) وإن لم يبن على صفةٍ التكليف 
إلى آخر الوقتٍ بأن يصيرٌ مجنونًا أو يموتّء فما قدمّه 
يكون نفلاء فوقنّه عنده: ما أنّى فيه. لا الأخير فقط؛ إذ 
حاصل مذهيه يرجِمٌ إلى أنَّ وجوبّه موقوفٌ. ويظهز 
عند الجزء الأخير. [الخيرآبادي؛ ص:ة .]1١7‏ 

(5) قوله: (لا همه يُعَدُ عَاصِيًا بالإِجْمَاع) قال في المنهيّة: 
إن قلتّ: لعل المخالغينَ من أهل 557 الثالث 
(القائلين أن وقته أوله)ء وال رابع (القائلينَ بن وقته 
آخرّه)؛ لا يُساعدون في ذلك. (بل لهم أن يقولوا: 
لو أنَى بعدَ الأول وقبل الآخر يكونْ عاصيًا لأنه لم 
يَمتثِل). قلتُ: هم وإِنْ خالفونًا في التوسّعء لكن 
واقَهُونا في نمي المّعصية في التقديم والتأخيرء ألا ترَى 
إلى استدلالٍ بعض الحنفيّة بقولهم: لو كان واجبًا في 
أوَّلِ الوقتٍ لعَصّى بتأخيره. واستدلالٍ بعض الشافعية 
بقولهم: لو كان واجبًا في آخْرٍ الوقتِ لَعصّى بالتقديم» 
فالكل وا على عدّم المعصية لو أنّى في أيٍّ جزء من 
أجزاءِ وقته وفيه ما فيه فتأمّل!2". انتهى. 


:] حاشية المصنف على المسلم (43/1) وما بين الفوسين زاده المحشي من شرح الخيرآبادي (ص:79١)‏ 
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]”3[ 


ب > : 


4 2 


0ط 7 


وَالتّعيْنُتَضيقٌ» ّي ِنَ الل وَالعؤْم زيدة"". 


وو بآنّآلتضان فخي الآخر مُنتيلُ؛ لِكَوْنه مُصَلَيَا قَطْمَاه لا لكوي آنا باحر 


م 


الأمْرَينِ”". بِمَا يمنع 


العقدنة” ققيل: إنَّهَا مُجْمَعٌّ عَلَيهَا إِجُمَاعًا قَطعِيًا. أقُولٌ: لامر 


الاميثالٍ بها بكري في ظِ جَرْءِ فَرِعٌ الإجْمّاع عَلَى وُجُوبِهًا فيه» وقد تَقَدَّمَ الخِلانٌ 


بالبَدَليَة 


يه م 


تال كم أموْل: 0 يُولٌ با 
فَالامْيَالٌ بالصّلاة©» بِسْصرٌ صهًا لاي 
ل المَذمَبٍ الثني:] 


َانْوَاء لَوْ آنَى بأحَدِهِمَا أجْرَّأهُ ولو أحَلّ بهِمَا عَصَى. ُلْنَا: العِضْيان مَمْنْوِعٌ كيف 
ما لا يُوجَدُ فِي أوَّلٍ الوَّفْتٍِ الفِعْل وَإِرَادَنَُ. ولو قِيلّ: المُرَادُعَدَمُ إِرَادَةِ التَرَكِ قُلْنَا: 


مِنَ الطَرََيْنِ كَخِصَالٍ الْكَفَارَآ بل أضل وَخَلْ 1 


ت وَكَثيًا 


هُوَ من أحكام 


الإِيمَانِء ألا تَرَى لَوْ أَحَلّ بال عَم / بأن أَادَ لتك لَعَصَى وَإِنْ لَمْ يَدْخْلٍ الوَفْثُ” فَافْهَم. و رَنى 
يل اس 


)١(‏ قوله: (زِيَادَةٌ) على النصٌ ؛ فإن النصّ إنما هو مستندًا بأنّ الامتثال في وقتٍ أعم من 


في إيجاب الصلاةٍ وفي هلا الوقت من غير ال على 
إيجاب العزم؛ ولم يهم دليل حر على إيجابه؛ فالقولٌُ 
بوجوب العزم بدلا كأنّه نسح للكتاب. والنصٌ هو 
قوله تعالى: « أقِم أَلصَّلَزةٌ دوك لقني إل عَمَق 
َيَنَلِ 4 [الإسراء ملا]. 
)١(‏ قوله (بأحَدِ الأمرَينِ) مِن الفعل أو العزمء كمازّعمَ 
القاضي وأتباغه. فلو كان |! لواجبٌ أحدهُما كان مُمِحِْ 
بإتيانٍ أحدهما مِن الفعل أو الع زم لا بإتيانٍ الصلاة. 
(') قوله: (يُمْتَعْ المُعَدْمَةُ) القائلة: بأنَّ الآتِيَ بالصلاةٍ 
في غير الآخر متمثل؛ لكونه آنا بالفعل لا لكونه آتيًا 
بأحدهما؛ فإنَّ كونّه مصليًا أحدهما؛ إذ لا منافاء بين أن 
الامنثال يكونه مصلياء وكونه آتيا بأحيهما؛ ضرورة أن 
كرنّه مصليًا أحدّهماء وهذا كما في خصالٍ الكفارة؛ 
فإن الآَبَيَ بالعتتق منها يصدَهُ عليه أنه مُمَثْلٌ بالإعتاق 
9 بأحدها؛ إذ الاعتاقٌ أحدهاء نعم التعيينٌ عند 
2 لتساك وعوماعيه الام عر سل 


1 حائشية المصشى ٠‏ مخطرطة : (الورقة :)وبين القرسين 
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الوجوب فيه 
والجوابٌ: أنا أرَدنَا بالامتثالٍ إتيانَ المأمور به على 
وجهه؛ وهذا لا يحصلٌ إلا بالإتيانٍ كما وجَبَّه ولك 
أن تقول (في إزاحة هذا الجواب): أنَّ المراد خروجٌ 
المسأن في.غين الألعر عن جود التكلي إننا .' 
لإتيانٍ الصلاة. لا لإتيانٍ أحد د الأمرّين» والإجماعٌ على 
هذا لايتوقّف (على الإجماع) على الوجوب موسا" 
(5) قوله: (فَالامْيئَال بالصَّلاةٍ...إلخ) بأن يُبطِلَ كونّ 
لعزم حلا لهاء ألا تزى أنَّ الآ بالوضوء ممت 
لكونه آنيًا بالرضوءٍ بخصوصه. لا لكونه آنيًا بأحدٍ 
الأمرّين. وذلك لا يُبطِل خلفيّة التيشّمء فكذا الآني 
بالصلوة ة في الوقتٍ المعيّنٍ ممنثل بإتيائهاء وذلك لا 
يُبطِل بِدَليةَ العزم . [الخيرآبادي. ص١ .]١4‏ , 
() قوله: (دَإِنْلَمْ يدْحُلٍ الوَقْتُ) هذا تأييدٌ لعدّم تعلق 

بهذا المقام. وحاصله: أنَّ الإخلال بالعزمٍ بالمعنيى 
المذكورة وب اليساة: وإن لم يدخل الوقتُ؛ مع أن 
]| الكلامّ في هذا المقام في الإخخلالٍ بالعزم بعدّ دخولٍ 
الوقت. قللوقت خصوصية فيف بخلاف المعنى 


زيادة من ١‏ ِ اتح الرحموت .)11/١(‏ 


من فوابح اثر 


بَدكَلُا يَسْقط به العُبَدّلٌ) كما 
قوط الُجوب وَقد الثر» 


[دليل المَدْهَب الرّ ابع يعض الحنفيّةِ:] 


. ئر الأَبْدَالا". وَالْجَوَ اب :مم الاق" بل 


قَالّو ا( واولا ص يقار 0 كَانَ مُضَيمَا بلا وضع 


لكب في الْمُوشع الجز: :الع عِنْدَ السَّاذِ 


يوَسّعًا إِلَى الآخر كا سيسق 00 عد ك2 : 


عي" للحبق اوعد اكه الحنفيّة: بل 


ب الا 100 ااي لبيبييببباااسي# 


المذكور؛ فإنَّه لا خصوصيّة للوقتٍ فيه. فهذا العزمُ 
واجبٌ على حَدَة وليس بيدلٍ عن الواجب. 

)١(‏ قوله: (يَسْقّط به المُبَدَلُ) فإنَّ البدلّ والمُبدلٌ منه 
لا يجتَمِعَانِء فإذا أتى بالبدلٍ لا يَبِقَى المبدلُ منه في 
الذمّة . كنا في أحنسن الشرونح [ض:ة 117. 

(0) قوله: (كسائر الأبدَالٍ) كالتيمُم بالنسبةٍ إلى 
هر الوُجوبُ على التيمُم يسقط 
ا ا ا 
تَبِنَى في الذمةٍ. كذا في أحسّن الشروح [ص: ١١‏ ]. 
() قوله: (مَنْعُ 0 القائلة: إنّه لو كان بدلا 
مقط بد الميدل منه بالمعنّى المذكور؛ بل اللازِمُ 
سفوطً وجوب المبدّل منهء [أي: قوط وجوب 
المبدل منه]. أي: وجوب أدائه ما دام البدلٌ بدلا عنه. 


الوّضوءِ؛ فإنه إذا استق 


[الخيرآبادي. صة .]١4 ١‏ 
(؛) قوله: (وَكَدْ التَدَمُوهُ) بذلك الشافِعيّة والقاضيء 
فهم يقولونَ: بأنَّ فيمًا قبل الْآخَرٍ على المكلني أداءً 
الصلرةٍ؛ فإن لم يُوْدّها فعليه أن يعزمَ على أدائها. 
والذين "' هوا وا إلى أن وقنّه آخره نلك أذَّاهِ قبلّه فنفل 

(8) قوله: ني بمو اليلق :لو 0 


سبباباببببااببسايييإ يبي 
1١‏ ]هذائفيٌ تلذ بر في قولٍ ال صف الآني في المتنٍ : (قالوا: لَوْ كَانَ وَاجِبًا.. .)أ 


[2] أحس. ن الشروح للملا حسن (ص: 170). 


|7 ] حائبة المصنف على الملم :)40/١(‏ التحرير مع التقرير وال 
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-أي: فيما قبل الآخر- عَصَى يتأخيره؟ فإنَّ المُوفَتَ لابُدٌ 
أن يؤدّى في وقته الأولء فإذا تركه في ذلك الوقتٍ لم يؤذه 
كما وقنّه فيَعصِي. كذافي أحسنٍ الشروح [ص: 1١‏ ]. 
(5) قوله: (بلا مُوَسّعٍ) أقولٌ -كما قال أحسن 
الشارحين -: إن الملازمة ممنوعة وما ذكر من الدليل 
فاسدٌ؛ فإِنَّ الموّتٌ على وجِمّين: مدي وموسّعء 55 
ذُكِر مِن الاستحالة كَفِي الأوَّلٍ دون الثاني»كما يظهَرٌ 
بأدنّى تأمّل21!. 
(0) قوله: (عِنْدَ الشَّافِعيّ) يعني أنَّ الشَّافِعية قالُوا: 
بكونٍ السبب هو الجزءٌ الأولٍ دون ما عداه؛ لكونه 
سابقًا على الكلّء فلا يزَاحِمُه واحدٌ من الأجزاء 
الأكواة فيكوث هوابالسيية آأولى مكَاعَتَا وعدا هو 
يناه ابن الهُمام!'. 
(3) قوله: (بَلْ مُوَسَمًا إلَى الآخْر كالمْسَجب) قال في 
المنهيّة [47/1]: أي: منتققلا من الأوَّلٍ إن لم يتّصل به 
الأداءً إلى الجُرْءِ الثاني فإن اتصل به الأداءٌ فهو السَّبِبُء 
وإلا انتقّل إلى الثالث. وهكذا إلى الأخير, فهناك انتقال 
للسببية بعددٍ الأجزاءٍ مثل الأداءٍ للمؤدّى. انتهى. 

قال أحسرٌ الشارحين: إِنْ قولّه تعالى: « أ ِأَلصَلَرةٌ 


لا | لِدُلُوكالشَمْيس 4 [الإسراء: 74] يقئّضِي بحسب الظاهر: 


ي: أصحابٌ المذهب الرّابع قالوا...إلخ 


لتحي (؟5/1١١).‏ 


ااا 2 ا 


٠.‏ 5 الباب الثالى فى الملمى ا و0 :ا 
١ ,‏ )رك ا لايم 


2 "1 


إلى مَا يَسَعْ الأقا'"» ود الْخرُوج فالُلَ"". ووو عَن أبي اليسْر: : أنَّ الأخي 


- 


وَاسْمْدِلٌ: بالإجْمّاع عَلَى الؤْجُوب عَلَى 
ب--- - #آ # | آ | ب ب 1 21 0 


أن جميعَ الوقتٍ سببٌه فيلرّم أن يكونَ تحققٌ وجوب 
الصلاةٍ بعد تحقّقٍ الوقتٍ؛ وهو و خلافٌ الإجماع؛ فلهذا 
عِدَلُوا عن الظاهر وقالُوا: إن السببّ جزءٌ من الوقت» 
واختلّفوا فقالتٍ الشَّافعيةٌ: هو الجزءٌ الأول على التعين» 
وقالت الحنفية: هو الجزءٌ الأول إن اتَصلّ به الأداكٌ 
وإن لم يتَصل فتنتَقَلٌ السببيةٌ عن الجزء الأول إلي الجزء 
الثاني وهكذا''". والظاهرٌ: أنْ القول بسببية الجزْءٍ على 
التعيّنِ يكفي لوجوب الصلاق ولا حاجة إلى القول 
بالانتقالٍ ولهذا اختارّه ابن العُمام نعم لو كانت السببيةٌ 
تتفرّع على الأداء -كمايُفَهّم مِن ظاهر عباراِهمأنَّلسببية 
تتفرّع على الاتصالٍ بالأداء- يصحٌ القولُ بالانتقالٍء لكنّ 
الأمرّ في الواقع بالعكس. فلا بذَّ مِن حمل قولِهم على 
خلانٍ الظاهر. [الخيرآبادي؛ ص ؟: ١‏ ]. 
)١(‏ قوله: (إلَى ما يسع الأداة...إلخ) تفصيله: أن 
السببية عندٌ زُقَرَ ؤلقر1”! تنتقل عن الجرء ء الأرّلٍ إن لم 
يتصل به الأداءٌ إلى مَا بعدّه مِن ع الأجزاءء لكن لا مطلقًا 
با ل إلى ما يسَعْ أداء الواجب منهاء فإذا بلعٌ إلى جزءِ يسم 
ار 0 
الحنفية: د, رك مكلف جزءً! قليلا من الوقت -وإن لم 
يسَعْ- مُوجِبٌ للقضاءء وعندَ زُفرٌ الدكك 8: إدراك ما يسَعْ 
الواجبٌ مُوجِبٌ للقضاء. فكما أنَّ خيارٌ التأ: خير إلى 
وقتِ يسع م أداءً الواجب ثابتٌ بالإجماع كذلك ابي 
عند زفرٌ تنتقّل إلى هذا الوقتٍ أيضَاء وعندٌ الحنفية 
انتقالٌ السببية إلى الجزء الآ رِ وإن لم يصمٌّ؛ لأنه لما 
انتقآّت السيبيةٌ إلى الجزءٍ الأخي رِ عنذهم لصلاحية حية كلّ 
جزءٍ للسببية تعينث في آخخر الوقتٍ الذي هي الشروعٌ 
الت ا ا ورور ور زيار 


[1]أحسنااء لشروح للملا حسن ن(ص: 11 )., 


[2] هو أب و المُذيا ل زُهْر ب ن الهَذَيْل سس ف ل الكوفي. إمام 
لاح له( ١٠‏ -58١ام).‏ 
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ار لايد 5 
ماه 
احيممك , 


مَنْ أَسْلّمَ أَوْ بَلَعْ في وَمَ الوَْتا '“» ويُمكن أن 


ل ل يي ب سس سيو 
في الأداء؛ إذ لم يبق بعده جزءٌ يحتّمل انتقال السببية 
إليه.» فيعتبرٌ َال المكلّفٍ عند ذلك الجزي. فإن كان 
عاقلا بالعًا مسلِمًا طاهرًا عن الحيضي والنفاس فى 
ذلك الجزءِ وجبّتِ الصَّلاةٌ عليه» وإن فات واحدٌّ من 
هذه الأمور فيه لم يجب. وأما عند زفرٌ فالجزءٌ الآخر 
الذي يسع الأداءً يتعيّن للسببية» فيعتبرٌ وجودٌ تلك 
العوارض في نفي الوجوب وزَوالُها في هذا الوقتٍ 
فقط . كذا قال الفاضل الخيرآباديٌ [ص: .]١1 15-١7‏ 
(1) قوله: (فالكلٌ) منعينُ ين للسبَّييّة بالاتفاق: لأنه إذا 
شاك الوقن سيق بو بعلي يس اليه 
تعيّنتٍ السَّببية له. 
() قوله: (أنّ الخد تميق ) ته تحقيقٌ المقام: 3 
السَبِتّ عبارةٌ عن المُفضِي إلى العى: اليف لف 
وفي الصلاةٍ -مثلا- يكون الوقتٌ كذلكء. وإذ ظهّر 
مِن النصوص أن الشارعَ جِعَلَ أوقاتّها مِن الأول إلى 
الآخره فيتظ” أنالوصفت الملكوة بوجد فى خرء من 
الوقت أو كلّه؛ وفي الجزء احتمالاتٌ: إنَا أن يكون 
الأول فقط. أو لخر فقطء أو الوسّطٌ الذي بيتهماء 
إِمّا معيّنا أو غير معن أو أحدٌ الأجزاء من الأول 
إلى الآخر. تقول لا يكون الكل سيا للوجوب وإلّا 
يرم تحققٌ الوجوب بعد القضاءِ [في] الكل أو في 
الآنِ الآخرء والأولُ باطلٌ بالضرورةء والثاني يستلزمُ 
أن لا يمتثل قيلّه. هذا ما لخصئُه من أحسن الشروح 
[ص: ١‏ وإن شئتَ شئت البّسطّ فارجع إليه. 
(؟) قوله: (وَاسْمّدِلٌ: : بالإجْمَاع عَلَى الوّجُوب عَلَى من 
أسْلَمَ أ بَلَعَ في وَسَطِ الْوَفْتِ) عليه الصلاةٌ بالإجماع؛ 


م ممجتهد. كان أقّ ل أصحاب الإمام الأعظم وأكثرهم رجوعًا إلى الح 5 


(الثقات مم- ن لم يقع في الكتب الستة لاب: مُطُلُويْقَا / 51) 


- نَاقِص من وج فلا يَتَأَذَى 


0 
3 4 ول في > جَقهمَاء فتدبر:'". 

0 قد توي في لقص لاقو لعي اي : الجَمُلة- 
نيص مِنْ كل وج 


و. واعثرض بْرُومٍ صِسه ذا وَقَح بَْضْه في النَاقِصٍ وبَمْضَه في الكَال. 


-َ زيل إلى أن الكل كَامِل اعوِبَارا لَب فالوَاجبٌ به كَامِل مِنْ كُل وَجه. 


نور من أسْلَمَ في التاقص فَلَمْ ُصَلُ فيه اصح في نَاقِص غيره مع تََد | -- 


])*:[ 


عم إلى الكل”"'؛ فاجيت : مع عَدَمٍ الصََة إن لاروَاية عن المتقدم ِينَّ يتم الصّحُةة". وَالْحَقٌ: 
خاين ديرت ا ام امير 4 


لو كانت السببية غير منتقلة منتقّلة من الجزءٍ الأول لما 
وجيت الصلاةٌ عليه. قال في المنهيّة: حاصل 
الاستدلال: : أنه إذا أسلّمّ في غير الجزء الأوّلِ جماعة 
يعددٍ الأجزاء الباقية من الوقت» وكان إسلامهم مرتبا 
ماتيا فأجمّعوا على الوجوب على كل [واحد] 
5-5 الإضافة إلى الجزْءِ الأول السابق على 
الإملاب فعلِم أن لكل من الأجزاء صلوحًا للسببية 
كالأول؛ والإضافةٌ إلى المتّصل أولّى؛ لاتصاله ولأنه 
المرجربن (وإِنّما قالّ: كالْمُوجِودِ؛ٍ لأنَّ الزمانَ 
عد المتكلّمينَ أمرٌ موهومٌ لا موجودٌ حقيقيٌ) وبعد 
الخروج ج فالكل سواءٌ في الاتّصالٍ ٠‏ وفي الانعدام'". 
نهُى. والحاصل: أن الوجوبٌ بحدوث الأهلية 
في غير الأول مرتّبا أو مجيممًا يفي سببية الأول 
ونث سببيةٌ كلى جزءٍ على سبيل الانتقالٍ من الأولٍ 
إلى الثاني» ومن الثاني إلى الثالث؛ ومن الثالثٍ إلى 
الرابع. وهكدًا إلى الأخيرء فافهّم. كذا قال الفاضلٌ 
الخبرابااي. [ص: 57 .]1١‏ 
(١)قوله:‏ (فندبّر) يعنى أن المراد بالأولٍ أولُ أوقاتٍ 
مكاٍ, أي: أولُ ما أدرّكّه وقثُ التكليي. وهذا 
'إذ كان واردًا على الاستدلال لكنَّه لايصلّحٌ توجيهًا 


6 المسل (4/6). 


“رجه بهذا اللفظ الطبراني في 
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زاده الخير آبادي: وبين 


"الأو سط" (7175). وأبو يعلى في "متنده () 


لمذهب الشافعية؛ لأنَّ مذهيّهم: أنَّ الوقتَ هو الجزءٌ 
الأول حقيقةٌ) لا ما هو و بالقياسٍ إلى المكلّفٍ. وما 
قيلّ: إِنَّ مراة الشافعية يحتمِلٌُ أن يكونّ أعمّ من أن 
بكرن يسشع الواجم أو بحتب المكلفٍ المُدرِكِ 
للوقت» لتك بعىء؛ ء؛ لأنَّ هذا التوجية منافٍ لمقالاتهم 
في كتبهم. [الخيرآبادي. صنس!4 .]١‏ 


(0) قوله: (إلى الكلٌّ) أي: كل وقت؛ فإنه لم يُدرك 
كلّه؛ لأنه لم يكن مُسِلِمًا في أوَّلٍ الوقتء فيكون السببٌ 


في حقّه ذلك الوقتٌ الناقصّ. فينبفِي أن يؤدَى كذلك؛ 
أي: ينبي أن يصحٌّ أداء» ناقصًا مع أنه لا يصح. 
(1) قوله: (فيْتمَ الضّحّة) لأنَّ الجوارٌ هو الأصلٌء لا 
سِيّما إذا لم يُوجَد من السلّفٍ نصٌ في عدّمِه. . قال في 
المنهيّة: اختلّف المتأخرون: فذهب فخرٌ الإسلام إلى 
السكقة وشسك الأومة الكدغيق إلى عتيها كذا 
في التقرير* !. انتهى. وها هنا كلام وهو أن عدم الدليل 
لا يدل على المَدلولِء سويد عدم مُ الرّواية على 
الصحة؟ وأجيبَ: بأنه إذا لم يوجَد إنكارٌ مِن السلّفٍ. 
وحديثُ: همَنْ َامَ عَنْ صَلَاةٍ أو ييا قَليْصَلْهَا إِذَا 
دَكدَ مانا دا عليه؛ فيلزمُ صحتها. كذا في أحسن 
الشروح . [الخيرآبادي» صّةهة ١6‏ أ]. 


٠‏ المعكوفتين زيادة من المنهية. 


م )| 0 
كر 2 والحديث أخرجه مسلم في جحمحوحةه 


أن لاتق في الوَفْتٍ ! لِذَاته"' نالعا اق بالعْض فيحْمَمَلُ فِي الأداءِ لِشَرَ فد ذونَ غيروا” 5 
مَسَالَُ: [في انفِصَالٍ تَفْسِ الوّجُوبٍ عَنْ وجُوبٍ الأدَاء] 
ار ينف 57 الوجوبٌ عن وُجوب الأدّاء” بل في البَدنِقٌ عِنْدَ السَافِعيّة بخلافٍ الاي 
كار كاة!)؛ ديل عَدَّم الإثم بالتَأَخِي والسّقوط” بالتغجيّل. أقُوْلُ رد الوْضْوءٌ9) قبل الْوَوْنَ 
« ات ا ا و ااا 0 


)١(‏ قوله: (وَالْحَقٌ: أن لا تَقصَ في الوَفتٍ لِذَاه) فإنه 
وق كسائر الأوقاتء وإنمالزمَ نقصٌ الأداء بالعرض؟ 
لكونه ظرمًا لعبادة اعفار فهذا التق لكونه بالعرض 
ضعيف. [المرجم السابق]. 
(0) قو له: (دُونَ غَيرِهِ) أي: غير الأداءء هو القضاءً؛ 
فإنٌ وقتّه موسّعٌّ فلا ضرورةً في القضاء في الوقتٍ 
الناقص مع القدرةٍ على الكامل:/ وبالجملةٍ: الأداة 
إذا وقَمّ في الوقتٍ فققد وة م مَشْروعًا أن الشارع بين 
الوقتٌ المحدوة الذي نشل فيه الناقص أيضًاء فِيُعتيرٌ 
أجل حفظه على الكمالٍء وأما في القضاءِ فقد وسّعَ 
الشارع د في الوقتٍ حيتٌ لم يجمّله محدودًاء فكل وقته 
كاملٌ؛ فلا ضرورةً في الناقص ؛ بل لا يجورٌ القضاءً في 
الناقص؛ لأنَّ الإيثارَ للناقصٍ مع القدرةٍ على الكاملٍ 
2 رٌ جائزء فافهّم. [المر رجع السابق]. 
إفرةه قوله: (عَنْ وجُوبٍ الأداءِ) بمعتى أن لا يُمكِنَ أن 
يتحققٌ الوجوبٌ ما لم يتحمٌةٌ يتحققٌ وجوبٌُ الأداءء بل هما 
550 ن في العباداتٍ البدنيّق بخلاف العباداتٍ المالية 
ولم يذكر المصنفُ على الدعرّى الأولَى برهانًا فقد 
يذَعِي عليها البداهة والدليلٌ علّيها: بأنَّ التي بالفعل 
-كالصلاة ة في وقته- مُمنزل بامتثال واحد. ولو كان 
الوجوبٌ شيئًا ووجوبٌ ب الأداءٍ شيئًا آخر إيلزمٌ في أداءِ 
الفعل امتثالانٍ: امتثال ع.. معرب والا عن وجرت 
الأداء؛ إذ تفرغ غذمةٌ المصلّي عنهما بأدائه: مم أن الضرورةً 
تحكمُ ببطلانٍ الامتثالّين ن. كنا في أحسن الشر لشروج. 
(؛) قوله: (كَالرَكاة) أقولٌ -كما قال 


أي 


الشارحين-: أولا: بأنه منقوض بالعباداتٍ المالية؛ اذ 
المؤدّي للزكاةٍ - مثلا- إنما يَمتثْل بامتثالٍ واحدٍ بأدائيا 
بالضرورة؛ وفي صورةٍ ةِ التغايُر بيتهما في مذهيكم يلزم م 
امتثالان» ادها 92 هذه الضرورةٌ أضرورة الوهم 
والآرل خبرورة العقل» ادعاءٌ محش بالنظر إلى 
التحقيق» ولا يُلتَفْت 7 وثانيًا: 0 وجوت ب الأداء 
إنما هو تخصيصٌ نفس الوجوب» أي: وجوب الأداٍ 
في الحالٍ» ولا شبهة أن العام والخاصض متجحذانة لي 
التحقيق ومتغايرانٍ في نحو التعما تع ٠»‏ كذلك الامتثال 
متحدٌ في التحقيقٍ ومتغايرٌ في التعقل» ونظيره *: وجوبٌ 
إعتاقٍ رقبةٍ مُْمِنةِ؛ فإنّه يتحققٌ ها مُناً وجوبان: : وجوبٌ 
إعتاقي نفس العبدء وإعتاقٍ العبدٍ المؤمن ويتأدى 
الوجوبانٍ بإعتاق رقبة مؤمنق فافيّم!"!. 
(5) قوله: (والسقوط) أقولٌ -كما قال أحسٌ 
الشارحين-: أنه يردُ النقضُ بالصلاة؛ فإِنَّ المؤدّي 
بها في أوّلٍِ الوقت تبرأ ذمتّه عن الوجوبء ولا يانم 
بالتأخير عنه أمّا الأول: :لان إالسيت قد توق كما 
عند الشافعية؛ فإن سببٌ الوجوب عنتهم: : الجزء م الأول 
من الوقتٍء وهو عبارة عن المُفضِي إلى الوجود 
فتحقق الوجوب. وأمًا الثاني: : فلانٌ وقتَ الصلوةمو وم 
اتفاقاء فلو كان نّم بالتأخير اثقلبٌ الموسّعٌ مضيّمًا مشيّاء كما 
٠‏ | لا يخقّى على مَن له أدنّى يري ولا يرد عليه النقضُ 
بالوضوءٍ قبل الوقت. كما أورَّدَه المصدفت ١:‏ ا 
() قوله: (يرد الوضوءع. ..إلخ) أقولٌ -كما قال أحسّن 


الشارحينّ-: : لاشكُ أن الوضوء قبل الوقتٍ لم يجِبْ؛ 
:)"٠ .6(‏ ومالك في "الموطا" (0) بلفظ: : امن 


[11)أح.ء ن الشروح. للملا حسن ٠صس:86١).‏ 
[2]احب ن الشروح؛ (ص:> )2 
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نِيَ الصَّلَاةَ قَلِيْمَلَيَا ذا ذَكَرَ ها 


جر لالع خهخه لل 


كم 7 ا سو .سحيو 
ا . فس مال - ٠.‏ ل 
وأمًا الحَنفِيّة : ًا بالِائفِصَالٍ مُطْلَقاال و ؟ 


نْ حَاضَْتٌ آنه رالا فَضَاءً عليهًا!” أ بمخلاف مَنْ 
066 00 3 ابعل |: || 
يدت آخرٌ و و : بوَجُوب القَضَاءٍ عا ن نَائِمِ كل الوَفْتِه وَهْوَ فَمْ الؤمجوب وَالائْقَافِ 
5 1] 
على انْبَفَاء وجُوب الأدَاء عَلَيه ؛ لِعَدَمٍ الخطّاب حَذَّوًا عَن اللّمْو 


ِبلَ: وإنّمَايَلرَ م الولو كَانَ مُخَاطَبًا الْفِغْل الآنَبَل هُوَ مُخَاطَبٌ به بَعدَ الائييا كالخطاب 
لمفلوع. بوالترات 1 أن ام ف الخِطَاب 7 بل الطاب بالفندم نما يصح م تَعْليقاء و ا 


عليه 37 حاط 7 


نتَبَّ الصَّبيُ بَالِغَا لا قَضَاءً 


ا “111 1ك 


زلا نقض في المدَّعَى ولا في الدليل؛ لأنّ المرادً به: أن 
المؤدّي للزكاة يسقطٌ وجوبُه الثابتٌ بالسبب بتعجيل 
لأدل ولا يأئّم بالتأخيرء وليس في الوضوء قبل الوقتِ 
سببُ الوجوب؛ بل يتحقق السببٌ بعد دخولٍ الوقتٍ» 
وإلى هذا أشارٌ في الحاشية: أن اام بعد تحققٍ 
السبب. ثم قال فيها: : (وفيه ما فيه)» وغاية بيانه: المنع 
على وجوب الفعلٍ بعد تحقق ع سبيه؛ فليستٍ الزكاةً أيضًا 
واجبة بعد تملّكِ التصاب. فيساي الوضوء قبل الوقجا: 0 
ا (بالانْفِصَالٍ مُطْلَعًا) أي: بانتفصالٍ أصل 
لورجوب عن وجوب الأداء- مطلقًاء سواء “كات 
رّبع لماي على السو فمذطئهم : أن أصل 
الرجوب يثبثٌ بالجزءٍ الأولٍ؛ ووجوبُ الأداء يثبْتُ 
بالجزء الأخبير. [الخيرآبادي» صثئلاة ١أ].‏ 
"قرل:الاقضَاءَعليِهَاإذالقضاء يتفرع على وجوب 
لأا والصلاةٌ واجبةٌ في أولٍ الوقتٍ إلى أن يتضيق 
اولث بابل الرجوبيه ووشورث الأداء إِنْما هو في 
لأخير؛ فمن حاصَتٌ في الأخير لا يجت الأداءً عليها؛ 


[1] قول: :(وَالائْفَاقٍ عَلَى الْيِفَاءِ. ..إلخ): قال في المنهية: : أقول: : هذا يدل على عدّم وجوب القضاء؛ 
اجرب الفضاء ليس بأمرٍ جديد. با ل بمَا يوجبُ الأداة» فإذا انتفّى الخطابٌ 


الأصل أ وترَاتَى وجوبُ الأداء 
ل متا وجوب الأداء؛ ليظهر أ في وجوب القضاء. وإليه عب ابن 


أهل له في زمان الدوم؛ وإ لم يكن * بشرطه. فتدبر. انتهى. 


نر الإسلام القضاة : على الأداء؛ حيثٌُ فال: ووجبَ في النائج 
عدانقضاء |( لرقتِ مح إجماعًا. ولا بعد أن يقال: إنه 
الممام ته ٠:‏ والأوجّة: : إقامة أهلية الخطاب مقامّه؛ فإِن النائ 


[:]] 
1 جسن الشروح. للملا حسن (ص:15). 
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أَقِيمَ الحيت 


فلا يجب القضاءٌ؛ لأنه متفرّعٌ عليه. ونفسُ الوجوب 
متحمّقٌ لإدراكها سببّ الصلاقِء وهو أَزَّلْ الوقتٍ؛ 
فانفصَلٌ الوجوبٌُ عن وجوب الأداء. [المرجع السابق]. 
(6) قوله: (بخلافٍ مَنْ طَهُرَتُ...إلخ) فإنَّه يجب 
القضاءٌ عليها؛ لأنّها أدرّكت ما يبتني عليه 
الأداء. قال في المنهيّة [1/ 59]: قيل: هذا م 
3 أصل الوجوب نبت بأوَلٍ الوقتِ. ووجوتُ الأداء 
بآخره؛ أقولُ: فيه الدليل علّى أنْ القضاءً يتفرّعُ على 
الأخيرء وفي الدليل الآني: أنه متفرّعٌ على الأوَّلِء 
فتأمّل. ويُمكِن أن يَُرّرَ أصلُ الكلام: بأنها لو حاضَتٌ 
أخيرًا ففيها انتقّلتِ السبيةٌ إلى أن انعدمَثْ ت [فلا قضاءً] 
لأنَّ القضاءً إنما يجب ب بعد وجود السَّببء بخلافي 
من طهرّتْ أخيرًا -أي: في الجزءِ الأخير بمقدار 
التحريمة- ففيها انكدمتٍ السببية ولا ثم وُجدثْ 
أخيرًا فعليها القضاءٌ فهناك الوجوبٌ فقّط لا وجوبٌ 
الأداء؛ يعدم انساع لوي" وهو شرطّه وبانتغاء 
الك واي اللتروة ند انتهى. 


1 


ا 
إلى الخطاب. لكن فيه أنْ حقيقة الأداء 


(حاشية المصنف .)14/١‏ 


سب سس سس 0 000220 0 
777 57 7 . 1 8 
1 20 الباب الثالى فى الحلم تر 5 
لجال 


وما قِيلّ : إنَّ الؤّجُوبَ لَازِمٌ / لِعَقَلِيّةِ الْحْسْنٍ نه يرم نبوية 


0 
الى 


-كَمَا هه وَ مُلْهَيْنَا'- فيَردٌ عَلَيهِ: أنه ب 


بدُونٍ الشِّع وََم يع به أحدٌ مه كيف وَلَس لَنَا أضلّ حايس | 
[لا طلَبَ فِي أضْلٍ الوجُوبء وإنّمَا هُوَ في ووب الْأداء] 
م اغلَمْ أنَهُمْ صَوحُوا آنا طلبَ في أل الوجُوب» تل هو مُجِوٌدُ عار من الَارع ا 


لهل فق 
في وميه جَبرا للفِغل”". ودر :للخل بلا طلّبٍ كيف يُسْقِطُ الوَاجِبَ؟'*' وهو و 


ع عل 


للب وقَصّدُ الامْيبَالٍ إِنّمَا يَكُونة) بالعِلّم ؛ بِ. والجَوّابُ: أنّا لا سَلَم أن الوَاجِبَ ون 


ا ن وَاج 


ما 


+ 072222 تيغ لت دهت نلو نام مووي سب ساسح تبي 


و2 


)١(‏ قوله: (كَمَا هُوَ مَذْهَبْنَ) ضرورة أن حكمّ العقل 
باستحقاقٍ الثواب لا يتَصوَّدْ بدون شغل اشْتَغالٍ الذمة 
أوََا؛ ليكونَ التفريمُ عنه موجبًا لاستحقاقٍ الثواب. فلا 
بد مِنَ الوجوب قبل ورُودٍ الخطاب. والأداءٌ لا يجب 
إلا بعد الخطاب فقد انفصّلٌ الوجوبُ عن وجوب 
الأداءع وهو 008 [الخيرابادي. ص: .]١6 ١‏ ْ 
)١(‏ قوله :(وَلَسَ لَنا أضلٌ حَامِسٌ) فل العقلّ ليسّ مثا 
ولو كان العقل مُثِبنًا لنفس الإيجاب بدونٍ الاستعانة 
شرع فقد وُجد لنا أصلّ خامس.. وهو العقل؛ وفيه 
نظرٌ؛ فإن الشيحٌ أبا منصور المَان رَيْدِيٌا'! قد وافقّ 
المعتزلة في ذلك كما مرّء ومن ثمّةٌ قال بع الأكابر: 
إن معفم أصحانا قائلون بالحكم قبل الشرعه ولا ير 
منه أصالةٌ أصل خامر ن؟ فإنْ هذه الأصولٌ كاشغة عن 
الشغل الذي ي كاناً من الشارع جبرًا لكونٍ الحسن عقليا. 
وقلاقالوا؟ بنعرقة بس ي الأحكام بالعقل أيضًاا 2 
() قوله: (أنَّ في ذَميِه جبْرًا لِلفِمْلِ) قال د فى المنهية 
61 :عل أن الحفية دمع تصريجهم بان لاطلت | 
في أصل الوجوب- قالُوا: انيار لوزي لني 
أصل الوجوب إلى أن يتضيّ؛ فأورة عليهم: أنه يل 
أن يكونٌ الطلّبٌُ مع المطلوب؛ لأنّه قبل التضيق لِيَ 
إلا أصلٌ الوجوبء وقد قلكّم: : إنه لا طلبَ فيه. أقول: 
آ#آ#| ل 0 


[1] هو إمام الؤٌدى أبو منصور مُحَمّد بن مُحَمَّد بن مَحْمُوقى المَائْرئْدِيُ 


). (قاج! 


[2] شرح الخيرآبادي؛ (ص: .)١5 ١‏ (وي اجه : فى اتب !! 
أآحة اذبح 
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لعل مراهم نف الطلب المحتّمء بياله: أنَّ الطلب فر 
السببية. وهيّ ليكونها منتقلة توجَد وتنعدم تدريج 
فالطلبٌ كذلك إلا أن يتعينُ السببٌ للسببيّة» وحيتز 
يتحصّلُ الطلبُ تحصّلا قويّاء ويتقدّم على المطلوب 
مثل تقدّم السب على المسبّب فتديّر . انتهى. 
(4؟) قوله: (كيف يُسْقِطُ الوَاحجِبٌ؟) فإنَّ المصلي إذا 
صلّى في أولٍ الوقتٍ أو المُؤكي إذا أذَى الزكاة في 
أو الحولٍ بعدَ تملّكِ النصاب يسقّط عنهما الصلا؛ 
والزكاةً الواجبتان. 
(5) قوله: (وقَضِدٌ الامَالٍ ِنَمَا يَكُونُ...إلخ) يعني 
لحغية قد صرحُوا بان المصلي إذا صلّى في أو 
الوق والمُزكي إذا أذَى الزكاة قبل حولانٍ الحولٍ 
بعد ملك النصاب يَسقُطانِه مع أنه ها هنا نما يدان 
بلا طلّبء وظاهرٌ أن الفعل بلا طلّبٍ من الشارع لا 
يُسقِط الواجب؛ إن الواجبٌ إنما يكونٌ واجبا بالطلب: 
ضرورةٌ أن الطلب داخل في حقيقته؛ لأنه اقتضاءٌ ء الفعل 
حتمّء فالاقتضاءً هو الطلبٌ. وإذا كان الطلبٌ داخلاً 
حقيقةٍ الواجب. فلا يصمٌّ القول: بأنَّ إتيانَ الفعل 
الل عرو ا ٠‏ فإن قيلّ :تعضوو اقوط 
تان الفعلٍ في وقتٍ أصل الوجوب لقصدٍ الامال 
يقال: قصند الامشالٍ لا يكونُ إلا بالعلم بالواجب 


دِي: رئيس 


أهل التة أسنة؛ إمام المتكلمينء توفي بتترقنذ سن 
لتراجم ص: 55 . الجواهر المضيثة في طبقات الحنفية ؟/ 180) 


عر حمواتك ا/لكرح). 


75 
لساب 


شي قل يَنيْتٌ 


يَبْتُ وَلَا يُطلَبُ, كَالدَيْن المُؤّجَل ؛واك زب الشطاء ر إلى 


جر كمال مل ى العلّم بثبُوتِه. فلا يَقَْضِي السّقُوط سَبْقَ الطّلب” 
11 
أقول: ِقَهُ المَقَام ألا خطَابٌ وَضع بابي + جُوب. وخطَاب تَكُلِيْفٍ بِالاقْتِضَاءٍ وال 
َب يود لت بأحَدحِمَا غير اعابت بالآح رء فَبُوتُالْفغْل حَقَا مُوَكَدَا عَلَى الذمّة مِنّ > الأول 


روث دالت إيمّاعِه فِي العَيْنٍ مِن التَانِي وهُرَ وُجُوبٌ الأدَاءء فمُلِمَ أنَّ الوؤّجُوبَ شَيْءٌ 
ب الأدَاء م َيْءٌ آتر وأن لا طَلبَ فِي الأوَّلِبَل في الَاِي» ولام قَْبُ اوضع ”2 فتَدَبّر 
مَسْأَلَةٌ: : [في تقَسِيم يم الواجبٍ إلى الأدَاءِ وَالقَضاءِ] 
الأدَاهُ: فِعْلٌ الْوَاجِبِ9) ااا ا ل ل 
ب ا ا ا امم[ الماح تاعبت في يي )هلب -ا- تي 


ولاعلمَ بالواجب إلا بعد ثبوتٍ الخطابء وإذا انتقى 
الخطابٌُ فلا وجوبٌ؛ فلا علم؛ وعلى تقدير عدّم العلم 
لمعتّى لتحقق قصدٍ الامتثالٍه والسقوطً متفرع على 
تعد الامثال . كذ قالّ الفاضِلٌ الخير اباديٌ [ص: .]١ 6١‏ 
)١(‏ قوله: (سَبْقَ الطّلّبٍ) قال ذ فى المنهية: والقول: بأن 
الطلبٍ في [الدّينِ] المؤجل مه موسّعٌ إلى حلول الأجَلِ؛ 
وكذلك في الث لنّبٍ المُطارٍ إلى معرفةٍ المالك؛ لا يضرٌ؛ 
لأن مال (وعدَمٌ صحة اليثالٍ لا يضر وجوة الممثل 
أ بجواز أن يكونٌَ موجودًا في مثالٍ آخر)؛ والظاهر أنه 
لوفبلٌ: أن لاطلب في الدّينِ الموّجَّل قبل حلول الأجل 
أبصحٌ] فتدي !: *. انتهى. [الخيرآبادي. ص: 6 .]١‏ 

(1) قوله: (بِالاقْتِضَاءِ) أي: باقتضاءٍ الفعل عنهه وطلبّه 
إبقائه عنه. ولا ريب في تخايرٍ هماء كن متشا 
أحدهما مغايرٌ لمقتضَّى الآخر. 

(؟) فوله: (لَرِمَ كَل الوَضْع) فإن وضع الحكم 
اتكليفي الأمرٌ بتفريغ الذمة وهو يُلازم الطلبّء 


ا 0 (أقول: 0-06 فال في 


3 . بحن حش الانتفاء إلا بعد الحول» وفي الحبضصي 


| خف ل وأهلية الخطاب في زمان النوم وإن لم يككن بشر 


١ 
وماين الفوسين رز‎ )2١/1١( حاشية | المصنف‎ ]1 


:]! 
أحسن الشروح. للملا حن (ه:47١)‏ 
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المنهيّة: : لا يَحْفّى أنه يُتطبقٌ على القُروعء قفي الزّكاةٍ قبل الحو 


ًا اتعدمع السبية ب 
ولِه. كافٍ لوجوب القضاء 


اده الخير آبادي» وين 


والحكنٌ السبّي لا يكونٌ فيه إلا بيان الإفضاء 
والتعريي؛ فلو انعكس الأمرٌ انعكمَ 00 
أقول -كما قال أحسنٌ الشارحين 

الوضعيّ [فيه] أيضًا اقتضاءً حدمع؛ بت منه وجو 
كذلك: وبالجملة: أنَّ الوجوبّ عبارةٌ عن نفسي الطلب 
عاج أو جاه فقد يكونُ في الحكم التكليف الأول 

فقط مثل: ل أَفِوِ ألصَلَرة لِدُلُوك لمن * [الإسراء: 
8/] ومعتاة: أنَّ الصلاءً مطلوبةٌ بعد الدلوكِ فالحقٌ: 
أنَّ الوجوبٌ ري وس سواء 
كان ثابًا بالعددم الوضعيٌ أو الت 
الأداء فردٌ خخاصٌ منه؛ فافهم فإنه دقيه 
(؟) قوله: (الأدَاءُ: فِعْلُ الوَاجبٍ) قد عرفتٌ سابقا 
أنَّ الوجوبّ على قمَين: موَفّتّ ومُطْلَقٌه والثاني: 
لا يتصوّر انقسامُه إلى الأداء والقضاء؛ فإنَّ الثاني لا 
يتصوّر فيه وإنما صر فيه الأورل» وأمًا الأول: : أعني 
الواجبٌ الموَفَّتَ -أي: ما يصدّق عليه هذا المفهومُ 


ن الحكم 


9 
ووجوب‎ ٠ 


ِدّاة) 
٠.‏ 


لكلية؛ و الوجوبٌ 
عمن غير احتبا- اج إلى أمرٍ جديد. نتأمّل انتهفى. 
(حاشية المصنف .)3١/١‏ 


١ -‏ مكرتتين زيادة من المنهية. 


يسور سس سس سد صصح عد “تيح /1ل1 شل 
لد زر سسحكمياب _لللذ<ا 5 
ن>.#_طا 4./ 1 2000 3 


[5”] فِي َيِه المُقَدَر لك" )شرعا”"!. وفيل اْتدَاءة'' كالشخر يحّة عنذ/ الحنفية”! أ وَرَكعَة عند الشَافِء: 77 


ومِنْهُ: الإعَادَه وهُرَّ الفعْل فِيه نَانِيّا لِخَلَل! الاضغ الاتاببيخ"» 


<” 
0ن ة سبيت ٠‏ عوك 
. 


هو الفعل- فقْسَّمّه المصنّفٌ إلى أداء وقضاءء والأول: الصلاةً ليسث بأداءء بل بعضها أداء وبعضها فضا 
ما فسَرّه بأداءٍ فعل الواجب في وقته المقدّرٍ شرعاء | كما يتأذّى عليه المعتبرات. وإنما سدّوها بالأى, 
سواء كان تقديرُه بِالمُمُرٍ كالحجٌ أو ببعض أجزائه | لشرافة. كذا في أحسنٍ الشروح 

المعيّنتِ. وهذا هو الأصحٌ في معنّى الأداءء. كذا في | (5) قوله: (لِخَلَلِ) يُو جب اخحلال الواجب. فقيا: 
أحسن الشروح [ص:؟4١].‏ قسم للاداء. وأقسامٌ الععق ثلاثه: الأدافق والاعايٌ 
)١(‏ قوله: : (في وَفيِه المُقَدِّ له ..إلخ) قال في المنهيّة: والقضاءً. والأداء: فعلٍ الواجب في وقتِه بلا د 

إن قلتّ: يدل فيه القضاءً كالحجٌ؛ فإنْ وقنّه بقيةٌ سابق. والإعادة: الفعل كذلك متسبوق اله 5 
العُمرٍ شرعًاء قلتٌ: القضاءٌ وإن ا رركي م العارض للأداء. أقوال كما قال أحسنٌ الشارحين-: 
العم كالحجٌ؛ لكنّ الفعلّ فيه في غير وقتِه. ومطلنٌ إن هذا بالحقيقة راجعٌ إلى تبي القسمة؛ فإنَّ الإعادة 
الوقتٍ مِن قضية العقل, تأمل . انتهّى. كما يكونُ في الأداءِ يكونُ في القضاءٍ أيضًاء فإن 
(؟) قوله: (شَرْعَا) قالّ في المنهيّة[1/ 57]: فِيخْرٌجٌ المُفْوْتَ لصلاةٍ الظهرٍ إذا ترك الفاتحة في القضاء 
نحو الزكاةٍ يُعيّن لها الإمامٌ شهرّاء فين حيثٌ خصوصٌ يجبٌ عليه إعادةٌ القضاءٍ أيضًااة!. 

جلك الخور يس داو لكان بعده قضاءً"". 0 | (7) قوله: (أنَهُ وَاحِبٌ) قال في المنهية: املف في 
(9) قوله: (وقيل: ابِتَدَاءَة) قال في المنهيّة: القائل وجوب الإعادة: فصرَّحَ غيرٌ واحدٍ من * شرا امول 
ابر الهمام وغيره أشارٌ بصيغةٍ التمريض إلى ضعفه؛ فخرٍ الإسلام" -كما في "التقرير": بأنّها ليست بواجبة 
لذ المعرّف الادا حقيقة؛ وهذا في حكم الأداء في زَ في | بل خخرّجَ عن العُّهدةٍ بالأول. والثاني جائدٌ [كٌُجود 
ب--0 وفي "المحيط" : الصلاةٌ يجور أن يكونَ السهو] فليس بأداء ِ أولا] قضاءء وذهبّ الخد 
و ؛ كمُصلّي العصرٍ إذا غرْبتٍ وأبو المُرا'' إلى الوجوب حبَّى قال أبو البسر: : يون 
00 [عليه] في خلال صلايّه. ويم الباقي!12. الفرضٌ هو الثاني» وعلى هذا دحل في الأداء. 

١‏ ل ل ١‏ والحقٌ: ارين مر بذعت السقوط به 
مد موب من بل ونث ياد ل ورب ا 
0 ا الل ا 0 كل صلا ديت معّ كراهة جيرا لايل فوقتُ 
() قوله: 0 1 الشَافِعِيّة) والحٌ: أنَّ الوادت رداك كانت إعادة القضاء قف اك وى 

2 اك بائسية اميملء | والتلرل عدم اللاو 2# للأعرابي: «صَلّ فإنّكَ لم 
11 : أن 
ر 0 أدا. (الخبرآبادي. ص:197) 


يه ازيرت 0 والتحي "1/1 ), 
[3]أح. ن الشروح. للملا حس: ن(ص:118). 2 


[4] هو أبو اليُسره محمد 
بن متجمل ب* ن الحسين. التَسَفِي البَرْدَوي. الا ٠‏ ا - . : - 
الإسلام | بي الع رِ علي بن محمد البزدوي. (457-4171م). ضي صدرٌ لإسلام. شيخ | لحنفيق وهر الأخ ١‏ المغير لفخر 
(سير أعلام النبلاء 149/15) 
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ل كن لِمَاقعٍ 


# سس 


و و فتسوية الحَحّ الصَّحِيْ' 


همهم 


بر د 
ولا 


0# 


, 
م ل و 117 ام مره اها جاده اس لاه" 
ول 0 استّدرًاكا لما فَاتَ مُداأ 


, ر سَهُوّا 92 نْ من فعله كَالْمْسَاف ”1 أو 


بَعَْدَ الفاسد قضاة 
اج" "بالميانة و" 


تأخير الئل : 2 لم تِ فِي جَزْءِ مِنَّ الْوَْتِ م مَعْصِيَةٌ اَقَاقَا0" فَإِنْ 5 يَمْثْ وَفَمَلَهُْ في 
سس اجيج 


0 ...إلخ6!'! كذا روّاه البخاري وغيره!:'. 

)١(‏ قوله: (فِعْلُهُ بَعْدَهُ) قالّ في المنهكت[١/‏ 7ه]: إن 
قلتّ: الفعل ل قبل الوقتٍ ما هو؟ كُلنا: الفعل لا يتمد 
عل وقيه» والوضرَ قبل لوقت مانغ نع عن لزومه فيه. 
والزكاة المعجَّلةٌ لما وُجد سبِيّها جعلّ وقتُها بذلكَ 
مِسَّعَاء فلا تقديم. انتَهّى. 

(1) قوله: (كَالْمُسَافِرٍ) القادرٍ على الصوم في رمضانً» 
وليب له مانغ شرعيٌ أو عُرفيٌٌ عن أداء الصوم؛ فإنه إن 
صاءً عن ن رمّضانٌ يكونُ أداء» وإن صاعَ عن غيره يكون 
نضاءً. [الخيرآبادي. ص:ه 5 ١‏ ]. 

(5) قوله: (كَالتَوْم) فإنه مانعٌ للنائم في الوقتٍ عن 
أداء الء و د 


يستيقظ. [المرجع السايق ]. 
(4) قوله: (قيي الحَجّ الصَحِيْح. ..إلخ) دفعٌ لِما 


بقال : إن القضاءً ءَ لمًّا كان عبارةً عن إتيانٍ الواجب بعاد 


بعدٌ أن يحيقظ 


الرفتِ فهر غيم منصوَّرٍ إلا في الواجب الموَقّتِ دون 
المطأن؛ إذ وقئّه كل الحم ٠‏ فما بالّهم يُسمُونَ الحجّ 
الصحيحَّ بعد الفاسدٍ قضاءً؛ مع كونه إتيانًا في وقته؟ 
وتقرير الدفع ظاهرٌ. 

(8) قوله: َل "الوَاجبَ" ب"العِبَادةٍ 5") يعني 7 
أطْلَنّ الأداء والقضاءً في غير الواجب قَالّ: الأداءُ 
: ل العبادةٍ في وقتهاء والقضاءٌ فعلّها بعد هذا الوقتٍ 


]:[ 
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0 ن أبي 
خرجه البخارى يٍ في "صححيحه "(590), وملمٌ في "صحيحه 1 
أ أحاشية المصنف (08/1) ةوالت 70 175) وكشت سيار 
حاضية المصتف /١(‏ 4 5) وما بين ٠‏ القرسين زإده المحشي من شرح الخير آبادي؛ وبين 


استدراكًا لما فاتٌ. [الخيرآبادي. صزه ١6‏ ]. 
(7) قوله: (مَمْصِيَةٌ انْمَانَا) وبه يفِهمْ حكمْ ما إذا شك 
في الموتٍ. ون لجنس بتاعي لوقه أنه يُمْهِمُْ 
من كب الحنفية: أن التأخيت إلى الجّزهِ الأخير في 
الزابهي الموسّع لا يُوجب العصيانَ؛ فإنه لا مطالبة 
قبل الآخر ولهذا قالُوا: لو مات قبل الآخر لا شيء 
عليه. 

قالّ في المنهيّة: أقول: فيه دليلٌ على أن الآخر 
الذي يتعيَّنُ للسببية ويتضيّق به الموسّع مُ أعمٌ من أن 
يكونَ بحسب الواقع (وهو الوقتٌ المقدَّرُ له شرعًا) 
أو باعتبار المكلّفٍ (بحتب الظرنٌ)؛ فالموتُ يجعل 
البعضّ (أي: الجزء الذي ظُنٌ الموثُ فيه) كلا (أي: 
كلّ الوقتٍ لعدّم بقائه بعدّء)؛ , وعلى هذا يتّجه قولٌ من 
قال بالعصيانٍ في تأخير من ظبنَّ السلامة وماتّ فجأةً؛ 
بدليل تحقءٍ تندقة تحققٍ الوجوب. ولا يتّجه ره على ما قيل: بأنّ 
الواجب ما يدم تاركه في جميع وقته باختياره» وها هُنا 
ترئُه في البعض [بالاختيار» وفي البعض] بالموتء 
وبأنَّ المت لا يصلّح سببًا للعصيان» كما على تقدير 
عدّمه اتغافّا والأوجَهُ أن يعال: جاعل البعض كُلَّا إنما 
هو ظن د الموتِ لا نفسّهء على أنَّ ارتفاعَ الوجوب قد 
14 لوجودٍ المانع؛ كالسفرء والمرّضء والحيضي. 
إلى غير ذلكَ؛ فتأمّل!*!. [الخيرآبادي» ص:ة ١9‏ ]. 


ء ا قم 
م ريره و<دحسة ٠:‏ 
(185/1). 
. المعكر فتين زيادة من المنهية. 


] 


2 


ب 
0 7 الما المّال م الملى “ا 0 6 
لين 5 أ“بااا يي يل سح 100 20 
0 0 - لكان آي 


فته فَالجَمْهُورُ عَلَّى أنه أَدَاءٌ؛ لِصِدْق حَدَهِ عَلَيه. وَقَالَ القاضي: قَضَاء؛ لان وف شًَْا بحم 
ل ويَردُ عَلَيهِ: اعْيَقَادُ انقضَاء!" الوَقْتِ قبل مول قإذاَانَ الَأ وق في الوفت وي 

أدَاءٌ انَمَاقَا9"). 
أقُولُ: القَرِقُ بين مني الأول اعْيَِاد عَدَم الوَهْتِ مُطْلفا وَفِي الثاني عاد عَدَم وَنٍْ 


ع2 0 


الأدَاءٍ فَالأوّلٌ مُتَضَيّقٌ مِنْ كُلْ وَجْهِ بخْلَافٍ الثاني ام 0 


ع2 
اس © اعد اث 


وَمَنْ أخرّ م عن اللامة وَمَاتَ فَجأة قا 


ن١‎ 


"0 0 0 ا و 2 
مقِيْقٌ أنه لا يَعصِي؛ إِذِ التأخيرٌ جَائْرُ وَلَا تََئِب 


-ّ 


بِالجَائٍ ز. وَالقول بأنَّ ؟ شَرْطَ الجَوَّازِ'" سَلَامَةُ العَاقَِةِ / لا العِلْمُ على يُؤْدّي إِلَى التَكلِينٍ 


بالْمْحَال ب 


يققضي لخر بِنَ كن ومُمْتَِع» وهُوَ يَف حَقِيقة وضُع 


للللللفييتنتينا نينف تيت لقث قرت »ييه 


(١)قوله:‏ (بحتب ظنْهِ مَبْلَهُ) قال شارحٌ المختّصر : 
لاخلا ممه في المعتّى؛ لأنه بالاتفان وقَّمَ نع في وقتِه 
المقدّرِ له شرعاء -وإِنّما الخلافٌ في التسمية فهو 
يُسمّيه قضاءً. ونحن نُسمّيه أداءً- إلا أن يريد القاضِي 
وجربٌ نية القضاء؛ بناءً على أن ذلك الظنّ كما صارٌ 
سببًا لتعين ذلك الجزءٍ وفنا صارٌ سببًا أيضًاء لخروج 
ما بعدّه عن كونه مقدرًا له أرَّلَا بالكليّة. وهو بعيدٌ إذ 
لم يقل أحدٌ بوجوب نيةٍ القضاء. وخروج ما بعدّه عن 
كونه مقدرًا له أزَّلَا في نفس الأمرا2!. 

(7) قوله: (اعتمَاد انقِضاء...إلخ) يعني يلزَّمُ عليه 
أنه لو اعتقّدَ الانقضاءً قبل دخولٍ الوقت وأر؛ فإنه 
يعصِي. [الخيرآبادي. صذثلاة ١‏ ]. 

(؟) قوله: (أداءً اتفاقًا) ولا أثرَ للاعتقادٍ الذى قد 
بانَ خطاة. فكذا ههّنا مع أنه يلزّم عليه كوه قضاء. 
[المرجع السابق]. 


[1] قوله: (وَالقَوْلُ بن عَرْط الجَوَازِ ...الخ ): 


قال في المنهية(١/‏ 90): : اعلم أن شرط جواز التأخي 


(؛) قوله: (فتأمّل) قال في المنهيّةِ [1/ 00]: إشارة 
إلى أن هذا الغرق غيرٌ نافع؛ لأنّ القاضِي جعَلٌ الدوّرانَ 
مع الظنٌ ضِيا لتحقق العصيانٍ في الأوّلٍء ولتحقق 
القضاءٍ فيما اعتقّدَ الانقضاءً ثم أوقعه في الوقتِ. 
ويُدقع: : بآنّ العصيانَ لا يُنافي 4 كما لو حر في 
الثاني؛ ول و نيا لطر نات نا 
فلا عِبرةً به. فتدبّر. انتهّى. 
(5) قوله: (لا العِلّمُ بهِ) أي: ليسّ شرطٌ اللجوازٍ العلم 
بسلامة العاقبة. وتذكيرٌ الضمير باعتبار المصدريّة. 
وبالجملة: شرطً جوازٍ التأخير نفس السلامةٍ لا العلمُ 
بالسلامةٍ. [الخيرآبادي. صاهه ١‏ ]. 
لقره (حَمِيقَة التَوَسّع) إذ التوسعة إنما يتصور 
إذا عَلْقٌ تأعيء الفعل بأمر اختياريٌّ للمكلّفٍ. 38 
اختيارٌ له في السلامق فيرجمٌ هذا إلى التخيير ب 
ممحن وممتيع. [المرجع السابق]. 


: إِمَا ظية الثلامة, أو العلحٌ بهاء 


أو و اللامةٌ نفسهاء فإن كاد نَ الأول: ذالمفروض تحققه. فيتحقرٌ المشروطً؛ إذْ لا انتظاز لغيره؛ وهم جوارٌ الناخير. فب أن لايأن. 
وإد للك إلى التخليف المحال؛ إذ لا يم ن العلمٌ بها عادةً. فإذا امتنم الشرط امتنخ المشر وطّء إن كان ال لعالث: فِلِمٌ أن 


يكون التخيير الاك م من كو نال ال 1 
ع لوججوب ضع لمم م : . 
مو 57 تقدمٌه على سلامة العاقة يد مد . وذلك إذا لم يثْ- وه 5 


: التخيب ر بيِنَ الممك نَ وال 


-وذلك 
١‏ 
إذا قن ز موثه- وهذا لأنّ المشروط متم وجوه عند انتضاء شرطه. وهو - أي 1: 0 
5 3 - يرفع حقيقة 

مقتضاها الإمكان الخاص ٠‏ فلم بكر اللازم لازمًا ٠‏ فلاح تقصيرٌ من جعل لزوح ا( ع 7 
- ا لت ! عبر روم تخير اب نَالشمكن والممت. تع عا 2 ب :- اط العلم 

فقط. فتأمًا ١‏ فإنه حقيرٌ بالعامًا 
- - - 


استهى 
([2] حاشبة الحر جاني على شرح العضد (؟/ )1١84‏ 
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1 1 


. وَقَرْقٌ ابْنِ الحَاجب بَينَ مَا وَفْنُ الكه؛ 


بمَدِيد؟ لأنَ الوْجُوب م 


كَالْحَجّ فيَعصِي وبين غيره فلا يَعصيء لي 


١ي‎ 


متك وَعُذَْ الجا و عَامٌ وَفِيه ما فيه7". 


مَسْأَلٌ: [في سبب وججوب القضاء هَل مُو أثر جَيدٍ أو بمابوجبُ الأذاة] 


اختلِف فِي وجوب القضَاءِ ل يو ِأَم رجفَيده وعَلنه الام أو بجا بحت الأقاء» وهد 


595 


ثِمْمَارٌ لِعَامّة الحنفِيّة9". م هذا الاختلافٌ في القَضَاءٍ ءِ بجثْل مَحْقو :: قُولٍ فُقَطْ كما صَرَّحَ به البَعْضء 


ز مُطْلعًا كما هُوَ الظّاهِرٌ. 


لأكْثٍ: أن عَدَمَ اقتضَاءِ 'صُمْ يَوْمَ الخَميْسِ" صَوْمْ يَوم الجُمْعَةٍ بهي وإِلّا كان 553 
مالل ل ب -سااس حت وري ب هه 


)١(‏ قوله: (فتَدبّر) إشارةٌ إلى النقض يالواجب 
الصُمريٌ» فإنَ الشارعَ جور دَرّ التأخيرٌ فيه إلى اخ العم 
لو لم يأتِ ومات فَجأة يلم أن لا يانم فإنَّ مناطً 
التأثيم على التقصيرء ولا تقصير تقصيرٌ فيما لا اختيارٌ فيف 
ع انهم ُصرحوفٌ بالتائيم فيه. . وأجِيب: : بأنَّ التأخيدَ 
يه مشروطً بشرط أن لا يفوت الواجبٌ بالكلية» وعند 
تقدانٍ الشَّرطٍ يلزمٌ التأثيم. وفيه أن تجويرٌ الشارع الفعل 
في كل جزءٍ من ن أجزاءٍ العمر إنما هو بالنظر إلى ما لا 
اختيارٌ للعبدٍ فيه أعني: الموتّ. [المرجع السابق]. 

(1) قوله: (وفيه ما فيه) قال في المنهيّة: : إشارة إلى 
الفرقٍ الذي ذكرٌ ه السيّدُ من قِبَّل ابن ع حاجب للاينا: وهو 


لوت اليرت اراد جار له التأخيرٌ أبدًا وإذا 


يتحقق الوجوبٌ أصأك بخلافٍ 


مات ! يَعص ٠‏ 
ّ م0 


الظهرٍ -مثلا- - فإنّ جوارٌ تأخيره إلى أن يتضيّقٌ وفله 
3 إذافْرض وقوعٌ الفَّجأةٍ قبل وقت التضييقٍ؛ ؛فلو 
جار له التأخير رٌ وإذا مات لم يعص ؛ لم يتحقق الوجوب 
0 فالأصرّت أن يقالّ: ترك الظهرٍ في الصورة 
لمفروضةٍ ليس في جميع الوقتٍ المقدّرٍ له شرعًاء 
0 إذا ١‏ ترك بالقّجأةٍ؛ لأنه ترك في 
جميع وفته. وهو تمامٌ عمره. أقول: منقوضٌ بِمّن ظنْ 


.)145 حاشية الجرجاني على شرح العخد (؟/‎ ] ١ 


[2] حاشة |! س2 على ال 1 (2/1) وبين |! عكر فين زيادة من 


)] 1 


نلصاء )2 


حسي الشروح. للملا حسم 
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الموتٌ في وسّطٍ الوقتٍ الموسّع وأْخْرَهٍ فإنه يعي 
فاه ع أنه ما تولك في جميع وق لمق رله شرعاء 
والظنٌ كما يجِعّلٌ البعض علا يجعل الكلّ بعها؛ لأ 
المَجِأةَ على خلافٍ الظن *. والفرقُ تحكةٌ» فالاصوبٌ 
-كما في شرح المنهاج-: : التزامُ جواز انفصالٍ نفس 

الوجوب عن وجوب الأداىء [فتأمّل ]1. انتهى. 

(7) قوله: (لِعَامَةٍ الحَنفِيّة) أقول -كما قال أحسن 

الشارحينَ -: إِنَّ مذهبّ عامَّةِ الحنفية قريبٌ التحقيقق؛ 

فإِنَّ اشتغال الذمةٍ بالإيجاب الأزَّلٍ لم يرتفع؛ إذ ارتفاعه 
بعد تحققٍ المكلّفيه إنًا بالنسخ أو بإتيان الفعل. 
وكلاهما مُرتَمعانِ في صورةٍ القضاء والإيجابٌ لا بد 
له مِن متعلتٍ وهو الموجبُ» وبعدّ فوت الأداء يستحيل 
تع الإيجاب به؟ فإنَ العبدَ لا يقيرٌ على إتيانٍ الفعل 
في زمان الماضي؛ فا بد من تعلق بزمانٍ لاحت بزمانٍ 
الأدا وإتيان الفعل في الزمانٍ اللاحتٍ بوقت الأداء بعد 
فوت هو القضاءً ؛؛ فيكون المُوجِبٌ واحدّاء فافهم'”". 

(4) قوله: (بَدِنِهِنٌ) عناشله أذ صومٌ يوم الخميس 
تملّق به الاحكاٌ ولا يتعلّق بصوم يوم الجمعةء 
فاقتضاءٌ الأوّلِ لم يستلزِم اقتضاء الثاني؛ بل يغرق بين 


الصومَينٍ كما يفرّق بين الشخصّينٍ من جهةٍ الإنسانية 


المنهية. 


000 9 1 وَهَذا إنّمَايَتِمٌ لّو اذَّعَوْا(" الانْتِظامَ لفظا أَوْمْلًا 
ماب كنب مد محريه لاسكا 


ار 1 
غلا 8 


مَقَضُودَم !: ان 
0 مُعَرقَاتُ العَضّاء 


وى اج اف 00 
ل وهو وَ بَعِيلٌ 


نكا 


وومموو مو موو وو ووووووزووووث فد 66ل ث لد دد دود تترووونى 
٠‏ 
٠‏ 
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مثا كزيدِ وعَمروء وطلبٌ الأولٍ لا يستلزِمٌ طلبّ 
الثاني. وبالجملة: عدّمٌ الاقتضاء بين الصومين بالنظر 
إلى المعنّى بَديهِيٌ؛ فلا يصحّ دعواهم باقتضاءٍ الأول 
للثاني بالنظرٍ إلى المعئّى» وكذا بالنظر إلى اللفظٍ. كذا 
في أحسن الشروح [ص:49١].‏ 
)١(‏ قوله: (أداءٌ وسواءً) للصوم في يوم الخميس رتبة 
فلا يكو أحدُالصوتين ناقصا من الآخر مع أن اط 
بالاتفاقء وإذا كانَ كذلك فالنصٌ الواردُ في إيجاب 
اللاو ذفن ونج مميي] لا بت على إيجاب المبلاة 
فيما بعده؛ إذا المقصودٌ بالأمر إيجابُ العبادة؛ فإذا كان 
مقيدًا بوقتٍ كان كونُ المأمور به عبادةً مقيدًا به أيضَاء 
وإذا كان كذلك لا يكونُ الفعل في وقتٍ آتحر عبادةٌ 
بهذا الأمر؛ لعدّمٍ دخوله تحت ذلك الأمرء لما يدخل 
صومٌ الجمعةٍ تحت قولنا: '"صُمْ يوم الخّميسٍ" فيما 
عدا هذا اليومَ» وعندٌ عدم تناولٍ الأول له يكون الغعلٌ 
بعدٌ الوقتٍ وقبله سواءً. أورّدَ عليه المصنفٌ بقوله: 
(وَهَذَا إنَمَا يَيم. ..إلخ). [الخيرآبادي. ص:١51١].‏ 
(1) قوله: (لّواذّعَوًا. ..إلخ) يعني لا يتمٌ هذا الدليلٌ إلا 
إذا نْبَتَ أن عامة الحنفية يدَّعونَ أنَّ نص الأداء يسنَظِم 
بلفظِهِ وجوبٌ القضاءء كما يننَظِم وجوبٌ الأداوء حتى 
يكونّ معنى قولنا: "صمْ يوم الخميس" صُمْ هذا اليومَ 
أويومٌ الجمعةء فالحاصل: نهم لا يقولونٌ: بتناوله 
بحسب الصيغة حتى يلزم أن يكونّ أداءً للاقتضاء. 


1] قوله: (وإلاً كانَ أدَاءَ وَسَوَاءَ): قال في المنهية /١1(‏ /1ه) : وَإِنّما كان أداة؛ لأنَّهِ يكونٌ 


وفي هذا في 
[2] قوله : (وَلْعَل مَقَصُودَهُم): : قال في المنهية /١(‏ /1ه) : هذا تأويلٌ 
به كالاجل للدّينٍ نظرًا إلى أنه مُجِرّدُ ظرف يجورٌ التقديٌ عليه» ( 
الستب. تديرٌ. 
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في أي يوم صام يكو أداة؛ فيكونان سواء أيًا في عدم زوم اليضيان ٠‏ انتَهَى. 


[المرجع السابق] 

() قوله: (الففًا) إن عدّم اقتضاء ' صْ يوم الخميس” 
صوم غيره إنمايُوجبٍ عدم الدلالةٍ عليه لفظا. ' 
(5) قوله: (وهو بعيدٌ) من آحادٍ الناس» فما ظنك 
بأصحاب الأيدِي الطويلةٍ مِن العلوم؟ ولو كان هذ 
| الدعوّى لما احتاجُوا في إيجاب القضاءٍ إلى دليل 
زائدِء وحكمُوا بوجوب قضاءٍ كلّ واجب كالجمعةٍ) 
والعيدٍء وتكبيراتٍ التشريقٍ 

(5) قوله: (فَإِبِحَابُ الأول إِيسحَابٌ الدّاني) وتحقَيقٌ 
المقام: أنه لا شك أنّ الإيجابٌ الأو ل يقنّضِي اشتغال 
الذمةِ بالمأمور به. وسواء كان مُقَارِنًا للطلب أوْ لاء 
والطلبٌ إنما هو إتفريغ الذمّة ةَ عن هذا الاشتغال» فإذا 
فاتٌ الفعل في الوقتٍ يبِقَى هذا الاشتغالٌ في الذمق 
والبّداهة حاكمة: بأنه إِنْ كانَ له مل مُشْتَمِلٌ على 
المصلحةٍ التي يستَِلُ هو عليه لَكمّى في تفريغ الذمة. 
فالقضاءً لطلب ب تفريغ الذمة عن الاشتغال الثايتٍ 
الأل» فهو لا يكن فيما لا اشتفال للذمة فيه أصاد 
فمطالبةٌ الأول ت: عفيقن بطالة مله عتذا قوايه يكن 
الملزوم اللازمّ» وعدم تضمُّنٍ "صُمْ يوم الخميسٍ 
لصوم يوم الجمعةٍ يهذا المعنّى في حيزٍ المنع؛ ٠‏ بل 
الضرورةٌ شاهدةٌ على صحةٍ هذا التضمّن ؛ فإنَ اشتغالٌ 
الذمةٍ لو لم يكن باقيًا مطلوبٌ الفراغ غ بالمثل لما كاذ 
هذا المثل قضاءً بل عبادةٌ مستقلةٌ أخحرّى. والو جدان 


بمتزلة قوله: "صم يو م الخَمِيمٍ ي أوْ يوم الجمعةا 


يل ذليلهم: :أن الوق ظرفٌ لا يئر اختلالله في سقوطه. نما للمأمور 
لىء ن إِنّما لم بجر له سببٌ للوجوب شرعًاء ولا تقديم للشب على 


وو 
١ 090‏ 4 14 1 سا0 
1 - ونا 1 0 " 
ير أن تَكون غَيره' “» تَصَاكَانَّ أو قِيّاسَاء لى ؟ نْ الكلام''' في 1 ل 0 
١‏ دي لى سَبّب الوح 
وَمَا يُجَابٌ به فِي المَسْهُورِ : أن مُعْمَضَاءٌ أن رَانِ؛ ؛ الوم جوب. فافهخ, 
0 1 كْنْهُ في ال 
0 “وين فإذا عدص صء٠‏ 
الثاني لِقَوَاِهِ بَقِيَ اقتِضَاءْةُ الصَّوْمَ 16" مُطُلقاء َي خا السُوطٍه وذ لاو إلا , 28 
5 قَبْلهه ومِنْ ؤجُوب / اميد لاَكَ وجب الاج مُطْلقَ / لقيد”* وَلِهَذًا 
٠‏ فنة!* 
٠ | . 2"‏ 1 
وَفِي شَرْح المُخْمَصَرٍ”7" : هذه « الْمَسألهُ مَبِيَةٌ ءا ى أن الْمُقيّدَ 3 الْمْعلَاً؛ انا 
يََرَّدَانِ وَجُودًا” 000 


داهرٌ على خلافه. [الخيرآبادي. ص:١51١].‏ 
()قوله: (يَجُورُ أن تكونٌ خَيرَهُ) أي 
الثوجب للأداءِ؛ إذ لو وجب كونُ ذلك النصّ معدقًا 
ًا يلرّم القضاءٌ في ترك كل واجب. ولا ريب في 
لان التَالي. [المرجع السابق]. 

(1) قوله: (لكِنَّ الكلام...إلخ) ولمًّا كانَ لقائل 
يقول: إن المعرق القضاء لما كان غيدٌ نش الأول 
يكن القضاء : بالنصٌ القاضِي بالأداءِ؛ فإن النصوصسض 
الات ا عنه ه بقوله: ١ل‏ اكلام في 


0 3 
لت بريه عن الذمة ة بإتيانٍ المثل. أو مرتفع من 


لتنكماواء أخروة. 
0 قوله: (بَتِيَ اقتِضَاءٌهُ الصَّوْمَ) فاقتضاءٌ الأول أرَّلَا 
ربالذاتٍ. واقتضاءٌ الثاني ثانيًا وبالتبَّعء فلا 

الثاني أداء وسواءً. [الخيرآبادى. ص:77١].‏ 
؟) فرله: (إِلَا بالعَئد) فالمطلوتُ صومٌ مقيِّدٌ بكونه 
بي الخميس ٠‏ وأما مطلقٌ الصوم الصالح لكونه فيه 
لني غيره فلا وجوبٌ ولا طلب له. 

'2) قره: (بَل فِيه) أي : في هذا المقيّدِ بخصوصه مع 
بن ن مذهبهم: :أن الوجوت نا !تسم لايبقى الجواً 


"فل 


يلرّمُ كون 


؛ 'عضد في شرح المختصر (5/ 002 واعلّم أنَّ هذه 
ار بالف أو ما صّدقًا عليه وهو شي و 
امع ان الما ل أو فى الخارج. 
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ع ع 


المألة مبنية على أن 


ال قر خده بالفركب هن 


. 
#ععثءثية 
للقوروروة 
لعقعيوةو 
فعوقوووةن 
#٠ووقويوووووةن‏ 
للتوروعرويوووووة 


مستقل. وأيضًا المعلاً؟ ن والمقَيّدُ إذا وقَمَا في 
حادثة ل ة يحمّلُ المطلنٌ على المقيّد و 
في غير هذا المقيّد . [المر جع السابق]. 

(5) قوله: (وَفِي "شرح الشُختصَر"”:) قال في 
المنهيّة [1/ 34]: قيل: الأظل' أن الاختلافٌ مبنييٌ على 
ن | أنَّ المطلوبٌ في العبادة الموقّنة إنما همي العبادة فقط 
لااالوقت: لكنه يححمل أن تَكونٌ مشروطة به كن له 
يصمح شرعا بدونه. وأن لا تكونَ صحةٌ نفيها مشروطة 
به بل كمالّهاء فإذا فانّتْ بت أصلّ وجور 


لا جوار له 


مع نغعصم 
أ 


فيه. أقولٌ: فيه خفاء؛ إذ لزومٌ العصيانٍ بالتأخي مض 
عليه مم أنَّ ترك الأولَى -كما في المندوب- لا يكونٌ 
معصية اتفاقاء فتأمّل. 


م 6 م 


(0) قوله: (وَهُمَا يتَعَدَدَانِ وُجُودًا. ..إلخ) فمن ذهب 
إلى الأولٍ قالّ: إن السب واحد. ومّن ذهب إلى الثاني 
قالّ: السببٌ متعدّدٌ. بان الأول: أن الإيجابٌ نسبةٌ 
وهي تتعدّد بتعدّد المنسوب إليه؛ فالمطَلَقٌ والمقيدٌ إذا 
كانا متعددّين في الخارج كان إيجابٌ كل منهما مغايرًا 

لإيجاب الآخر فللتص ٠‏ فللنضٌ الموجب للأداء إيجابان: 

احتهما للمطلق. والآعث لِلمقكدا ضرورة أن إيجابَ 
المقيد لا يتصوّرٌ بدونٍ إيجاب المطلّق. فإذا فاتَ 
الأداء فاتَ إيجابٌُ المقيِّدء وبي إيجابٌ المطلتٍ كما 


المقيدَ هو المطلَنُ والفيدٌُ وهما شَيئانِ كما فى 
متعدّدء وهو بالنظر إلى أن التركيت مِن الجنسي والفصل 


]0[ 


7092 
0 سل > 
221١١‏ 
ع" اما 0 


فِي ارس" أو يّحِدَان فيه. أقْوْلٌُ: القَيْدُ هَا هنا ظرف زَُمَانِْء وَاتحَاد مَقَوَلَةِ مُتى 


بالمَظلر ون 


َإِنْ َع فََايَرَُ من انتقَاءِ فد مِنَْا انتِقَاءة اناق" فتَأمل. 


[الْضُ عَلَى مُخْمَارِ الحفِيّة بتر الاعيكَافٍ في رقضانَ:] 


وَنُوقِض مُخْتَار 


التي بتر اعتِكَافٍ رَمَضَانَ إِذَا لم يَعتَكِفَهُ! حَيْثْ يجب قضَاء: بِصّرم 


ل ليق ات :ىلر بيت )سس سس 


كان فيجب القضاءٌ لتفريغ الذمةٍ بموجبه هو النصٌ 
الأول ونصٌ القضاء مييّنٌ له. وبيان الثاني: أن المطلقّ 
والمقيدٌ إذاكانَ وجودُهما واحدًاء فإذابطل طلبٌ المقيدٍ 
لِفواتِ الوقتِ بطّل طلبٌ المطلقٍ أيضًا؛ لاتحادهما في 
الخارج؛ فيكونُ إيجابٌ القضاء بنصٌ جديدا''. 

أقولُ -كما قال أحسٌ الشارحين-: وهذا الكلامٌ 
في غاية السخافةٍ بوجمّين: الأول منهما: برد الشقٌّ 
الأولِء وهو ما سنّحّ لهذا العبد الضعيفي: أن حكمّ 
الكلّ المجموعي قد يُغاير حكمّ الأجزاءء فعلّى تقدير 
تمد وجود المطلق والمقيد في الخارج يجو أن يكول 
المطلوبٌ حتمًا بالذات هو المجموعٌ بما هو مجموعٌ 
وتكون الأجزاءً مطلوباتٍ بالعرضء ولم يتعلّق الطلبٌ 
بكلّ واحدٍ منهما بالذاتء بل بالعرض من حيتٌ انضمامٌ 
بعضها إلى بعض. فإذا بطل أحدٌ الأجزاءِ لبطلانٍ الزمانٍ 
الذي يتحصل 9 دون غيره بطل المجموعٌ بما هو 
مجموعٌ وبطلٌ طايه الذي هو مدلول نص الأداءء فحيتئلٍ 
لا بدٌ للقضاءٍ من نص آخَحَرَ هو المُوجب له. والثاني مِن 
الوجهين: ما أوردّه المصنفٌُ على الشقٌّ الثاني 120. 
)١(‏ قوله: (وَهُمَا يتَعَدَدَانِ وُجُودًا فِي الْخَارج...إلخ) 
قال في المنهيّةِ [08/1]: وينظرٌ ذلك إلى أن الجنس 
والفصلٌ هل يِتَمايَرَانِ في الخارج أو في العقل؛ و[ قُرّرَ] 
في "شرح المواقف”: أن الحنٌّ عدّم التمايز بينّهما في 


أنّ فى صورة كان التركيبٌ الذهنيٌ بجذاءٍ التركيب 
الخارجئ: بأن يكونَ الجنسٌ مأخوذًا عن المادة والف| 
عن الصورة كان للجنس وجودٌممتاز عن وجود الفصا 
نظَرًا إلى اتحادٍ الجنس مع المادةٍ والفصل مع الصورة. 
أقولٌ: هذا عجبٌ منه -معّ مهارته في العلوم العقاية-؛ 
فإنه لو كان الجنسٌ -مثلا- متّحدًا مع المادة من كلى 
وج لما احتِيجٌ إلى الأخٍ منهاء ولَّمَا كان الجش 
محمو < كالمادة؛ وكيف يكون متحدا مع النوع؟! إلى 
غير ذلك مِن المفاسدٍ التي لا يخفى على الماهرينٌ لِفِنْ 
المعقولاتء وغايةٌ ما يلرّمُ أن يكونَ للمركب الخارجئي 
من المادة والصورة حدانٍ من أجزاء غير محمولة ومن 
أجزاء محمولة أعني الجنس والفصل المأخوذين 
منهماء ولا استحالةً في ذلك؛ لأنه لا يلرّمٌ تعدّد الذاتي 
حقيقة بل بالاعتبار. وتمامٌُ تحقيق ذلك يطلبٌ من 
(1) قوله: (اتمَاقَا) إِذْ هذا الاتحادُ بالعرض. فلا يُوجِبٍ 
انتفاءٌ القيدٍ انتفاءَ المطلق. بخلافي ما إذا كان أحدّهما 
جنسًا والآخرٌ فصلا؛ فإنْ الاتحادَ ههّنا بالذات فيلرّم 

-. . . #7 < 1 
من ارتفاع كل منهما ارتفاعٌ الآخر. وبالجملة: فيمانحن 
فيه لا يلرّمُ من انتفاءِ فردٍ من مقولةٍ "مَتَى" -التي فرضا 
اتحادّها مع المطلق الذي هو مِن تلك المقولاتِ- انتفاء 
المطلتٍ المذكور؛ ليلزءَ [إبطال] إيجاب المطلتٍ ببطلالا 


الخارج وإلالم يصحّ الحمل. وأورّدَ بعض الفضلاء: متعلّقه. ويّحتاجَ في القضاءٍ إلى نص جديدا”'. 


[1] شرح العلامة الخي رآبادي. (ص:؟158-151). 
[2] أحسن الشروح. للملا حسن (ص:37١).‏ 


[1]أحسن الشروح. (ص:27١).‏ وما بين المعكوفتين زيادة منه. وشرح الخيرآبادي. (صةة17). 
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7 1 " سبي ”0000 
عه / للم لوي 7 7 م 5 
2 4 َه 46 م؟ 
)1١‏ 1 1 5 
َي وَلَمْ وجب ٠ ١‏ والجَرَابٌ: أن ندر رَ الاعتكافٍ كَانَ مُوجِبًا لَه لايك ؟ * ملق (> ١‏ دان 
عن فليف6 ص ها ولي 


د لِمَانِع؛ ) وهو وجوبه ؛ قَبْلَكُ فَلَمّا زَالَ ظَهَرَ نْرْه وَلِهَذَا لا بْقْفْ 
آْرَ سِوّى قَضَاءِ رَمَضَانَ الأرَّلِ؛ إذ الْخَلَفْ فِي كم الأضل”, 


مَشألَة: : آمَا لا لواحب لابه فو ا 
مه الْوَاجِبٍ الْمُطْلَ ى وَاحجِبٌ مُطْلَقاك أى: سَيبًا أو شَرْطاء 


> تم 


دك الضد ا كَغَسْل جُرْءِ من الرأسٍ'" لِمَسْل الْوَجِ. وقيل في الشبّب ققَط. وَقِيلَ: في 
امم 0 اللا ا 


في رمضان أخر 34 لا واحب 


شَرْعَا كالوضوي أ عَفْكِ 


)١(‏ قوله: (وَلَمْ يُوجِبْه النَْرُ) يعني مَن نذَّرٌ أن يعتكت 
شه رمَضانَ المعّن فلم يعتكفف فيه؛ فإنه يجب عليه 
لاعتكافُ بصوم مقصودء حتى لو اعتكف في رمّضان 
آخرٌ لايصحٌ» .مع أن السب الأول -الذي هو النذرٌ [لَمْ] 
بُوجب الصومٌ المقصوةء وإلالم يصحٌ مع الصوم التبعيّ 
«أعن عنم رمقنان- بل السببُ الأول موجبٌ للصوم 
7 وموجبٌ القضاءٍ يوحِبٌ الصومٌ المقصودّ فلم 
يكن لسببُ واحدًا. [الخيرآبادي» ص:/717١].‏ 
(0) قولهة (إذ الخلفت ني كم الأضل) وفيه أنه 
لا بيظب دليلٌ شاف على اشت, شتراطٍ الصوم المقصودٍ 
في الاعتكافي. فَإنّهِم استدلُوا على اشتراط الصوم 
بفرله جك: دلا اعتيكاف إلا بِصَوْمظ" ''كما روّاه الَهقَيُ 
ره ولايدلٌ على الصوم المقصودء بل هو مطلقٌ شامل 
للقصديٌّ والتبيء فهو دليلٌ على اشتراطٍ الأعم» 
نافيّم. كذا في أحسن الشروح [ص:؛ .]١5‏ 


[1] أخرجهاب: ن أبي شيبة بهذا اللفظ في "مصنفه'"” بأرقام: 


وال إل 


[2]نلتٌُ: : بيانه :"أن مقدمة الواحب 


:)عن ابن 


د البيهقي في "معرفة السنن ن والآثار (١١١و)‏ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ [عن ابن ش 
(141) عن ن ابن نْ عسمر : أنَّ عمر رضق ؛ جَعَلٌ عليه أن يعتِكفَ في الجاهلية ليلة وير 1 
تقح إلى قِسمَينٍ» الأول؛ : مقدَّمةٌ الواجبا 


(؟) قوله: (مقدمّة الْوَاجِبِ المُطْلّق وَاجِبٌ مُطْلَعًا» 
أقول: قال في المنهيِّ [59/1]: احتزارًا عن واجب 
إذا كان مقيّدَا بمقدمةو كال: زكاةٍ بملكِ النصاب وال 

بالاستطاعة وكذلك كل ما يمكِنٌ تحصيله بالآلاتء 

نتهى. وقال أحسنْ الشارحين: 

اختلّف القومٌ فيهاء هل هي ه واجبٌ أم ل؟ , وليس التزاع 
في 5 وجوبٌ الواجب المطلتٍ هو بعينه وجوبٌ 
المقدمة؛ فإن الرجوب من المّعانِي النسبية التي تتعدّدُ 
تعد المَنسوب إليهء ولا في أن الثاني من مشمولاتِ 
اللفظ الدالٌ على الأَرَّلِء ومن منتظماته كانتظام لفظٍ 

العمّى لليصرء يل محرت الزانحس ةتنا وقول 


فالواجبٌ به مقيدًا”!. ا 


الوجه بدونٍ غسل جزء من هوا كانيع 


عمد العقل فل الوجه بدو غسلي جز من ال أسٍ . 


عباس وعلي وعائشة؛ موقوًا عليه 
ا ن] مَرْفْوعَاء وَرَفْعُهُ ضَعِيف. . وأخرج أبوداود في " سنته" 
امد الكعيةة » فسأل النبي 2 فقال:ٍ "اغتكنف وصح". 
لملق: هو ما لم يي يجاب ما يتوت وجوده عم 


الملاةٌ 5 واجبةٌ عليه توذ 03 
نا ولو وجوه لكف برجو الوضوه ل على حصول المقدّمة التقدورةء كالحجٌ لا 


“العدم تقيييه, 
يجب إلامة | 


#الامتطامى ولاجبال تحصيل الاسام وكالز كاة 


لثاالى 
أعقدماد 
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| قمّد: هو ما كان وجوه موقوة 
لاتب إلامم 


سن الشروح (ص:ة 0 )١‏ . وخاصا لى هذا النزاع: اء: أن موجت أداء , 
مطلنًا.قاله ملا مين . (وكلامه أوضح من ع كلام الملا حسن فليّراجع' خرائن 


النصاب» ولايَجِبُ تحتضيله: 


1 5 )2 
ا الإبهاج في شرح المنهاج ط. دبي ؟/ 
ماته تبعًا أم لا؟ والمختار: : أنه موجبٌ 


الخرة 


ري + 


خا ) 
0 و11 


96 


ارط الّرْعِ فَقط"2. وَقِيلَ: لا وُجُوب مُطْلَقَا. 
ََا: أنَّ التَكْلِيف به بدُونٍ تَكْلِيفٍ المُعَدّمَة ة يود 


ي إِلَى التَكْلِيف بالمْحَالٍ", ألا يروم 


تَحْصِيلٌ أشبَاب الوَاجب وَاحِبٌ» وَأسَْابٍ الحرام حرام الجتاع. وما قيل: يَجَوَرٌ أن ن يَكوِنَ 


وُجُوبهًا لغيره كالإيْمَانِء قَفِيهِ أن الكَلَامَ ِالنَظر إلَّيوف, 


83م 


[دليلٌ يجاب المُقدّمَةٍ هُوّ نفْسٌ ذَلِيلٍ الواجب بطَريقٍ الالتِرَام:] 


0 0-2 2) 


يسسيبعه] وج 


فإِنْ قَلْتّ: لَايلرَمْ الأ رُ/ تَصْرِيحًا. قَلْتٌ: ايراع فِيَلِكَ» َل الحرَا: : أنه / 
مَعنَى قَوْلِهم: : "إبِجَاتٌ المَشدو ط" إِيجَابُ الشقطت وَلِهِذًَا لا يَارَمٌ إلا مَحْصِيَةٌ وَاحِدَةُ التَظر إلى 


الوَاحِبٍ الأضّلِيَء لا المَعَاصيِ بالنَظّر إِلَى الأسْبّاب ‏ 


م . 


2 6 6ن 


ذأ يي ل رقا د مسقي ان 


في أحسن الشروح. [الخيرآبادي. صنها .]١‏ 

)١(‏ قوله: (نِي الشَّرْطٍ الشَّرْعِيَ فَقَطْ) يعنى: فيما 
إذا كانثُ المقدمةٌ شرطًا شرعيًا للواجب من غيرٍ أن 
يكونَ شرطًا -عقلا وعادةً- أو سببّاء وهو مختارٌ ابن 
الحاجب *#ته. [المرجع السابق]. 

(1) قوله: (يُوَدي إِلَى التَكْلِيفٍ بالمُّحَالٍ) لأنّه على 
هذا التقدير [يمكرٌ] تركها في وقتٍ وجوب الواجب. 
وهذا يستلزعُ وجوبّ الواجب مع عدّم ما لا يوجدٌ 
بدونه. وظاهرٌه أنه يناي الوجوت؛ فإنه عبارة عن لزوم 
الأداءِء فيلرّعُ جوارٌ التركِ في وقتٍ الوجوب. وعدم 
جوازه فيه: فيكونٌ التكليفُ بالواجب تكليًا باجتماع 
الشيقيم وغو مُحَالٌ. أو .يقآل: لا تكوث المقدمة 
مقدمة؛ إذ يلزّمٌ إيجابٌُ الفعل مع جواز أن يرك لازمٌه. 
[الخيرآبادي. صالاتا] 7 

(7) قوله: (ألا تَرَى) أقولُ: ثم أشارّ المصنفٌ إلى 
استدلال آخَرَ على المذهب المختار بقوله: (آلا تر 
وقال في الحاشية: أي: الإجماعٌ على الوجوب لا 
الوجوبٌ بالإجماع. حاصل الكلام وتفصيل المقام 


[1] أحسن الشروح (ص:2١).‏ قال الملا مُبِين : حاصله: أنَّ ن وجوبٌ مقدمةٍ الوجوب كما هو ثابتٌ بالدليل المذكور سابقا كذ 
بالإجماع عليه؛ ؛ فإنه مُجممٌ عليه: ؛ لا مسا فيه للإنكار. وليسّ وجوبٌ المقدمة ثابنًا بإجماع , حي لا يكونْ وجوبُّه بالنظر إلى الواجب 


بل الوجوبُ بالنظر إليه مُجِمَّمٌ عليه: ؛ فاندفَمَ ما في "التحرير” من الإشكال بأنّ كلاتنا في وجوب ١‏ قدمة بالنظر إلى الى واجب* 


الوجوبٌ بالإجماع وجوبٌ بدليل ا ٠‏ ولا كلام لنا. انتهى. 
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مذكورٌ في أحسنٍ الشروح'"" 

(4) قوله: (بالنَظَر ِلَيهِ) قال في المنهيّة :]1١/1[‏ 
أي: أن الكلامّ في وجوب المقلدّمة بالنظر إلى وجوب 
الواجب الذي هذه المقدمة مقدمة لهى وحاضل: أنه 
إذا كان شيء ما واجبّاء وله مقدمةٌ وض أنه لا هلي 
هناك على وجوبهاء هل يستلزِمُ وجوبٌ ذلك الشيء 
وجوبّها أم لا ؟ فتدبّر. 

(0) قوله: (بل المُرَادُ: أنَهُ...إلخ) يعني: مرادَ من قال 
نا واجبة: أن الواجبّ يستَّتبعُ وجوبَ المقدمة ولا 
يلرّمُ الأمر صريحًا للوجوب الاسيتباعِيّ. 

(5) قوله: (إِبِسَابتٌ المَشْرُوطٍ. ..إلخ) إذْ في الوايطة 
في العُروض لا تتعدّدُ الضفة: ٠‏ بل هي واحدة ثابنة 
للواسطة بالذاتٍء ولِذي الواسطة بالعر ضٍِ 

(0) قوله: (بالنَظر إلى الأسْيّاب 0 قالّ في 
المنهيّة: اعلّم أنه إن كان التزاغٌ في وجوب المقدما 
بمعنّى أن الخطاب يتَعلَّقٌ ب وكان الوجوثُ المتعلدُ 
الخطاب: المتعلق يذلك 


أن مقدمة الواجب ليت برا 


بالمقدمة مقصودًا مِن 
زلك 


وفإن 


0 
(خزائن١‏ لشروح ص- 


[تليل القَائلينَ عدم الوجوب مُطلًَّا:] 


0 وجب لمعل الخوج [01". ل : مَمْنوعً' '" وَإِنْمَا يَأدَْ 


لو كان صَريحًا؛ وم 
42 دمن 


4 [إذا اشْتَبّهثُْ ك المتكُوعة بلاج 
إِذَا اشْتَبَتِ امن حَة؟) بالأ 


(| - 2 


- 3 


بيحرت :] 
حَرّمَثُ؛ أن الكَففّ عَن الى رام وَاجِبٌ؛ وهو بالكف 


مععءية. 
تت ا ل ل ل ل لل 000000007007070 


"707االلببب7بي)- ”)افوا ا وق سس س1 2 


مطلقّاء واستثناءً ابن الحاجب للشرط الشرعي فقطء 
مل الشرط الشرعيّ بمنزلة الخطاب المتعلت 
وجوه تح لأنَ العقليٌ أقوّى. فكايه . مندرِحٌ في 
نفس الخطاب المتعلّق بالواجب. وإن كان التراعٌ في 
العم الح مع الجمهوره ؛لأنَّ مقدمة الواجب واجبةٌ 
مطلقًا”'. (سواء كانَ هذا الوجوبٌ بالقصدٍ أو اليم 
ضرورة أن مقدمه ة الشيء ءِ لازمة له ولا يتصورٌ وجوبٌ 
الملزوم مع إمكانٍ اللازم أو امتناعه. إلا بيطل أصل 
زوم فالخطابُ وإن كان إلى الواجب بالذاتٍ ولكده 
تضم الخطابّ إلى ما يتوقف أداءٌه عليه؟ ضرورة 
عدم وجدانه يدون فالمجتهدٌ يستّنبط من وجوب 
! 5 وجوبّها بحكم اللزوم والسبب والشرطء 
مرا كا عقليً أو عاديا أو شرعيّاء في ذلك سواء. . قال 
بعش الأكابر”*!: الظاهر أن النزاعَ اع لفظيٌ؛ فإن الجمهور 
على وجويها بوجوب الاصل» والمخالِفونَ يمون 
شِ وجروب المقدمة استقلالًا). كذا قال الفاضلٌ 
الخيرابادي. 
(1) توله: (لِمَتعقَلُ المُوجِبٍ لَُ) يعني أنه لو كانتٍ 
لم واجبةٌ بوجوب الواجب الأصلٍ يلزم تعقل 
0 015 ل المقدّمة؛ فإنَّ إيجابَ شخص 


'"تولك: (تنتو) قال في المنهيّة :]7١/١[‏ فيه 
بيبا 21-1111 


1-0 من حاشية المصنف /١(‏ 70). وما بعده بين القوسين من شرح 


1 
نوات الرحموت (078/1. 
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إشارة إلى منع دعرّى ابن الحاجب مِن 
الشرطٍ عند الام بالواجب؛ أنه 5 يلرّعٌ من جعل 
شيءٍ شرطًا لفعل تعقْله عند طلب ذلك الفعل. إلا 
إذا كان الأمرُ بالشرطِ صريحًاء ولا نزاعً فيه ولزومٌ 
الوجوب مطلقًا مشترلكٌ بِينَ الشرعي وغيرء. 
(5) قوله: (وَلا وُجُوثُ النَّيّ في أدانها أيضَاه فإنّها 
إنما يجبُ فيما وقعّ الخطابُ به صريحاء لا فيما وقح 
الخطابٌ به ضمنًا. قال في المنهيّة [71/1]: على أن 
انبة عق صريح الم بالمقدقةأبا ليس إبلازم عند 
الحنفيّة» كالوضوءٍ للصلاة. انتهى. ب يعي أن النيةٌ عند 
ف و لعا عسات ا و الزقياع 
مغتاح لعبادةٍ أخرّى -كالوضوء للصّلوةِ- فلا تحب فيه 
النيةٌ أصلا. 
(؟) قوله: (إِذَا اشْتَبْقِتِ تِ الْمَنْكُوحَةُ. ..إلخ) بأن وكّل 
000 اا فكع التيل متها دعقت 
ممَ أجنبية في بيه ولا يعرف الزوجٌ المنكوحة؛ 
مام كن 
(6) قوله:(وهُوَ 0 لزج 
متقدمة الو اجب فيكول واجباء 
ا ا 0 


لزوم تعقا 
1 2 


فالحرمةٌ بالذاتٍ للأجنبية 
أنّ الأجنبية لا يُمكِن التحرز عنهماء ومن تَمَةَ قالوا: : إن 
الحادل والمحراء إذا اجتّمعا ولم يُعلّم واحدٌ منهما بعينه 


0 الخير آبادي؛ (ص' ينا . 


8 1ه هه 52> © ًَ . 0 5 . 
مَسْألَةٌ: [في تَضَمّنِ وُجوب الشيءٍ حُرمَةَ ضِدَّ وفيه أربعةٌ مذاهبّ] 
. بره لم اع ا 07 سر 7ج و 205 25 
يوه مَةَ ضدًه” '“. وقيل: يَقتضي كرَّاهَه ضده. وقيل: أ: النفي جر 
> 2 س م 1 ساب :> سا م كديري ب>وس ت ا 2< 1 
و فمِنهُم: لدم تابر مْرِ الؤواجب وَالتَدْبِء فَجَعَلَّهُمَا نَهْيّا عَنِ الضَدّ تحريمًا وَتَنزيهًا0 


3 م: مَنْ خصّصٌ بِأمْرٍ الَاجب” ». وقيل: ليس نَهْيًا وََا مُتَصَمنًا عَقَلَاء وعَلَِه المُخْتَلة وَعَا؛؛ 
السَّافِعِية 

الجيي ل70هعشظهعة6 74 حا ل نت ونا 9 وإ تبات -- يب ياست 
يجبُ التحرّز عنهماء تغليبًا للحرام على الحلال. المصدّفي يؤل ولوضوحه لا يُفِيد فائدةٌ جديدءً معتدءً 


)١(‏ قوله: (١حَرٌمَنَا)‏ قالّ في المنهيّة: : في التخرير: بهاء ولو أجرّى الكلامّ في الغاياتٍ مطلقًا لا يتدُ؛ فإنَّ 
تفريعٌ تحريم الكل في هذه الصورة مناقضٌ لمسألة: الغاية التي لمْ يتناوّلُها الصدرٌ لم يثيْتْ وجوبها ني 
أنه يجوز تحريم 5 أحد أقناة لكابجابة]" قله" فيليا ل 0 هذا 
إلا واحدًا. أقول: الوة اهنا سير هيه لما كو يل ما لخَّصيّه من أحسنٍ الشروحء وإن شتت التفصيل 
البيانٍ لا بعدّه؛ لامتناع التناوّلٍ لهماء فالحكمٌ بالتعيينٍ فارجع إليه!*'. 


[يتوقفُ على البيازه فكانّ] كالاشتباى تدكا (؟ ) قوله: (يتَضمّنُ حُرْمَة ضِدٌه) يعنى: أنَّالأمرالمُوجِبَ 
(1) (الاجْيَِابَ يَقِينَا فِيه) أنتَ تعلمُ أنّه لو صوّرتَ | للشيءٍ صريحًا يدل على حرمة ضدّه. وهو مذهبُ 


المسألة المذكورةً ‏ هَ ها هُنا: بأنّ الزوجّ إذا طلّق واحدة | الجمهور. ومختارٌ المصنفي ادن حملن 
معيّنةٌ منهما في الطلاق ثم يَتَذكر فقالّ لهما: 0 (فَجَعَلهُمَا نَهِيّا عَنٍ الضَد تَحْرِ ما وَتَِيْهًا) 
إحدّاكُما المعيّةُ طالقٌ» فهذا القول قو التذكر ولكن ب أنه معام حي 0 
لم يَدرِ تلك المعيّنة؛ فحينئذ يكون كل واحدٍ منهما أي: ايقتؤيس حردة هنك راز لكب بكر 
حَرامًا؛ لأنَّ الاجتنات عن الحرام يقينًا فيه؛ وتصيرٌ | عن ضده تن زيهًا. [المرجع السابق]. 
المسألة كمسألةٍ اشتباء الأجنبيّةِ المنكوحة بالمنكوحة» | (5) قوله: (خصّص بأمر الوَاجِبٍ) يعني خصّّصٌ كود 
فتأئٌل21. كذافي أخحسن الشروح. الأمرٍ بالشيءٍ هيا عن ضدّه بالوجوب فرّعم نَأ 
(6) قوله: (َالعَايةُ دَاخِلَةُ...إلخ) فلو أجرّى كلامّه الإيجاب يكونَ َهِيَا عن ضدّ المأمور به؛ لكونه مانم 
هذا في الغاياتٍ لا يُلائمُ العمومّ الظاهرٌ مِن عبارةٍ | عن فعل الواجب». وأمرٌ الندب ليس كذلك» ففه 


[1] حاشية المصنف )1١/١1(‏ وبين المعكوفتين زيادة من المنهية. (التحرير مع التقرير (179/5). 

[2] (يراجع: التحرير مع التقرير .)١79/5(‏ 

[] فلت: التلخيصض أغلً فهمَ الم رانٍ فالتفصيلٌ أحسرٌء قال الملا حسن: إِنَّ المصنّف ! لو أجرّى كلامه في الخاياتٍ التي هي 4 سن 
مقدمات المُغيّاء أي: ما يكونٌ وجودٌ المغيّا بحب الحكم موقوفًا على وجود الغاية: كالليل بالنسبة !! لى الصوء في قوله تعالى (ثاي 
بتي ابر فإ الإامالدَ في تمام اليوم بحب العادةٍ موقوفٌ على الإمساكٍ في جزءٍ من الأ يه فهذا الكلامٌ حل؛ لكن »,م 


بعض لغايات لا يُلاِيم م العمومٌ الظا اع مخ عبارة المصتئف. ..إلخ. ١‏ ن الشر وح ص 
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1 
آله 


أ 


200 5 


. وَقِيل: لا. 


5 


0 اب للللس 
ململ ونا ا 


فِي النَهي كذَّلِكَ”, إل أن الأ رَ نَهِيٌ عَنْ جَمِيع َع الأضدَادٍ بخلاف 


النهىم مهي ؟ فإنه 598 بأاحد 


لَنَا: : أن الامتتاع عَنِ الضدَ من لَوَاٍوجُوب لفل" وَالَوَام مجُولة بجفل 1 مروفلا 


بجَغْل جَدِنِمَإلَالَِم م إنْكَان/ الانفكالكا'' وَبِْلِ َال ني النّمّي! '“؛ وفيه ْم" فَالخِطَابُ وَاِدٌ ]:١[‏ 
الذّاتِء وَالتَعَاوَتٌ بِالأصَالَة ة ولي كما ني إيْجَابٍ الْمُقَدَة مَة'"! وَمِنْ ها هنا 


في ل: يَقتضي كرَاهَة 


ِِدٌَه؛فَإنّ خاب الضّمْنٍِ أَنْرَلْ مِنْ خطاب الصّرد يح* لَكِنْ يلرْ مإطْلَاقُ المَكْرُوْهِ عَلَى المُمْمَْع". 
#ا ةا 1 


المُندوب ليس بمَنْهِرّ عنه لا نه : 
تنزيه. [المرجع السابق]. 
)١(‏ قوله: ا 


ل وقيل: عين م انمي عن ضدف وقيل: لا تضمن 
ولا عينية. كذا في أحسنٍ الشروح. 
(1) قوله: (بخلافٍ النهي؟ فإنه 

بعني: أنَّ الغرقٌ بِينَ الا مر والنهي: أن الأمرّ نمي عن 


. أضداده بخللاف النهي؛ فإنه أمر بأحد أضداده. 
ووجةٌ الفرقٍ ظاهدٌ لِمَن له أدنى تأمل'". كذا في أحسنٍ 


الشروح [ص: .]١١‏ 


(0)قوله: (مِنْ لَوَاِم وُجُوبٍ الْفِعْلِ) يعن : أن 


الرجوبٌ الشرعيّ يستلزِمٌ الامتناع عن الضدٌ -أي: 

ما بفرّته- امتناعا شرعيًّاء وهذا الاستلز ام بالنظر إلى 

7 الوجوب. فما يقئضِي الوجوبٌ يقتَضِي الامتناع 
دور ز. [الخيرآبادي. ص: ١77‏ ]. 

5 توله: (وَإِلَا َم إِمْكَانُ الانْفِكَاكِ) أي: انفكاكُ 

)عن الملزوم م فإنَ الجاعلّ حينَ جِعَل الملزومَ 

: نألا حمل اللازم بل يجتله بجعل مستأنٍ | ! 


بعر 
00 وهذا يُبطِل أصل الل وها هنا 
حسمن الوه ها مخافة التطويل؛ إن شمتٌ فارجع إلى 
50 , كونح. ٠‏ [الخير رآبادي, « ص: 7 .]١‏ 


ابه بال 7 اَي ) فيقالُ: الاشتغالٌ 


3 
+ دجموب م ديسل 2 ى 


3 ١ 
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تحريم ولا نَهِيَ 


في النفي كدَّلِكَ) فقال: بعهم: إن 
النهيَ عن اشيرء يتضكرة وبجوب ضِنه وقيل تَدبَ 


مر بأحَدٍ أَضْدَادِهِ) 


مة كل ما يُْرّته بخلافٍ حرمة الشيء 


بضدٌ مَا من لوازم التحريمء واللوازمٌ مجعولةٌ بجّعل 
الملزومات. [المرجع السابق]. 
(5) قوله: (وفيه د 9 قالّ في المنهيّة 51 
إشارةٌ إلى أن ل -وهو الكنثٌ عن الفعل- لا 
يتَوقتُ على الاشتغالٍ بفعل آخرّء كالنهي عن الحرّكةٍ 
ل يتوتّف على إيجادٍ السكون؛ ِجواز أن يكونَ عدّميًا؛ 
والقولٌ: بأنَ الكت نفسه فعلّ مطلوبٌ فيكونْ مأمورًا 
به خروجٌ عن محل التزاع. انتهى. 1 
(0) قوله: (كَمَا فِي إِبْجَابٍ الْمُقَدَمَةِ) فإنَّ الإيجابَ 
للواجب بالذاتٍ وِمقدّمةٍ بالعرضء فلو ترك 
الواجبّ واشتخلّ بالضدٌ تكونُ المَعصية , واحدةً وهي 
ترلكُ الواجب. وإنما يُنْسَبُ إلى الضدٌّ بالعرضي. 
[الخيرآبادي» صذه ١7‏ ]. 
(8) قوله: (نْرَلّ مِنْ ياب الصَّرِيح) يعني: أن النهي 
الضمني أنزلُ رتبةً من النهي الصَّريحٍ الذي هو أيضًا 
خطابٌ كذلك؛ والثابثُ من النهي الصريح الحرمة 
فالثابثٌ من الضمني يكون أدنى منزلة منه و : 
د وه : (لْحِن يُلرّم. 


(5) قوله: (لَكِنْ يلم إلا المَكْرَوْهِ عَلَى المُنتيع) 


أي: : الحرامه فيلزم صدقٌ المكروء على الحرام حقيقة 


مح نهم نوعان مُتباينان؛ وذلك لأن مفْوَت الواجي م 
ال ا . وأُجِيبّ عنه: بأنْ الضد إِنْما يكون 


فإنّها نت كذلك. (خزائن الشروح ص:١31).‏ 


2 ل‎ ,١ 


92 4 
١١84:‏ 1 
ا ا 


الباب الشائى الى فى العكم 


5 


آلا منافاة في اجتماع الو يجوب والمحرمة باعهبارين مُخيلفينٍ 1 
إِنْ قُلْتَ :فَالأمْر بلّيْءِتَهِي عَنْ د عَيْنَا''"''ء وَالْهْيْ عَن الضدٌ يَستَازِمْ الأهرَ بالق* 


الْآَكَرٍ تَخْييرَا فَهَذَا الصُدٌ مَنْهِيٌ عَنْه عَينا0” 0 رد به بيد 0 مَذَا خا كلك الإمْكَانْ 


بالنظر 


إلى شَيْءٍ لا يُنَافِي الامتِئَاعَ بالذَّاتِ وّلَا الامْيَاعَ”"" بالتر إلى شَىْءِ آتحرٌ. 


<< 5-5 سس( ماخ #3 دمت لف ااسوير يي ل 00 


مَكرومًا إذا لم يكن الاشتغال به مُفْوّنًا للمأمور به الجائز ات. [الخي رآبادي. ص: ١/5‏ ], 


وإذا تضمّن الاشتغال به ما يوه فيحرّمٌ بالنظر إلو: 
التفويتِ. وبالجملَة: : الضدٌّ إن اعد 7 عييك الضاء؟ 
-أي: بعد اعتبار شر ائطٍ التضادٌء وكونٍ أحدهما 
مُمْوتا للآخر- - يكونٌ ضدٌّ الواجب حرامًاء وإِلّا لَا. 
[الخي رآبادي. صةزهلا١].‏ 

)١(‏ قوله: (نَهْيٌّ عَنْ ضِدٌَ ضِدٌ عَيْنَا) على تقدير أن يكون 
له أضدادٌ كثيرة؛ فإنَ الإيجاب للشيء تحريمٌ لكل ضد 
فيكون نَهِيّاع: ن كل ضدٌ ضدٌ. :[الجرجع السابق]. 
207900 (فَهَدَا الضَدٌ مَنْهَنٌ عَنْه عَيْنًا...إلخ) 
والحاصل: أنَّ الأمرّ بالشيءٍ ء كالقيام -مثلا- نَهَيّ عن 
القعودٍ والاضطجاع؛ فيكونٌ كل واحدٍ من القٌّعودٍ 
والاضطجاع منهيًا عنه عينًا؛ لأنَّ الأمرّ بالشيءٍ يستلزمٌ 
النهيَ عن - جميع الأضداده والنهيٌ عن العَعودٍ يقتضي 
الأمرَ بالاضطجاع تخييرا؛ لأنه ضدٌ لذلك الضدٌ أيضَاء 
وضدٌ المنهيّ عنه مأمورٌ به تخييرٌاء فالاضطجاعٌ 
-مثلا- يكونٌ منهيًا عنه عينًاء مأمورًا به تخبيراء فيكونٌ 


حرامًا وجائزا معّاء والوجوبٌ التخييريٌ إنما يكونٌ بِينَ 


137 قوله: (إنْ قُْتَ: قَالأمر بالّيْءِ 


...إلخ): قال ذ 


(*) قوله: (لا يُنَانِي الاميناع باللّات وَلَا الا: مُمنَا. 0 
إلخ) كعدم العقل الام ول عند الحْكماء؛ فإنه جد 
بالنظر إلى ذاته وبالنظر إلى شيءٍ آخرّ لا تكون 
وبين ذلك علاقة اللزوم أصلاء وممتنمٌ با بالنظر إن 
الواجبء كذلك في الوجوب الشرعيّ كا كالاضطجاء 
-مثلا- فإنه ممتَنِعٌ بالنظر إلى القيام؛ وواجبٌ مني 
بالنظر إلى انمي ١‏ الضمنيّ المتعلت بالقعود. كذا قال 
الفاضل الخير رآباديٌ [ص: ”لا .]١‏ 

أقول -كما قال أحسن الشارحين-: بأنَّ تغاير 
الحيثية التعليليّةِ لا يرع التنافيي والتناقضّ. ألا ترى أنه 
لا يُمكِن أن يكونَ زيدٌ قائمًا في دارٍ معينة وفي وقتٍ 
معينٍء وغيرٌ قائم في تلك الدارٍ في الوقت المذكور 
بالنظرٍ إلى الشخصَّينء وهذا بناءً على أنَّ الو وايطةٌ 
ها هُنا وايسطةٌ في الثبوتٍ دون المُروض؛ ؛ فإنَّ الأمرّ 
بالشيء يَقَنَضِي حرمة ضدّه فثبوتٌ الوجوب للشيء 
واسطةٌ في الشبوت؛ لثبوت الحرمة ذ في الضدٌ وإِذ في 
الواسطة في العغروض لا تدده العلهة 21 فالقولٌ 


في المنهيّة :)18/١(‏ تقرير السؤال: أنا إذا رضنا القياَ مأمورًا به فذلك يعتَضِي أن 
يكن كل لى واحد من ن القعودٍ والاضطجاع منهيًا عنه عيئًا؛ بحكم أن ظاهر الأمر يستلز م النهي عن 


جميع الأضدادء والنهئُ عن القعردٍ 


يقتّضي الأمرٌ رَ يالاضطجاع تخييرًا؛ بحكم أن النهِي أمرٌ بأحد د الأضدادٍ فالاضطجامٌ بك وي 0 فيكو 


مدقا ونا .. وتقريرٌ الجواب : منغ الاستحالة؛ وذلك لأنَّ إمكانّ 
بِأَنْ قرخ ى كونه منهًا عنه لذاته أيضَاء ولا الامتناع بالنظر إلى شيء آ 


الاضطجاع بالنظلر إلى الْمَعودٍ المنهيٌ عنه لا يُناني امتناعه كد 


خر وهو القيام» فتعميمٌ الامتناع توسعة في الجواب . لا يقال: إمكان 


الاضطجاع لم لاناع القعود, واناع اقعرد لازم لوجوب القيام؛ قإمكان الاضطجاع لازم لوجوب القيام؛ ؛ وقد فض أن امتناعه 


لازمٌ لوجوبه؛ فاجتمح ع الإمكان والامتناعٌ بالنفل رِ إلى شيءٍ واحد؛ 
هو ضدٌ القيام ممكنٌ بالنظ, ر إليه؛ ومن حيث إنه ضدٌ القيام 
انتهى . 
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لأنا نقولٌ : ها هنا جهتان: : فالاضطجاعٌ من حيتٌ إنه ضدٌّ القعودٍ الذي 
م ممتنمٌ بالنظر إليه: ؛ فكانَ الإمكانٌ والامتناعٌ بالحقيقة بالنظر إلى شين ٠‏ فتدبرء 


١‏ #ع شا 


[تضَمْنُ الوجُوب حرمة الضُدٌ مُقيّدُ بكونٍ الواجب ُضيّقا. وَضَدُا نْ النَهي ووب الضد 


مُقيدُ بكونٍ ل الدَِّيلٍ علّى حُرمةٍ الضّدّ:] 


لا يُعَالُ: رم عَلَى الأوّلٍ: حَرْمَة ة الوَاجبَاتِ كحُرْمَة الصّلاة'' مِنْ حَيتٌ إِنّهَا ضِدٌ الحَجْء 


وَبالْعَكحْسٍ» ف الثاني: : وُجَوبٌ يد المُحَرَّمَاتِ وَلُو تَخْييْرًا كو 


تتكس 


خوب الزَّنَاءِ لأنَّهُ ترك الأوَاطّة 


لأنًا تقول فِي الأوّلٍ: الأمْرٌ لَا يََنَضِي الاسْتِيعَابَء فَلَا يَكونٌُ نَهيا عَنٍ الضَدٌ دَاتماء فيُمْكَنٌ 


ِمْلُ ضِدَّهِ الوَاجب فِي وَقْتٍ آخرٌ؛ٍ ؛ وَمِنْ ها هنا قي 93 إن الشدط أن 


يكُوْنَ الوَاجِبُ : مُضعقافف 


هيت  _‏ ااا ست ناخو ار 1-7002 


بأنّ الواسطة ههنا واسطةٌ في العُروض غيرُ معقولٍ؛ 
فإِنَّ الوجوب في المأمورٍ به غيرٌ ثابتِ في نقيضه تبَعَا 
وهذا واضمٌ لِمَن له أدنّى تأمّل!*. 

)١(‏ قوله: (كحُرْمَة الصَّلاةٍ...إلخ) ضَرورةً أنَّ أركانَ 
الصلاة غير مجتّوعة مع أركان السج. فويوبٌ المع 
يوجبٌ حرمة الصلاة؛ لكونها ضذا لىه ووجوبٌ 
الصلاة يوجبٌ حرمة ضدّها الذي هو الحج. 
[الخيرآبادي» ص:7,١‏ ]. 

(1) قوله: (وعَلَى الثّاني: وُجُوبٌ...إلخ) أي: على 
تفدير كونٍ حرمة الشيءٍ والنهي عنه متضمّنًا لوجوب 
ضدَّه والأمر به . [المرجع السابق]. ْ 
(©) قوله: (وَبالْمَحْسٍ) اعلّم 93 حاصِل المعارضّة 
الأولى: أنّما ذكرثُم يستلزم كونَ شيءٍ واحدٍ حرامًا 
وراجبًا مع و محصل هذه المعارضّة: أنَّ المسألة 
المذكورة تقتضِي أنْ يكون ما نبّتَ وجويّه في الشرعٍ 
مُحرّما. وبالعك, ؟ فإن وجوب الصلاةٍ يستلزمُ حرمة 
آذ 


ضدّها الذي هو الحجٌ فيلزمٌ كوه حرامًا مع أنه قد 
ثبت في الشرع كونه واجبّاء هذا باعتبار استلزام وجوب 
الشيء حرمة ضدّهء وأمّا باعتبار اقتضاء حرمةٍ الشيءٍ 
وجوبٌ ضدّه -ولو تخييرًا- فيلزمٌ وجوبٌ اللواطة 
-مثلا- مم كونها محرّّمة في الشرع. [المرجع السابق]. 
(4) قوله: (إنَّ الشَّرْطَ أنْ يَكُونَ الوّاجبُ مُضَيّعًا) والسرٌ 
فيه -كما أشارٌ إليه فخرٌ الإسلام-: أنَّ الضدّ إنّما هو 
مِن حيتُ التفويتٌ» ولا تفويتٌ إذا كان الواجبٌ غيرٌ 
مضيّق؛ فإنه يُمكرٌ أن يؤدَّى في كل وقتٍ. 

والتضييقٌ أعم من أن يكونَ بحسب وقته المقدّرِ له 
30 رعاين الأول إلى الآخر كالإمسالة فى تهاورمقايد. 
أو ببقاءٍ الوقتِ بقدر ما يسَعْ فيه الأداءً فقط كالوقتٍ 
الأخير للصلاق فضده منهيٌ فيه لكن يلزمٌ حينئذٍ 
أن لايكونٌ الح وقنّه العُمر؛ فإِنَ الأوقاتٌ المضيّقة 
للصلاةٍ يكون مأمورًا فيهاء ويُمَوتها الحجء فيكون 
منهيًا فيها لوجوب شرط النهي» فلا يكونٌ العمرٌ تمامه 


1] قوله: (هَنْ ها هن قِيل): قال في المنهية (1/ 14): : لا يقال: : يشكل هذا بالواجباتٍ الدائمةٍ كالإيمان؛ لأنا نتقولٌ: هو مِن قبيل 
دادر الأفاي. ولو سُلّم فليسَ من قبيل ما يُضَادَّ فعلّ من الواجبات؛ بل هو شرطً لصحّنهاء هكذا قيل. أقولٌ: لا يختصٌ الدليل 

٠“‏ بل يَجرِي في الإدراكاتٍ أيمّاء ولذا قانُوا: إن الأمرّ بالإيمان تَهِيَ عن الكفره بل الحقٌ أن يُقال: لا تضادٌ في العقائدٍ الحم 
“ل البق ف المُدرِكة أو في النخز ان نعم باعتبار حدوث الإيقاعاتٍ لها تضادٌ وذلك لامتناع توج النفس إلى الحكمين تفصيلاء 


(يحدث مريًا 
“#ضعه وز| ١‏ 


٠ 0,‏ انتهقى. 
عغااى., 


لشروح. للملا حسن (ص:؛15١).‏ 
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- دييقى معّاء ولذلك اختلفَ في أوَّلٍ الواجباتء فقيل: الإيمانٌ بالله. وقيلَ: بل النظرٌ وقيلّ: بل المقدّمَة كما فُصّل في 


1 
0 1 [ 11> 
ا 


لكِنْيَلّم أذ لا يُونَ احج وقته 


5 . 11 3 سر اللي 2 َّ . - . 5 
حَّ وَكْنّهُ العْمَرٌُ إلا أن يُقال: ذْلِكَ وفته نَظرًا إليه مِنْ حَيث هوّ را 


وَفِي التَانِي: التّعِينُ لِدَلِيل أضلِ أخرّجَ المَحَل مِنْ قَبُولٍ التَخيِيرٍ بع" ٠‏ / وَلإصحَابِ 
صَائر اَذَهِب وُجُوءٌ ضعي مَذكُوة في المَبْسُوطَاتٍ مع ما عَأمهَا فاجع إِلَيهًا. 


مشألة: [إذَا سس 


نسم الوَجُوبٌ نهل يد 
إِذَا نيسح الوّجُوبُ” بَقِي الجَوَازُ خلافا لِلعَرَالِي”؛ لأن الوجوب يَتَصَمَنْ الجَوَارّه 


يَبقَى الجَوَّارٌ؟ ] 


4 


20 اج ا ا 


وقنًا له. كذا في أحسن الشروح [ص:77١].‏ 

)١١‏ قوله: (مِنْ حَيتٌ هُوَّهُوٌ) أي: مِن حيث نفسٌ ذاتٍ 
الحجٌّء لايِن حيتٌ كوثه مُفْوّنا ِلضَّلاةٍ. 

(9) قولةة (يِن حَيكٌ و هُوَ) أقولٌ -كما قال الحسرة 
الشازحين-: الخلاص عنه بوجّين: الأول أن المراد 
بكونٍ العمر وكا له: أنه لا تخصيض ل#العام دون عنافب 
بل في أي عام أذَى يكفِي لأداء الفرض» وهنا لايستازِمٌ 

الاستيعابٌ؛ فافهم. والثاني: ما قال المصئّف: أن وقتّه 
نظرًا إليه مِن حيتٌ هو هو فالأوقاتٌ المضيّقَةٌ المذكورةٌ 
من حياث نفل ذاتٍ الحجٌّ ونفسُ ذات الزمانٍ وقتٌ له 
وإن لم يكن وقنًا له من حيتُ التفويثٌ للصَّلاوا''. 

0 (أخْرَجَ المَحل مِنْ كَبُولٍ التَخيِيرٍ تَبَعَا) حاصله: 

أن المبالة المذكورةً -م ن أنَّ وجوبٍ الشيء يتضد. 

حرمة ضذء!*!- مقيدةٌ بما إذا لم يدل الدليل القاطم 
على حرمةٍ ذلك الضدً. فالزّنَا وإن كانَ ضدّ اللواطة 
ولكن إذا صرح بالنهي فلم يكن قابلّا للتخييرٍ. كذا في 
أحسن الشر عات كا 

(؟) قوله: (إِذَا نِ نِم الوّجُوبُ'”') نسخًا مطلقاء أي: 


17 حتبق التتروج للملا عن وي 410 


[2] قلتٌ: هكذا في أحسن الشروح؛ والصوابٌُ أن المسألة ها هّنا هكدًا: : (نَهِيُ 


من غير تقييدٍ بالجواز وما يساويه؛ بأن يقول الآمر: 
الوجوبٌ منسوحٌ من غير الإباحةٍ والجواز والنهئ 
عنه فقّد اختّلفٌ فيهء فقالت الشافعيّة: بِقِيَ - 
والحنفيّةُ ذهبوا إلى أن ذلك المشروعَ قد 
والجوازٌ إن ثَبَتَ بدليل آخر ثُبّتء وإلا فالجوال ين 
باق بل هو نفئ الحرمة وأما النسجٌ الدالٌ على الجواز 
ينسخ صوم يوم عاشُورّاء» أو الدال على النبي كنسغ 
التوجّه 4 إلى بيت المقدس» فاتفقوا على الجواز في 
الأول بالنصٌ النايسخ» وعلى عدّم الجواز في الثاني؛ 
والمصتفٌ ند اختارٌ مذهبّ الشافعية» وقال: (بَعِيَ 
الجَوَارٌ. ..إلخ). كذا في أحسنٍ الشروح [ص:1١١].‏ 
(5) قوله: (خلائًا للمَرْالِيَ)؛ وسار النَّافعيّة قالُوا: 
ن | إِنَّ الجوارٌ باتِء وليه فالا : إن ذلك المشروع قد 
تخ والجوارٌ إن ثبت ليدثيل آحيّ فإن لم يوجَدٌ 
فهر على الحُرمة والمصدّفٌ أشَارَ إلى دليل الشافعي 
بقوله: ا ..إلخ). 

(1) قوله: (يَتَضَمَّنٌ الجَوَارً) فإنَّ الواجب ما يجورٌ 
المباشّرةٌ به [مم] حرمة الترك» ففيه أمران: الأول: 


ايبيل يِتَضْمَُ ن وجوت ضده)؛ فهذه المسألة معيّدةٌ بما 


إذالّم يدل الدَلِيلُ القاطِمٌ علّى حرمةٍ ذلك الضدٌء كما أوضِءْ هما في العنوان. وهو ما يقتضيه سياةٍ فلكلا 


[3] قال ببحرٌ العلوم رؤثقة: 


بالئصٌ لى الناسخ ثابتٌ الب وفي الثاني: لا جرارٌ زَ أضلاء بَتَى 
واختاره المصنف بق. 
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نسم الوجوب على أنحاءٍ : الأء ول: :شه بنط 
نسحُه بالنهي عنه. كنسخ التوجه إلى بيتِ المقدس؛ فإنه مني عنه. والعا! 


دا على الإباحةٍ (السيرال سبع سور مالي واثانية 


لت نحةمن غير إبانة جواز وتحريم . قفي الأوّل: : الجواٌ 


تي الكلامٌ في الثالثٍ وفيه خلافٌ. فعندّنا لا يبقَى الجوانٌ وعندَ الشافعية ببقَى؛ 


(فواتح الرحموت 287/١‏ 


3 : ور زه 


وَالنَّسِحُ لا يُنَافيه' يق غَِ نما كان0 ب : المد 


يَتَقَوّمْ بفَضْل آخرًا' ل وَهْوَ رَعَدَمُ الكَرَ ج'' عَلَى 


ماتتايي يم سج يبب اند 
الجوازٌ والثاني: عدم جواز التركٍ. 


)١(‏ قوله: (وَالنَاسِحٌ لا يُنَافِيه) يكونه رافمًا للوجوب 
يله تابنا م الجؤانة لأ زان الوجري كما > 137 
برفع كلا جزئيه يُمك: ع برفء نع أحد جزنَيه أيضاء فيُمك»: 


أن يتمع مع رفهه برقع أحد جزقيه. 
(؟) قوله: (في فَيبْقَى عَلَى ما كَانَ) وَأُورِدَ عليه بوجي جمِينٍ: 
الأول: أن النوع كما قد يتنحصر في فر 


في 4 ويستّحيلٌ وقرعه في نوع آخَرٌَ فالجوارٌ 
بحسب الشرع المفهوم من الوجوب يجورٌ أن يكونّ 
في بعضص الأفعال منحصرًا في الوجوب وملازِمًا له. 
بارتفاه يرت ققوله: (النايي لا يناي الجوارٌ) في 
حي يرِ المنع» وأيضًا الجواز فقط لم يكن ن ثابنًا مِن قبل» 
ولم يكن ابنًا إلا في ضمنٍ الوجوب. فإذا نسح لم 
يبقّ الجوازٌ الذي كان في ضمنهء ومطلقٌ الجواز الغير 
المقيّدٍ بهذا القيدِ لم يكن ن متحمَّقًا حتى يلرّعَ بقاءئه. 
والثاني: 93 المقتضِي للجواز مم منع نع الترلكٍ جو 
الخطابُ الشرعيٌء وقد انتسحّ بالناسخ؛ ؛ فيبطلٌ الجوازٌ 
كما بطلّ من التركِ ببطلانٍ الخطاب المقنضي لهماء 
فالقول ببقاءٍ الجوازٍ وانتفاء معتى التركٍ لامعتى له أصلا. 
ثم اعلّم أذ الجواة الل كان يُفْهِم هو الجواز 
المقارِن للحرج في التركِ لا الجوازٌ الأعم منه ون 
الإباحة؛ فإن الأمرٌ ليس إلا لطلب الفعل حتمًا لا 
غيل فبعدَ طريانِ الناسخ لم يق هذا الجوارٌ المقارن 
للحرج في الترلك الب ومطلقُ الجوازٍ الشامل لا دليلٌ 
عليه فالجوارٌ الذي كان يتضمَّنُه الأمرُ لم يبن والذين 


لى ٠‏ تي - 


سنوي 
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ا 


3 لا علو - 


فردٍ ويستحيل 
وقوعه في فردٍ آخرء كذلك الجنس قد يكون متحصرًا 


لعجسس, يتقو زم بالفضل ٠‏ افعيو ف ياد تفاه* 
١‏ 


ترك كالجسشم ا الثاممي د تمه لحو نج وأوووووووووووؤءوءه 
| يود (مِن الشو افع ) بقاءء لا دليل عليف فائهه؛؟ فإنه 
قيقٌ!:). كذا قال بح' العلوم لد 
5 وقوله: (فَبَرْتَِعْ بارْتِفَاعِهِ) ) يعني: أن الجوارٌ 
جِنسٌ [للوجورب]. وعدم جواز التركِ فصل مقرم له 
فالنسخ لا يخاو إمًا أن يقم على الجواز فقد ارتفح. وَإمّا 
أن يقعّ على فصله 0 له -أعني: ست الترك- فيازم 
المقوّم ؛ سالا تفاع الجنسر ي بلا يبه واعترضص ط 
المصدّف فاه 3 (فُلْا...! [الخيرآبادي؛ 
صذنؤلا١‏ ]. 
(5) قوله: (وهوعدّمٌ الحرّج) قال في المنهيّة [1/ 18]: 
يؤْيّدُ ذلك ما ذَكرّه الحكّماءً في الكونِ والفّسادٍ حيث 
قالُوا: 95 المادة تنخلع عن صورة وتتكون بصورة 
أخرّى مع بقاء اماد بحالهماء وقد قالوا: إِنَّ الجنسّ 
«أحوذ عن الملاةة والنجبل غ8 الصومة: وج م ّ ى ذلك 
0 -كما قال اح الشارحين 00 النسحّ 
إذا وقّع على الواجب فلا شلك أنَّ فصّله -أعني عدّم 
جوازٍ التركِ- قد ارتفع» وإذا ارتفَعَ الفصل ارتفْعتٌ 
حضة من ن جشسر” ؛ فلم يبقّ وجودٌ إلا في [ضمنٍ ] حصة 
اركب ف ستراالجم الأخرّى إلا بدايل مشارو 
بقيدٍ الجواز وما يساويه -كما 1 آن.-. وأما 
استشهاذهم بالجسم النامي الذي ير تفع 5 ونبقىئ 
جماداء فجوابه: أنه قياس مع الغارق؛ فإن الجسم 
معلومٌ بالمشاهدّة وغيرها من 7 العقلىٌ وجوذه 


لخ). 


[الجَوَارُ يُطْلَقُ على حَمْسَةٍ مَعَانِ:] 
ع أنَّ الجَائِرٌ كما يُطلَّقُ على المُبَاح يُطْلَقُ عا 


<2 
. 


تعره 


لى مَا لَا يَمْتَنِعْ شَرْعَاء وعَلَى مَا لا يده 


ا 


أمْرَانٍ فيه شَرْعَا أو عَقَلّاء وعَلَى الْمَمْكُوكِ فيه" كَذَّلِكَ هذا 


مَسْأْلة: امومع ابجوب والكرة ف الود بلتوع؟1 
يَجُورُ في الوَاحِدٍ بالجِنْس و ال يك 


وَمَنْعْ تعض المُغَِْلَةٍمكَابَرة وَصَرْفهم إلى قَضْدٍ اللَّظِيم لا يُجدٍ 


0 


02 وه 


إِنَّمَا الكَلَامُ ِي الوّاحِدٍ بالتَرع 9 َإِمًا أن تَتَحَدّ فيه الجيّةُ > حَقيقَة أو حكمًا كما إِذَا تَسَاوَيَا 
4 ا تق ات لخ ؤت يإببوبباااابيببيبياااسحححاسسية 


في الجمادٍ والنباتاتِ؛: والجوارٌ الشرعيق لم ينيبت 
بالدليل أصللاء فافهّم؟ فإنه دقيه وبالتأمل حقي خننا 
)١(‏ قوله: (لينقى جنا حاصلٌ المنع على المقدمةٍ 
القائلةِ: إِنَّ الج ل يرتفعُ بارتفاعه؛ بل إنما هو مسلّمٌ 
إذا كانَ الج متقومًا بفصل واحدٍ مرتفع أو بفصولٍ 
علي اموق وهر ههناء فافهم. 
(1) قوله: (وعَلَى الْمَشْكُوكِ فِيه...إلخ) سواء كان 
عقلّاء وهو ما تعارض فيه الأدلةٌ العقليّة» أو شرعًا وهو 
ما تعارضّ فيه الأدلةٌ الشرعيةٌ كما في سُوْرٍ الجمار. 
قالّ 5 المنهيّة [77/1]: فالجائرٌ له مَعانٍ: أحذها: 
الإمكانٌ الخاصٌ الشرعيٌ. وأمًا الإمكان الخاصٌ 
العقلىٌ [المعدود] مِن جملةٍ معانيه في العقِليّاتِ فليسَ 
منها في عُرف الفْقَهاءِ. والثاني: مقابل الحرام. والثالث: 
مقابلٌ المُحالٍ. والرابعٌ: ما لايشتَملُ على مصلحة أو 
مووي و و ع وس 
بيّ. والخامسٌ: المشكوكُ [فيه] في نظَرٍ المجتهد 
شرعًاء كما في تعارُضٍ الدليلي: نه أو عقلًا كما إذا لم 
يكن هناك دلياً ل؛ ثم قد يُفسر الشك بالاستواء وقد يفسّرٌ 


بالاحتمال؛ والجائرٌ مرادفٌ له باعتبارّينِ. | نتهى. 


(") قوله: (لا يُجْدِي نَفْعَا) اعلّم أنَّ المعتزلة قالوا: 
إن الحرمة في السجودٍ منصرفةٌ إلى قصدٍ التعظيى 
فالواجبٌ تعظيمٌ الله تعالى» والحرامٌ تعظيمٌ الشمس 
-مثلا- فلم يجتمع فيه أمر انِ متنافيان؛ وهذا لا يُجِدِي 
نفعًا؛ لأن الكلامَ في التعظيم كالكلام في السجود؛ 
رن خل مهما جنشاء ٠»‏ فكما أنَّ الأول يندرج تح 
أنواعٌ كذلك الثانيء فلا وجة لكون التعظيم قال 
للوجوب والحرمة بحسّب نوعيه دون السجود. 
[الخي اباد ه1417 ]. 

(؟) قوله: (إِنْمَا الكَلَامُ فِي الوَاحِدٍ بالتوْع) َال في 
المنهمّة: : هذا أولّى مِن قولهم في الواحدٍ بالشخص 

لأنه لا تكليف إلا بالتوج تحقيقا؛ لأنَّ التشخصٌ بعد 
الوجود (يعني: التكليفٌ بالخطاب القديم يكون قبل 
وجودٍ المأمور به وليس قبلّه إلا الماهيةٌ الم وعية 
والأشخاصٌ إنما تتحقّق بعد الوجود فلا معنى 
للتكليف بالأشخاص. بل لا يكونْ التكليفُ حقيقة إلا 
بالماهية): أ و لأنَّ الحقيقة النوعية المتحضّلةً لايجبٌ 
ولا يحرمٌ إلا باعتبارينء بخلاف الواحدٍ بالجني؛ فا 
الفصل هناك 


عم ازريبردمي 


كو 2 انتهمى. 


[1] أحسن الشروح للملة حسن (ص:/ا5١).‏ وماين: المعكرفتين زيادة منه. 


[2] حاشية المصنف على الملم .)37/١(‏ وبين القوسين زيادة من المحشى ييتد. 
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نّ مُسْتَجِيلٌ بَلْ تَكْلِيثُه سُحَالٌ"' 


لتِتَكَلّمِينَ وَا لجُبَائيَ لا يَصِحٌ وَلَا يفط 
[أدِلَهُ الجُمهُو رعلَى جَوَارْ اجِتَمَاعِهِمًا:] 


» أو تَتَعَدَدَ كالملا 


85 وََالَ القاضِي: لا تَصِح ويَسْقط الطّلَب''. وَاسْمَْمَدَمْ الإمام الدازي:" 


٠ 0 1‏ م 1 4 ال 0 
بي الدار المُغْصريَة كلعنل الجمهه, 


يأ 5 ,. 
. وعلل 04 1ه 


5-57 : عَدَمُ انَحَادِ الممَعَلقَيد0 ' حَقِيقَة؛ فَإِنَّ الك وْنَ فِي الحَبّرِ وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا بِالّهْ 


5 ود م2 © َو 


َيِه متَحَدّدُ باغتبَارٍ أنّهُ كَوْنْ مِنْ حَيْتُ إِنَّه صَلَاهٌ وَكَْنٌ مأ حَيْتْ إِنّهُ خضب 5 


قا ١الءزه‏ 50 
قيل: عي حن 


لب-بتب-بللل الا سم مر تاق يت لو يعي >ه---- - طق 


)١(‏ قوله: (بَل تَكْلِيقُه مُحَالٌ) وذلك لأنَّ التكليفَ 
بالوجوب يقتّضي جوازٌ فعله عند العقلء والتكليفٌ 
بالح رمةيقتضي عدم جواز فعله ؟فيل الحم بالنقيضَينٍ. 
(1) قوله: (وَاسْتَبِعَدَهُ الإِمَامُ الرّازِي!1) فإن قلت في 
دفع استبعادٍ الإمام: بأنْ سفرٌ المعصية ةِ حرامٌ ويسقط به 
طلبُ الصوم, قلت : إنما يتأنَى على مذهب الحنفية» وأما 
الإمام يستبعِدُ ذلك أيضًا على أنَّ الصومَ في سفرٍ المعصية 
صحيعٌ عندهمء ولا استبعادّفي سقوط الطلب عند وجود 
المطلوب الصحيح في حدّذاته .هذا ما لخّصِيُه من أحسن 
الشروح» وإنشنتَ التوضيحٌ فارجع إليه [ص١‏ 17]. 
() قوله: (لا يَصِحّ وََا يَمْقَط) الفعل المذكونٌ ولا 
سقط [الطلبٌء ولنًا: عدم اتحادٍ المتَعلّقين وهذا] 
دليلٌ على [المذهب] المختار للجمهور من أن الفعل 
المذكورٌ -كالصلاة في الدارٍ المغضوبةٍ- يصحٌ؛ فإِنّ 
مصداقٌ قولنا: هذه صلاةٌ في الأرض المغضوبة إِنّما 
هر الكون المخصوصٌ. فذلكٌ الكونٌ المخصوصسش 
بإذ كانَ واحدًا بالشخص لكنّه متعدّد: باعتبار أنِّ كَونُ 
من حيتٌ إِنّه صلاةٌ وباعتبار أنَّه كَونُ من حيتٌ إنه 


غضبٌ. فين حيث إنه كون صَّلاتٌَ مصداقٌ للمأمور 
به وصحيح؛ ومن حيف تلاس وسقاة 0 
وفاسدٌ فيختلف المتَعلَّقَانٍ. كذا في أحسن الشروحا*! 
(؟) قوله: (لنَا: عَدَمُ انحَادِ المتَعلقّين...إلخ) حاصله: 
أنَّ المأمورٌ قد وُجد بجميع أركانه» وإنما الشبهة في 
الشرائطٍ وهي أيضًا متحققة: ِتِيَ الأمرٌ في الموائع 
وهو اجتماعٌ الوجوب والحرمة؛ وهو غيرٌ متحققٍ 
أيضًا؛ فإن الصلاة حقيقةٌ الأفعال المخصوصةٌ؛ وليس 
في تلك مأخوذية أن لا يقارن معصية فهي مصداق 
المأمور بهاء وحقيقة العَضْب: هي إزالةٌ يد الغير بغير 
إذنه» وهذا أمرٌ. والصلاةٌ أمرٌّء وفي الصلاةٍ في الأرض 
المغصوبةٍ اجتمّمّ أمران: واجبٌ وحرامٌ ولا مُضايقة 
فيه» وهذا هو معتّى الصحَّق ٠‏ مثالّه: كما إذا صامً مع 
معصيةٍ كالإباقٍ من المَولَى ونحوه؛ فإِنّ الصومٌ صحيحٌ 
وإن كان مُجاورٌ المعصيةٍ .كذا قالّ أستااً الهند. 

(0) قوله: (وَكَوْنٌّ مِنْ حَيْتُ إِنّهُ عَضْبٌ) وتعَدٌ على 
ملك الغير» فبالجهة الأولّى يكونُ واجبّاء وبالجهةٍ 
الثانية حراماء فلا اتحاد في المتعلقَينِ أصلاء فلا 


: أنَّ الصلاة المفروضة في الدار المتغصوبة وإن كانت حرااء لكن 


]431 


]'١‏ نوله: :الأئْصِحٌ ويَنْعُطٌ الطّلَبُ): قالّ في المنهيّة /١(‏ 017): : أي: 
سقط عندها الطلنٌ؛ إؤ قد يسمّط الفرضٌ عند فعل معصية» كمّن شَرِبَ مُجَنَنَا حتى - 
د الحفة' فإنه نب رخصةٌ الإسقاط. ولهذا يندف استبعاءٌ الإمام الرازي؟ حيتٌ قال: 
5 ب أبتداء ودوامًا لسبب معصية لا أصل له في الشرع.؛ تأمّل. انتهى. 

لد لخر الدين؛ محمد بر: ن عمر بن الحسن ن الرازي؛ إمام متكلم أصولي؛ فقيه شافمي 


في أصول الزتىى 
[ذ] | 


جُ؛ إِذْ سقاً عنه الفرضٌ. أقرل: : وكسفرٍ المعصية 
1 يد إلى سقوطٍ الأمرٍ عن متمكن من 


0 "التفير الكبير"؛ وله "المحصول 
(طبقات الشافعية للسبكي 8/ .)8١‏ 


الشروح تصويبًا للمعنى. 


_ْ_- 


+ توفي سنة (3 ٠5ه).‏ 
من الشروح (ص:١1771).‏ وما بين المعكوفتين زيادة منه ومن خزائن 
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كو ل الدَّلَالَةُ و فَإِنَّهَا فَرْعْ م التَضَادٌ رو إذا 
كما هُرَ حَقِيقَتُ فَأئيْنَ الدَّلَالَة؟" قَصَارَ كَمَا أَمَرَ عَبْدَهُ بالخيّاطّة وَنْهَى 


فَإنَّهُ مُطِيٌ وَعَاصٍ قَطعًا!). 


)يت دح ماح ذ ديت نلق ار 


استحالة!'). وجةٌ عدّم الورود: أنه إِنّما يتم لو : 
التضادٌ بِينَ كونٍ الشيءٍ ءِ مأمورًا به ومنهيًا عن وهو 
ئضي اتحاد الجهة: ولس اتحادُ الجهةٍ فيمًا نحن 
فيه؛ إذ الكونٌ الشخصي فيه اعتبارَانٍ يتعلّق الصحة 
والرو سوه ناه وديا والبطلانُ بالآحَرٍ. كذا 
قال بحر رُ العلوم . [الخيرآبادي» ص: ١184‏ ]. 

)١(‏ قوله: (قِيلَ: لهي عَنٍ الْكَوْنِ. ..إلخ) هذا إِمّا ممع 
على قوله: (عَدَمْ انَحَادٍ المُتَعَلَقَينِ )؛ فإنَّ الصلاة كونُ 
2 الأرض المغصوية. وكل كونٍ كذلك فهو مَنهِىّ 
عنه. والصلاةٌ منهيٌ عنها وهي مأمورٌ بهاء فيكون 
متعلقٌ الحرمة والوجوب أمرًا واحدًا وهو الصلاةٌ وإمًا 
انق عاملية أن ذلك غير صحيح؛ فإِنَّ الكونَّ 
فيها منهيٌ عنه. والصلاةٌ فيها غير صحيحة؛ لأنَّ ذلك 
يدل على الأمر بالصلاة. وهو يدل على أنَّ المطلوبٌّ 
الكونٌ في غير المغصوب. وإِلّا لزِمَ أن يكونَ شيءٌ 
وَالْحِدٌّ ما مووًا به ومح مًا: كذا قال أستاذً الهند. 

)١(‏ قوله: (غَيرُه) يعتّي: الكونُ في الدارٍ المّغصوبة لما 
كان منهيًا عنه. عُلِم أن الكونّ المعتبرٌ في الصلاة غيره. 
وإِلّا لزم كونُ شيءٍ واحدٍ مأمورًا به ومنهيًا عنه. 

() قوله: (فَأَيْنَ الدّلالَةُ؟) إذ المطلوبٌ بالصلاةٍ نفس 
الصلاة سواء لم يقترن بجهة ة النبي أصلا أو يقعرنُ 
مِن جهة أخرّى. قال في المنهيّة: وبين ها مُنا يخرجٌ 
الجوابٌ عمًا قيل: لوقيل : إنَّ الأمرّ يستلزِمٌُ النهيى عن 
عت والتت هد الشلاى 3141 بميدل ؛ لأنا جرّزنا 


[1] انلتهى كلام بحر العلوم من فواتح الرحموت /١(‏ 83). 
[2] ينظر: فواتح الرحموت .)857/١(‏ 
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اسه سهد 


فغرن 


الْكَدْنا ١‏ لمق لتقطرب :ل خل اكز تلوت في الأمر بالصلاة غيرة 


4 الاجْتِمَاعَ نَعظَرًا إلى أن الأمْرَ 
عن السغرء فخاط وي . 


ب )اسببا ب ب ب 2 
مك الع الم . انتهى . وفيه أن ما ذك زَ إنما بتع لو 
كانَ كلامُ القائل معاشة: ولرافر رَرَ منعًا: بأن الكون 
المطلوبٌ في الأمر بالصلاة غيرٌ الكون 
وهو الكونُ في الدارٍ المخغصوبة. فالقول: 2 
كونًا واحدًا يتعلّق به الوجوبٌ والحرمة باعتباري. 
ممنوعٌ. . ويّجات: بأنّ الكونَ في الدار المغصوبة نه 
من الكون في المكانٍ مطلَقَاء وهو الذي يطلبه الآير. 
وَإِنّما كمه النهى عن الغضبء وهو لا يصلّح لكرنه 
مُفسِدًء إِلَّا إذا دل الدليل على الفسابٍ والدلالً 
عليه فرعٌ التضادٌ وقد مَّ إبطالّه لاختلانٍ الحَيئيّاتِ 
والجهات!*!. [الخيرآبادي. ص: 186 ]. 

(4) قوله: (هَإِنَّهُ مُطِيعٌ وَعَاصٍ قَطْعًا) والحاصل: أن 
الأمرّ بالخياطة مطلقٌ عن الإقامةٍ والسفر. ويصحٌ به 
الامتثال في السفر أيضّاء وإنما جاءَتْ الحرمةٌ للسف رمن 
النهي. فالخياطة مأمورٌ بها مِن جهةٍ نفيها ومنهيٌ عنها 
لعارضي السفرٍ المنهيّ عنه. فكذلك الصلاهٌ ة في الآر رض 
المغصوبة لها جهتانٍ: جهة الصَّلاةٍ و المطلقة مع قطع 
النظ رِ عن التخصيص ااحتال يلك اندر بغير إذنه؛ فمن 
هذه الجهة فردٌ من المأمور به وجهة 
بالأرض المغصوبة وتقيّدتْ من 
من المنهيّ عنه فالنهيٌ راجمٌ إلى القيدء والأمرٌ إلى 
الطبيعةٍ المطلقةٍ فلا تضاف فلايَرِدُ أن الصلاة 0 


المغصوبةٍ مع قطع النظر عن الجهات الأَخَرٍ ائنذ 


جه أنّها تخصّصتْ 


بملكِ الغير بغير دن فافهّم. [الخيرآبادي؛ 1 


5 


لض بِصَْم "يوم الذخر مَذفُوعٌ 7 السسحييبا ال بالصّوْم 
7 لِمَانِع؛ وهو الي ادال عَلَى فَسَادِ الصّوْم فيهء بخِلاف التي عَنِ العَضب؛ فَإِنه 


يَدُلّْ عَلَى قَسَادٍ الصَّادةه". 


و الْجَوَابُ بتَخْصِيْصٍ الدعوّى بمًا إِذًا كَانَ بَيتَهُما عْمُومٌ مِنْ وجو" لا يَدفَعْ التَقَضَ عَددْ” 


(014 


ب اااي يي تت تسمه 


)١(‏ قوله: (والتَفْض بصوم. ..الخ) أقول: لما يم 
النقض تبسوم ايوم الدر : بأته ل وك تعدة اندي ف 
الصحة لزِمَ صحةٌ [الصوم المنذور] يومٌ النحر ؟ لكونه 
وأتورًا كروت اللنرتين حيتُ إِنَّه صومٌ ومنهيٌ عنه 
مِن حيث وقوعه في يو رم بيغ أنه لاريضع: جاب 
ال بأ التخلف 0 فإنا نلتم 
أحسن الشروح [ص: .]١71‏ 

(5) قوله: (فَإِنَه لا يَدُلَ عَلَى قَمَادٍ الصَّلَاة) إذ لم يقَعْ 
النهِيْ صريحًا في وقوع الصلاة فيهاء كما وق في 
الصوم -يعني- يومَ النحر . بي ها هنا كلامٌ: وهو أنه 
قد ورد النهي عن الصوم في ب يوم النحرٍ وهو المنذورٌ؛ 
لزع اجمباع الرجوببارالحرة في شيءٍ واحد. فينبغِي 
أن لايصحّ النذر ولا يخرجَ ح- عن ٠‏ العْهِدَة . والجوابٌ: أن 
لوده كنا هر كزنة [عراشأيفن ٠‏ خصيافة الله -تعالى 
شأنه- وهر شي آخر؛ والمنذور إنّما هو الصومء 
وقد قال الت تعالى: : اونوكو نذورهم 4 [الحج: 
5]رهر مطلقٌ فيصح الإيغاء. غاية الأمر أنه تلزمُ 
المعصبةٌ للمجاور وهر غير ضار . وبالجملة: الشارع 
لما حكم بالأكل والشرب في يوم النحرٍ فالإعراض 
ا””101010101:00:0:0:0:0:0:0:0]0]0909191010101017“ك“ك“ك صصص 

كلامه كما قال في المنهية )18/١(‏ يَعنى: 
أنه صم ومنيهيًا عنه م٠‏ ن حيث إن في يوم النحره »فأجيت 
خرحَ عن عهدةٍ النذر و ولو عضى ببن حيثُ مسخالفة النهي 


الزمان ٠‏ كمَاله لمُحبّعء له 2 08 
8 بخفى على ا! وأقلها فر تعالى: 
بعر 
بدل على الصّسحةٍ. , ٠‏ وقد فُرض جهتان فيِغِي أن ن يكرد نَ كالصّلاة 


«الاتفاة ذء ولاشك أنْ الاعر اض عن ٠‏ ضيافة الله مفدةٌ راجحة؛ 
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؛ ودلك المائع ىف و النهيُ عن ن الوم فيه؛ وهو يدل على الفسادوشر 


رِدُ | عنه بإتيانٍ الصّوم فيه يكونُ إعراضًا عن حكم الشارع؛ 
فيكونٌ معصيةً وحرامًاء لكن حكمُّه بالكفارة في نذرٍ 
المعصية ذال علق انعقَادٍ النذر » فالنذرٌ في يوم النحر 
بما هو صومٌ ليس بمعصية» فيكونُ صحيحًاء وإنما 
جاءَ العصيانُ بالقيد فافهّم. [الخيرآبادي» ص: ١8‏ ]. 
() قوله: )2 عُهُوم من وَجْو) إذ على هذا التقدير يُمكن 
انفكاكُ أحدهما عن الآحَسٍ و أمَا مادةٌ النتقض فليستٌ 
كذلك؛ فإن الصومً م أعمّ مطلعًا من صوم يم يوم التحر: 
فلا يُمكِن أن ينفلك أحدُهما عن الآخَرِه فكيف يصحٌ 
القَولُ بكونٍ متعلق الوجوب والحرمةٍ شيئًا واحدًا من 
هتين وأمًا الصلاة والغصبٌ فبيتهما عمومٌ من وجه؛ 
فيصحٌ أن يتحيّق أحدُهما دون لتر فيصحٌ الوجوب 
والحرمة بالنظر إليهما. [المرجع السابق] 
(؛) قوله: (لا يَدنَعُ النَفْضَ عَنْ...إلخ) قال في 
المنهيّة: أجاب ابن الحاجبٍ وغيره عن النتقض بصَومٍ 
0 : بأنَّ النزاع فيما يُمِن [تعقلٌ] انفكاكِ كل 
ن الجهنّينِ عن الآحَر. وها هنا ليس كذلك؛ بناءً 
على أذ المضاف لا ينقكُ عن المطلق. ودفعّه بأنه لا 
ينقّعُ لأنّ الدليل عامٌ؛ فإن ن مدارّه على أنه لا مانم إلا 
لزومٌ اجتماع المتضَادَينء وعند تغايّر الجهة لا يلرّم؛ 


:لو كفى تعدةُ الجهة في الصحة لزم صحةٌ صوم يوم النحر؛ لكونه مأمورًا به إذا نر من حنيث 
أولا: يُمنعْ بطلانُ التالي؛ فإنّه عند الحنفية يَنعقدُ النذٌ به. وعليه القضاك فلو صامً 
والدلائل كتاهي مطلقة في الصوم باعبار المكان ن كذلك مطلقة في الصوم باعتبار 
َوَنْمُوَضُوأَئدُورَهُمْ م 4 [الحج ا وثانبًا : بأنًا سلّمنا التخلفت ٠‏ لكنّه لمانع فلا 

كّ . أقول: :لك أن ن تقول: : كما أن النهي يدل على الفادٍ كذلك الارء 
وك * أن يُجَاتَ : بأ المصلحة الم لم رجوحة لا ثعتبر مع المفسدة الراجحة 
ئّ كين لا وقد أجِمَعُوا على كونٍ الصوم فيه مَعصية؛ فليتدبّر. انتهى. 


[*؛] 


: َك 


1م + 


2س سوس سس سو سوسوي سمسسسه - 
2 20 الباب الثائى فى العلم اج 


نقيقة له في التَحصِيل | إلَاءَ 3 نقيقة الخام ل لاتحَادٍ الجَغْل 


عَمُو لتيل لان يُقَالَ: العَامُ المُطْلَقُ لا 


777 


يَلِرَمُ اجْتِمَاعٌ الْحْسْنٍ و البح فِي الحَقيقة المْتَحَصّلَة / وَفِي العْهوم مِنْ وَجْهِ حَقِيقَنَان”. نتائر”, 


جيب -_ل. م سسسب م2 سالوثت / 


إذ المحل بكلّ جهة كان محلا لأحدهما دون الآَخَر 
فِيتَغْايْرٌ المَحال اعتبارًا. 1 

أقول: لو فور التق : بن في صوم يوم النحرٍ 
هتين : : كونه وفاءً للنذرء وكونه في بو يوم النحره وبينهما 
عمومٌ من وجد4 لم ينفّع التخصيصض أصك؛ لأنه حينئل 
يكون كالصلاة في الدارٍ المغصوبة. فلا جوابٌ إلا 
بالالتزام» أو بإبداء المانع» فتديّرا'. انتهى. 

وقال أحسرة الشار حي حِينٌ: ولك أن تقول: في 
الجواب بالتخصيص ما تكون الجهتانٍ اللتَانِ 
بيتهما عمومٌ وخصوصٌ من وجهٍ [خروجُّه] مِن 
الموجودات الخارجية» كالصلاةٍ والغصب -الذي 
هو عبارةٌ عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه- ولا 
شك أنَّ التصرف' المذكور والضلاة المذكورة من 
المحسّوسات التي هي مِن الموجودات الخارجيّة. 
بخلافٍ الوفاءٍ بالنذر؛ فإنه معنىّ إنتزاعِيٌ صِرْفَا2 
والصوم في يوم النحر؛ فإنه عَدَمِيٌ. 

فإن قلتّ: 95 المحسوسات -وهي الأشخاصٌش- 
وإن كانت موجوداتٍ خارجية ولكنّ الجهتّين 
المذكورتين من الطبائع الكلية؛ وهي غيرٌ موجودةٍ 
قلتٌ: الما أرَّدنا بكونٍ الجياتٍ من 
الموجودات الخارجية كوَنَ' اشخاصها كذلشه 
ولا شك أن * شخصٌ الصلاة وشخص التصرَّفٍ مِن 


في الخارج؛ 


اي 


لموجودات 


المحسو سات؛ فيكر نان 8 
والوفاء الخاصٌ والصومٌ الخاصٌ لا نسل »© 


نينا 


الخارجية, 
كوثهما ه. 

الموجر دات الخارجيّة فافهم فإنَّه دفيق 
)١(‏ قوله: (حَتِيقَتَانِ) أقول-كما قال أحس'ٌْالشارحي:-: 
أنتَ تعلّم ما فيه من الاختلال؛ فنا وإن سلّمنا الاتحادٌ 

في العموم مطلقاء لكن تعلّمْ قطعًا تغايرٌ أحكابب. ألا 
ترّى أنْ الصلاةً ةالمثروشة الحطلقة بند نعل الوفنت 
إزوالٍ الشمس في الظهرٍ -مثلا- تارِكها في جميع 
الوقتِ عاص قطعًاء والصلاةٌ الممخصوصة بساعة دون 
ساعةٍ في ذلك الوقتٍ تاركها ليس بعاص قطعًا مع 
اتحادٍ المطلقةٍ مع الخاصٌء وهذا بناء على أن ن العارض 

كما يتشخصم ن بالمحلٌ ٠‏ كذلك بالزّمانِ!*, -كما بِيّن ني 
موضعه-. على أن دعوى الاتحاد في العموم مطلقًا 
إنما يتم في الأجناس والفصولٍ والأنواع والأشخاص 

ال ان وأما العامُ المطلقٌ العرضِئٌ للمصداقٍ 
والخاصٌ كذلكٌ كالماشي والضَّاحِكِ -مثلا- فلايتهُ 
دعوّى الاتحاد. فافهه!'. 

(؟) قوله: (فتأمّل) قال في المنهيّة: فيه إشارةٌ إلى أنه 
إنما تم لو كان الوصفُ العام والخاصٌ كلاهما ذاتيّين 
كالمضافٍ والمطلق. وإِلّا فلا هذا. ثمَّ أقول: إذا كان 
اللزومُ ولو [كانّ] مِن أحد الجانبين لزِمَ المحذور؛ 
فإنه وإن لم يلرّْ اجتماعٌ الضدَّين لكن يلزمٌ تكليفٌ 


1] حاشية المصنف .)294/1١(‏ (وينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ”/ .)١٠‏ 

[2] اعلم أنّهم قالوا: إن الاتصافَ: قيمٌ بالشيء انضمامًا أو انتزاعًا. نا الانضمامئ: فهو أن : يكونٌ الموصوفٌ والصفةٌ موجوذينٍ في 
حالة الاتصافٍ؛ كقيام البّياضي بالجسم. وأمًا الانتراعيٌ: فهو أن يكونَ الموصوف في حالةٍ الاتصافٍ بحي يصحٌ انتزاغ المغة عنه؛ 
كاتصاف المَلَك بالفوفيّة. وزيد بالعَمى. . والاتتصافٌ الانضِمَامِي انْصافُ حَقِيقيٌ. : والاتضّافٌ الانتراعيٌ اتصافٌ بِحَسَبٍ الظاهرٍ وليل 


اتصافًا بحتب الحقيقة. 


[3] أحجب: الشررح (م: :+7 .)١‏ ولتوضيح هذا الكلام يراجع: خزائن الشروح لملا مبين (صتاةم؟ وما بعدها). 
[4] هذا مذهبٌ بعض المتكلمين. ولم يتببَّنْ ببرهانٍ يعرّل عليه. بل اذّعى بعضهم بداهة بطلانه. 


[5] أحسن الشروح للملا حسن (ص: +7 .)١‏ 
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(دستور العلماء ا 


[القندهاريأ 


0 : لَوْلَمْ يَصِحَّ لَمَاءَ 
وَاحِك فَإِنَّ المَكروة إِنّمَا هُوّ الفِعْلُ 


أ 


التَحرِيم والتَنْزيه فتَديد 0 


ا 6 © 
الى + 


3 
, خا سدة 


نبت صَلَدةٌ 1 وُوهَة0)؛ لأنَّ الأحْكامَ مُخَضَادَة0) والكوٌ نْ 
وَإِنْ كَانَتِ الْكَرَامَة0 لأجل الوّضنيء فَلَا فَرْقٌ ب بَينَ نهِي 


8 قَالَ القاضِي: وقَدٌ سَقَطّ إِجْمًا‎ ٠ ادل : لو لَمْ يَصِحّ لَمَا سَقَطَ التُكلِيفٌ,‎ ١ 


من تَحَققٍ الإجمّاع؛ دلُو كَانَ ل ف أغئةه: 


-ه> سس ا 
تحنرت 


المُحال؛؟ لأنّ الدائمة نقيش المطلقة العام [فما بَقِّي 
ِلّا أن يكونًا مغارقينٍ نه فحيتئذٍ اجتماعهما اتفاقٌ؛ وهو 
المرادٌ من التخصيصيء فلا يلرّمُ اجتماعٌ التضاد. ولا 
التكليفٌ بالمُحالٍ]!'. انتهى 
)١(‏ قوله: (لَمَا نَبَتَ صَلَاةٌ مَكْرُوهَةٌ) والتالي باطِل؛ 
لأنّ الصلاة التي أديثْ مع الفرانض والوّاجباتٍِ مع 
ترك بعض السنٍ صحيحة قطعًا وم مِن أفرادٍ الواجب 
مه م كونها مكروهة» ووجهة د الملارّمة بيِّهِ بقوله: (لأوّ 
الأخكاة...إلخ ). [الخيرآبادي؛ ص:ه8١‏ ]. 
(1) قوله: (لأنَّ الأحَكَامَ مُتَضَادَةٌ) فكمًا أن الواجبٌ 
والحرمة مُتضَادَانِ. كذلك الوجوبُ والكراهة أيضًا 
مُتضادَان؛ فيمسَنه نع اجتماغهما في نوع , واحد. فلا توجد 
صلاة تكرن واجبة ومندوبة -مثلا- والتالي باطل 
فالمقدّم مثله. [المرجع السابق]. 1 
(6) قوله: (وَإِنْ كَانَتِ الْكَرَامَةُ...إلخ) يعني: أن 
المكروة إنما هو الفعلُ الواجبُ؛ وإن كانتٍ الكراهة 
في ذلك الفعل -كالضّلاةٍِ- لأجل الوصفٍ كتركٍ 
ن. [المرجع السابق]. 1 
8 (قلا. فَرْقَ بِينَ د نَهْي التَحرِيمٍ والدَنْزِيه) في 
0 جهةٍ واحدقه وصحّةٍ 
اجتماعهما م ن جتن + فالضَلة رجه بناتهاد ومكروظة 
يعض أوصافهاء وهو كوبها متروكة الس كنا أن 
اسواو ووو زرو اموا 


حاشية المصف (1/ 54)., وما بين المعكوفين 


5 و ٠.2.‏ 0 
53 ل ت فيح فى خزان 
زيادة من المنهبة. والترضيح في خراثن 


والكؤين المللسلحي#ه 


الصلاةً واجبةٌ بذاتِها وحرامٌ باعتبارٍ كونها مَشَغْولةٌ بملكِ 
الغير بغير إذنه. [الخيرآبادي. ص:ة ١18‏ ]. 
(6) قوله: (فتَدَيّر) قال في المِنهيّة: فيه إشارة إلى ما 
قيل: إن نْهِيَ التحريم ظاهرٌ في البُطلان؛ فإنّهِ ينصرفٌ 
إلى الذاتٍ غالبًا؛ [بخلاف نمي الكراهة؛ فإنه يرج 
إلى الوصني غالبا وذلك] لأنّ الكلامم في الجوازٍ 
العقليٌ فإذا جار [اجتماعٌ] الوجوب مع الكراهة بتعدّدٍ 
الجهاث فَلْيَجُرْ مع الحرمة؛ لأنّهما سواءٌ في التضادٌ؛ 
وإن كانَ أحدهما غالبًا على الأخرّى في رجوعه إلى 
الذاتِ؛ وليس الكلامُ في الغالبيّة والمغلوبيّة بل وضحٌ 
المسألةٍ في: أنه إذا فُرض تعددٌ الجهةء فهل يجورٌ 
الاجتماعٌ أمْ لا؟ انتهّى!*. 
(5) قوله: (إِذْ لَوْ كَانَ لَعَرَلَه أَحْمَدُ) فإنّهِ أعظمٌ شأنًا 
من القاضيء وما قيلّ: إنه يجوز أن يكونَ بعد أحمد 
فكيف يعرِفه أحمد؟ ليس بشيء؛ لما في "شرح 
الشرح ": أن الإجماعَ بعدّه معلومٌ الانتفاء. 1 
ثم ها هُنا كلامٌ: وهر أن الناست إخاثات :زازه 
الخروج عن الأرض المَخصوبةٍ فهذا الخروج واجبٌ 
لا مع قطم النظر عن تعددٍ الجهات! إذ الخروج 
عنها لا يحصّل بدونٍ قطع المَسافةٍ والتصرفٍ فيهاء 
فيكونُ واجبًّا وحرامًا. وَأجاتاعنه أب هاشما": بأنّ 


الخروجَ المذكورٌ له جهتان: : جهةٌ التفريغ فيكون من هذه 


اله حم( 588 ). 
595 


(4احائة سمعف على الملم /١(‏ 45 وبر المعكو فتين زيادة من المتهبة. 

وى 7 ١‏ لثئادء المعت لىء كان إمام المعتزلة مثل أبيه آبي علي الجُباني. توفي سنة 
بر صاصم هر عد اللام بس محمذ ب' عد الرهاب. الجاي ترليء 

كا او (مير أعلام البلاء 16/ 5). 
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[الردُ ا أبي هَاشِمٍ فِيما ادّعَاهُ م 
0 ادَعَاءٌ - 


ذَهَبَ إِلَيه إمَامُ الحَرّمَينِ- 


تُعلقٍ الوجوب والحرمَةٍ بتفريغ المَغصوبةٍ: 1 
جني التفرية بغ وَالَصْبٍ في الموج عنْها لقان بوه مر خعلا أبي هام فين 
ير" تَْليفُ المْحال؛ بل التكليفُ المُحَال!" وَاسْتِضْحَابُ المَخْصِيَةِ حم ى يم 
لش مبعين77, وَالحَقٌ: أن التَوْبَة ماحيةة". هذا 


٠:7 © 0‏ 
يمرع رجرًا - كم 


مَنْألَد: [هَل و تُحريم أَحَد الأشيّاء التعلد مه كَإيجَابه في الؤواجب المُخَنّ 0 


يَجُورُ تَحرِيمُ أحَدٍ أشْيَاء كَإنِجَابهء فَهنَاكَ المَفْصُودُ مَنْعُ الخُلْوٌ وَهَا هنا مَنْعْ الجَمْع. وفيها: 
جماب-ا-ا-_!__ يي ا 1 ات غم فت لبمس 


الجهةٍ واجبّاء وجهةٌ الاشتغالٍ ومن هذه الجهة يكونُ 
حراماء فالوجوبٌ والحرمة مجتَّمِعانٍ مِن جهت»!') 
(1) قوله: (كيف وَيَلرَم...إلخ) ضرورة أن الخريخ 
عبار عن نقل الأقدام» وهو اشتغال بملكِ الغير» 
فيكونُ واجبًا وحرامّاء فيلزمٌ التكليف بالنقيضَينِ؛ وهو 
تكليفٌ بالمُحالٍ. [الخيرآبادي. ص:ةكا]. 
)١(‏ قوله: (بل التكليفٌ الجُحالٌ!2') لأنَّ التكليت 
المذكورٌ مستلزِمٌ لاجتماع النقيضَين؛ لأنَّ الخروجٌ 
المذكور حسن لذاته بالنظر رإلق أنه تفريم لملاكِ الغير 
فيكونٌ مكلًّا به وقبيحٌ لذاتِه أيضًا بالنظر إلى كونه 
اشتغالا بملكِ الغيرء ولمّا كانَ كلاهما بالنظر إلى ذاتِه 
يلزّمُ أن يكونّ فعلٌ واحدٌ بالنظر إلى ذاته مكلَّهًا به ومنهيًا 
عنه. قالّ بعضُ الأكابر: لأبي هاشم أن يقولّ: لا تُسلم 
أنه تكليفٌ بالمّحالٍ؛ فإِنَّ الاشتغالٌ بملكِ الغير أمرٌّ 
والعفريخ آم آخرٌ وهو قد يكونُ بالإذنء فنقل الأقدام قد 
يكونُ مع الغصبء وقد يكو مع التفريخ؛ فبيّهما عمومٌ 
من وجو فاجتماعٌ الحسن والقبح أمرٌ اتفاقيٌ؛ فمئله مل 


[1) رذٌّالإمام العضْدْ على هذا الجواب؛ 


الصلاةٍ فى الأرض المغصوبة. ثم قالّ: فالأصلُ أن 
يقال: إن حريمة التسعي: لحق المالك؛ وهوراض ولاك 
رع م بك 

رٌ إلا بالخروج!ة. أو إِنَّه م: ن قبيل الرخصة مم 
قات 131 رم قال الله تعالى: «(لايكيك لتنا 
الم سَعها # [البقرة: 0]187 وفي التفريغ مم عدم 
الخروج تكليفٌ بما ليس في وسح اليه وي قبيل 
إجراء كلمةٍ الكفر مم الإكراهٍ. [الخيرآبادي ص: 1 
() قوله: (لَيْسَ يبَعِيْدِ) ورّعمَ ابن الحاجب أنه بعيد 
إلا ممية إلا رقمل سيوع أوترة عامور يموي 
هناك أحذهماء وجةٌ عدّم البعد: أنَّ معصية الغضب 
باق وقتّ الخروج: وهذا القدرٌ ليس ببعيد؛ إذ دواه 
المعصيةٍ قد يكونٌ بغي فعل من عنه أو ترك مأمور 
به كالزَْرِ مثلاء وقد يكونُ بفعل مسبّبٍ عن معصيةا". 
(؟) قوله: (مَاحِيَةٌ) للذنرب» والخروج عن الأرض 
المغصوبة بنية التفريخ توبةٌ؛ واللة تعالى يقب التو لتوبة عن 
عباده. 


كما رد عليه المصنفُ؛ وقال العَضُدُ في ' شرح المختصر "7/0 17) : إن قبل : فيه الجهثا' 


فيتعلّقٌ الام بإفراغ ملك الغَيرٍ النهِيْ بالعَضْبٍء » كالصَّلاةٍ : فى الذَّارٍ المَخصوبةِ سوا قُلنَا: هو غلطً؛ لأنه لا يكن 7 إرامينال لدم 
تكليفٌ المُحال؛ بخلافٍ صلاة الغاصب؟ فإنّه يُمكِنُ الاميال وإِنّما جاء الاتحادٌ باختيار المُكلّف. 
[2] الغرقٌ بين التكليفف بالمُحالٍ والتّكليفٍ المُحَالٍ: أنَّ التكليف بالمُحال يَرَجِهُ إلى اسجحآلةٍ لكلف به وبئى التكليفظ بن 
بُطائ. والتكليفُ المُحال يَرَجِمٌ إلى استِحالّة التكليفٍ نفيه تتكليفف المَجِنُونِ والغافل ونحوهما. 


[3] فواتح الرحموت .)88/١(‏ 


[4] (بنظر: الم رهان للجويني 7/1١‏ الفقرة: 5١١‏ ؛ المختصر مع شرح العضد 7١7/7‏ فواتح الرحموت )891/١‏ 
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يا انَقَدم في الوَاجِبٍ المُحَيّرِ "١‏ دَليِ وَاحتَِاًا. 


انهه * 7 و2 
مسن نينا 0 


الم أنَتَلق لتَرلِا' بأحد أشي على أنْحَاءِ 0 
هَاء | ع) 6ف 
أحَدُ أنْ يَتَعلّنَ ل بِمَفْهُوم أَحَدِمًا١ ٠“‏ فيفِيدَ التَعمِيِمَ؛ ؛ لأنّ عَدَّمَ الطَبيعَة إِنَمَا يَكونٌ بِعَدَم 


جَمِيع الأقرَادِ نحو : (لا نع آيما أو عقوو 


/ والثأقي: أن أ تعلق ما صَدَق عليه مهو أحَدِمَاء فَيْفِيدَ إِنَا عَدَمَ هَذَا أو عَدَمَ ذَلِكَ [؟55] 
52 ب مو. > 5 0 7 2 3 ع م 8 


527 5 0 5 يى 9 
قلا فيد عَمُومٌ السشلب”*:. 


لجيببت- ‏ --ا سس ا 0 دي سا سفت 106 0 


)١(‏ قوله: (وَفيهَاماتَعَذّمَ في الواجبٍ المُحَبَر... إلخ) 
حاصلّه: أنَّ في هذه المسألةٍ ما تقدّمَ في الواجب 
المخيّر دليلاء (يعنني: الدليا ل الذي في الواجب المخيّر 
ن تجويز ز العقل. ودلالة النص هو و يعيته دليلٌ في هذه 
0 واختلافا (أي : كما أنه اختُلفَ [في] الواجب 
المخيّر من أن الواجب إمّا الكل أو البعض والناتنة 
لابعينه. كذلك فى هذه المسألة). 
(0) قوله: (على أنحَاءاة) أقولُ -كما قالّ أحسنُ 
الشارحين-: فإِنَّ الأحدية المبهمّة المأخوذة في 
ترجمة المسألة المضافة إلى الأشياء المحرّمة: إِمّا أن 
ل قولٍ إلى المحرّم بالذاتٍ والتحريٍ 
لعرضء أو بالعكس الأول منهما: إمََا أن يكون 
1 صريحًا للقائل: أو سعنادًا ضمئًاء فهذه ثلاثة 
أقسام بالاستقر أءِ . الأول منها: : أن تكونٌ الأحديةٌ منسوبة 
إلى المحم بالذاتِ صريحًاء ولهثلاثة أقسام: : الأول منها: 
أن يكونَ التركُ متعاًا بمفهوم أحدٍ الأشياء المقرون مح 
17] قوله: (اغلَم أنَّتعلّنّ التَرك..إلخ): قال في 
معقرل. ويحصا ل المقصود بوجود أيّ فردٍ كان من أفراد 
جميع الأفراد. فيجب أن نلا يجورٌ الإتيانُ بواحدٍ منها لا جمغا 
21] اعلم أنه ليا كان لمتوهم أن يتوهم أنه قد تقرّر أن تحريهم 
لمنع الجمع؟ فأفاد المصنف بقوله : (اعلم أن تعلق الت لعرك...إلخ). 
[7] دالآية هكذا: ٍِةَلد يشو ربق املع يتجع يما أكون 4 
[4) أحسن ن الشروح للملا حسن (ص:/اا1). 
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المنهية :)01/١/1(‏ : في هذا التحقيق 
الطبيعة؛ ولو تعلق التحريم 
ولا بدلاء والغرض 
ال واحدٍ المبهّم تحريمٌ بكلّ فردء وسيُصرح 


حَيثيّةِ التعميم؛ ؛-أي موضوع القضية الطبعيِّ المصطلحةٍ 
للمنطقيينَ - فيفيدٌ الترك الكليٌ . -أي: كل واحدٍ- نحو 

(لاِْعْ آم أو كفُورَ”'أأي: : لاتْطع واحنامتهماء وهنا 
معتى قولٍ المصنفب: (فيُفِيدٌ التعميمّ)؛ لأنَّ عدمَ الطبعيّة 


لهذا النمج إنما يكون لعدّم جميع الأفرادا*! 3 


() قوله: (مَفْهُومُ أَحَدِمًا) من حيثُ هو و مع قطع 
النظر عن التعميم؛ ؛ فيكونُ هذا المفهومٌ مِرآةً وعنوانًا 
ِعَا صدقٌ عليه أيّْ واحدٍ منها كاد لا بأن يكونَ هذا 
المقهومُ مأخودًا معّ التعميم كما هو شأن القضية 
المهماة القّدَمائيّة. [الخي رآبادي»؛ ص:١5١].‏ 

(؛) قوله: (فَلَايُفِيدُ عُمُومَ التَّلْبِ) [وهو]المُر ادُعَاهُناء 
بل ِنَم يُِْيدُ سلب العموم. . قالّ في المِنهيَّة: فيه (أي: في 
قوله: "كل مَا اتصّفَ. ..إلخ") إشارةٌ إلى دفع ما يُمكن 
أن يقال: بارزم من الاقف لانّصافٍ 
الفرو صدقٌ قولنا: : كلّما كان زيدٌ معدومًا كان الإنسان 


معدومًا (إذ اتصافٌ زيد بالعدّم يستازِم اتضاف الإنسانٍ 


دفمٌ ليما يُقال: إن تعلق الوجوب بالمفهوم الكلي 
بالمفهوم الكلي فلا يحصل المقصود إلا بعدم 
: أن يجورٌ الإنيا بكا واحد بدلا. انتهى. 

ع في كلمة "أو" فكيف يكون 
(فواتح الرحموت .)85/١‏ 


[الإنسان: : 5 7]. 


الباب الثاني 


فى الملى 


00 
2608 نداب اي 


وَالتَالِتُ: أن تعلق بالمجْمُوع فيد عَدَم اماع وَدَلِكَ يما و كَانَّ عط باكرا 


نحو : لا تأكل ١‏ تملك الل 


60 أَنْ يَكُونَ الده ك نَم تَفْسْهُ مُبْهَمًا لا الميْروكُ؛ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الحَطَفب , ا وَالمَفضْ 


> > وهر تحو: 
عدم ال 
الْجُمْلة"©. و اذ له كلق المقام. 


مَسَألَهُ: أنَّ ال 


00 السّمَكَ أو اللْبّنَ وَالْأَظْهَرُ: أنه حِيْتيلٍ مأ عَطَف الله عا 


2 82 ود رعو في 
لمَندوب هَل هو مَامُور به 


د فعندَ | لمافية7: لا إلا مَجَازاء وقيل عن | 6 ا 


لََا: أن الأمرَ حقيقة حَقِيقَةٌ في القَوْلٍ المَخْصُوص 
وسو ور رو ع ا يي 


هيبل 10# 
بالعدّم)؛ وهكذا يلرّمُ م من لز و انعدام الأفر اد لانعدام 
اليه د قولنا: كلّما كان الإنسانٌ معدومًا كان 
عَمِرّو معدومًا مع كَذِبِ النتيجةٍ اللازمةٍ من المقدَّمئَينٍ 
(إذ يحصّل مِن المقدّمتينٍ قياس هكذا: كلما كان زيدٌ 
معدومًا كان الإنسان معدوْمًاء. وكلما كان الإنسَانٌ 
معدومًا كان عَمرّو معدومًا) أعني: كلّما كانَ زيدٌ معدومًا 
كان عَمرٌّ و معدومًا (كاذبةٌ قطعًا) . وجة الدفع: أنَ اللَّازمَ 
من عدّم الفردٍ عدّمٌ الطبيعةٍ في الجُملةٍ» والملزومٌ لِعدَم 
الأفرادٍ هو وعَدَمُها بالخُلَية فتأمّل'". انتهى. 
)١(‏ قوله: (وَالْأَظمَرٌ: أنّهُ حيْنَذِ مِنْ عَطْنيٍ الْجَمْلَةِ عَلَى 
الشكلة) حتَدَّرالفم ل البعطوف بعت" 
تأكلٍ السمَكَ أ ا تأكل اللبّنَ) المقصودُ منعٌ الجمع؛ 
وهو مذي بانس الأتعاء, اللكررة لان كلق 
التحريم هو المجموعٌ بما هم و المجموع. وبالجملة: 
المقصودٌ دُمنعُ الجمع؛ وهو يتصوّرٌ بعدّم الجميع وبعدّم 
واحدء فما قال ذلك الفاضل: ليس كما ينبغي. 

والحقٌ: ماقال بده العلوم -سَقَاء الله كأسًا بعد كأسٍ 
مِن رَحيقٍ مختوم-: إن مآل المعاني الثلاثة الأخيرة 
واحدٌء وإنَّما الفرقُ في الطرّق؛ لأنْ المقصودّ في 


أو" ففِي قوله: 500 


الكل منغ الجمعا*. ومع ذلك المعنَيانٍ الأخيرَانٍ ليا 
بمتعارقَينِ؛ إذ الطبائع وإن كانث بيرآة للافراد لكتهافي 
حكم النكرة المنفيّ وهي فيد العمومَ وإنما المتعاز 
المعتى الأو 5 فافهم. [الخيرآبادي؛ ص:193]. 
(") قوله: (فَعِنْدَ الحَنفيّة) أقولٌ -كما قال أحسنٌ 
الشارحينَ-: الألفاظٌ الموضوعة بإزاءِ الألفاظٍ كلفظة 
"الجملة" الموضوعة بإزاءٍ المركّب من كلممين؛ 
وكلفظ "الأمر' ' الموضوع ل"افعل" إذا دي رفع عن 
بيانِ معناه الوضعت, فقد يُرادُ اللفظٌ المدلولُ إرجاعًا 
للحكم إلى المعبر عنه؛ كما في سائرٍ الأحكام. وهذا 
كالمسألة القائلة: بأن الأمرّ حقيقةٌ في الوجوب ومجازٌ 
عن الّدبٍ عند الحنفية» كما يذكرُ ون في مبحي الأمر. 
وقديّراد نفسٌ اللفظ الدالٌ كالمسألةٍ المذكورة وهاهنا 
ين أنَّ المندوبٌ هل هو مأمورٌ به حقيقة أم لا؟ بمعنَى 
لفظ الأمر المركّبٍ من الحروفي الثلائة: الألفٍ والميع 
الاك هل يُستعمل في الدب على سبيل الحتيةأ 9 
فعندٌ جماعة من الحنفية لايكونٌ حقيقةً!3). 


0 الى لتزر اله بشوميا والصغرّى والكبى 


ل عسويو د الل ع ا 2 
[1] حاشية ا سيسبج جبس اتسي ارخ عليهامن الخيرادي في شرح 0م011 


1] انتهى من فواتح الرحموت .)85/١(‏ 
[3] أحسن الشروح للملا حسن (ه:171-10/8). 
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حَقِيقَة في الإيْجَاب فَقَمل0), 


[1 


الاثر ولا ضح" 
قَانُوا أوَّل0: إِنَّهُ طَاعَةٌ إِجْمَاعًا 


4 سر 2 
“ساممرك 


فصل الأمرٍ فارجع إليه . كذا في المنهيّة [1/ ؟/1]. 

)١(‏ قوله: (وَديِكَ العَوْلُ حَقِيِقَةٌ فِي الإيجَاب تَقَطْ) 
فَالأمرٌُ حقيقةٌ فيه» قال واف الأسرار المي" فتة: 
إنَّمِنَ كونٍ اللفظٍ حقيقة في لفظٍ لايلرّم أن يكونٌ حقيقة 
فيما هو 0 
اللفظٌ حقيقة أو مجازاء ألا ترّى "الفاتِحَة" حقيقةٌ فى 
القولٍ المخصوص ون كان فيها الفا متفائية 
والحقٌّ أن يُقَال: الواوٌ في قوله: : (وَذَلِكَ القَْلُ. ..إلخ) 
للحالٍ من (القولٍ الخخصوص»: والخاصل- أن الأمر 
حقيهة في القول المخصوص حال كوه للوجوب. 
فالمندوبٌ ليس مأمو ورًا به لُعدم الحتم هناك لكنْ 0 
عن هذا التوجيه بع عبار رات الكتّب الْأَخَرِء نعم إنه 
لل لكل كذا قال بح العلوم' ا 

(؟) قوله: 0 عا التدرين 
يا له الخصومُ لكان تركه -أي: ترك 
المندوب- معصية: و الالي باطلٌ بالاتفاقء لأنّها 
-أي: المعصيةٌ- مخالفةٌ الأمر حقيقة أو حكمًا كما 
في مباشرةٍ المنهت عنه؛ وأما أن المعصية مخالفةٌ الأمر 
فلقوله تعالى: طُأْقْحصيْتَ أُمَرى » [طه: 97] وقوله 


4 و صسرء ما 


03 


جاح نض رفك ”اص 


تعالى :حدر اَلَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ روه ن تصبمم م 
ضيبم عَدَابُ أَلِدٌ » [النور . +ع وإصابةٌ الفتنة 
لا تكونٌ إلا مع المعصية» والقولٌ: بأنَّ أمرّه معهوثٌ 


بعيدٌ. وأيضًا أنَّ أر باب اللغةٍ مُطبقونَ على أن المَعصية 


مخالفةٌ الأمر فتدبّر. كذا قال أَسَنَادُ الهتّد- 
سود ووو 

11] يَستَحْدِمُ هذا اللقبّ بحب العلوم عبدٌ العلي بن نظام الدين 
21] في فواتح الر حمر ت /١(‏ 00 


[] أخرجه البخاري في امتشاعه (: 20000 


وأيْضًا: لو كَانَ) لْكَانَ تر ئْ مَخْصيَة! 0 مُخَالفَةٌ 


مر متهم الاك د كل وُضوي'! لاله تذبؤ للب 


ثنثورووة 
ولا لووول 6*0 


ل اللي لمعل سل سلس مسسيبججه 


() قوله: (وَلَمَا صَعٍ قوله -عليه الصاو 
والسلامُ-: «لَوْلَا 7 أَشّْنّ عَلَى أَمي 
بِالسُوّالدِ!*' فمقتضّى هذا الحديثٍ إعدام الأمر 
بالسواك ولوكانٌ المتبوث عامورًا به لم يصح كوت 
المسواك مندوبًا مع أنه -عليه الصلوةٌ والسلام- ندب 
الأمة إلى السواك. كذا قال أستاذ الهند. 

والحاصلٌ: أنه لو كان المندوبُ مأمورًا لكان 
) | السواك أيضًا كذلك؛ فلا يصحٌ "لأمرتهم"؛ إذ فَحُواه: 
أنَّ مخالفة المشقّةِ موجبةٌ لإعدام الأمر بالسواكِ مع 
كونه مأمورًا به وهو مستلزِمٌ لاجتماع النقيضَينء 
-أعني: كونٌ السوالكِ مأمورًا به وغير مأمورٍ به-. وما 
قيلّ: إِنَّ المطلَقّ ينصرفٌ إلى الفردٍ الكامل» ادل 
الأمرٌ المطلٌ المذكورٌ في الوجد الثاني والثالثِ على 
الفردٍ الكامل» ليس بشيءء فإن القول بالانصرافٍ 
تجوُرٌ فلا يُصارٌ إليه. وما قالّ ابن الحاجب وغيره: إن 
المجارّ وإن كان خلافٌ الأصل لكن وجب المصير 
إليه بالدليل الذي ذكرّه المُخْالِمُونَء فردّه الشيحٌ ابن 
الهمام: بأنه تَأويلٌ بعيد بلا دليل» ودلائل المخالفية 
غير تامة فلا يُصارٌ إليهاء فافهاً (“ا. كذا قال الفاضل 
الشيراباقي [الخير آبادي» ص:"97١].‏ 
(؛) قوله: (قَانُوا أوّلا:) أقول: القائلونَ بأنَّ المَندوبٌ 
مأمورٌ به حقيقة الوا أوّلَا: بأنَّ المندوبٌ طاعةٌ» والطاعة 
فعلُ المأمور به أما المقدّمةالأوّى فمجِمَعٌ عليها -كما 
نقلّ الآبدي- نُ- وأا المقدمةٌ الثانيةٌ فلأن الطاعة و العصيانٌ 


متهم 


لأبيه نظام الدين» أستاذ الهند. وقد تقدَّمثْ ترجمته. 


ومالك في "الموطا'(15؟). 


(4] (وينظر : المختصر مع شم شرح العضد ؟/ 515 التحرير بح مع التقرير 21 
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0 ف 6 1:7 
47 لطا 4+ / 


00 
ب "2 ا 2070:10:00 1 5 - 
1 الباب الثائى فى الحلى ١‏ 1 جيم ايد 


0 ١ 
0 كي" عذال‎ 3 


[46] / وَالعلّاعَة فِمْلُ المَأمُوْرٍ بو"". قُلْنَا"»: لا بل والمَنْدُوبٌ إلبه أيضاء وَاتَا: ازباب اللة لشنؤده 


إلَى أَمَرِ إيْجَاب وَأْمْرٍ تلب ؤتورة الم لم ك». قَلْمًا: هُمْ و 
الأ 


هك 


وإِبَاحَةَ إلى غير ذلك نهم توبيتوا عن حَقَِيقَة 


فَسَعُوا أيضا"؛ إلى فى رانها عب 


مَسألة: [َهَلٍ الْمَندُ و تقل به؟] 


جمس ثم 


المَنْدُوبُ ليس بتكليف؛ لأنَهُ ني سَعَةٍ مَنْ 5 


در كك خلافًا 23 لمفيينا 1 عضي ووجوسنّ 


اس س61تتكة ور ا ل ا ااا 01 


في اللغة ةِ والشرع يُعتبر ان متقابلَينٍ ن» وقد ثبت ت بالشرع 

واللغةٍ أنَّ العصيانَ مخالّفةٌ الأمر دا ورت يما 

أن الطاعة موافقة الأمرا 5 . كذافي أحسن الشر وح. 

)١(‏ قوله: (وَالطَعةفِْلُ اممو به) قال الآمِديٌ: فعل 
المندوب طاعة بالاتفاني وليسّ لكونه طاعة لذاتِه وإلّ 
لَكانَ طاعة دائمًا (فيكونَ عندَ النسخ كذلك) و لا لكونه 
مرا ِل تعالى» ولا لكوته مثايا [علره]؛ أن الو اب غير 

أزعنو1 لا لون موغوتابالثواب: وهو أيضًا باطلٌ وإلا 
لزِمَ الثواب! لأنَّ الخُلْفِ في خب الل تعالى باطلء فليسَ 

[المندوبٌ طاعة] إلا لكونه امتغال الأمر. فافة!*) 

(1) قوله: (قُلْنًا...إلخ) قال أحسنٌ الشارحين: جوايه: 
أن التقابل بِينَ الطاعةٍ والعصيانٍ مسلَمٌ. ولكن لا تُسلّم 
أن الطاعة فعل المأمورٍ به [فقط]. بل [هي فعل] 
المندوب إليه أيضًا فلا يجِتَّمِعَانِء وقد يرتفعانٍ كما فى 
تركِ المندوب. وفعل المُباح وتركه!”'. 1 
(6) قوله: (أَزْيَاتٌ اللمّة كََحُوا. ..إلخ) قالّ في المنهيّة 
[ ةلا يخمى أن تقسيمَ أهل اللغةٍ إلى الأقسام 
الممنتافة إنما هو للصيدة لا للفظٍ الأمرء فأينَ الدليل 
من المدلول؟ ولو قيلّ: صيغةٌ "افعّل" - ولو كان نديًا- 
كه أمرء كُلنا: هو اصطلاحٌ النحو ويعمٌ الإباحةٌ 
على أن الاشتقاقٌ ممنوعٌ حتى يكونّ المندوبٌ إليه 


1 أحسن الشر 


مأمورًا به فتدبر . انتهى. 

(؛) قوله: (مُشْمَرَكُ) بِينَ الأقسام فالأمرٌ مشترك بي 
أمرٍ الإيجاب وأمرٍ الندب. فيلزمُ 3 المندوب إنيه 
مأمورًا به. 

(0) قوله: (هُمْ قَسَمُوًا أيضًا...إلخ) أقول -كما قال 
أحسٌ الشارحينَ-: جوايّه بالنقض والحَلٌء أنَا الأول: 
فإنّهم قسَّموا الأمرٌ إلى أمر تهديل 0 ة» إلى غير ذلك 
من المّعانيء فيلزمٌ أن يكرنّ مشتركًا بيتهماء والتالي 
باطلء والثّاني : أن التتقسيمَ إليهمًا ل ليس مِن قبيل الحقيقة. 
بل علّى سبيل المّجاز ٠‏ وذلك كتقسيم الأسدٍ إلى الأسد 
المُفترس والأسد الزَّامِيء فهم توسّعوا عن حقيقةٍ الأمر 
كما توسَّعوا عن حقيقةٍ الأسدء فأورَدُوا التقسيمَ مجارًا. 
() قوله: (خِلَانًا للأستاذ) أبى إسحاق!*اط ولمًا 
كان كلامُه بظاهره اسِد” لا يلي بشأنٍ هذا التحرير 
أن يتفوّة به. أوّلوا كلامّه» وأشارٌ إليه المصّف :ا 
وقال: (و لعَلّهِ أرَادَ. ..إلخ). 

(1) قوله: ( لاا لْأْسْتَاذ) أبي إسحاقٌ يِ#اد فإ ذهب 
إلى أنَّ المندوبٌ تكليفٌ؛ ؛ لما فيه مِن رجاءِ الوصول 
إلى الثواب. فَيُرِعْبُ النفس إليه وبيب ذائها لان 
المندوب أيضًا للا 6 عن المسّقَّة ومن نَمّة نرّى 
الصّلّحاءً يتحمّلوئّهاء بل الجبلَُّ الإنسانيّةُ مجبولة على 


روح (ص:١181).‏ (ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)1٠١ /١‏ 


[2] الإحكام للآمدي ٠ /١‏ .وبين المعكرفتي: ن زيادة منه؛ وما بين القوسين : لجر ن في "الإحكام". 


[3] أحسن ن الشروح. للملا حسن (صناكم ١‏ ). 


[4]هوركد : الدين, إن براهيم بن محمد ب١‏ ن إبراهيم ابي الشافهئ؛ إمام مهد في عصره؛ متكلمٌ أصولئ توفي بتيسابوز سن 


(41ه). (ينظر: 
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سير أعلام النبلاء 37/117 0 طبقاتٌ الشافعية لاي' ن الصلاح )*/١‏ 


6 28 
3 1 م 3 
7 +5 


التي لاجمل البح َيه يليك كم 1. 


نورة 93> 


يَكْليفًالَمْ يَبْعُذَ قا 


فَهِم'''. 


١ 1 5‏ 
كر ولو جعل لسن خطاب الشرع 


8 *: [المكروه اموب في كونه عدم التي ولتُليفٍ] 
المَكروة كَالمَنْدُوبء ار نَهِيَ وَلَا تَكَلِيفتَ” وَالدَّلِيلُ الدَّ ليل. 5 وَالَاختَلاف الاختلاف” 
#١‏ تاكتك 00590900010 اي 


التكليفب للتفع والثواب. واعثرٍ ذخ أن المشقة إِنّما 
هي بالإلزام» والمرادٌ بالتكليفب الإلزام ولآريت 
ني أنَّ الإلزام في المندوب. . وفيه أن التزاع على هذا 
يرجع م إلى التزاع اللدريء فإن انتفاء المشقة ة بمعئى 
الإلزام لا يُنكره الأسعاث وتحقىٌ المشقة بمعض الرغية 
إلى الثواب لا يُنكره الجمهورُء وهذا ضروريٌ» فكيفَ 
بعل عباألة العلم؟ لا أن يقال: .نما جعلٌ ,مسآلة 
لإزالة الاشتباءء فافهم. [الخيرآبادي. د:ة59]. 
)١(‏ قوله: (وَلَوْ جْعِلَ نَفْسُ خطّاب الشَّرْع تَكْلِيفًا لم 
ْعْنُ فَافْهَمْ): قال في المنهيّةا'": لأنّه حاجرٌ (يعنِي إن 
جُعِلَ نفسٌ الخطاب تكليفًا ليس ببعيدِ؛ لأنه مانع) عن 
دنا الحقول؛ .ولو بالكسب عقا أوفعلا أو قولاء 
ولا يختّى أنَّ فيه كلفة ومشقة على أصحاب الرأي؛ 
كما قال عمرٌ رَطة (عندَ تقبيل الحجر الأسود): 
'لْولا هَذَا لَقَصَيْنَا فيه ِرَأينَ'”*" وَ"لَوْ لآ رَأئْتُ أنْ ميْلَكَ 
رَسَوْلُ الله 8 لَمَا تدك "ادا اي 

فال أحسَرٌ الشارحينّ: إنه بعيدٌ ولا لزِءَ أن تكون 
الفصصٌ القرآنيةٌ كذلكَ؛ وليس بتكليفي البنّة. وأجيبٌ 
عنه تارةٌ: بأن الم راد بخطاب الشرع: خطابٌ الله تعالى 
المتعام بأفعالٍ العبادٍ اقتضاءً أو تخييراء والقتصص 
ليست خطابًا بهذا المعنى فلا نقض بهاء وتارة: بأنّها 


ع سكي جص روم سس اسه 

أ حاشية المصنف نف على المسلم /١(‏ 77): وما بين 

0 تف على هذا اللفظٍ في كتُّبٍ الحديث؛ وأخرجَ الشافعيٌ في 
رَابِنَ" 


م2 ' في دية الجّنين. 


2 
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٠‏ وأخر خرجَّ أبو داود في "سننه' "(07 4) ما هو بلغظ: "الله أكْير ! لو 


شر (من:ة6ة١‏ 
حي رسف (1/ + رات ل بحرت تماق 2 حه (ص: 


أيضًا تكليفٌ من حيتٌ التذكّر واستنباط الاحكام 
الشرعية التي لم يرد عليها الي وحينئلٍ لا حاجة 
إلى التخصيصي. فافهّم. [الخيرآبادي. صنه 9 .]١‏ 
)١(‏ قوله: (المَكْرُوهُ كَالمَنْدُوبٍء لا نَهْيَ وَلا َكْلِيفَ) 
وأمّا كراهة التحريم فهي تكليفٌ بالاتفاقي. ومرجع 
كراهة التنزيه ترك الأولّى. قال في المنهيّة: وذلك 
بأدنّى تصرٌّفٍ, أمّا لنا فأوَّلَا: أن النهي حقيقة في القولٍ 
المخصوص فقطء (وهو "لا تَفْمَلُ”) فذلك القول 
حقيقةٌ في التحريم فة فتقط. وثانيًا: لو كانَ (مَنْهيًا) لكان 
فعله معصية؛ لأنّها بفعل المَنهِيَ عنه في الممنوعات. 
وأمّا لهم فأوٌ لّا: أن ترك المكروه طاعةٌء والطاعةٌ بتركِ 
المنهئ عنه في مطلوب التركِ. وثانيًا: تقسيمٌ أهلٍ 
اللغة إلى نمي تحريم ونَمي كراهة. انتهى. والدليل 
للجمهورٍ على نمي التكليفف: أنه لا كلفة فيه؛ فإنه في 
سعةٍ التركِ والمباشرة. وللاسناذ أن وجوبٌ اعتقادٍ 
الكر اهة تكليفٌ. أو نفس الخطاب تكليف!ةا. 

() قوله: (وَالدَلِيلٌ الدَّلِيلُ ٠‏ وَالإخْيلافٌ الإنحيقاف) 


هاتانٍ مسألتان للمكروه؛ وحاصل الأولى: أ 


المكروة ليس بِمَنْهِىَ عنه عند الجمهور. خلاقًا 
للشافعيّة. وحاصلٌ الثانية: أنه ليس بتكليف خلافا 


للاستاذ. والدليلٌ هنا في الأولى: أنَّ النه حقيقةٌ في 


القوسين مما ذكر ه الخير آبادي بهن (صنه5١).‏ 


"ليام" (1/ )١١6‏ ما هو بلفظ: "إن كِذنًا أنْ نَقْضِيِ فِي مِثل هَذَا 
أسْمَعْ بِهَدَالمَهَبْنَا مير هَذَا '. وقالّه عمرٌ بعد ما سمعٌ حديتٌ 


عِنٌ؟] 


مَسَلَه :لعل الاباعة الاضلئة حبك قر 
الإباحة كم زعي لاله نطاب الع مير وَلإبَاحةالاضاء 


نَع ينه 
مَاعُِمَ فه امرك الشّرْعِيُ حرج في فِعلِه وَتكِفَذَِك مُذرك د شرعِىٌ لِحكم الشا لشا ا 
[5؛] َّهِيَ لَايَكونٌُ / إلَابَعْدَ شِع يلاها لِيَْض المُحْتََِةا"» وَقَد تَقَدَمَ. 


بشالة:زعل الماع نير في حَقِيقَةِ الوّاجِب؟] 
المبا اح ليس بِجِنْس لِلْوَاجِبٍ؛ مدا لد أنه 


زفة) . 
| ن كا 


نهم نَّهُمَا نَوْعَانِ لِلْحُكم' “» وَظَنَّ أنَهُ نس لَه لأنَ المبّحَ 
11111 ما ا 
القولٍ المخصوصي. وهو "لا تَفعَل". وهو حقيقةٌ في بمعتى أنّها لا حرّجَ في فعلها وتركهاء فإن أرِيدَ بها إذدُ 
التحريم؛ وأيضًا: لو كان منهيًا كانت مباشرثه معصية الشارع بأنَّ ما لا يرد فيه الخطابُ بالإيجاب والتحري, 
والتالي باطل. ودليل المخالِفٍ: أن ترك المكره وه | ونحوهما فهو مأذون فيه فهذا حكمٌ آخر فالظاه: 
طاعة وهي ترك المنهي عنه أو مياشرة هٌ المأمور به أن الإباحة الأصلية نحو آخَرُ مد ن الأحكام؛ ولا نزَاعً 
والتالي أيضًا ليس بمتحقّةٍ فيه لاح فجَعلها ها هنا من الأحكام الشرعية في غير 
النهي إل تن كراعة وني تحريم. . ودليل المسألة موضعء والماتن فتاه لم ي, يرئض بهذا فيماذكر مِن قبلء 
الثانية: أنَّ التكليف ما فيه كلفةٌ ولا كلفة في المكروه ؛ | ولعله إنما ذكرٌ ها هّنا مشايعة للقوم؛ فافيّ'". 
لله في َع الترك والمباشرة؛ وتوجية كلام الأستاذ: () قوله: (خِلانًا لبَعْضٍ المُعْمَزِلَةِ) نهم قالُوا: إل 
أنْ وجوبٌ اعتقادٍ كراهة ةِ تكليفُ؛ وأنَّ نفس الخطاب الحْسن والقْبحَ المَقليّنِ كاشفانٍ عن ثبوتٍ الحكم 
الذي هو الخطابٌ المتعلّقٌ بفعل المكلّفٍ. فالإياحةً 


06 وأيضًا: أنهم عتموة 


كذلكٌ؛ إن لايصحٌ أنْ يتَجَاورٌه العُقول. 


)١(‏ قوله: (لأنّه خطَّابُ الشّرْع تَخْييرًا) بِينَ الفعل 
والترك. كل ما هو خخطابٌ الشرع بالاقتضاء أو 


التخيبر فهو حكم ش, شرعيٌ وهذه المسألةٌ وإن كانث 


الأصليّةُ عندّهم: ما لا يُعلمُ فيه خصوصٌ خطاب؛ 
لكنّ الحسنَّ الثابتَ فيه في نفس الأمرٍ يمعنى عدم 
القبح بدلالة ة العقل. [الخيراباذي؛ :4:1 .]١‏ 


(4) قوله: (المُبَاحٌ 6 بجنسٍ لِلْوَاجِبٍ) أقولٌ 
لان لاسي قد ظكّن هما سبق من 
تقسيم الحكم إلى الأقسام الخمسة بالترديدٍ الدائر 

بِينَ النفى والإثبات: أنَّ الوجوبٌ والاباحة حكمانٍ 
نعتابنان عندهم فلا كر المباح جنسًا للواجب. 


00 سبق في (بابٍ الحُسنٍ والقبح) لكن لما 
قد تطلقٌ الإباحة على الإباحة الأصليّة. وهي 

لكت بحام شرعيّ 1 الست ناي بقوله: 

(وَالإِبَاحَةُ. ..إلخ). [الخيزابادي: ص:18 1.1. 

(1) قوله: (وَالإبَاحَةُ الأضلِيّة نَوْعٌ مِنْهُ) أي: من 

الخطاب بالتخبير. قال أحسنٌ الشارحينّ: الإباحة وقد يُستعملٌ لفظٌ المباح [و] يُرادُ به الجائرٌ بمعتى ما 

الأصليةٌ التي يقولونَ إِنَّها ليست مِن الإياحٍ الشرعية لا يمتنعٌ شرعاء كما سبقٌ. وظُنَ أنه جنسٌ للواجج' 

فإنَّها خطابٌ الشارع بالتخيير» والإباحة الأصليّة | واستّدِل عليه: بأن المباحح هو المأذون في الفعل؛ د*د 

ليسبُ يخطاب؛ ولذلك قالُوا: إِنَّها ليست يمُقابلة 21 

النسخ: فالأفعال قبل ورود البعث مُباحةٌ بإباحةٍ أصليةٍ. 


(5) قوله: (لأنْهُمًا نَوْعَانٍلِلْحْكُمِ) فإنَّ المباح؛ ما أذِن 


[1] أحسن ن الشروح: للملا حسن (هة*187). 
[2] لأن الم راجب هو المآذوث في الفمل مع التمرج فن لد لتركء فالمأذون في الفعل جِرءٌ حقيقة الواجب. 


2 
(الفواتح .)91/١‏ أحسن الشروح: للملا حر 44 


نا (صا 
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له 


هر الْمَأذُونُ في الِغْلء وَهْوَ جُزْءْ حَهْقَة الواجب. قَأْنا: لا نْسَلَمْ أنَّذلِكَ تَمَام 
هرَ المَُسَاوِي فِعْلَا وَتَرْكَاء وَلَمَلٌ الترّاع”" لَفْظِيٌ. 
مَسَألَةٌ: َهَلٍ المُبَاحُ وَاجِبٌّ؟] 

لد ين خلاقا لِلِكَعْبِي”" وَاحيٌَ 


ََ 5 ]بقن 


د 


1١ 
مس ها‎ 


حقيقة الميّاحى با 
: باحء بل 


حَّ: بأنَ كل مبَاح ترك حَرَامءوَ , 


ببحم _تيصيين ااي الك ال 7 


الشارعٌ فيه بالتخيير بين الفعل وال 
أذِنَ فيه بالالتزامء ولا شبهة في أنّ هدّين المأذونينٍ 
مندرٍجانٍ في المطلق المأذون م: ن قِبَلِ الشارع اندر 5 
أمرينٍ متباينَينٍ في أعمٌ؛ وهو المي راد بقوله: وهما نّوعانِ 
للحكم؛ :فلا يكون أحدهما من جنس الآخرٍ. كذا قال 
أستادُ الهند. 

)١(‏ قوله: (ولَعَلّ المرَاعَ) بينَ كون المباح اح من جنس 
الواجب أوْ لا. نزاعٌ ع لفظيّ: لايِفْهَمْ أحدٌ الْمتخْاصِمَينٍ 
مرادَ الآَحَرٍ حتّى لو قَهِمّه لمَا أنكرّه؛ إذ الاي أرادَ 
بالمباح: ما يكون جائرٌ الفعل , والتركِ والواجبٌ ليس 
مسي 0 جنسه. والمُثِبِتٌ ت للجنسية أراد 
: المأذون المطلقّ. والو 1 أيِضَا مأذون 
شي جيه الكية . مُثبثٌ لأمر آخرٌ لا يفهّمُه 


0 


ل و همه ما أنكرء والنافي نافٍ لأمر آكَرَ 
لا يعلّمُه المُثِيثُ < متى لو علِمّه ما نفاه أيضَاء وما وم 


الاشتباءٌ لّهما إلا بالاشت تراك اللفظيّ؛ وهو المعنى من 
التزاع اللفظيٌ فافهّم . كذا قالّ تلميذٌ أحسَن الشارحين؛ 
أي الملا مين الى 

(1) قوله: (خَلان للكَعبيً! 2( أقولٌ -كما قالّ 2 
الأنارسون-: : كوب المباج ليس بواجب ظاهرٌ مما سب 
إن المذكورٌ سابقًا دلّ على أن الوجوبٌ والإباحة 
متنافِيانٍ. ومع ذلك قد خالفَ فيه !١‏ بي فذهبٌ إلى 


“يي ل 00 كييك 


خزائن الشروح. للملا مبين (ص:ة 18). 


7كم), 


2 
3 


النانفي؛ حتى 
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ركِء والواجبٌ: ما أنه واجبٌ, ونفم ى مطلوبه يحتمل الوجهين: 


الأوّل: أنه واجبٌ من حيتٌ الإباحةٌ. أي: المعامَلةٌ 
به على طريقٍ الإباحة واجبٌ» وأنتَ تعلح أنه حكم 
آخ ر يتأتى في كَل حكم غير ظاهر من دليله. والثاني: 
أنه فردٌ للواجب وإن لم.يكن م فِن خََتٌ اللتضوعية 
واجبّاء كالوجودٍ والعدّم بالنظر إلى ذاتٍ الممكن 
الخاصٌّ؛ فإن أحدّهما واجبٌ بالنسبة إليهاء والوجودٌ 
والعدّمٌ قَردانٍ من طبيعة أحيهما معّ أن خصوصيّةَ كل 
واحدٍ منهما بالنظر إليها ممكنةٌ الانسلاخ. 
ٍ وهذا المعتّى يقتضيه دليلُ الكَعبيٍ؛ فإنه احمّجٌ بأن 
كل مباح ترك حرام وكل تد ترك حرام واجبٌء ما عينا 
إذا كان واحدّاء أو مخيرًا إذا كان متعددّاء هذا بناءً على 
مامرٌ من أن د المنه عنه واجبٌ ولو مخيدّاء وقد 
ذكِر تحقيقه سابقًا بحيثُ لا يكونٌ للشكٌ فيه مَدخْلٌ- 
وحينئظٍ مرادٌ الكعبئ حقٌء ولا يمَسُّه ما ذكّره المصنفٌ 
في الجواب مِن أنَّ الصغرّى -القائلة بأنَّ كلّ مباح 
ترك حرام- ممنوعة فافهّم. هذا ما لخَّصنُّه من أحسنٍ 
الشروح [ص: 6 ]. 
() قوله: (وَلَوْ مُخَيِّرَا) ) ضرورة أن ضدٌ الحرام واجبٌ 
ولو تخييرّاء وذكرٌ كلمة '[ 1ك" | شارةٌ إلى أنّ د الحرام 
لو كان واحدًا فهو واجبٌ معيّنّا وإن كانَ متعدّدًا فهو 
واجبّ تخييرًا؛ فجت أن كّ مباح واجبٌ ولو مُخيرًا. 


أهر أن و القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود. الكَعْي البَلْخِ الْحَتَمْر أصولي متكلم: ؛ كانَ إمام المعتزلة ورئيتهم. توفي سنة 
5-5 بر أعلام النبلاء /١8‏ 535 سلم الوصول لحاجي خليفة ؟/ ٠7‏ 6). 


1 0 1 الباب الثائى فى الحلم 0 


5 


2 م 


ُلْمَا: الصُعْرّى و ما أ 0 فَلِجَوَازِ انْعِدَام الى رَام بالعداء المُقَضِي زهو الإرَاوَمٌ 


2م ه٠‏ 


-مَثْلا- َه عَلَى أن ِل اْعَدم عَدَمْ عِلَة الؤجُودا ١‏ لحيل لا يَكون عَدَمة مُسْتَيِدًا إلى فِخْل 


- 


المُباح الّذِي هُوَ المَانَء”. وَأمَا ثانا فلن فِعْل الْمبَاح إنّمَا يَكُونُ تَرْكًا لَهُ لَوْ قَصَدَّ بِفِغْله تَرَكَه 
وَذْلِكَ لَايلرَم. لأا اّمم صَدَ يهل المباح تَرِكة يون وَاجبَاء تن َع 0 

وَأَلْزِمَ علّيه: : ينه مُصَادَمَة للوجمّاع» فَأَجَابَ: أنه بالنظر إِلَى ذَاتِ الْفِغْل وَعَذَا بالتظل 57 
[] الي / وتُوقِض: َّرَم أن يَكُونَ كل حَرَام وَاحِبَاه لأنَّ كُلّ حَرَامٍ ترك لِحََامٍ آحرَ م 


2 ُ. وَأْجِيْبَ 


: أن لَه أنْ يَتَرْمَه مَهُ باعَتبَارٍ الجهّتين. 


دحج يه كك م يخ ات درت ان 0222 


)١(‏ قوله: (بنَاءً عَلَى أنَّ عِلَّة الْعَدَم عَدَمُ عِلَِّ اْوجُودِ) 
والإرادةٌ لمّا كانث علةً لوجودٍ الحرام كان عدّمُها 
علة لعدمه. فيستندٌ عدمُّه إلى عدّم تلك الإرادة. 
[الخيرابادي. ص:9١].‏ 
(؟) قوله : (وَحِيَكِذ لايَكُونٌ عَدَمهمُسْمَيِدٌ الى فل انيع 
الَنِي 9 و المَانِعٌ) من إتيانٍ الحر رام وممتنع الاجتماع 
معّه؛ فإنّ عدمَ المقتّضِي كافٍ في عدم |! 
وجودٌ المانء نع لغوا لا مدخل لها في عدم الحرام. قَالّ 
في المنهيّة : أقول: يمك ن دفع الأوَّلٍ: بأنه لا بد في ثرا 
الحرام مِن أحد الأمر رين: : إمَّا عدم المقتتضيء أ ووجود 
المانع؛ [وحينئذ] فله أن يُقرّرَ الدليل هكذا: المباحُ 
ترلكُ حرام ولو بدلا وك ترلةُ حرام كذلكَ واجبٌ ولو 
دين انتهى. ووجهه: أنَّ العلة بالذات 


لخرام؟ فيصيرٌ 


إنما هر وَعَدّمٌ م المقتّضِي [وهو عدمٌ الإرادة]. وأما المانْع 
-وهو فعلٌ المباح - - تو حلةبالمرضي لانتب !ليدع 
المعلولٍ [إلّا] عندٌ وجود المقتّضِيء فلا يكونٌ واجبًا 
ولو ئلا والنتم لشن بداو فل يكن فملدٌ مايا 
وا يفت لكوية وائيا وو مخير|1ذا. 
قال خش الشارتجين؟ التحوة أن الواجحت .إن أراة 


به الكعبييٌ: ما لا بدَّ منه في الشريعة بحيتٌ لو أخلٌ به 


[1] حاث 


شية المصنف /١(‏ 7/5). وبين المعكرفتي: ن زيادة من المنهية. 


لَوفّع في الإثم؛ فالمباحٌ واجبٌ بالعرضي. فالحنٌ معّف 
ولا يصحٌ لنا المنازعة معّى وإن أرادٌ بالواجب فعلا 
لا بد من المباشّرَةٍ به فهو في مَعرضي الخفاءء كما في 
الكتاب. [الخيرآبادي. ص:لا9 ١‏ ]. 

() قوله: (كَإِنَهُ يَكُْنُ وَاجِبّاء وَنَحْنُ 200 مُهُ) مبَعدٌ 
ويُقال: [فعل] المباح مُفرٌ فوت ثٌ للحرام البنَة؛ يكوه ضدًا 
لغ سواء فضا به ترك الحرام أ لاء فلا وجة لمنع 
الصغرّى. نعم لو مُنَعَتِ الكبرّى ويقالٌ: إنا لانسلم 
أن ك1 ترلكِ حرام واجبٌ ولو مخيّرا بل القدرُ المسلّم 
أن كلّ مغرّتٍ للّحرام إذا قُصِد به تفويثٌ الحرام فهر 
واجبٌء لَكانَ له وج وقيه أن هذا الوجوبٌ وجوبٌ 
بالتبعء وقد كان الكلامٌ في الوجوب بالذاتء فهذايكون 
خروجا عن محل النزاع! *. [الخيرآبادي» ص:/91١].‏ 
(؟) قوله: (وَهَذَا بالنَطَرِ إِلَى مَا يَسْمَلِْمْ مّهُ) ولا قباحة في 
كونٍ الشيءٍ مباححا لذايّه وواجبًا؛ لِمَا يستَلزِمُه فالمباُ 
هو ذاتٌ الفعلء والواجبٌ بالذاتٍ ما يلزمٌه من ترك 
الحرام؛ وإنّما يب الوجوبٌ إلى الفعل بالعرض. وما 
قال اب الحاجب معترضًا على الكعبئ: إِنَّ الوجوبٌ 
يستّدعِي د الطرقين» والمباحُ لا ترجيخ فيه 
تساي طرقّيه؛ فليسّ بشيء؛ لِمَا قال المصتّف في 


[2] (ينظر : فواتح الرحموت .4١/١‏ وبين المعكوفتي: ن زيادة م١‏ ن الفواتح). 
[3] (ينظر: : فواتح الرحمورت ١/”ة‏ وبين المعكوفتين زيادة من الفواتح). 
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و 11 


وكأ ححا ااا ا م سمس تر ون 

ا 1غ فلمل وين 3 مهد 
: ته د 

ضمآلة: [المباح قد يَصِيرٌ وَاجِبًا عند الحَنفيّة ] 


المُبَاحُ قَدْ يَصِيْرٌ وَاجِبًا عِنْدَنَا كالتفل بالشوع", خلاهًا لّافِعِئَ'"". لْنا: الجَوَاد بأد 
لخي انتدَاءً لَا يَسْتَلْزِمُ عَقَلَا وَلَا شَرْعَا اسْتَمْرَار َالوْقُوع بلي عَنْ إبُطَالٍ العَمّل!!" فم جب 


ا اسنيتان اإاعفبى ا 


ن.هيّة: ومن ههّنا ظهّر أنَّ ما احتجَّ به ابن الحاجب 
على الكعبيٌ: : أنَّ الأمر طلبٌ يستزِمْ ترجيحَ المأمور بهه 
والمباح لا ترجيحٌ فيه؛ يتساوي طر فيه فلا يكون مَأهودًا 
يه فيه بحث! لأنّه إن أرادَ التساويّ يَ لذاتِه فمسلَمٌ لكن 
لاتلمُ قولّه: : (فلا يكون مأمورًا به) وإن أرادٌَ مِن كل 
اله لوّجِوهِ فممنوعً"". انتمّى. [الخي رآبادي؛ ص:/ا9 ١‏ ]. 
)١(‏ قوله: (المُبَاح كٌَ يَصِيرَ رٌ وَاجِبًا عِنْدَنَا كَالتفْل 
بالشُوُوعٍ) قال في المنهية: لا يُقال: انقلابٌ الحقيقة 
ال لأنّا نقولٌُ: الوجوبٌ بالغير لا يُناني الاباحة 
لذاته» على أنه مثل الانقلاب في العَناصرء (و اعلّم 
أنَّ اتقلابٌ العناصر على ضربّينٍ: احدهكا متتغضل» 
وَالآخَرُ مُمكِن أنًا المستحيلٌ فهو أن تبقّى الذاتُ ومع 
ذلك تصيرٌ ذانًا أخرّىء كالماء مع بقاء حقيقته يصيرٌ 
هواءٌ» وأا الشُمكن فهو أن تنعدِمَ الذاثُ وتوجدٌ بدلّها 
ذاتٌ أخرّى كالماء إذا صار هواءً. فها هنا الانقلاب 
مي ن هذا القبيلء فذاث النفلٍ لا يُوجَبٌ ترقها الإ 0 

ثم بسيب الشم روع بطلّث تلك الحقيقة : ضار :حقيقة 
أخرّى في نظر الشارع. 

فإن قلتّ: لما انقليتث يق التغل بالشروع 
! 0 فليكُنْ فيه ثوابُ أداءِ الواجبء مع أنه 

ِ فيه إلا ثوابُ النفل اتفاقاء 2 

7 واجب؟ لأن العدر للايتداء!*'. انتهَى. يعني: 
أن مقتّضَّى الانقلاب وإن كان ما ذكرّه المعتَرضء 
لكن لما كانَ العيرةٌ للابتداي وفى الابتداء كان تركه 
صحيحاء فعندٌ الشروع وإِنٍ انَقَلبَ إلى الوجوب»؛ 
آأآآ ال 


21 
أحاشية المصنف /١(‏ 875) وما بين القوسي: 


لق واي الرسمرت 1 49 
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ولكن لايلرمٌ أن يكوث واجبًا بالذاتٍ. 

قال بعض الثم شُرّاح: وليعلّم أن الانقلات فيما نحن 
فيه لو كان كانقلاب 51111110 اتعدامٌ الماهية 
النوعيّة للنفل» وحدوث الماهية النوعية للواجب». 
وعلى هذا بصي بعد الانقلاب واجبًا لذاته. فلا بكون 
واجبًا بالعرض » ولو كان واجبّا بالعرض لكانتث 
عه راقية كما كانت عو قبل؛ ؛ إذ لا معنى لانقلاب 
الحقيقة بالوجوب العرضِي. فالحم ف ف الجواب ما قال 
المصدف نينت أو ل فافهم. [الخيرآبادي: صاهة ١‏ ]. 
)١(‏ قوله: (خِكَانًا لِلشَّافِعِيَ) ثاة قال بحر العلوم: لعله 
أراة بالمباح ما أَذِنَ في الفعل؛ وهو أَعم من ن المّندوب» 
إلا لما صحٌ دعوّى الوجوب بالشروع؛ ٠‏ ثم إِنَِّ على 
هذا التقدير أيهنا. لأ ابد من دعوى ججزئية كما يدل 
عليه قوله: (قَدْ يَصِيْدُ) وعلى هذا فلا يتأتتى خلافٌ 
الإمام الشافعي؛ فإنّهيقول بوجوب الح , والعمرة بعد 
الشروعء فإذّن ن الأولّى في عنوانٍ المماللاما في كشب 
مشايخنا: "اّمل يَحِبُ بالشُرّوِع خلاقا ه17 
() قوله: (لا يلم عَفْلَاوَلَا شّرْعَا اسْيمْرٌ ْرَاة) أي بقاء 
هذا التخيير ودواقه» أنَا عقا فظاهٌ وأمّا شرعًا فلا 
ا 0 واج 
أداءئه وبهذا ظهّر ضعفٌ ما قال الشافعيٌ ناظة مِن أنَّ 

مقتشى النفل التخيير ولو وجب لم يكن ا 

ع (وَالوْقُوعٌ بالنُي عَنْ إِبْطَالٍ العَمَلِ) قالّ 

له تعالى: «(رلا مول أَعسَلكد 4 [محمد: *7] وليسّ 
المرادٌ ببطلانٍ الأعمال إلا بطلانَ ثُمَراتِها المقصودة 


[1]حاشية المصنف /١(‏ 0/) . (وينظر : المختصر مع شرح العضد 1/ 5717). 
ن إدراج عليها من الخي رآبادي في شرحه (ص:19). 


الإنْمَامُ قَلَرْمَ الْقَضَاءٌ بالإفسَاو0"). 


واج ء > 6 0 0 0 0010 

١‏ 1 ا ١‏ 8 حلم من 
0 8 0 : الباب الثائى فى العك. 17١‏ ال 
ال ترا ني / مه يق 


مَسْألة: [الرُّخْصَف وأَندَاعًْا الأربَعَةٌ] 


َّ 0 2 2 7 > >5 ها دون »5 زه .. 3 علس _- 
الحُكمُ مِنهُ رّخصّة"'. وَهى: مَا تغيرَ مِنْ عسر إلى بسر لعذر. وهيّ أريّعَة : الأول: ‏ 


ده , لأ ماس فت )ل 


منهاء وإطلاقٌ انعدام الشيءٍ بعد الوجودٍ كما يكونٌ 
على رفع وجوده كذلك يكون على رفع ثمَراته 
المقصودةٍ منه؛ كما يُقَالُ: (قد يبطّل سَعيُّكَ وجهدٌّك). 
وبالجملة: ليس المرادُ رفم الوجودٍ بل رفع الشمراتِ؛ 
وهذا المعنى للإبطالٍ شائع. [الخيرآبادي» ص:4 ١9‏ ]. 
)١(‏ قوله: (فَلَرْمَ القَضَاءُ بالإفْمَادِ) لأن ما وجَبَ يبقَى 
مضمونًا بعد الفْرتٍِ بالمثلء إِلَا إذا قامّ دليل على 
خلافه. كما في العيدّينِ والجمعةٍ والأضحيّة. ثم أورد 
عليه أمّا أوَّلَا: فلأن معنّى قولهٍ عزَّ مِن قائل النهئ عن 
إبطالٍ العمل بالرياءِ والسّمعَةٍ والنفاق وأمثالهاء كما هو 
مَرويٌ عن الصحابةٍ -رضي الله تعالّى عنهم أجمَعِينَ-؛ 
أمّا ثانيًا: فلن بطلانَ العمل في الإفسادٍ غيرٌ مسلّم؛ إذ 
يجورٌ أن ياب الرجل على بعضي الصلاة؛ وإن لم بُنَْ 
ثوابٌ الصلاةٍ فيما بطلّ عمله!'". 

(") قوله: (الحُكْمْ مِنْهُ رُخْصَةٌ) قال في المنهيّة: فيه 
3 على [مَن] جِعّلَ الرخصة مِن خطاب الوضعا”ا؛ 
وذلك لأنّ منها ما يكون واجبّاء ومندوبًاء ومياحاء (أو 
هي مِن أقسام الحكم التكليفيّ دونَ الوضعيّ)» وفيه ما 


11] فواتح الرحموت .)35/١(‏ ثم أجابَ هناك عن هذَّين الاير 


فيها”!. انتهى. أقولُ: لعلّ وجهّه أن المنقسمّ إليها إتماه, 
مصداقٌ الرخصة, وهو مِن الخطاب التكليفي بلا 5 
والكلامٌ في نفس مفهومها التي هي عبارةٌ عن تغيير 
الحكم مِن عُسرٍ إلى يُسرِ فهي مِن الأحكام الوضي. 
أقولُ -كما قالّ أحسنٌ الشارحينّ-: إن الرّحَصّ فيها 
حكمان رَضعيّانِ: أحدُّهما: كونٌ التغيرٍ من عُسرٍ إلى 
يُسر بسبب العذرء وهو مِن الأحكام الوضعية 5 
وثانيهما: نفس اللخطاب بِأنّ هذا الحكمّ يتغي رمن العسر 
إلى اليِّسِرٍ. وهذا في الظاهر وإن كان خيرًا محضًا ولكن 
لِتضمَّنِه الوجوب أو الإباحة وأمئال ذلك لا بأس بأن يُعدٌ 
من الأحكام الوضعية كالقضية بماهي قضية لِيسثْ مِن 
الأحكام: ولتضمُّيها الوجوبٌ والإباحة -مثلا- لابأس 
في عدّها من الأحكام الوضعيّةا*. 

(؟) قوله: (وَحِيَ أرْبَعَةٌ) اعلّم أنَّ للرخصة تفاسيرٌ بعضّها 
يشملٌ النَسمّ» كالتفسير المذكور في المتن: وبعضّها لا 
يشْمَلّفٌ كما قال بعضُهم: هو مايُستباحُ مع قيام المحرّم. 
ثم الرخصة على أربعةٍ أنواع؛ فإنَّ دليل الحكم [في 
الرخصة باقٍ أوْ لاء وكذلك المدلولٌ أعنى: الحك 


ادينء أمّا عن الأول: فبأنَّ هذا تخصيصٌ للنهي عن مطلق الإبطالٍ بلا 


مخصصص؛ فإِن الإبطال كما يكون بالأشياء المذكورة يكونٌ بالإفسادٍ أيضًاء وليسّ مقصودُّهم الحصرّ في هذا الإبطال. بل نقلّ ما هو 


أهم. وأمّا عن الثاني: فبأن هذا مكابرةٌ؛ فإنَّ بعضّ الصلاةٍ لا حفل لها 


من الثواب بما هو بعضٌء وفي الصوم أظهرٌ. انتهى. 


[2] هل الرخصة والعزيمة من أقام الحكم التكليفي أو الوضعي؟ اختلفوا في ذلك على مذهبين: الأول: أنَّهما من أقسام الحكم 

الوضعي؛ وفعي إليه كثيرٌ من العلماء كالآمدي. والغزالي والشاطبي, وابنٌّ قدامة؛ وذلك لأنَّ الرخصة فى حقيقة أمرها ف وضع 

الشارع رصنا معينا سيا في التخفيفيء والسببُ حكمٌ وضعي. والثاني: أنّهما من أقسام الحكم التكليفي؛ وذهب إليه صدرٌ الشريعة. 

1 ع السبكي والمصنف البهَارِيُ؛ وذلك لأنهما يرجعانٍ في الحقيقةٍ إلى الاقتضاء والتخيير؛ لأنَّ كل من تلك الأحكام إمَا أن يكوذ 

عزيمة ومطلوباء وإما أن يكون رخصة ومخيراًء ولا يخرجان عن ذلك فكانا من الأحكام التكليفية. 

00 (ينظر: المهذب في أصول الفقه /١‏ 404. والوجيز في أصول الفقه .)419/١‏ 
خية المصنف (1/ 070 وبين القوسين زيادة من المحشي؛ وبين المعكوقتين زيادة من المنقية: 


[4] أحسن الشروح للملا حسن؛ (ص:186). 
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71 7 
ل ةمي 1 
0 المحَرٌ قا / و 

1 يح مع 3 م 3 يام كوي كاج رَاءِ كَلِمَةِ الكَفْر عَا ن اللْصَانٍ عِْن الإمدلى وفية العَرئِمة 
(١‏ ماباسي يا 
الي" وَلَوْمَاتَ كَانَمَأجْرًا"". والذِي: ما يَتَرَام ى حُكُمْ سَببه إلى زَوَالٍ الْعْذْن كفطر الْمْسَا 
َالمَريْضٍ ا" وَالعَْمَ فيه أؤلى مالم يَسعَضرٌ مات بها" أن 0 
وَالثَالِتُ: ان 3 00 تَحْفِيفًا مِما كان عَلَى م نْ قَبْلَنَا مِنْ إصرء كَقَرْض مَوْضِعْ النْجَاسَق 
وَأدَاءِ الربُع فِي الزَكَاةٍ 12011111 


فالاحتمالات مِن ضرب الائتَين نِ في الاثنين + 
ولكنْ سقط منها ايكون الحكم] باقيا. بلا دليل؛ فإنَّه 
غيرٌ معقولٍ في الشرعء وبقي الثلاثة وفيها يتأتى أربعة 
احتمالاتٍ واقعبة. هذا ما لخّصئُه من أحسن الشروج!"!. 
)١(‏ قوله: (وَفِيهِ العَرِيْمَه ئِمَةُ أوْلّى) ولذا لو أكرة رجلٌ على 
إجراء كلمةٍ الكفْر على اللّسان, ولم يْجرٍ على لسانه وصَبرٌ 
حتى قُيل» يكونٌ مأجورًا لامتثالله ما أمرّ الشارعٌ به. وبذلٍ 
نفيه في إقامةٍ حنّ الشرع . [الخي رآبادي: صذة ١9‏ ]. 
)1١(‏ قوله: (وَلَوْ عات كان مَأْجُوِرًا) قال في المنهيّة: 
وما في "المختصّر": أن الرّخصة هو (١١‏ 
مع قيام الغنسزم الولا العذرٌء ففيه أنه يقَنَضِي كما 
في "التحرير": امتناعٌ صبر المُكرّءِ على إجراء كلمةٍ 
الكفر حتى بُقعلَ؛ لحرمة قتل النفس بلا مُبيح. مع أن 
الثابتَ على ما روّاه الأئمةٌ في حُبَيب!*! ره بخلافٍ 
ذلك!؟!. انتهى. قال ا 0ك 
أن كلمة "ل المذكورةً في كلام "المسختصر" "يدك 
على أن الحرام لم يبقّ مع العذرء فحيئشئٍ إذا لم تُوبجد 
حرمةٌ لم يوجّد مُبِيحٌ ليل إِلَّا أن يقالّ: إِنْ الحرمة 
امفهومة من المسمّم يرا به ما لا عا يها معاماة 
المباجء ففي العذر لا يُوجد المُحرّم بهذا المعتى؛ 


لمشروعٌ بعذر 


والمرادٌ ب"المشروع" في قولٍ صاحب "المختصر": ما 
لا يؤاخدٌ به ولوتفضّلا معَ قيام المحرما“. 

(؟) قوله: (كَفِطرِ الْمُسَافِر وَامَرِيْضٍ) يُستبالح مه ع قيام 
السب الكُوجب للصوي السرم للقطرة وهو شهود 
الشهر -مثلًا-. وتوجّه الخطابٌ في قوله تعالى: 
من تيد متك آَلدَّهرَ فَلِيِصْمَْهُ 4 [البقرة: ]١88‏ إلا 
أن الحكمَ وهو وجوبٌ أداءِ الصوم؛ وحرمة الإفطار 
تَراحَى إلى إدراك عدَّةٍ أيام. [الخي رآبادي» ص: .]٠١٠١‏ 
(5) قوله: (َلَوْمَاتٌ بهَا) أي بريه ]ل هيه 
ترب من الهلالكِ(أَيمَ)! لإيقاعه نفسَه في التلكةٍ وقد 
نَهُى الشارعٌ عنه؛ لأن وجوب الأداءِ صاقِطً عنه بمعنى 
أنه متأخرٌ إلى عدةٍ من أيام مي فلا يكونٌ بالصبر على 
الهلاكِ مُقِيمًا لحنٌّ الله تعالى» بخلافٍ القسم الأول؛ 
فإنَ الحكمّ هناك لم يتأحر عن السبب ولم يسقُطء 
فكانّ الصابرٌ على الهلاكِ مُقيمًا لحقّه تعالى مُظهِرَ 
الطاعة» فيكونُ مأجورًا. [المرجع السابق]. 

(5) قوله: (أَئِمَ) اعلّم أنّهم قيّدوا بالإثم بما إذا علِمَ 


بالرخصة؛ وذلك لأنه لو لم يعلّمْ فهو مُطِيعٌ في ظنْه 
واللهُ -تعالى شأئه- لا ينظر إلى صور الأعمالٍء إِنْما 
ينظر إلى القلوب. 


عورالا ا اسك 
11] أحسن ن الشروح (ص: ؛».ومابين المعكوفتين ن زيادة منه تصويبًا للمعنى. 
اتاعيث.. ن عدي بن مالك الأنصاري . ادر صحابي؛ أُسِرَ في غزوة الرّجيع سنة ثلاث؛ وصلبّه بنو الحارث بن عامر بالتتعيم. 


دعر أو مر احدئي 5ت 


(معرفة الصحابة لأبي نعيم 487 أمد الغابة 000 


لمصنف. المخطرطة: : (الورقة ١:‏ ). وسقطت من المطبوعة بالمطبعة الحسينية المصرية. 


(وينظر : المختصر مع شرح العضد 579/7؛ والتحرير مع التقرير "6/1 .)١‏ 


4 أحسن الشروح للملا حسن» (صا:١9١).‏ 
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581 


غ0 الباب المثا؛ لمام ا 
0 او لدج 0 


] إلى غير ذَلِكَ0". وَالرَّابعُ: / مَا سَقَط مَعَ الْعُذْر مَعَ مَشْرُوْعِييه في املق وى ونس إسْقَالٍ 


كُسْقَوطٍ خر 


رأع6مه إزأآره 915« 0 2 مم 5-86 #؟ عه سس هإي#9 
4 رمه المَيِتَة للمضطل””'', قالوا: تسمميه الأخيْرَينٍ بالرّ خصّة مَجَاز9) 


ومحعوو 
«٠وووووووووى‏ 
6 


٠‏ 5 اا ساي 


)١(‏ قوله: (إِلَى غَيرِ ذَّلِكَ) مِن اشتراطٍ قتل النفس في 
صحة التوبة» وت القضاء بالقصاص عمدًا كان القتل 
أو خطأء وإحراق الغّنائم؛ وتحم ريم العُروقٍ في اللحمء 
والسبتء والطيباتٍ بالذنوب»؛ وأن لا يُطْهّرَ من الجنابة 
والحدثٍ غيرٌ الماءء وكون الواجب من الصلاة في 
اليوم والليلةٍ خمسينَ» وأن لا 5 الصلاةٌ في غير 
المسجدء وحرمة الجماع بعد العَشِيّةِ في الصوم 
والأكل بعد النوم فيه» وكتابةٍ ذنبٍ المُذيْبٍ ليلا باب 
داره صباححا. كذا فى التقرير!؟) 

(1) قوله: (كسقُوطٍ حُزْمَةٍ الْمَةِ لِْمُضْطَرٌ) فلم تبقٌّ 
مشروعيئّه أصللا. قالّ فى المنهيّة [1/ 7]: فلا يَحِدَّتُ 
اعد ويا ا 0 

وَكَدَ فَصَّلَ لم اع عن إلا لسري له » 
[الأعاء: 69] ثم ذهب كثيرٌ -ومنهُم أبو يو 
في رواية- ا وإنّما رفَِ إنمهاء كما 
في الإكراه على الكفرء فلا يأَنّمُ بالامتناع» ويحنّتُ في 
الحلف المذكور, وقالوا: لِقولِه تعاَى: لمن أضْعلءٌَ 
في مخَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ الَإِثْمٍ كَإِنَّ أله 
[المائدة: ”] وفيه ما فيه. انتهى. 

قالّ الفاضلٌ الخيرآباديٌ: اعلّم أنَّ الإمام أبا 

عدنيقة يقل ذهب إلى أنّالميعة والبكَةة تسغط حرهتهننا 
حال الاضطرار فيصيرٌ كل منهما مباحًا في هذه الخالةء | ث 
والدليلٌ عليه: قوله تعالّى: وقد فَصَّلَلَكٌ مَاحَرُمَ 
عَلي إلا ما رتم لبو » فاسيدتى حالة 0 
فثبَتَ التحريمٌ في حالٍ الاختيار؛ إذ الكلامُ المقيّدُ 


>2 خرد > 
عفور رُحيم ؟ 


[1] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .)١151/5(‏ 


بالاستثناء يرث عبارة رة عن مَا وراءَ الاستئنا 
كانث مباحة قبل التحريم فثبَتَ في حال الفسرورة على 
وا انك بعلي وكا بناء على أن الأصل ف ي الأشياء 
الإباحةٌ قبل الشرعء وعلى مذهبٍ من 10 : إن ن الحلى 
والحرمة إنما يُعرّفانِ مِن الشرع: فيّقال: الاستناة , 
الحَظر اناحق فضا كانه قال: هذه الأشياءً محّمةٌ 
في حال الاختيرٍ ومباحةٌ حال الاضطرارٍ. وررّى أبو 
يوسفف رافقاه عنه: أنْ الحرمة ليست بمرتفعة؛ ولكن 
رص الفعلٌ في حالةٍ الاضطرار بقاءً لِلمُهْجَةَ: كما 
في الإكراء و أكل مال الغير» وهذا مذهبٌ الأكثر. 
وثمرةٌ الخلاف: تظهرٌ فيما إذا صَبر حتى مات 
لا يكون آئمًا عند الإمامء وفيمًا إذا حلّف "لا يأكل 
حَرامًا' ' يحنَثُ بأكل هذه الأشياء في حالةٍ المَخمصةٍ 
سفت | عندّهم ولا يحنّتُ عندّناء واستدلوا على ذلك , بقوله 
تعالى: شمن من أضطرٌ ف مخبصّةٍ عََ مُتَجَانفٍ حار 
ِنَأ َس 4 فإطلاتٌ المغفرة دان على قبام 
الحرمق إلا أنه تعالى رَفَمّ المؤاحذةٌ عن عِبادِه كما 
في الإكراء على الكفرٍ -وأجيّ: : بأنَّ المغفرةً في كلايه 
تعالى كثير ا ما يمع بِقَع على ما يُوازِي الإحسان؛ فلا يقتضي 
بقاءَ الحرمة فافهّم' 2] ٠‏ انتهى 
الول (مجَادً1ة1) اس تغيرٌ الحكم من عسسر ر إلى 
يْسرٍ يقعَضِي بحسب الحقيقةٍ بق الحكم وتغير صفته 
وفي القسمين المذكورين إذا سقّطث ذاتّه فهو مَجازٌ. 
[الخيرآبادي. ص١ .]5١‏ 


ستاناء. وند 


[2] شرح ح العلامة الخيرآبادي؛ (م:٠ .)3١1- ٠‏ (وينظر : المبسوط للسرخسي 58/75 بدائع الصنائع 7/ 017/3 تبيين الحقائق 


5/ 185 » حاشية ابن ن عابدين 1). 


[3] إذ ليس فبهما تغيرٌ من العسر إلى اليسرِء بل اليسرٌ أصلي؛ فلا رخصة حقيقة. 
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.)18 /١ (الفواتح‎ 


َالِتُ أتَمُ ني المَجَازيُة' ' كَالاوَ ذل في الْحَقِيقة"". 


د : [المْخ على الْحُفِينٍ 


من زخخصَة الإسْقَاطٍ ُ 


1 سوط نل الزل مع الت ير؛ الرابع؛ لأنْ الْحْفف اع توا نارين 0 
ث! 6# > | د ف 
الْحَذَثِ 2 , شية له نمالو لَمْ يَكُن العْسُلُ فِي الرجْل هناك مَشْرّوعَاء ٠‏ لكنة مَشْرُوعٌ بَعْدا*ا 
البق لايل مشخة ذا خاض ف "رق الا في لمن ك1 


520000 


)١(‏ قوله: (وَالتَالتُ أن في المجَازية) إسقوط ذاتٍ 
الحكم فيكونٌ بعيدًا عن المعنّى الحقيقي غاية الما 
بخلافٍ النوع الرابع من الرخصة -وهو .ورخصة 
لإسقاط- فإ السب فية َي مشروعًا في الججملق. 
ذفيه مشابّهةٌ للرخصة؛ لكونه مشروعًا في صورة تحقّق 
العذر. [المرجع السايق]. 
(0) قوله: (كَالأوّلٍ فِي الْحَقِيقَةِ) أي 
الأولّ من الرخصة أتمّ -في كونه رخصة حقيقةٌ- من 
الثاني؛ لأنَّ حكمَ الأصل معّ سبيه لمّا كان باقيّا في 
1 
مؤاحَذةِ كان في أعلى در رَّجِاتٍ الرحصٍي بخلافٍ 
944 فإِنّ السببّ فيه وإن كان قائمًا كك ناجم 
إذا تراخى كانت العزدمة ناقصدٌّ. فكذلك الرّخصة 
المقابلة لها. [المرجع السابق]. 
(؟) قوله (فرعٌ) اعلمأنه نايت أن ؛في رختصة الإسقاط 
[أن]يكونَ الحكمُ مشره وعَا في غير 00 
في موضع العذر؛ بحيث إذا زالّ العذرٌ ثٍ نت أصل 
الحكم. .“إلخ .كذافي أحسن الشروح [ص:181]. 
00 ١(مِنْ‏ سرَاَِ الْحَدَثِ إِلَبْهَا) أي: إلى الرّجْلء 
: ففسلها وغسل البطنٍ والظّهْرِ في الوضوءٍ سواءً؛ وإذا 
لم يتعلق به تحصيلٌ حقيقةِ الوضوءٍ فقط سقّط اعتباره 
شرا في موضع العذرء وهذا معتى رخصة الإسقاط. 
كذاني أحسن الشزوح [ص: 47 1]. 
(©) قوله: (لَكَِهُ مع مَشْرُوعٌ بَعْدُ) يعني: : أن ما'ذكر نّم 


: كما 3 النوع 
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بوتوي م ع سيب 
يلو لم يكن ن الغسل مع الح مشروعًا؛ فإنّ رخصة 1 
الإسقاط معناها: : سقوطً حكم الأصل - م العذر وعَدَمُ 
مشروعيته. كما قال وا في المَيتة: إن حرمتها ساقطة مع 
المَخْمصةٍ غيرٌ معتبرةٍ عندٌ الشرع؛ وغَسلٌ الرّجْلٍ مع 
الح مشروعٌ. كذا في أحسن الشروح [ص:57١].‏ 
)١(‏ قوله: (وَلِهَذَا يَنِطُّل مَمْحُهُ إذّا خَاضَ فِي التْهْر... 
إلخ) فعَسلُ الرّجل لو لم يكن مشروعًا لَكانَ مثل باتِي 
الأعضاءٍ التي لا يحب غسلّها في الوضوءٍ كا لظَهْرٍ 
والبَطنء فكما لا يطل غسلّها مسح الخُف كذلك 
ن | لايبطِل غسلٌ الرّجل مسحّه. 

أقولٌ -كما قالّ أحسنٌ الشارحين- 
استدلالا؛ فإن غيرٌ المشروع قد يبِطّل به المشروعٌ» 
كإخراج الدم مِن البدنٍ بحيث يتضرّر به يُِطِلٍ الوضوءً» 
فلا نسلّم أن كلّ ما لا يكون مشروعًا نسبئه إلى الأمر 
المشروع عن الشواء؛: حتى :يكوك .خضل الجا 
والظَّهِرِ والبَطن نسبتُه إلى المسح على السواىء ب 
يجورُ أن يكون لبعض ما لا يكونُ مشروعًا خصوصية 
في حنٌّ الإبطالٍ إلى المشروع ولا تكونٌ للآحرٍ. 

إَِّا أن يقالّ: لا بدّ ني الوضوء عند أهل التحقيقٍ من 
عسل الرّجلٍ هو الأصل. أو المسح على الخْفٌ الذي 
هر كالخَلفء وإذا بطل الخَلَفْ لا بد من مشروعية 
الأصل -أعني غسل الم رجل-؟ فإن إخلاء الحكم عن 
الأصل وَالخَلفِ المعتبر فيه غير معهود في الشرع. 
والأمد الثاني: أنه لا يجب الغسلٌ في صورة الخَوض 


: إن هذا لا يتم 


:4[ 


> عب يها 100ص : : 
0014 الباب الثائى فى العكدم 0 
اط ار 


ولا يجب الْكُمْلٌ* بِانْقِضَاءِ ءِ المُدةٍ. 


وى 


وأجِيْبَ: بمَنْع صِحَةٍ روَابة بُطْلَانٍ الْمَسْحِه وَأنَّ الْمْسْلَ إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ بَعْدَ التزع لأنه قن 


َ- ص زفق 3 


الغريل لاتطهز ععلة في خوك طارييةه بَعده0". 
/ اله , ذْى الْمَمْدُوعِيةِ في تَظَرِ الشّاع بن يَكُوَنَ العمل به إدْما 


> 


1 بل الْحَق : أن يُقَالَ: 


“بآن الكواية َمدْجُورٌَ ني الكش المُمْعبَرةِ ك"الظَهْريّة" وَغَيرهَاء ون الإماع عَلى 


: لسو م ل > ببسي 


في النهر بعد انقضاء المّدَّة فالغسلُ الأول كافٍ للأمرٍ 
الواجب. وهو معتى المشروعية!'". 

)١(‏ قوله: (ولا يجبُ الغسلٌ) في صورةٍ الخوض في 
النهر بعد انقضاءٍ المذَّةِ وهذا أيضًا دليل المشروعية 
وإلا وجب الغسلٌ بانقضاءٍ المدة. فعُلِم أنَّ العزيمة 
مشروعةٌ مم الخُفٌ؛ فلا يكونُ رخصة إسقاط. 
[الخيرآبادي. ص:؟ .)٠٠ ٠‏ 

(؟) قوله: (وَان لل نما لم جب يمد التزع لآنة كذ 
حَصَلَ)» يعنني: قد حصلٌ الغسلٌ بالخّوضء ووجوبٌ 
التزع إنّْما هو للغسل وقد حصّلء » فلو وجب يعذه يرم 
تحصيل الحاصل» وبالجملة: يجورٌ أن يكونّ هذا 
الغسلٌ غيرٌ مشروع فى ثقيمهي ومع م ذلك يجورٌ أن يكونّ 
كافيًا عن مشروع؛ كما أن الجهاد غير متتروع للنسباء 

والصبيانٍ» ومع ذلك إن حصّلٌ منهم هزم م الكُمَارٍ 
ودفعُهم عن التُغُورٍ يسقطٌ الجهادُ مم أنَّ جهادهم غيرٌ 
مشروعء فقد حصلٌ الكفاية بما ليس بمشروع عن 
الواجب. فكذا ها هُنا. [الخيرآبادي؛ ص:؟١١1].‏ 

(؟) قوله: (وَبأنَّ الإجْمًا جْمَاعَ َلَى أنَّ الْمُِيلَ لايَظهرٌ عَمَلُهُ 
في مُحْدِثٍ طَارٍ بَعْدَهُ) فالغسلٌ الذي وُجِدَّ قبل النزع 

وانقضاءٍ المدَّة لا يوب ر في إِزْالةٍ الحدّثِ الذي حدّتَ 
بعد أحدهما. قالّ في المنهيّة [1/ /الا]: توضيحُّه: أنَّ 
الف لما عير شرعًا مانا ليراية الحدَثٍ إلى الرّجل 


ساسح سب 
[1] أحسر ن الشروح (ص:59١)‏ . هذا الأمر الثاني ذكرّه الملا 
الأول فهو كما سبَقٌء أعني: : أله ييطل مسحّه 
[2] (ينظر : فتح القدير .١185 /١‏ تببي: ن الحقائق للزيلعي .)57/١‏ 


[3] أحسن الشروح (ص:*5١-155),‏ 
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قبل النزع وانقضاءٍ ءِ المدَّة فلا وجو له حتّى يكني 
الغسلٌ قبلّه؛ لأنَّ الإزالة فرع الوجودء بل إنما يس يُسرِي 
بعد التزع أو انقضاءٍ المدّقء فهو طارِئ على الغسل في 
الحُّفٌء فيكون الغسل وجودٌه وعدّمُه سواء؛ هك 
غير وقيه» فكأنّه في غير محله. انتقى: 

والحاصلٌ: أنَّ الخففّ لما اعتّبر مانعًا عن سِرائة 
الحدّثِ إلى القَدّم شرعًاء فوقتَ الغسلٍ -أعني وقتّ 
دخولٍ الماء في الخْفٌ عند الخّوض- لم يُوجَد 
الحدّثُء فلم توجد الإزالةٌ» ولا ريبٌ أن الغسلّ لا 
يكفِي للحدّثٍ الطارئ بعدّه [عند النزع وانقضاء 
المدةِ؛ فإن الإجماعَ منعقدٌ على أن المُزيلٌ لا يظهدُ 
عمله في الحدثٍ الطارئ بعدّه]» وَإِذْ قد قال المُجِيبُ 
بكفايته بعد النزع -كما يَنطِق به قولّه: (إِنَّمَالَمْ يَجِْ 
بَعْدَ التزع لأنّهُ قَدَ حَصّلٌ) فلا بد له مِن القولٍ بوجود 
الحدّت يفي القدَمء وبطلان المبتح عند دول الماء 
في الحْفٌ عند الخوض؛ ليم الإزالة والكغاية بعد 
النزع» ولا فلا كفاية ولا إزالة فيكونُ دخولُ الماء في 
الحْفٌ عند الخّوض رَافمًا للحدّثِ حينظذ؛ لِيكفي لما 
بعدّه. فيكون مشروعًاء فينم ما اذّعى الزيلعئ شارحٌ 
الك ا يد 
القدير!*'. كذا قالّ أحسيٌ الشارحي 


تسب * ايو د الرّجا ل مع الخفف» وأمًا الم 
إذا خاض ل في النهر ٠فغسل‏ الرّجا 


ا 


وما سس المعكرفتين زيادة منه. 


يعاذا مُوع". وما قَاو*/ 


المُتكَلّمِينَ: مُوَافَفَةُ الم 9) 


0 (وَيُطْلَانٌ هَذَا ممنوعٌ) وتحقيقة: 9 
المترخحصٌ ما دام مترخخضًا لا يجوز العمل بالعزيمة 
فإذا زا الترخصٌ جار له ذلك؛ فإِن المُسافرٌ ما 2 
مُسافرًا لا يجوز له إتمامٌ الصلاة ةِ حنَّى إذا افتحَها بنية 
الأربع يجب قطعها , والافناحح بالركعتّين, فإذا انصحها 
بنية انين ونوّى الاقامة أثناءً الصلاة 7 تحوّلتُ إلى 
ال فالمتخففُ ماداعٌ متَحْمّقًا لا يجورٌ له الغسل» 

ع [5اتكلنت واغصل رجِلَيهِ من غير مزع أَنْمّ وإنْ 
أجرّأه الغشل» وإذا نرّعَ الخفٌ زالّ الترخصٌ وصارٌ 
الغسلٌ مشروعًا ياب عليه. 

وهذا معنّى ما قال في المنهيّة: [ممنرعٌ] لأنه لا 
يلرّم مِن تطلان المسح إذا 6 3 وعدم وجوب 
عسل الرّجلٍ بانقضاء امد 3 الغسل مشروعًا في 
مدة المسح وق حكمى فليتدة 0ل, وى فعلِم أنَّ 
الإجزاء لا يستازِمٌ المشروعيّة؛ فإن غيرٌ المشروعاتٍ 
قد يسقّطٌ بها المّشروعاثٌ كما سبّق, فافهّم.كذا قال 
الفاضلٌ المخيرابادي. [الخي رآبادي» ص:7١١].‏ 
(1) قوله: (وَمَا قَانُوا:) أي: إن قُلتَّ: إِنّهُم قانُوا: إن 
العزيمة أولّى, والأخدُ بغسل الرّجل عزيمة فيكون 
أولَى من المسح فيكونُ مشروعًاء فكيفَ يكونُ من 


[1] حاء 


: إن العَزِيمَة أ وْلى فَالمُرَادُ ذ: بإسْقَاطٍ سَبَبٍ الرّخضّة. 
مسألة: : [الحُكمْ بالصّحَةٍ في العِبّادَاتِ وَالِمُعَاءً 
الحُكمُ بالصحَة 3 فِي العِبَادَاتِ عَفَِئٌ!"؛ 


٠. 
9ه 6م وو واو وو ووه‎ 


لانّهًا 0 الغَايَقَ وهى فِي العِبَادَاتِ عِنْدَ 


قبيل رخصة الإسقاط؟ قُلنَا: مرادُهم كونٌ العزيمة أولَى 


بإسقاطٍ سبّبٍ ال رخصة. فالمتَخَفْفُ ما دامَ متَخَقْقَا في 
لالب را ن إذا رآة 
الحُْفٌ كان ماجو ا. فافهم. 
() قوله: (عَمْلِيٌ) بمعّى أنه بعد تصور الطرّفينٍ لا 
يتوقّف في الحكم على بانٍ الشارع وإن كان تصوّر 
الطرقينٍ متوقمًا على بيانه . [الخيرآبادي. ص: ١”‏ 7]. 
(؟) قوله: (مُوَائْعَة الأمر) قال في المنهيّة: اعلّم أن 
تلك الموافقة فقة أعمٌ مِن أن يكون يقيقًا أو طعا ليخن 
رن بتاع الظنّ مالم يظهّر فسادٌ ظئه. ومن تَكَّة وجب 
القَسَنَاء حي > نَّ فسادءه؛ وذلكٌ لأنّ الصحة والموافقة أعم 
والمُسقِِطُ للقضاء هو الإتيانٌ بالمأمور به على وجهه 
بحسّب الواةٍ » (فلا يرد أن المأمورٌ به هو الصلاةٌ 
05 الطّهارة التي لم يظهَرْ فسادٌ ظنهاء ولا يجب فيها 
القضاءً؛ وإنما يجب فيما ظهرٌ فسادُ ظنّهِ فيه وهى 
ليسَتْ بمأمور بها. 

والحاصل: أنَّ المراد من المواقَقة لأمر الشارع أعمٌ 
من أن يكونّ بحسّب الواقع أو بحسب الظنٌ» فالصلاةٌ 
بظنٌ الطهارة التي لم يظهر فسادٌ ظنّهًا وإن كانت مأمورًا 
بها لكنّ الموافقة لأم, الشارع في ظنّ المؤدّي يكفي 


126 ثم أخد العم لعزيمة بنزع 


شية |! ف (8/1/) . وقالّ القندهارييٌ: حاصلّه أنَّ المستدلٌ استدلٌ بأن الغَسلّ مع التخفف مشروعٌ فالعزيمةٌ -وهي غَُسل 


الج - مزع ريق ولا بط ينف هذا المّسل -أي: الغا ل معّ التخففٍ- وجوبٌُ غسل الرّجل بعد انقضاءٍ المدةٍ مم أنه 
ساق فردٌ عليه المصتفٌ بن عدم المشروعية ل بستَزَ عدم إسقاط الفليه ؛ لأ كثيرًا من غير المشروعاتٍ يحصّلٌ بها الكفاية عن 
الواجب. كالوضوءٍ يماءٍ متغصوب يحصلل به الكفايةٌ عن : الواجب لأداء الصلاةٍ معَ أنه غيرٌ مشروعٌ» وكالذبح بِيِكْينٍ مخصوب مع أنه 
عي مشروع وكالصلاة : في الأرضي المّغصوبة» ونظائر ذلك كثيرة نعي الاستلزاُ مسلُمٌ في صورة عدم الم أيضَاء وعدم الام فيما 


نحن فيه ممنوعٌ. 0 المج عل الحُف جائرٌ . [القندهارى] 
[2]م. ال أي ولي 7 الرؤية؛ احترازٌ عن مذهب | 2 لشيعةٍ حيث لا يرون أن المسحَّ على ا 27 5 
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وَإِنْ وَجَبَ القَضَاءٌ كالصَّلَاةٍ 
تَحْقيقًا"' أو تَعَدِيراء كما في الأدَاء؟ 
وَكَدَ ظَنّ أنّهَا مِنْ اأخخام الوَضْع”' 
وَضْعِيٌ0". 
جه ___ ل لل ا ايل لمرمن 
لتحققهاء وقلك ل ثاقن .وبرت الفطناة بظهور 
فسادٍ ظنه؛ فمدارٌ الصحةٍ على موائَقةٍ الأمرٍ بحسّب 
الظن؛ ومدارٌ القضاء ءِ ظهِورٌ عدم موافقيه في الواقع). 
وحَيطدٍ لا احتياجٌ -كمًا قي - إلى القولٍ: بأنّ وجوبٌ 
القضاءٍ إن كان بأمر جديدٍ فلا عبان وإن كان بالأمر 
الأرَّلٍ فيُمكِن أن يقالّ: هناك أمرانٍ» والمكلت قد 
أتَى بأحدهما دون الآ خرء والمرادُ بموافقة أمر رِ الشارع 
هو [الأمرُ] الأوَّلُ2'1. انتهى. وبيانه: أنَّ ها هُنا أمرّين: 
أحذهما: اقتضاءٌ الطبيعة الخاصة:؛ وثانيهما: اقتضاءٌ 
الطبيعةٍ المطلقةٍء فقول القائل:”صُمْ يوم الكَّمِيسِ" 
-مثلا- يقتّضي الصو الخاصٌ والصوم المطلنَّء 
وَالبكلتٌ بالأداءٍ قد أتى بأحدهما -وهو لالت دون 
الآخر -وهو الثاني-؛ إذاقتضاءٌ الطبيعة يجورٌ أن يكون 
ين حيثُ العمومٌ؛ بحيثُ لا يخْرْجٌ عن المْهدةٍ إل 
بالقضاءٍ. وفيه أن المأمورٌ به حقيقةٌ هو الخاصٌ دون 
المطلَّقٍ. فإذا أتى به فلا وجة للقضاءء فافهّمْ. كذا قال 
الفاضلٌ الخيراباديٌ. [الخيرآبادي. ص: ,]7١ 4-١١‏ 
)١(‏ قوله: (وَإنْ وَجَبَ القَضَاءٌء كالصَّلَاةٍ بظنّ 
الطْهَارَةِ) يعني: مَن صلَّى بظنٌ أنه طاهرٌ ثم ظهّر حَطأه 
يجب عليه القضاءً. 
(1) قوله: (تَحْقيْقَا) كما في الصَّلواتِ الخَمْسِء 
(أو تقديرًا) كما في العيدٍ وَالجمعة. قال ذ اليه 
83 ]: ويندّفِع أيضًا بهذا التعميم ما قيلّ: إنه يُخرج 
العباداتٍ التي لا قضاءً لها كصلاةٍ العيدّين. انتهى 
(*) قوله: (كَمَا نِي الأدَاءِ) إذ يصدٌق عليهما أنَّهِ لو كان 


: 20 لت ل 


َو 8 قف ا ىو 0 
بظن الطهّارَة” وعند الفقهّاء: كونه مقطا ِو جُوب الْقَضَاءِ 


ع( سراهة ت” ثروة 


. وبعل ورو 


وقبل: مع الحُوَافْقَة عَم( 
أقول: الإِسْقَاطٌ فَرِعٌ التَمَامِيّة وَهُوَ بِالمُوَائَقَةِ وَهُوَ عَقْلِنٌ”". وقيل: فى ا 


5 ...م 5.*- 
د الأمر يَعْرّف ذلك بلا توَقفن. 


' وَبِمَعْنى الإسْقَاطٍ 
لمَعَامَلَان 


حتفي لحر ا الا 01010 


لهما قضاءٌ لكان ذلك الأداء مُسقعلًا له؛ فا 
مُسقط للقضاءِ التقديري. 
(5) قوله: (وَكَدْ ظنَّ أنَهَا مِنْ ْ أحْكَام الوَضع) لأنَّ معرفة 
الصحةّموقوفَةٌ على معرفةالأركانٍ والشَّر ائط والأسباب. 
لوي أن عل المحزفة من أحكام الوضع وهي ليست 
بعقلية أصللاء والصحة عبار رةٌ عن الموّافقة د 
ب حباكتارة اوابداوميا ينا وفيه أنه لا يلرّمْ 
عر قوتي لطر افِ على الشرع تو قف الحكم عليه أيضاء 
بل بعد تصوَّرٍ الطرقّين يستقل العقل بإدراكه من غير حاجة 
إلى بيانٍ الشرع. [الخيرآبادي» صا؛ .]١١‏ 
(5) قوله: (وقِيلَ: بِمَعْنَى المُوَائْعَةِ َعَةِ عَفْلٌِ) لأنْ الح 
أن الفع ل المؤدّى لما أمرّ رَبه الشارعٌ بعد معرفةٍ حقيقةٍ 
الماموزٍ به وشرائطه يستقل به العقل مِن غيرٍ احتياج 
إلى أمرٍ آخرٌ. [المرجع السابق] 
(1) قوله: (وَبمَعْتَى الإسْقَاطٍ 56 لأنّ سقوطً 
القضاء وكذا وجوبّه لا يستقل به العقلّ ولا يُدرِكُ إلا 
يأمر رِ الشارع. [المر رجع السايق]. 
(1) قوله: (وَهُوَ عَقَليٌّ) باعترافٍ هذا القائل؛ فكذا 
الإسقاط المتوقفُ عليه فلا وجة لنفي كونه عقليً. قال 
في المنهيّة [79/1]: يعني: أنَّ القولّ ببقاءِ القضاء 
٠‏ | ب إن الممور به على وجهه -كما ذهب إليه عبد 
الجبّار- - مجالةٌ على خلافٍ رأي الجمهور (ين عدم 
بقاء القضاءٍ بعد الإتيان) ولذلك قالُوا: إِنْ القضاءً 
استدرالٌ لمافات, فإذا حصلّ المطلوبٌ بتمامه و[هو] 
بموافقةٍ الفعل للأمر سقّط القضاءٌ. انتهّى. وقالَ أحسَن 


لأدا فيهما 


.ساس سح 
[11] حاشية المصنف )78/١(‏ وما بين القوسي: ن إدراحٌ عليها من الخيرآبادي في شرحه. وما بين ن المعكوفتين زيادة من المنهية. 


[2] الضمير يرجع إلى "الموافقة" بتأويل المذكور. 
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ع2 


25 لات مل بترن ل رب 


قيفي الْبَتهاا». 


لما وَذَلِكَ هو الا انوبا لمر 3 وَهْوَ بَعْدَ الشّرع: يُعَرَفَ بالعتقل””, نامل 9 
ل لصتت حير ا وي )7979707070 _--ااااسيهة 


الشارحين: إِنَّ القضاءً 5 عبارة عن الإنيان في غير ات 


القضاء سياه المذكور 0 00 العقل 
-بعدٌ إتيان المأمور به في الوقتٍ وموافقة الأ - 0 


<2 


الحكم سوط القضاء ءِ إلى أمر آخرَ شرعيٌ؛ ؛ بعر 


المعاملات. أو أخروية كالثه واب في الآخم رةٍ في الصلاةٍ 
والزكاةٍ -مثلا- في العبادات. ولا شلك أنْ استتباعَ 
الثمرةٍ بعد وجود المُثمرِ وتبيْنٌ الشمرٍ من الشارع يُعرفٌ 
بالعقل؛ فالحقٌ: أنَّ الصحة بمعتّى الموافق واسسباع 
الغاية وترتب الثمّراتِ في العباداتٍ والمعاملات بعد 


لكِدٌ الح م لاد بهَا / كَمَا [50] 


ورودٍ الخطاب بهما [وتبيّن حقائقهما وأركانهما مع 


العقلّ فقط [مُستدلا بأنّه] لء ولم يسقط القضاء بل يبعَى 
الشرائطٍ والأسباب والغاياتٍ والشمراتٍ عقليٌ لا شبهة 


فلا بدّ أن يفوت المأمورٌ به في الوقتٍ فلم يكن مُوافقًا 
للأمرء وقد كان الكلامٌ بعد الموافققء هذا لفًا”'. فيه]. اتكنافي لجان الشروح [ص:98١]‏ . وبعد توذ ضيح 
)١(‏ قوله: (مَوْقُوفٌ عَلَى التَوْقِيفِ لَه وذلك لأنَّ | الحنٌّ لاحاجة لنا إلى القيل , والقال!2!. فتأمّل في هذا 
كونّ التلفظ بصيغةٍ "بعغثُ" يني تت أعلية إبانهة 9 ليظهَ لك حقَنِقَةٌ الحال. 

الانتفاع إِنّما هو بتوقيف من الله تعالى فكانَ ين جملة | (") قوله: (فتامّل) قال في المنهيّةٍ 001 
خطاب الوضع. [الخيرآبادي. صزه .]١١‏ إشارةٌ إلى أن ها مُنا جزئياتٍ وكلياتٍ؛ وصحة 
)١(‏ قوله: :(وَهُوَبَعَْ اشع يُعرَفُبالمَفْلٍ) هذا القول من الجزئياتٍ بالمطابقة للكلياتِ؛ وصحة الكلياتٍ 
المصدّفٍ في غاية التحقيق ؛ فإنْ العباداتٍ والمُعامَلاتِ بالجعل من الشارع؛ وكذلك في العباداتٍ؛ فصحةٌ 
حالُهما سواء؛ إن كلّ واحدٍ منهما له شرائط وأسباب» الجُزئآتٍ بالمواققةٍ معَ الكليياتٍ وصحةٌ الكلياتٍ 
فجعلّها مِن كل واحدٍ منهما لا ريب فيه أنه ين الوضعء بموافقةٍ الأمرِ -مثللا-. والأوجة أن يقالّ: العبادات 
والإتبانُ بهما في كلّ واحدٍ منهما بعد تصور الشرائط أبضَا جُعلث أسبابًا لشمراتهاء ألا ترّى إلى تعريفهم 
والأسباب والأركانٍ يُعرف بالعقل» والإتيان بالعباداتٍ أ الواجبّ -مشلا- ب "ما بنتهض فعلّه سيًا لت 
والمعاملاتٍ كما جعلّهما الشارعٌ بأركانهما وشرائطهما | وتركه سببًا للعقاب"؛ وحيتئذٍ فالموافقة دلبل 
وأسبابهما هز المُسحمٌ للثمرق سوا كانت دنيوية | لانطباقٍ الجزئياتٍ على الكليات؛ ومستازِمٌ لتحقة 
كملك الرقبةٍ والمتعةٍ مقو في البيع والنكاح في | ثمّراتهاء فأقِيمَ مقامَ الغاية فليتدبر. 


[1] أحسن الشروح (ص:917١).‏ 

[2] قال القندهاريٌ: إشارةٌ إلى أنه دقَمَّ بهذا التوضبح والبيانٍ 
بالمَفلِ) من أن هذا الوجة ضيف لأنّ الحكم بترتب الثمرة موة 
العفل بعد تصور الطرّفين بالحكم بالصحةٍ وترتب الثمرقه بل 
وترتب الشمر رة علا هو الحكمٌ بعد تصوْر الطرقَينِ وعللم السببية و 
العقل بالصحةٍ وترتب الشمر على الشرع؛ ولهذا قال بعش الأكابر: 
بما ورد به الشرعٌ» وهذا عقلي في الكل تدك 
هذ ن التفسيرينٍ ن إلّا بحتب اللفظء فافْهَمْ؛ ؛ فإنه دقيق 


ما فيل من الاعتراضٍ على قولٍ المصئفي: : (وَهُوَ بَعْدَ الع يُعَرَفَ 
قوف على معرفة أن ذلك الفعل سببٌ لتلك الثمرةٍ البنَّهَ فلآ يستقل 

يحتاجُ إلى الشرع البثّة. . وج الدفع: : أن مراة المصنفٍ بالحكم با بالصحة 
ارط من الشرع: ولاريب في أنه بعد علم ذلك لابتوف حكم 
إِنَّ الصحة المُستعملة في كدّينا بمعنى واحدٍ في الكل وهو الموافقة 
هذا فيجورٌ تعريفُ الصحة بالملزوم واللازم» فلا اختلاف بِينَ 
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الباب الثالت: فى المحلوم فيه ومو الفعل 


الْبَابُ الثَالتُ: فِي الْمَحْكُوم فيد وَهُوَ الْفِمْلُ 
ال" [الخِلافٌ في التّكليفي بمًا لا بْطَاقٌ] 


لَايَجُورٌ التَكَلِيف با بالمُمْتيع مُطْلَقَا كَالْجَمْع 
القت الشادكة 1522 اكلم ا وَاختَلّفوا ذ 


دعي س 


َ 000 سَّ : الْمْكَلّيٍ كَخَلق المجَوْم 


ع بين 


رع ما اْمْمْتَنِعْ عَادَةَ كَحَمْلٍ الجَبّل فبَجي ؟ 


5 ٠١ 


3-3 


عِنْدَنَا عَقَكِ -خِلَاقًا لِلْمُعْمَرْلَه عي < لاتكزيك اق تتا لس 4 


[البقرة: 147]. وَالإِجْمَاعٌ مُنْعقِدٌ عَلَى صِحَةٍ التَكْلِيفٍ بِمَا عَلِمَ اله تَعَالَى أنه لا يَقَع”". 
جم يي يس تي ايت لابب بإ يبي سيف 


)١(‏ قوله: (وَجَوََّ الأنَْمَرِيّةُ) التكليف بالممتنع 
بالذاتٍ وبالغير. قال العلامة'"!: مذهبٌ أكثر 
أصحاب أب بي الحسَنٍ الأشعريّ زد جوارٌ التكليفٍ 
بالممتنع لذات وقولُ صاحب "المّواقف": إِنَّ 
النزاع فيما يُمكِن في نفيه لكن لا يتعلّق به القدرةٌ 
الحادثةٌ عادة مخالفٌ للمشهور المبسوط فى 
كنب العلماءٍ الأعلام» ولاستدلالٍ الأشعريَّة بكون 
أبي لهب مأصورا بالجمع بين المتناقضين, ولِما 
ذكرفئ "شرح المختّصرٍ' في إبطالٍ كل التكليفٍ 
بالمحال: [أنَّ من جوَّرٌ التكليفَ الا ل 
بوقوعه ومن قال بوقوعهلميُعمّمْ 6 فتديّس. كنذا 
قالّفي المنهيّّةَاة. 

(1) قوله: (لقوله تعالى: * لا مكلت أنه نَنْحًا 
لا وْسَمََا » [البقرة: 285]) قال في "شرح 
المختصر': الإجماعٌ على صحة التكليفٍ بما 
لم اله تعالى أنه لابقّع. قال العلامة التفتازاني 
فى ادر ح الشرح”" : الإجماعٌ منعقدٌ على صحيّه 


بل على وقوعه. كتكليفي الكافر بالإيمانٍ والعاصى 
بالطاعة, وإنَّما الخلافٌ فيما يُمكِن في نفسِه لكن 
لا تتعلَّقُ به القدرةٌ الحادثةٌ عادةٌ سواء امتنمٌ لا 
لنفس مفهومه كخلقٍ الأجسام أم لم يمتيع. كحمل 
الجَبلٍ والطيرانٍ إلئى: اللثماي فجوزه الأشاعرةٌ 
وإن لم يقّعء وأمّا ما يكونُ مستحيللا بالنظر إلى 
نفس مفهويه كجمع الضدَّينٍ وقلب الحقائقٍ 
فجتوَاوٌ التكليفيٍ به فرعٌ تصورء'*. [الخيرآبادي, 
ضح :10 ]. 
(؟) قوله: (بمّا عَيِمَ الله تَعَالَى أنه لا بَقَعٌ) يعيي: 
أنَّ الء* لشية إذا علِمَ الله تعالى أنه لا يكونُ واقعًا وإن 
كان محالًا بالغيم رِ يصحٌ التكليفُ به بالإجماع؛ 
ومّه' ن خالفه لا اعتدادً به؛ فإنه مُنم ر للبديهئ من 
الشرعء أو لأنّه لا يُعرّف قائنّه مِن المعتبرينَ مِن 
أهلٍ الإسلام. ولذلك في بعضي الكتب ثيب هذا 
الاختلافٌ إلى قوم غيرٍ معرو ف وقالَ الآيديً" 


إنه مذهب التَويَةٍ الوم يو العفو 


ال-0 
11] هو المحقق الااصولي المنطقي. محمود بر بن مسعود بن مصلح. قطب الدين الشي يرازي؛ الشافعي. الملقب ب"الشارح العلامة "وله 


شرح على مختصر ابن الحاجب ٠ ٠-5775(‏ )همه 


(الدرر الكامنة لابن حجر 15/ .)1٠١‏ 


21 حاتي المسطو 0 اتج رح المضد على المختصر 47/53 .1). وما بين المعكوفتين زيادةٌ من شرح العضد. 


ل و ا 024)). 
[5] الثنوية: 


هم أصحابٌ الانَينٍ الأزليينِء يزعمونٌ أن النورٌ وا لظلمة أزليّان قديمانٍ. بخلاف المجوس: فإنّهمِ قالوا بحدوث الظلام؛ 


وروا حدوثه. وهؤلاء قائر ا بتساويهما في القِدَّم واختلافهما في الجوهر و والطبع والفعل والخيرٍ والمكانٍ والأجناس والأبدانٍ 


والأرواح. 
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الملل والنحل للشهرستاني ؟/ 77). 


١‏ ا 
1 


بخ ثم _ؤانلة 


اَلِيُ لحي عَلَى يتاع التَكْلِيفٍ بِالمُّحَالٍ:] 
لَنَا: لَوْ صَحَّ لَكَانَ مَطْلُوبَا"' وَالطُلبُ مَوْقُوفُ عَلَى تَصَورِوهُوعِهِ كما طْلِتَ» وَإِلَالَما طلتٍ 
ذَّلِكَء بل شَئْء رده '" وَهَذَا صَرُوْرِيٌ» وَنَصَوّر وُقُوعٍ اْمْحَالٍ مِنْ م 1 في الْخاِجٍ 


َاطِل يار ورة"". َي عت 
لّ: أَوْجِدٍ الْمُحَالَ» أو 
وَاقع 0060 وَإِنَمَا قِيلَ بامْتنَاعِهِ + لِمْذْرِكِ آحرَ 1 


لام 


الأمْر وَيَمو 


بي ثم 


تمل 


5722 


رََذَاِي لنكْلِيفٍ لحي وَالطْبٍ حَقِيقفٌ وأمًا الصُوَرِيُ بأن يطبي 
باجم النشنر, قمائ إل كتزيك:/ اماع اليضن. 11 


00 


» فتَديّر مكريني؟ 


هيطلللسل ‏ ا هيه ص 7 جد ا عبرو رح ا رحني 


)١(‏ قوله: (لَت: لَوْ صَحَّ لَكَانَ مَطْلوبَ) والتالي باطل؛ 
أنَا الملازمة: فلأن التكليف ليس معناه 0 الخطابٌ 
بالاقتضاءء والخطابٌُ بالاقتضاءٍ لا يُمِكِن إِلَّا أن يكونّ 
المقتّضّى يلكا راثا ترطلدة التالي فلأنَّ الطلبٌ 
موقوف...إلخ. 
(0) قوله: (وَإِلَا لَمَا طُلِبَ ذَلِكَء بَلْ سَيْءٌ آكَرٌ) 
: يعنى: أنَّ الطلب لو لم يك يكن موقوفًا على تصوّرٍ وقوع 
البطلزنك لكان الطلبٌ مُمكنا مِن غير أن يتصوّرٌ 
الطالتٌ 4 أن المطلوث ميم منمة وح ما ملت مه 
ذلك الشيءً بل شيء آخرء وهذاضزوري. 
(©) قوله: (بَاطِلٌ بالضَّرٌ دُورّة) أقولُ: إِنْ هذا الكلامَ 
مُعْالَطِنٌ ونذكرٌ إجمالا -وتفصيله في "أحسن الشروح 
[ص:ةة١]-‏ فنقولٌ: 5 الطلتَ -وإن كان حتيقيًا- 
لايستلزمٌ وجود المطلوب لا في الحالٍ ولا في المآلٍ» 
وكذلك لا يستلزِمٌ إمكائّه كذلك» أمّا في الحال لخظاهرة 
إن لطلب لا يُجامِع المطلوب بل يُنافيه فلا يصح مع 
وجودٍ المطلوب ولا إمكانه بمعتّى إمكانٍ المعبَة. ثم 
النظرٌ الصحيحٌ المُرتاضٌ بالنظر الكلاميٍ والأصوليٌ 
بعدٌ تدقيتٍ النظر يَحكجٌ بن الطلبّ الحقيقِيَ المعبرٌ عنه 
في الفارسيةٍ ب" ححوًاهِسُ” يَجورُ أن يتعلّق بالمحالٍ بالذاتِ 
ابتلاءً أو دخلا في تحصيل قعل لوأو كن كذلك» 
(؟) قوله: (اجِمَاعٌ النَِّيْضَيْنِ وَاقِعٌ) فإنَالإخبار به حقيقة 
ا ص ا 0 


غ صحيح وإن كان التلفظ به صحيحّاء » كذا ها هُنا 
الظلب حقيقة غيه و صحيح وإن كان التلفظ بصيغةٍ الأمرٍ 
صحيحًاء ولانقولُ باستحالةٍ هذا التلفط بهذا الدليل. 

(6) قوله: (امجومَاع الَقيْضَيْنٍ وَاقِعَ) قالّ في المنهيّة: 
فيه دفمٌ لما في "التحرير ": أنَّ الحدّ بالا كلم بار ورة 
إمكان "كَلفُْكَ بالجمع بِينَ الضدّين": ووجة الدفع 
ظاهرٌ مما ذكِرٌ في المتن 3 . انتهى. 20000 
صاحب "التحرير": أن في التكليف بالمحالٍ طلبًا 
للنكال عنرر؟ لبا لال عر حقيقةً لمصلحة. وهذا 
الطلبٌُ لا يُخالِف حُكمّه مقتضى العقلٍ عن إرادة معنىٌ؛ 
فلا يلزمٌ السَّقَهُ ولا الهَرْلُ. [الخيرآبادي؛ ص:” .]٠٠ ٠‏ 

(5) قوله: (لَتَمّ) امتناحٌ هذا التلفظ والمُدرِكُ الآخر 
هو: ؛ أن لعلف يما لا بعد (َمُنْناف]سَفَه أَؤَهَرْل) وهو 
مستحيلٌ على الله تعالى جدَّاء والتكليفٌ بالمحالٍ نقص 
مستحيلٌ عليه تعالى؛ وهذا المُدرك شامل للصوّديٍ 
والحقيقي إلا أنه مختّصٌ بتكليف الله تعالى؛ فتدبر'*' 

(0) قوله: (فْتَدَبّر) اعلم أنَّ الطلبٌ الحقيقيّ يقتَضِي 
تصورٌ وقوع المطلوب؛ فطلبُ المحالٍ إن كان إيقاعيا 
فيقتَضِي تصورٌ وقوع الفعل البتَهّ وإن كان إبتلائيا 
لمجرد التعجيز -مثلا- لا يقتَضِي تصورٌ وقوع الفعل 
كما طُّلبء بل إِنّما عضي تصوره بوجه ما فيُمَكِن 
طاثه له لإدخاله في الوجودٍ حتَّى يلزمَ تقدمُ تصور 


11 حاشية المصنف على المسلم :)81/١(‏ التحرير مع لادان 


[2] فراتح الرحموت /١(‏ 45): وبين المعكو فتير'د نياع ن الفواتح 
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زفي وبع 
١80‏ 0 


, الباب الثالث: فى المهكلوى فيه ولمو الففل حي 2 
6 ب : 
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هوس 


[الرَدُ عَلَى مَا اعبَرّضَهُ بَعضُ الفْضَّلاءِ عَلَى الذَّلِيلٍ:] 
وَلَِعْض الفْضَلَاءِ أبْحَاثٌ عَلَى هَذَا المَسْلَكِ أشَرْا إِلَى الْفَاعِهَا إلجمَالا”" وَالْآنَ لفضل 


تَنْصِيقا ما فَقَالَ اولا: إن تَصَو 


تَصَوَّرَ وجو الْمُحَالٍ غَيرُ لازم. أقَوْل: ذَلِكَ مُكَابَرَةإِذْ لا مَعْنَى للطّلب 


لا اسْتِدْعَاة خحصوله. وَتَايبًا: أن التَصَوْرَ بوّجْهٍ كا كَاقٍ. أقول:عِلمُ اليه بالوّجها' هُرَّ ع 


الوه جدة عوينة رذلا وام إل بالكُنْه" فَكَانَ الْمَطْلُوبُ 


وَالْمحَالٌ إِنّمَاا" هُوَّ ذو الْوَجْه لا الْوججيه». 


1 9 > وه ىن 
وَ الْوَجَهُ وَكَدْ فرص ن أنه غيره. كيف لا 


خهيصبل ا ا ب >>> تن نم فقا و ١»‏ )ببينب-بااااح فل 


وقوعه بل للابتلاءٍ والتعجيز عنه. فالمُجوّز لتكليفي 
المستحيلات إن أرادً التكليف بها ابتلاء فلا يَنِيه هذ هذا 
الاستدلال» وإن أرادَ التكليف به إيقاعًا فهو باطل بهذا 
الاستدلالٍء فتأمّل. [الخي رآبادي. ص:/ ١‏ 7]. 

)١(‏ قوله: (أَسَرْنَا إِلَى الْدِقَاعِهًا إِجْمَالَا) قالّ في المنهيّة 
::6١3[‏ أمّا الإشارةٌ إلى اندفاع الأول والثاني 
فبقوله: (مَوْفُوفٌ عَلَى تَصَوّرِ وُقُوعِهِ كُمَا طُلِبّ)؛ وإلى 
اندقاع الثالت فبقيدٍ الحيثية؛ وإلى اوم الرابع فيقوله: 
دُفُوع المُحالٍ ل بَاطِلٌ)؛ فإنه يُفَهّم منه أن تصورٌ 
وقورع الممكن ليس كذلكء. وإلى اتدفاع الخامس 
فبقوله: (فِي اخَاِج) فتأئّل. 5 

(؟) قوله: (إلَّا بالكنْ) والمرادُ من العلم بالكنه هر 
حصولٌ طلب الشي و وَلاشاك أن إنكار الوجة يحل 
في العلم بالضرورة دون ذي الوجه. ولمًا كان العلم 
عبارة عن الحصول بالذاتٍ في ذلك العلم للوجه فهو 


(تصوة 


المعلومُ 2 حقيقةٌ فا لطلبٌ 6 حقيقة إنما يتعلق بالمعلوم 


فكان المطلوبٌ هو الوجة!*. 


() قو له: (وَالْمُحَالُ إِنَّمَا...إلخ) والمحال إِنّما هر ذو 
الوّجهِ فلم يكن المُحالٌ مطلوبًاء هذا لفٌ. أقول-كما 
قال أحسنٌ الشارحين: إن هذا الكلامَ في غاية السَّخافة؛ 
فإنّه في علم الشيء بالوجهٍ وإن كان الوجة حاصلًا في 
الذهن بالذات؛ ولكنّ الالتفات بالذاتٍ إلى ذِي الوجه 
ومناط الحكم هو الالتفاثُ دون الحصول, كما حت 
في بعضص ي الحواشيء والتجويرٌ كافٍ لنا فِي هذا المقام. 
نعم يتوجّه على الفاضل المُورد أنَّ المستدلٌ أرادٌَ مِن 
تصور الو قوع أعمّ ين أن يكونٌ بالوجه أو بالكنه. وزعمّ 
أن تصورٌ وقوع المّحالٍ مِن حيتٌ إنه محال -سواءٌ كان 
بالوجه أو بالكنه- يستلزِمٌ إمكان وقوعه فالاعتراض 
عليه ب(أنَ التصورٌ بوجو ما كافٍ) نخارجٌ عن ذاته؛ فإ 
ليسن دحك على ث شيءِ من مقدَّماتِه انتهم اذا 
(4) قوله: (وَالْمْحَال: إِنْمَا حر ُو الْمَجو لا :الهج 
ِعيْن: :أن 1 الوجه عند هعلوم وَإنّمَا المَعلومٌ :هو 
الوجةٌ» فالمعلومٌ هو المطلوبٌ لا غيرُ المعلوم؛ فإذا 
كان المعلومٌ اهو الوجة مُمكن:طاته ولايمتين نطلبٌ 


[1] قوله: (عِلْمُ ال ء بالوّجْهِ. ..إلخ): قال في المنهية :)8١/١(‏ يعنى: ليسم الكلامٌ في طلب العلم بالشيءٍ في الذهن كما في الؤالٍ 
ب "ما هوّ؟ " منلا؛ حنَّى يَكفِيٍ التصور بوجه م لأنْ مبناه على الجَهل بالأمرء وإنّما الكلام في طلب المعلوم والتكليفٍ بإيجادء في 
الخارج؛ فلم كان المعلوم حقيقة هو الوجةُ كان هو المطلوبٌ إيجادّه حقيقة في الخارج ج؛ لأنْ الطلبٌ الحقيقيّ والتكليف الخارجيّ 


فرع العلم بالحقيقة الكلية للمطلوب كَمَا طُلِبَ مِن الطرّفي: ن» أي: الآمِرٍ ن تون تمك عن الطلب. والمأمُورٍ حتّى يتمكنَ 


من الامهال؛ 


وأمًا مود التلفظ بتحو: "أوجذ المُحال” فقّدم أنه ل كلام فيه فتدير. 


[2] علم الشي ء بوححه. : هو الحاصل في الذهنٍ لس الوجى وهم 


92932 3 


5 


آله لملاحظةٍ الشيع. والشيءٌ ءُ معلومٌ بالذاتِ . وعلمُ وجه الشيء: هر 


الحاصأ ل في الذهن صورةٌ الوجه. وهو المَعلوم بالذات من غير رِ التفاتٍ إلى الشيءٍ ذي الوجه. 


[3] أحسن الشروح (ص:7 )0 
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ا 
ير 1 ا 

وَثائكا: أت تةة رَ الْعَقْلٍ مَاهِيَةَ الْمْحَالٍ ىءّ 
َي بمُحَالِ”". أقُوْلُ: لا كََام”" مَمَ اله 


مَُْوم تحال مي 2و روه 


الَْغْلَّهَ ةِ عَنٍ الاستحالة, بن المَقَضْو د د أن الْمْحَااً 


م 
١05 ١‏ عنم 


١4‏ كس<ة في 


مُتَصِفَة بِالْوْ جُودٍ -َسَوَاءٌ انَضَْففَ فى الْوَاقِع 34 لا- 


0 
لخ ١‏ 
ل فِنْ حيثث إِنْهُ 


يتصَور وود إيقَاَا في الْخَارِج؛ ؛ قَِنَ اكلام ِي الطّلَبٍ ا لحَقيقت". 


وَرَابعًا: أنَ في الأر بالصَّلَا وَلْمْيتَصَوَّرْهًا 


27 20 
بصور 


غيره الذي هو دُو الوجه. فلا يكونُ طلتٌ وقوع 
المُحالٍ سُمكًِا وإن أمكنَ طلبٌ وجهه. 

وفيه أنّهم , وإن قالوا: إِنَّ الوجة في علم الشيءٍ 
بالوجه حاصلٌ في الذهن بالذاتٍ لكنّه ليسّ ملتمّمًا إليه 
بالذاتِء بل الملتّفتٌ إليه إنما هو ذو الوجهء وإذا كان 
الالتفاثٌ إلى ذي الوجه بالذاتٍ كان معلومًا البنّةَ ولو 
بالعرضء ويجورٌ أن تكونّ المعلومية بالعرض كافية 
في طلب المحالٍ. وقد يقال في الجواب عن إيرادٍ 
هذا الفاضل: إِنَّ المستدلٌ أرادَ م ن تصوّرٍ الوقوع أعمّ 
ين أن يكونٌ بالوجه أو بِالكُنِ. ولمًّا لم يكن للمحالٍ 
حقيقة صالحة للاتصاف بالوكوع فلايتصوٌّرٌ بالوجه 
ولابالكنه . كذا قالّ الفاضل الخير أبادي [ص:ل/ا .]٠‏ 
)١(‏ قوله: (لَيْسَ بمْحَالِ) حاصلٌ كلام الباحث: أنَا 
إن سلّمنا أنَّ حدوتٌ الطلب في النفس في الطلب 
الحقيق يستلزمٌ تصورٌ وقوع المحاليه وتصورٌ انصافه 
بالوجودٍ لكن لانُسلّم اسعحالة تصور المُحالٍ واقعًا؛ 
إذلم يلرّ م أن يكون كل ما يتصرَّرُه العقل يكونٌ متحمّمًا 
في الواقع ي. كذا في أحسنٍ الشروح [ص:*١٠].‏ إِنْ 
العفل يتصود 0 مع أنّها ليست بواقعةٍ ولا 
استحالة في تصه 
17) قوله: (لا 2 أقرلُ: إِنَّ هذا الكلاءَ مُعالَطِتٌ؛ 
ثإن المحال وإن عُلِمَ استحاليّه سواءٌ كان هذا العلمُ في 


المدركةٍ [أو الخر انة] لا بأس بطلبه طليًا حقيقيّاء وكذا 
يبب اا ا 


1 
نمم كون | ءِ معلومَ الاستحالة يُنافى جزمً وجوده 
هله الأمور #6 0 4 يناي جرم وخر 
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منصِفَة باْوجُودٍ فِي الْوَاقع؛إذْلم جد / يَعْل؛ 


+*لعثعثورويوةو 
9 © © 666886 ووم وه وهو ووو ةاوه هو و ووو ووو وووووو. 


لابأس بتصور وقوعه ووجوده. وكذا لابأس ن بتصور 
إيقاعه وإيجاده في الخارج؛ فإنَّ التصورٌ رَّ لا حَجْرَ فيف 
فيتعآجَ ق بكل شيء . هذا ما لخْصيّه من أحسب: نالشروح"' :. 
وم (فَإنّ الكَلَامَ فِي الطّلّب ب الحقِيقيٌ) وهو 
غير ممكن بدونٍ تصورٍ الإيقاع. وفيه أنَّه لا مضايّقة 
في 3 تصوز وقوع المُحالٍ و 
إيقاعه وإيجاده في الخارج كا العصوة لا سل كيس 
فيتعلق بكلّ شيءء نعّم» كونُ الشيء د معلوم الاستتحالة 
يُنائي جزم وجوده في الخارج وتجويرٌ وجوده في 
الذهن أيضًا. والحاصل: أنّه لا مشاحَّةَ في تصور 
المستحيلاتٍ والمعدوماتٍ. نعم لايجورٌ التصديقٌ 
بوقوع المُحالٍ ذهنًا أو خارجّاء ولا يلزمٌ مِن مجرد 
التصور التصديقٌ بالوقوع. والحق : أنه لا كلام في 
تصورٍ وجودٍ المحالٍ سواء أمكنّ في الواقع أمْ لاء بل 
الكلامم في الاستدلالٍ على تصور وجوده مع تجويز 
وجوده؛ وهو محالٌ قطعًا. [الخيرآبادي» صنة١5١].‏ 
(؛) قوله: (لم يُوجَد بعدٌ) أي: حينّ التكلي؛ لأنَّ 
وجودّها إِنّما هو بعد التكليف بهاء فهو لم يتصرّر إلا 
الصلاةً المعتبرةً ممّ الوجودٍ على أن يكونّ الوجو 
منسوبًا إليهاء وذلك ظاهرٌء فكذلك في صورة التكليفب 
بالكسجال: 
(0) قوله: (أقُولُ: تَصَوُرُها...إلخ) أقولُ في الجواب: 
نكم عدة تصورهاإيقاًا بل (تصدرها) لآير (لَى 


وجودهة. ولا في تصور 


في الخارج؛ وتجويز وجوده فيه؛ بل في الذهن : أيشّاء وأمًا استحالة تصور 


(أحسء ن الشروح ص:"” ٠‏ 0 


'. [5ه] 


اج الم 


ا 
4 .ه الما الثالث؛ فى المعكلومى فيه ومو الشمل 
١ 87‏ لالس سهعفار امسم ل دس 1000110 


عَلَى ما َم سَيَقَع 77)! لأنَّ مَاه هيِّنَهًا لا يُنَافي 0 
وَعَنَامِسا: أن قَوَلْنَاء و- 


يه عَلَى الطمة بغار ال كما َه في "الشأم 


8 4 " 
ل كر 0 ع8 
روط 5 م 
1 درت 7 


موه اللفيقن خالل" ينتلزة تَصَرّرَ الفعال 1234" . اقزل: الك 


؟ ار 


'". على آله قد نَّ نَصَوْرِه إنقَاعًا وَئيَ 


ا كك####تتنتكث 0108060 اس سبي 


ما سَيقَمُ؛ لأنَ مَاِيّتَها لَا ينَافِي نْبُونَهَا) فلا استحالة في 
تصورها كذلك. وإن حُّرَ النقضٌ بالعاصي فلا يتوجّة 
هذا الجوابٌ؛ إذ لم يتصوّر صلاتّه على ما سيقغ؛ لأنه 
لايقَعٌ منه شيءٌ» بل الأولّى أن يقول: يتصوّر حقيقتّها 
ويضقيا بالإيقاع ثم يطلبهاء [ولا يلزُم] من هذا 
وقوعٌها؛ فإنَ اليلمَ التصوريّ لاِيقعَضِي وقوعَ معلومه؛ 
وهذا لا يتصورٌ في المّحالٍ؛ إذ ل ني ححقيقة تمكل ولا 
توصت بالإيقاع؛ فإنه لا يصلّح الاتصافتٌ به . وأشارٌ إلى 
سيد واوا 00 'وَتَصَوّر وُفُوع 


الْمُحَالٍ مِنْ حَيتُ هُرّ مُحَالٌ بَاطلٌ". أي: : وتصورٌ وقوع 
الممكز ن بما هو مكو معي 7 كذا قال بح رالعلوم. 


)١(‏ قوله: (أقُول: تَصَوْرُهَا عَلَّى ما سَمَعَعْ. ..إلخ) 
فتصورها على ما سيقع هو المرادٌُ من تررق إيقاعا؛ 
لأن تصورٌ المطلوب إيقاعًا قبلّ الطلب ضروري فلا بد 
أن يكونٌ تصورُها على ما سيقّمُ قبل الطلب؛ لأنَّ الوقوع 
إنّماهو بعد الطلب. والحاصل: أنّ مرا المستدلٌ أنه لا 
بدَّفي الطلب من تصرُرٍ وقوع المطلوب مع إمكان لا 
الوفوع في حالٍ الطلب. يعزي: لابدمين أنيكون الطلبٌ 
مع الإمكانٍ لا مم الوقوع؛ لأنَّ الوقوعَ بعد الطلب. وإلّ 
1 لم طلبُ الحاصل فاندفمَ النقضٌ بأمر الصلاة. 

وفيه | شغرقة الكررو أن تسود وقوع المطلوب 
عند الطلب امتناعه إن كان لاستلزايه وقوعَ المطلوب 
في الخارج في الحال» فهو باطل؛ لأن الصلاةً مع 
إمكانها لايستلزمٌ من تصورٍ وقوعِها وقوعها في 
الخارج عند الطلب» وإن كان لاستلزامه وقوعَ 
المطلوب في الخارج في ثاني الحال -وهذا غيرٌ 


ممكن ن في المُحال- فهذا أيضًا باطل لأن ١!‏ 
موكقوف على كونٍ تصور ا/ 
ول و كان في ثاني الحال. وهو غير مسل لم؟ إذ للحقل أن 
يتصوّر المحال. ويُّمكِن أن يقال: تضو ذُ الوقوع سمل زه 
إمكانَ الوقوع؛ فلا نقضّ بالصلاة لكونها لمكنة. كنا 
قال الفاضلٌ الخيرآباديٌ [ص:ح .]١٠١‏ 
)١(‏ قوله: (يَسْتَلزِمُ تَصَوّرٌ الْمْحَالٍ مُْبَنَا) لأ إثبات 
الشيءٍ للشيء لا يُمكن إلا بعد ثبوت المْثبّتٍ ل 
ووجوده؛ لأن بوت الشي ء للشيء فرعٌ ثبوتٍ المثتٍ 
له فلا يصحٌ [قول] المستدل: "وَنَصَوْر وُقُوع الْمْحَالٍ 
من حَيثهُو هُرَ مُحَالٌ يَاطل" . [المرجع الاين 
() قوله: (كَمَا حَمَقَنَاهُ في "السّلّم") قال في المنهيّ 
47/13 حَاصْل تحقيقه في “الْسَّلّم": أنه لا يُمكن 
الحكمٌ على ذاتٍ الممتنع ولا على عنوانهء أمّا الأول 
فلن المحالٌ من حيث هو محالٌ ليس له صورةٌ في 
العقل فهو معدومٌ ذهنًا وخارجًاء فلا يحكمٌ إيجابًا 
بالامتناع أو سلبًا بالوجودٍ -مثلا- وأمًا الثاني فإن 
محالا فكذلكَ. وإن كان ممكًا فلا يحكمُ علي 
أيضًا؛ لأنه متصورٌ وكل متصورٍ ابت ولا 5 سن 
الثابتِ بنع [فهو ليس ى بممتنع] نعم إذا اأويظ 
باعتبارٍ جميع مَوارِدٍ تحقققه أو بعضها يصحٌ عليه 
الحكمٌ بالامتناع -مثلا-؛ لأنَّ كل حكم ثابث للنراة 
فهو ثابتٌ للطبيعةٍ في الجُملة فالامتناغ ثابتٌ للطيعق. 
وذلك مَنادقٌ بانتفاء الموارد» فليتأمّل؟ فإنه دقين. 
انتهّى. وإن شئتٌ التفصيل ممّ ما له وما علّيه فارجع 
إلى أحسّنٍ الشروح زصاه١٠١].‏ 


إنحاف. 


لمجال مستا زا للوفوع 


1 1 .ءاوه قواد 
[1] فواتح الرحموت )3٠١ /١(‏ بين القوسين متن المسلمء وفي خارجهما عبارةٌ الفواتح» وما بين المعكوفتين زيادة من فو 


ال حموت. 
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> دي 


كك 2-0 2م (و) 
وه فطلقاك ادير 5 


[أدِلةُ الأشَاعِرَةٍ وَعَلَى جَوَارْ التكليفي بِالمُحَالٍ:] 


ثَانُوا أوََّا: : لوْلمْ يِصِح لم بقع وكَد وََم؛ لأن القامين عاد وز وقد 


الى ل ماه 


َه واف عِلْمهِ تعالى مُنتيم: ؛ ذَكذَلِكَ من غلم ال تقالى بعزيه: رمد يع عن كيل : 01 


5 


وَالْجَوَابٌُ: أنَهُ لا يَمتَنِعْ تَصَوٌ نصود لوبو من َل مُفِد أن لاقع حدم الُوع» قن يل تابه أ للْمَخْلوِم. 


ا 
وَمَا قِيل: إِنَّه َم من جَوَازِ الفغلٍ 


8 


0 الجَهْل فَمَمْنْوعٌ؛ فَإِنَ العِلمَ حَالٍ عَنِ الْوَاقِع 
الْمُحََقِ. . وأيضًا يَسْتَدعِي أن يَكُونَ كل تَحلِيفٍ تَحُلينًا بالمحال؛ قد 


لِوجُوب بعل 0 


القيشمنء وساف اليل محَال» تَهَإمً اب ار منتح. وَل شي منهمًا بعقدو. ١‏ 


وَاعْلَمْ أن الأشعَرِيّ ذَمَبَ ِلَى أن العَدْرَةٌ 


مَعٌ الفغل» وَأنَّ أفْعَالٌ العِبّاد 599 لوال 


ا سس سب سس سس و1 تخ فرت انار سخ _ وه 


)١(‏ قوله: (وَسِنَ تَصَوْرِه مُطْلَقّا فتدبر) واللازمُ في مباحًاء وفي الكل لا معصية البنَّدَ كذا قالّ أستادٌ الهند. 


قولنا: (اجتماع النقيضينٍ محال) إِنّمَا هو و الثاني دون 
الأوّلِء والمحالٌ إنّما هو و الأول دون الثاني فاللازمٌ غيرٌ 
محال؛ والمحالٌ غيه لازم. قال اس ن الشارحينٌ ها 
قال المصئّف ساقطء فإنْ التصورٌ الإيقاعيّ؛ ماذا أراد 
به؟ إن أ راد به تصورٌ الإيقاعَ فإنا وإن -110 
في الطلب الحقيق. ٠‏ فلا نسلّم أنه يستلزِم الوقوعٌ؛ 
فإن التصور لا يستلزِمُ وجود المتصوّنٌ ولا وجوة 
ما يستلزِمٌ المتصورً» وأمّا إن أرادَ به الإيقاعَ مِن حيتُ 
الحضورٌ العلميٌ فذلك ليس بمعنىّ زائدٍ على الكيفيّة 
الطلبية القائمة هَ بالنفس. وهو لايستلزِمٌ وجو المطلوب 
عاجلا أو آجلا ولا إمكائه. بل يجورٌ قيامه بالذهن ابتلاء 
للمكلي!'. . فافهّم؛ فإنه من مَزْالٍ الأقدامء ولا جوابٌ 
كما أجابٌ الفاضل العلّامُ أي: مولانا عبد الحق 
الخيرآبادي زه ف. [الخي رآبادي» صذة ١‏ 7]. 
17) قوله: (لأنَّ العَاصِيَ مأْموْرٌ) لأنّه لولم يكُنْ مأمورًا 
يكن ن عاصيّا؛ فإنَ المعصية مخالفةٌ الأمرء وأيضًا أنه 
ألو لم يكن مأمورًا لكان المأمودٌ به حَرامًا أو مندوبًا أو 


تبت امهس 
] 


]ته كلام الملا حسن من أحسء ن الشروح (صن” ٠‏ 0 


01 71 عطق5 


(1) قوله: (وَلَِسَ سَيََا لَهُ) أي: للمعلوم حتى يجعلّ 
العلم بوقوع الفعل , واجبّا والعلمٌ بعدّم وقوعه ممتتعاء 
فعلمُه تعالى بعدّم الإسلام من كافرٍ وبعدّم الصلاة مِن 
مُسلمء وإنٍ استلرّمَ وقوع الأرَّلٍ مِن ن الأولء والثاني مِن 
الثاثي؛ لكن لا يستلزِمٌ كونُ كلّ منهما ممتنمًا محال 
لذاتِه؛ بل غايةٌ الأمر أن لا يوجدّ في الواقع» وذلك 
يُتصوَّرُ بأنيكونّ مُمِكِنًا معدومّا. فيكون التكليفٌ تكليئً 
بالممك: ن بالذاتٍ والمُمتيع بالغيرء ولا كلام فيه وإنّما 
الكلامُ في المُمتنع بالذات. [الخيرا ابادي» ص ٠١‏ ؟]. 

(؟) قوله: (وَلَا شيْءَ مِنْهُمَا بِمَقَدُورِ) أصلة النقشض 
الإجماليٌ؛ وتفصيلّه في المثال: أنَّ دليلّك ملزومٌ أن 
يكونَ التكليفٌ بالإيمانٍ تكليقًا بالممتّيع -مثلا-؛ فإنَّ 
الله تعالى عالم بوقوع إيمانٍ زيد أو بعدّمه. فإن كان 
عالمًا بالأولٍ فخلافٌ عليه -وهو عدمٌ وقوع الإيمان- 
ممتنمٌ» فالوقوعٌ واجبٌ لِما تقرّر في الطبيعات أنَّ أحدّ 
الطرقين إذا كان ممتنعًا فالآخرٌ واجبٌ. والواجبٌ غيد 
مقدور بل هو اضطراري؛ وليسّ المقدورٌ إلا ما يصحٌ 


١06 0‏ 0ه 
انه لو ١‏ 45 


[*0] / فَألْرَّمُوا عَلَيهِ نَكُلِيففَ المُحَال! الل ترفو 
القَدرّةَ إنّمَا يَجِبُ فِي زَّمَانِ الإيقاع حَبَّى يَتَحَفَقَ الامْتتَال لا زّمَانِ التكليفبي' 
أن التَكْلِيفَ عِنْدَهُ لا يتَعَلَ ا ا 


جب ااا يح 3 لت 
منه أن يُوجده أو أن لا يُوجده. وإن كانَ عالمًا بالثاني 
فخلافُ عليه -وهو الوقوع- ممتنمٌ؛ والممتنِع غير 
مقدور. فالكل تكليفٌ بالممتنع من العب والخصوعٌ 
قد سلّموا أنَّ التكليف بالممتنع وإن كانَ جائرًا لكنه 
لم يقع. وقال العلامة الشيرازي: إن دعرّى الإجماع 
خم و صحيحة؛ فإنّ عند الخصم أن كلّ تكليف تكليفٌ 
بالمحالٍ؛ وإن سلمنا فلا مضايقّة؛ فإنه دليلُ ظنّي لا 
تُعارض به القواطم» وفيه ما فيه. كذا قالّ أستادُ الهند 
وإن شئت زيادة التوضيح فار جع إلى أحسن الشروح. 
)١(‏ قوله: (فألرَمُوا عله تَلِيفَ المُحَالِ) أنَا على 
الأول فلان القدرة إذا كانتت مع الفعل فلا تكون نُ 
القدرةً حال التكليفٍ الذي هو قبل الفعل؛ فلا 
يكونٌ [الفعلٌ] عند التكليفٍ مقدورٌ العبدِ ويكونٌ 
مستحيلا منه. فيلزم التكليفٌ بالمحال, وأمًّا على 
الثاني فلأن أفعال العبادٍ لما كانت مخلوقة لله 
تعالئئ فلاتكون مقندورة للعبف ويكتوق مسلئعيلة 
منه. [الخيرآبادي.؛ ص:١١1].‏ 


0,00( قوله: ديبل الترّموا...إلخ) صرّح 0 واحد 


1] قوله: (لآ بالأبْحَادِ): قال في المنهية (1/ 85): : الذي ليس بمقّدور للعبد: ؛ فلا يلزمُ من 


بمب سس سس 00 7 
5 7 6 8 «< 50 
١ 9‏ الباب الثالث؛! فى المحملوم كيه وامى الففل ١‏ 00 بي 3 


7 


أنه ليس بلازم””". ما من الأوّل: فَياْنٌ 
وَأمًا من الثان ٠‏ 


2 


0 


6 ي اكلا م. 
قير )سج 
الام رسيو لانشركا برا التكليفف بالممتنع 
لذاته. لكن قال العلامة: ذهب شيخنا أبو الحسن 
الأشعريٌ في أحدٍ قوليه إلى جوازه. وقال السبكيئ: 
قدصرّحَ الشيمٌ في كتاب "الإيجاز" بأنّ تكليفٌ 
العاجز الذي لا يقدر على شيءٍ أصلًا وتكليفٌ 
المُحالٍ الذي لايقير عليه المكلّفُ صحيحٌ جائدٌ. 
هذا. كذا قال في المنهيّة /١[‏ 1]85. 
() قوله: (لَيس بلازم) من المذهبَينٍ القائَينٍ بمقارنة 
القدرة الفعلّ. 
(4) قوله: (لا رّمَانٍ النَحْلِيفٍ) وهي ,- 
الإيقاع» فلا تكليفَ للعاج: قاد ا 1 + لصم وجوت 
القدرة في زمانٍ التكليف لزِءَ تكليفُ غير القادر. 
(5) قوله: (وفيه كلامٌ) عظيمٌ في الكلام يطول 
الكلامٌ بذكره. لكن ينبَغِي أن ينبّه بأن الأشعريٌ 
لامخلصٌ لهعن القولٍ بالتكليف بغيرٍ المقدور؛ 
فَإِنّ الكسبٌ عنده أيضًا م: أفاتعاك ار سعد : 
متوهمة فقط لا دخل لها في : شيءٍ من الأفعال؛ 
تال وأنصسفت» [الخر رأبنالئ سه ١11؟].‏ 


53 5 


التكليف بالمحال بالنسبة إلى المكلف؛ لأنْ 


الأفعال مقدورةٌ للعبد م.: ن حيثُ الكسبٌ وإن لم تكن مقدورةٌ من حيتٌ الخلقٌ؛ ٠‏ والتكليفٌ باعتبار | الكسب لا باعتبار الخلق. 


[2] قال الإمامٌ الزّركشِيٌ: : وقد نص الشيحٌ أبو الحسّ 


ن في كتاب "الوجيز" على الجوّاز [أي: جوازٍ تكليفٍ المُّحالٍ] فإِنّه استدلٌ على 


القائلينَ باستحالته بقوله تعالى: ِاوَلَامْصينَامَالاطامَة لتاب 4 [البقرة: :185] فقال: ولو كان ذلك مُحالَا لما استقامَ الابتهال إلى 


الله بدّفعه. . اه. يعني لولا جوازه لَمَا استَّعَاذُوا منه إِذْ الاستعاذةٌ من محال ل مخالة 
شا 4 [البقرة: 85] 
00 ن الشيخ أبي الحسن» » وزعمّ أنَّ الذي جوّزه: ورودُ صيغة مُضا 
ل بقوله تعالى: : 9عَيِحَ تمل سكا 4 [الأعراف: ٠؟]‏ فإ ظاهرّه تعليلُ 


معارّضةٌ بقوله تعالى في صدر الآية: « لَا يكل أسَّنَنْمًا إل 3- 


امس ن عنهء وليسشس المرادُ طلبًا واقتضاءً؛ ومثّاً 


والخصمٌ يتأوّلّه على ما فيه كلفةٌ ومشْقَةٌ ثم هي 
. وحَاوَّل بعضٌ المتأخرين ني هذا المذهب 
هيةٍ لصيغةٍ الأمرء والغرض منها تعجيز وتبيينُ حلولٍ العقاب الذي 


الخلاص من العقاب بانسلاك الجّمًا لى في سم الخِياط. وليس كو و على الحَقيقة تعليقًاء وإنّماهر إبداءُ اليأس من التّجاةٍ . وهذا ما حكاة 
مام الحرمَين في ' الشَامل" 0 ن واللده الشيخ أبي محمد الجويني وارتّضاء صاحثٌ "ا لمحصول". 
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(ينظر: البحر المحيط للزركشى 0117/7 117). 


وَثَانًِا: كَلَ0) أبَا هل بِالوِيْمَانِ وَهُو بالتضديق”' بمًا 1 


بمَا جَاءَ به الني 2ه وَمِنْهُ أذ لا 


ين ا ق"؛ إِذْلَوْ كَانَ 
َعَلِم. وَالجَوَابٌ: أنْ لا تَْلِيف إلا بالنَضْدِيةٍ ف فِي أخْكًا م الشَّرْع» وَعَدَمُ التَضْدِيقٍ حبار مِنُْ تعالَى 
لَب كانم”* وكا يَخْرُ رج" امن من لمكا يولم أو حير 

حج سس تس ووو بوره ولي )777772 تت سوج 


:]8 /1[ قوله: (وَثَانِيًا: كلفَ... إلخ) في المنهية‎ )١( 
أنّ هذا الدليلٌ إنّما جعل دلا على حِدَةَ؛ لأنَّ المستدل‎ 
ادّعى أن هذا تكليفٌ بما هو مستحيلٌ فى نفسه لا بما‎ 
يمتنمٌ أو يجبٌ وإن كان ممكنًا [في نفسه] كما في‎ 
الأوّلٍ. كذا في صو 00 انتَعّى. وفيه 8 م لما‎ 
يُنَوهُم أنَّ الأخبارٌ إنما يثبثٌ بها الامتناٌ الغيري دون‎ 
الذاتق» أو مِن المكلف فلا يتم التقريبٌُ.‎ 

(1) قوله: (وَهُو بِالتَضدِيق) أقول: قالتِ الأشاعرةٌ فى 
وجه الاستدلال على مذهبهم ثانيا: بأنَّ الله تعالى كلّفَ 
أبا جهل بالإيمانء وهو إنما يتحقّق بالتصّديي بتجميخ 
ماجاء به النبي 4 وعد من جملةٍ ما جاء به النبئ # 
أنه لا يُصَدّقُ بقوله تعالى في مثالٍ أبي جهل: #سَوَآءٌ 
عَبَنْهمٌ ءَأَنْدَ ره َه آَم ل درم لَابُؤْمِنُونَ * [البقرة: “افد 
كلّف الله تعالى سبحاته أبا جهلٍ بأن يُصِدَقَه في أن لا 
بُصدّقّه وهو إنما يتأنّى بانتفاء التصديق. وحاصله: 
يحتيلٌ التقريرين الادل: أنَّ الله تعالى كلّف أبا جهل 
بتصديق نبوته 48# والتقريرٌ الثاني: أنه كلّف أباجهل 
وأمثاله بالتصديق بما جاء به النبئ #؛ عمومًا من حيثٌ 
المكلفٌ به. هذا ما لخصيُّه من أحسن الشروح:؛ وإن 
شت زيادة التفصيل فارجع إليه. 

(5) قوله: (وَِنْهَهُلايْصَدَّفةُ) قالّ في المنهية [1/ 189: 
قد يجاب بِأن أبا جهل إنما كُلّف بالإيمانٍ قبل مجيء 
الخبر بأنه لا يو مر وبعده قد سقط عنهالتكليفُ؛ وذلك 
بأ يكونٌ نزول الإخبار بأنه لا يُؤمنٍ ناسخًا في حقه 
للتكليفي الأرَّل. أقولٌ: :ولا يخْقَى ضعفه. . انتهى ٠‏ 
0# ل 1>»>»>لب-جسةةة 

[1] حاشية المصنف /١(‏ 83). (يراجع شرح 
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العضد 7/ 574 وشرح التغتازاني 


(5) قوله: (وَهُوٌ ِنْمَا يَكُونُ بانْتِمَاءِ الَضْدِيق) قال في 
المنهية: أي: تصديقُه في أنْ لا يُصدَقَه يستلزِم أن لا 
يصدّقّه؛ إِذْ ذ كل عاقل يعلم تصديقه الو اقح منه إذا توجّة 
إليه فعلّى تقدير ر التصذيق بعدّم التصديق لو لم يكن 
التصديقٌ معدومًا بل كان موجودًا فيتعلقٌ التصدينٌ 
بوجوده بعدّ توجْهِ النفس , ل يدق بعدّمه» فالتصديقٌ 
بعدّم التصديتٍ مستازمٌلنقيضه فيكونُ مُحالاء وقد وقَعَ ها 
هناغلّطٌ صريحٌ مِن التفتازاني في فهم المرادٍبما في * شرح 
المختّصرٍ كما يظهر بالرجوع إلى شرح الشرح د1'!. انتهى. 
(6) قوله: (وَعَدَمُ التَضدِيقٍ ِخْبَارٌ منْهُ تعَالَى إليه -عَلَيهِ 
السَّلَامْ-) وأبو جهل وأمثاله لم يكلنوا سدق هذه 
الأخبار؛ فلم كن مكلّفا بالتصديقٍ بعدّم التصديقٍ 
المستلزم لعدّم الإيمانٍ. [الخي رآبادي ب11]: 
(5) قوله: (وَلَايَخْوُحُ. ..إلخ) دفعٌ دخل مقدّرِء تقريرء: 
أنَّ التصديّ بالأخبار الشَّرِيعةٍ غيرٌ جائزٍ ز أيضًاءٍ لإخبارء 
تعالى بأنّهُم لا ينون وكل ما أخبر اله د تعالى به 
فلا بد مه ن وقوعه؛ فعدّمٌ التصديق واجبٌ» فالتكليفٌ 
بالتصديق بالأخبار الشريعة تكليفٌ بخلافٍ ما أخبّر 
الله تعالى به فيكونٌ مُحالا. 

وتقرير بر الدفع: أن الممكنً نّ بالذان لا يخرج عن 
الامكانٍ الذاتي بعلم أو خبَرِء فإمكان الإيمانٍ من أببي 
جهل لا يُناني علمّه وخبره تعالى بعدّم وقوعه؛؟ فإن 
العلمَ والخبرّ إنما يقتّضيانٍ كونّ متعلقهما واقعًاء لا 
كونّه واجبًا وكونٌ نقيضه ممتنعاء وبالجملة: الايمانٌ 
من أبي جهل مُمكن. ولايقتضي علمُّه وخبره تعالى 


عليه 7/ 1144). 


ل 0 
4 10117 1 9 
9 الباب الثالت! فى الممكور م فيه ومو المعل ْ 0 1 


9 6+4 4 
+ مد ل / 


وَمَا قيلَ": لَرْ عَلِمَ لَسَقَطَ ِنْهُ الَكْلِيف مَمْنوعٌ؛ فَِنَّ الإنْسَانَ لَمْ يمْرَكُ سُدّى9) لني 


و © 


الْجَرَابِ”: إِنَّهُ مُكَلّفٌ بالتصْدِيقٍ بالجَمِيع ِجْمَالَاء والتَضْدِيقٌ بعادم التَصدِيقٍ إِنْمَا 1ذظ2 
601] المٌضْدِيقٍ إِذَا كَانَ 1 . وك 1 التَضْدِي بالجَمِيع اال ان منة؟ لانة يتحقة ن التَضدِينٌ 


اليل 


مِنْه؛ وَهْرِض أنه لَا تَضْدِيقٌَ منه» فَيَدَبَرْ 


: 
جيب ؟  ->  #‏ ل املس مبو حنمت 


بعدّم وقوعه منه أن يكون ممتنعًا؛ فلا يلزم التكليفُ 
بالمحال. [المرجع السابق]. 

)١(‏ قوله: (وَمَا قيلَ: ...إلخ) قالّ في "شرح المختصر": 
لو كُلّفُوا بالإيمانٍ بعد عليهم بإخباره بأنَّهم لا يُؤينون 
لَكانَ من قبيل ما عَلِمّ المكلّف امتناع وقوعه منه 
ومثلٌ ذلك غيد واقع؛ لآنه يُوحِبٍ إنعفاة فائدة التكليف 
-وهو الابتلاء- لاستحالته منه لما ذكرتم» فلذلك لو 
عكر قي بر ال انتهى. ولمّا لم يرتض 
ممنوعٌ...). 

(؟) قوله: (مَمُْوعٌ؛ إن الإنسَانَ لم بيْرَدْ سُدّى) قال 
في المنهيّة: كيفت يسقط؟ فإنْ علمّه تعالى إذا لم يكن 
مانعًا عن المقدوريّة والتكليفي. فإخباره بما في عليه 
وعلم المكلّبِ به أولى بأن لا يكونَ مانمًاء نامل 21 
اهن .وفية :أن شارخ المختصر ليسّ بقائل بانتفاء 
القدرة. بل إنَّما يقولٌ بانتفاء التكليفي لانتفاء فائدته 
من الابتلاء والامتثال. ولا تبقّى هذه الفائدةٌ بعدَ علم 
المكلق بعدمٍ الوقوع. [الخيرآبادي. ص: ١4‏ 7]. 
() قوله: (قِيل ذ فِي الْجَوَابِ) في "شرح الم لمَواقِف' 
وغيره: ٠‏ الهم لم يكأفو إل بمصديقه: وألد شمكرة في 
نفيه متصورٌ وقوعّه إِلّا أنه مما علِمَ الله تعالى أَنَّهِم لا 
يُصدَّقونّه وإخباره لرسوله كإخباره لنو ح عَلْكدة بقوله: 
لأَشَم أن موب ون قَرْمِكَ الام هد امن [هود: 7] لا 
أنه أخبرّهم بذلك؛ ولا يخرّج الممكنْ عن الإمكانٍ 
بعلم أو خبرا”)؛ فإن أبا جهل وأمثاله لم يكلفوا إلا 


1 شرح العضد على المختصر (1/ 57 1). 


به الماتن رليتخ رده بقوله: (مَمنْو 


ا يبي يي ك7 


بتصديقه 35 فيما جاءَ به مما علمُوا مجينّه به وه 
الخبر رٌ ليس مما علمُوا مجيتّه به؛ لأنه إنخيا؟ ر للنبي + 5 
بحالهم. وليسَ م ن الأحكام المتعلقة بأفعا! ف 
يكونونَ مكلّفِينَ بالتصديقٍ بهذا الخبرٍ على التعيي: 
والتفصيل. [المرجع السابق]. 
(؛) قوله: (إِذَا كَانَ تَفْصِيْلَا) إذ في التصدين 
الإجماليٍ لا يلزمٌ العلمُ بهذا التصديقٍ على وجهٍ 
الانحياز والامتياز وفي التصديقٍ التفصيليٌ لابدٌ مِن 
عليه على وجه الانحياز والاميتازء فلا يلزَّمْ طلنٌ 
المُحال. [المرجع السابق]. 
(5) قوله: (وَفْرضٌ أنه لا مَضْدِيقَ مِنْه فََدَبَرُ) ولمًا 
كان لقائل أن.يقول: :إن الإخبان:من الميخير الصادق 
لا يجعلٌ الممكنّ الذاتِيٌ ممتنعًاء فالتصديقٌ الإجمالي 
بعك بالذات وإن امتنع بالغير ؛ أجابَ عنه في المنهية 
[11/1 بقوله: توضيحُه أن الإجمال [لا ا 
أن يكون منطيقًا على التفصيل أمْ اه فإ لم يكن فليسّ 
إجمالاء وإن كان فيتعلقٌ التصديقٌ بعدم التصديقٍ 
إجمالاء وتعلقه به كذلك يستلزِمٌ عدمّه؛ إذ لو كان 
لَعلمَ وقد فشن أنه لايعلمٌ؛ ؛ فتأمّل؛ فإنه دقيقٌ. انتهى. 
والتحقيق: أنَّ الإجمالٌ والتفصيل في التصديقٍ 
لا يكونٌ إلا باعتبار المتعلق فلا يلزمٌ الانطباقٌ بين 
التصديقيرٍ نْ» فيجو د أن يكونٌ التصدييٌ الإجماليُ مُمكنا 
ومكلّمَابه. ولايكونُ التصدينٌ التنفصيلئ مكنا ومكلنًا 
به؛ لأن في التصديقٍ الإجمالئ غفلة عن التفصيل؛ 


[2] حاشية المصنف. المخطوطة (الورقة :) وقد سقطت من المطبوعة بالمطبعة الحسيئنية المصرية. 


1 انتهى من شرح العضد على المختصر (7/ 57 .)١‏ 
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مَسْألةٌ: :الخلا في تكبيب لعن 
تك الْفُروع عِنْدَ السَافِة خلافا لِلْحَنفيّة. , 
تَقَطْ. وأمًا ليوات وَالْمُعَامََاتِ فَائَمَاقُ بعَقْدِ الذَّئّة وش "التنشرير' 
سَمَرْفند وَمَنْ عَدَاهُمْ متَفُِونَ على الَّكْلِيٍ بهًا. 


بلروع] 
وق االلداانا وقيل: بالنفي 


: ذَلِكَ مَذْعَبُ ايخ 


ءكو-. 


ع س عري و ور ونج م لال 


فلا يلرّم من التكليفي بالتصديد قي الإجماليٌ التكليفٌ 
بالمتعال بالذات وإن اسع بالثير . ونظيرٌه: أن التصد لتصديقٌ 
بالكبرى إجمالً يحصل باليداهة مع عدّم تصديقٍ 
النتيجةء ٠‏ فكمًا لا استحالة في تحمقٍ يجو الققء 
إجمالًا مع عدّمه تفصيلاء ٠‏ فكذا لا مضايّقة ها هّنا في 
كرنٍ وجودٍ التصديتٍ إجمالا ملزومًا لعدّمه تفصيلك 
غاية ما يلرّم أن يكونَ الوجودٌ الإجماليٌ لشيءٍ ممكنًا 
والوجودٌ التفصيليٌ محالاء ولا استحالة فيه. 

وبهذا ظهمّر أنَّ ما قل في تقرير كلام الماتن ث8 
(إِنَّ التصديقٌ الإجماليّ غيرٌ ممكن وَإِلَّا فلا يخلو إمّا 
أن يكونَ صادقا أو كاذيّاء والثان 
التكليف إِنَّما يكونٌ بالتصديق المطابق للواقع الأول 
يستازمٌ أن يكونَ مأمورًا بالتصديقٍ المستازم لنفي هذا 
التصديق فيكون ملزومًا للمحالء وملزومٌ المحالٍ 
محال فيلزمٌ التكليفٌ بالمحال)» ليس بشيء. كذا قال 
الفاضلٌ الخيرٌَآبادىٌ [ص: 4 ١501-171؟].‏ 
)١(‏ قوله: (وقِيلَ: لِلْمُعْتَرلَة) أيضًا. قالّ في المنهيّة: 
قلَ: الخلافُ مبنيّ على أن دين الكافر واعتقاةه رافعة 
للتعرض دون خطاب ب الشرع عند الشافعيّة ورافعة 
للتعرّض والخطاب في الأحكام التي تَحتَمِلٌ التغييرٌ 
عندٌ أبي حنيغة. 

(وأوردَ عليه: بأنَّ الخطابّ الاقتضاني إما عينٌ 
التكليفٍ أو مُسَاوٍ له. فمّن لا يسلّمُ التكليف كيف 
يل الخطاب؟ فالمينى والمينى عليه في حك واحيه 
على أنَّ بقاءَ الخطاب الاقتضائيٌ مع رفع المؤاخذة 


ى باطل ل؟؛ ضرورة هَ أن 


غيرٌ معقول. وأجيب: بأنَّ الكذه رَ في حقٌ سائرٍ الفروع 
كالإكراءٍ في حقّه. فكما أنَّ الإكراء على الكفرٍ رافع 
للتعرض مع قيام الحكم والمحرّم -أعني الخطابٌ 
التحريميّ- كذلك الكفرٌ رافعٌ للتعرضي بالفروع مع 
بقاء الخطابٍ يها في حقٌّ الكافر). 

أقول: الأوجة أن يقالّ: إنه (أي: الخلافَ) مبنىٌ 
على أنّ التكليفَ بالفروع هل هو مطلقٌ (أي: غير مَقيد 
بحصول الإيمانٍ) كوجوب الصلاة على المُسلِم؛ (فإنه 
: | غيرٌ مقيّدِ بأنه بعدَ رفع الحدّثِ بل هو مطلَقٌّ)؛ فيجب 
عليه رفم الحدّثء أو مقي بحصولٍ الإيمانٍ كالنصاب 
في الزكاةٍ فلا يجب إلا بعدَ وجودء وإن كان التكليفتٌ 
[بالإيمان] واجبا مطلقًاء لكنَّ التكليفَ بالفروع ِنّما 
هو بعد حصولف فالشرطً للخطاب 6 بالفروم ليس 
وجوبّه [بل وجوده]؛ فتأمّل؛ فإنّهِ دقيقٌ ا 

والحاصل : أن مبتّى الخلافي بِينَ الحنفيّة والشافعئة 
أنَّ التكليفت بالفروع غيرٌ مقيِّدِ بحصول الإيمان. 
ااا ةِ على المُسلمٍ غيرٌ مقي د برفع 


الحدّث» بل هو مطلق. ولذلك حك الشافعيٌ : 
وأتباعه بأنَّ الكافً مكلف بالفروع. وقالت الحنفية: 
التكليفٌ بالفروع مشروطً بالإيمان ومقيِّدٌ به كما 
أن وجوبٌ الزكاةٍ مشروطٌ بوجود النصاب ومقيّدٌ بى 
فلا يجبٌ إلا بعدّه؛ فالتكليفُ بالفروع لا يصحٌ إل 
بعد الإيمانٍ» فالكافرٌ ليس مُكلْعًا بالفروع؛ ؛ لأنَّ انتفاء 
الشرطٍ يستلزِمٌ انتفاءً المّشروطه فالتكليفٌ بالإيمانٍ 
وإن كانَ واجبًا مطلقًا لكنّ التكليفٌ بالفروع. إلمأ هو 


ند 


[1] أنتهى من حاشية المصنف )87/١(‏ وما بين القوسين إدراج عليها من الخيرابادي في شرحه (ص: 119) وما بين المعكوفتين 


زيادة من المنهية. 
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/ لفمل > ا م لوعي 
: الباب الثالث؛ فى المعكلوم فيه وامو ١‏ 


ريد مَحَلٌ الرّا:] 
و لاني ان حل ان وَالاعْتِقَادِ أو 


الاعْتَقَادٍ فَقَطْء فَالِعَ رَاقِيُونَ أحَذْوْا بالارّل 


العاف فَيُعَاقَبُونَ عَلَى تَرْكِهمّاء وَالبّحَا : لبُخَارِيُونَ بالنَّانِيء فَعَلَيهِ فَمَطْ. وَلَيِسَثْ مَحْفُوظَة عَْ أبي 


حَنِيقَةَ وَأَضْحَابِه ا و1 
َي أوّلا: لَوْ صَحَّ لَصَحَّثْ مِنْه؛ لِمُوَافَقٍَ الأمر» وَاللاِمْ بَاطِل انَقَاقَا. قُلْنَا: 000 
بالْجبٍ7, وَالْحَلٌ: أنّهَا بالَّدطٍ كَالْجخدت9". وَانيًا: لَأْمْكَنّ الامْتعَال وَفِي الْكْمْرِ لا يُمكِنْ 
1 وَبَمْدَهُ لا طلب. كُلناه مُنكِنٌ حِيْنَ الكفْرِ ون َم يُنكِنْ بمَرْطٍ الْكُفِْ وَالضَرُورَةُ / الشّْط 
لوا ا 2:4 
بعد حصولٍ الإيمانِء فما هو شرطٌ للخطاب -أعني: لعدّم وجوب الغسلٍ عليهاء بخلافٍ المُسلمة؛ فإنَّها 
الإيماقَ- ليس شم وكا جرال راع سن افر لا تنقطع رجعتها حتى يعتضدً الانقِطاعٌ بالاغتسالٍ 
كالصلاةٍ والصّومٍ وغيرهما بل شرطٌ لرعودب "كما | اأزكق وقت الجاةة اقول ل: وفيهِ ما فيها*!. انتهى. 
أن الوضوء شرطٌ لوجود الصلاةٍ لا لوجوبها. كذا قال 1 قال أحسنٌ الشارحين: أمَّاوجِهُ الإشكالٍ في الأوّل: 
الفاضلٌ الخيرآبادي. [صذه 15-1١‏ 1). فإِنَّ الدمَ إنّما يلرّمُ دفعًا للجنايةء وقد سقّطتٍ الجنايةٌ 
)١(‏ قوله: (وَإِنَمَا اسْتَنبَطُوهَا) يه مد [في بسبب الإسلام» ويهذا ظهّر فسادٌ الثالثٍ -يعني حديتٌ 
"التحرير" :] أخذوا من قولٍ محمل رذ نش في مَن 0 الحلّفي-؛ فإن الإيفاءة الواجبٌ في ذمته كان في حال 
صوعٌ شهر فارة د -العياذ بالله- لم يلزه (الصومٌ حال | الكفرِء فإذا ظهّر في الإسلام فقد سقط ذلك الوجوث, 
الردّة)؛ فعُلِم أن الكفرّ يطل وجوب أداءٍ العبادات. | والحنثٌ إنما يعمل إذا كان الإيفاءٌ واجبّا فى ذمته. وإذا 
ولو قيلّ: الرِدّة تُبِطِل القُرَبَ والتزامُ اقرب قرب لم يب الوجوبٌ لم يعمل الحنتٌ فلا ينبت الكمَّارة وأا 
فسبِطِلُ (الردّة جدا الا ترام لوبيازم ذلا (أي: : عدم الثاني والرابع فواضح كما لايخْمّى على المتأمّل!”. 
المؤاحَذةٍ مِن حيثُ الوجوبُ). ثم قال الشيخ سراج (1) قوله: (قُلْنًا: مَنقُوض بِالْجمُبٍ) لأنَّ الدليل جار فيه 
الدينِ'": قد ظَفِرتُ بمسائلٌ مِن أصحابنا تدل على | بأن يقال: ل و كانت الصلاةٌ واجبة على الجُدْبٍ يصحٌ 
أنَّ مذهبّهم ذلك وهي: ]١1[‏ كافة رٌْ دحل مكة ثم أسلَمَ أداءُها منه في حالةٍ الجنابة مم أنه لاايصحٌ؛ ؛ فعُلِم أنَ أداء 
وأحرّمَ لا يلزمُه دَم؛ لأنه يجبٌ عليه أن يدخلها مُحرمًا. الصلاة ليس بواجب عليه. [الخيرآبادي. ص:8١ .]١‏ 
[؟] ولو كان له عبدٌ مسلِمٌ لا يلزه صدقةٌ الفطر عنه؛ | (6) قوله: (كَالْمُحيِثْ) فإنَّ شرطً صحَةِ الصلاة منه 
لأنها ليست واجبة عليه. [7] ولو حلّفَ الكافرٌ َك الطهارةٌ مع م كونها واجبة تخالل الحدّث» فيجوْرٌ أن 
أسلَمٍ وحَنِتَ فيه لا يجبٌ عليه الكفارةٌ. [] والكتابيه | تكن الصلاةٌواجبة على الكافر. وتكو صحةأدايه 


الممطلقة 
الرجعيّة تتقطعٌ رجعتها بانقطاع الدم في الثالثة؛ موقوفة تحمة تِ الشرطٍ -أعني الإيمان-. فظهمّر أن 

مس بس 
11 أبو 0 0 

هر حفص عمر بن إسحاق بن حمل الهندي. الغ لغزنوي. قاضي القضاة بالديا, ر المصرية؛ أصولي فقيه حنفيء وله شرحان 
على "بديع النظام" لابن الساعاتي. توفي سنة (//الاه). (تاح اك 0 قطلوبغا ص: 117). 
[2] حاشية المصنف على المسلّم /١(‏ 87). (وينظر: التحري مم العا 17م ) حوس يوي ست 
31] أحسن الشروح للملا حسن (ص:١1).‏ بخ البعرير 
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الملارّمَةُمَمْْوعَة؛ قَإنَ الإشلام يَجِبٌ ما مَيْلَه 
وَلِلْمْثبِتِ الآيَاتٌ: للك يرت 0 لس 
الدّكَاة9". 5 واي ألدّاسُ اعد 


0 ملو 
ياي الامكان اذاي" كي وَيَنَْقِضُ بِالإيِمَان»» وَثَالئًا 1 
فَهُو كَأَنّهِ م قضَاءاع. ن الكل أو 
أَرَ ع 1 5 لك ليم أل يكين ”بم [المدثر: 5- - 4] أي: 
لكداتكك4 اله :1 جز وات مغ انز 


وَجَبَ الْقَضَاء؟© و ةلا : 5-5 اَقَامًا . قأناء 


م -055 


ليدب # لآلا ل عمران: 1ا9] 


3 ”سنت الخ ليت سس 1 


الوجوبٌ لا يستلزِمٌ صحة الأداء يدون تسد ق الشرطء 
الكافرٌ والمُحِدتُ سيان في الوجوبٍ عليهما وعدم 
صحةٍ الأداء منهما بدونٍ الشرطٍ. [المرجع السابق]. 

)١(‏ قوله: (لا يُنَاني الإمْكَانَ لذَتِينّ) فالامتثال وإن 
كان ضروريّ العدّم بشرط الكففٌ لكنّه مُمك. ن العدّمٍ في 
نفسه وجهته وإذا كان ممكنَ العدم في جهيه ونفيه 
كان الوجودٌ أيضًا كذلك؛ كما في المُحدِث بعيئه 
وحيتئذٍ قد تقرّر المنعٌ الأوّل. كذا قال أستاذ الهند. 

)١(‏ قوله: (وَيسَقِض بِالإئِمَانِ) فإنّه لا يُمكِن الامتثال 
حينَّ الكفر وإِلّا لزِمَ النقيضانٍ, ولا حينّ الإيمانِ؛ لأنه 
لا طلبَ فيه فتدبّر. لفرقٌ بِيّنُ ففي التكليٍ 
بالإيمان التكليفث حال الكفر .بآن يَحَضِلٌ الإيمان 
زمانَ حصوله بهذا التحصيلء ولا يتصوَّرُ ها هُنا -أي: 
حال الكفر- بأن يفعلّ العباداتٍ زمانَ الكفر لبطلاه 
وحدوث الإيمان لأنه [لا] يبِقّى التكليفٌ حينئذ؛ وكذا 
مع بقاءٍ الكفر. والحاصلٌ: أنَّ الامتثالٌ لا يُمكِن لا 
حال الكفر ر معّهء ولا حال الكفر بإحداث الإيمانٍء ولا 
3 زَمانٍ الإيمان؛ إذ لم فق التكليفٌُ في الأخيرٌ ين» 
ققد الشر رط في الأرّلِء فتأمل'"'. كذا قال بحر العلوم. 
() قوله: (لَوَجَبَ الْقَضَاءُ) لأنّه إنما يجب بوجوب 
الأداء ويسقطٌ به وها هّنا قد كان واجبًا ولم يُوجّد فلم 
يسقط القضاءً مع أنه لا يجب القضاءٌ اتفافًا. / 
(؟) قوله: (نَهُو كَأنّهِ مَضَاءٌ عَن الْكُلَّ) أي: عن كل 


وفيه أن | 


رسيي ااا لك المسته 
فاك لسرت 00/0 


[1] : شرح العضد على المختصم, 
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ر(518/7) وبين المعكرفتين زيادة من شرح 


ما فاتَ من الكافر قبل الإسلام. فالإسلامٌ كأنه قضاءٌ 
عن كلّ ما فاتّء ٠‏ فكما تفرغ الذمةٌ بالقضاء عند عدّم 
الأداء كذلك ذمةٌ الكافر بالإسلام؛ 3 الإسلام رافِةٌ 
للمعاصي؛ فلا حاجة إلى القضاءء وأيضًا في القضاءٍ 


حرج؛ والحرجُ مدفوعٌ في الشرع. ولذلك لم يُوجبه 
الشارع. [الخيرآبادي, ص:8 1١‏ 
(6) قوله: (أَوْ أنه بأ جَدِيدِ) كما في "شرج 


المختصر": أنَّ القضاءً - يجبٌ بأمر ديف وليس 

بِينّه وبين وقوع اله لتكليف [ولا ا ربط [عقليٌّ] 
فلا يستلزمه أحدُهمااةا. والحاصلٌ: أنَّ القضاءً إنَّما 
يجب بأمرٍ جديدٍ ولم يوجد الأمرٌ الجديدٌ في حقٌّ 
الكافرٍ فلم يجب القضاءً فانتفاءً القضاءٍ لا يدل على 
عدّم الوجوب. فإن قيلّ: القضاءٌ معام للمؤين والكافر 
فلا معنَى لنفي الأمر الجديدٍ للقضاء ء في حقٌّ الكافر 
نِقال: النصوض الحاكمة بالقضاء وإن كانت عامة 
للمؤين والكافرٍ لكنّها مخصوصة بالمؤمن بالآحادٍ 
المتواترةٍ المعنى من عدّم إيجاب القضاءٍ على الكافر. 
[الخيرآبادي: ص:4 .]١ ١‏ 

)]44 قوله: ١لإولزتك نطوم آلْيتَكِينَ © [المدثر:‎ )١( 
وهو ظاهدٌ في أن السالكٌ في سَفَرٌ ترّكَ الصَّلاةَ وترّكُ‎ 
إطعامَ المساكين. . [المرجع السابق].‎ 

(1) قوله: (أيْ: الزّكاةً) ولا تعذيبَ إل بالوجوب» 
فعُلِم 3 الصلاةٌ ةَ والزكاة اللتَينٍ من فروع الشرع كانت 


العخفد. 


ادا لمم و 2# ا يار يي - 
ان الباب الثالث؛ فى المهكوم فيه وامو الففل ٍ م 0 
2 م زر 5 00 2 
إلى غير ذَلِكَم وَالتَويْلُ فِي الْكُلٌ بعر" 


مَسْألة: :[التكْليكُ الت َكيف بالل أو بالعدّم ؟] 
ا تَكلِيف إلا بالْفِمْلء خلَافا لِكَثيرٍ مِن المْعْرٍ لََن وَهُوَ في النَهُي كف النّفْسِ 9 ابرع ني 
ا 0 0 لمَشِيئة؛ فَإِنَّ ِل الْعَدَم عَدَمْ عل الود بل فِي عَدّمٍ الفخل 0 0 


َحَشِينق وم 
به الامتقال في التي وَتربْ عأيه الشْوَاب. 
فتَحٌْ تَقُولُ: لا يتَعَلّنُ به المَشِيْئَةُ بِالذَّاتِ؛ لأنّهَا تَقتَضِي الشَْئيّة1'" وَالعَدَمْ مِنْ حَيِنْ وى 


0ك ا 
واجبة علَيهِم. [المرجع السابق] لكَنفٌ أيضًا)» ففيه نظَرٌ؛ لأنّ العز مَ أعم وهو المراذ 

)١(‏ قوله: د كو هه | انتهى. حاصله: أن الواجبّ على المكلّبٍ في النهي 
3م مثلٌ حمل "المُصَلَّينَ" على المُسَلِمينَ» أو عزم م اليك وهو المراة من الكتبه وف و لايقضي 
كناية عن عدّم الإيمانٍء أو بالتخصيص في الناسء أو | سبق الداعية. ثم لمّا كان مرجع النزاع إلى أن نَ"العدم" 
المرادُ بعد حصولٍ الشرط كالاستطاعة في الحجٌّ إلى هل يصلحٌ لآن يتعلقٌ لي 
غير ذلك. انتهى. على كرن الماع مقلوذا ودر مقدور. أرادٌ المصّش 


الَّذِي يتَحَمَرُ 


(؟) قوله: (وَهُوَ في الَّهِي كف لَّْسِ) عن التنمي. حقيقةٌ الحال. فقالٌ: (نا 
قال في المنهيّة: وما في "التحرير": أن كونَ الفعلٍ 

في النهي كما يستلزمٌ سبق الداعية فلا تكليف قبلّها 
تنجيراء (يعني أنَّ كونَ الفعل في النهي كنف النفس 
يستّلزم سبقٌ الحالةٍ الداعية إلى الفعل» فيكونٌ هناك 
أمرٌّ داع إلى صدور الفعلٍ من الفاعل : لم كفت الفاعلٍ 
نفيه عته؟ ضرورة أنه إذا لم يكن هناك أم* داع إلى 

ا ل م ل 


تفصيل هذا المقام؛ 2 
نزاع...) . كذا قال الفاضلٌ الخير آباديٌ [ص: ]] 
() قوله :(بَلْ في عَدَمِ الفِْلٍ) وماقيل: إن أبا بكر خضي 
لم تطلّبْ نفسّه الخَهْرَ في الجاهلية , ولا في الإسلام 
فحاز فضيلة الامتثالٍ في الحالَير ن» ففيه نظرٌء نعم كوه 
من كرامةٍ النفس 0 كذا في المنهية. 

(؟) قوله: (لأنّهًا تَعَمَضِمِ ي الشَْئيّة) وَالعَدَمُ مِنْ حَيْتُ هر 
عَدمٌ لا شَيْء مَخْضُ ؛ فلا يصحٌ العم لتعلق المَشْيِةِ. 
وأورد عليه: بأن ن الأعدَامَ الثابتة تحماجٌ إلى العلة فيُمكِن 


[1] يعنى: أجاب السَّادةٌ الحنفيّةُ عن الاستدلال بالآيات: ا هو كونّهم كافرينَ» وبيّنوا كفرّهم بالكناية أي: 
ذى لوازيه وأماراته: والمعتّى -والله أعلم- : لِمَ تسألونَ عن سبب سلوكنا مع أنه لم يكن فينا علامة من علاماتٍ المُسلمين من الصلاز 
والإطعام. بل علاماثُ الكفار من الخوضي معهم وتكذيب يوم الدينٍ ٠‏ وأرَّلُوا بذلك لأنَّ الثأويل ب"الزكاة "تاريل بعيرٌ؛ لأنَّ اليد مكبة 
والزكاة إنما فضت بالمدينة؛ وما سواها ين الإطعام مندوبٌ؛ فكيف يتتهضٌ سا ل لوك النار . وع: ن الاستدلال بآبة ركيد 
6 1 يبون الرسكرة 4 [فصلت: 7- 77]: بأنّ المراد لا يُونُونَ التطهيرٌ للقلوب. وعن الاستدلال بقوله تعالى: يَاي نس 
عَبُدُوارَي » [البقرة: ١‏ ]: بِأنّ الناسّ على ثلاثة أنواع: الكافا المجاهِرٌ؛ والكافرٌ المنافق» والمؤميٌ وكذا العبادةٌ ثلاث أيقًا: 
الإقراره والإخلاص. والعمل: فالأول مأمورٌ بالإقرار. والثاني بالإخلاصء والثالثُ بالأعمال الفرعية, إِذَنْ لا بُعدَ فيمَا ذكرنا بن 
التأويلات. (فواتح الرحموت: : 1/ ٠١0‏ بالتقاط وتصرف)». 
[2] حاشية المصنف .)88/١(‏ (وينظر: التحرير مع التقرير 7/ .)8١‏ وما بين القوسين ذكره الخيرآبادي. 
[3] حاشية المصنف .)88/١(‏ (ولتفصيل الكلام يراجع: التقرير والتحبير .)8١ /١‏ 
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م أرق 0 ٠‏ 


لاع 


باسْيِمْرَارٍ عَدَمٍ عِلَةٍ الؤّجُود؟". لا بالْقُدرَة 
ا و 0 
علق المشيئة بالعدم الثابت. ومعنّى عدم عَيْي: أن | 
َل في الخارج» وذلك لاي احتجهإى امل 
فإنْ الانتزاعياتٍ النفس الآمِر ية تحتاحٌ إليهاء فإذًا احتا 
إلى العلّة فيجور سا إى الاين باينا 
عله ولم يدل دليلٌ على أنَّ خصوصية المشيئة تقتضى 
الوجودّ في الخارج. [الخي رآبادي. ص: ١؟1].‏ 
)١(‏ قوله: (قلا سَبيْلَ إلَيِ إلا يتَعَّقًَا. ..إلخ) قال في 
المنهيّة [1/ 89]: : فيه دفعٌ لما يقال: 0 
في النهي الكفت فإذا ترك ذلك المطلوب فينيفي ترئّبُ 
العقاب كالتد غايه: لا على أمر أخي وعق ا 
2 ى للشارع في ' د إلا مطلوبٌ واحدٌ ولاعقابَ 
إِلّا بتركِ مطلويه. انتهى. ببوعية الدقم: أن العقوية مرية 
على تر ترك الكففٌ بالذات» وإنمارُنتْ على الفعل لأنه 
وسيلةٌ إلى تركه. قال أحسنٌ الشارحين: إن المطلوبٌ 
هر 5 ولايلرّم منه أن للا يكون المكفوفٌ عنه 
قبِيحًاء بل طلبٌ الكنتٌ عن فعا ل يدل على كونه شيعا 
فإذا 5ك المكلف الك نع ن الاثم يلرّمْ الإئم لوتيانه 
بما هو شنيع أيضًا. وبالجملة: كونُ المطلوب واحدًا 
لا يدل على أن لايتر لى وجود اليُكنوف عنه 
عقوبة» ويُمكِن أن قَالَ: العمَابٌ بالذاتٍ إنما هو على 
ما هو قبِيحٌ بالذاتِء وليس إلا فعل المنهيّ عنه لا 
اكتاه بات لاحل ثرنة وسيل إن عتوم 
تب الإثمُ على ترك الكففٌ لكونه وسيلة؛ وأما 
ب الفعل فبالذاتء فافهّم. 
00 بلوالتر على اران فالاره بالذاتٍ في حقٌ 
ع المائْع عن تَوَجَهِ العقاب هو عدّمٌ الح رام 


[1] فا 


وائح الرحموت .)١٠١57/١(‏ 
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210 فلا سيل اليه لَّا َعَلقها" يما م رَ وسيْلَةُ إليه 


اير" وهو مَختى مفدُوريةالقدوء أن اها الاسية. 


وَلِمَذَا عَرنُومَا 


ل 
١69 5‏ م, 
28 أله أيه 
٠ 1 ٠‏ 
٠. ٠‏ 
)روك و الكف عنة و١‏ رالعخمء 
ا 


٠‏ وَل فَالعَدَمْ / أَصَليٌ. 
ب و كنَاءٌ فَعَل وَإِنْ شاء ف 3 9 نل إن 


نا سنيت/” ل ديرت ) *0 , 


وسيلة إلى إبقائه أَمِرَ المكلّفٌ به. ومن هنا اندقَمَ أنه 
لو كانَ المطلوبٌ بالذاتِ ني النهي هو الكفبٌُ لكان 
الحد مرنا على عدّمِه لا على فعل ال لحرام؟ إذ ليس في 
| لني لآ مطلوب واس وقد تن َه الكفبٌ. وذلك 
لأن الشَرْيةَ كانت بالذاتِ في الحرام» وهو الموجب 
للعقاب في الآخرة بالتا, رٍ وفي الدنيا بإقامة الحذ 
فالخية بالذاتِ عدمُه. وإنَّما طُّلبٌ الكنفٌ لأنه وسيلةٌ 

إليه ومانعٌ عنها''. كذا قال بحر العلوم. 

() قوله: (وَأنَأَرَهَا الاستِمْرَارٌ) لأنَّ استمرار الوسيلة 
تر استمرارٌ ما هي وسيلةٌ له. أعني العدّمَ. 
[الخيرآبادي. ص:١7١].‏ 

(؟) قوله: ١وَا‏ سياه باسْيمرَارٍ َدَمٍ ِل الوجُو) قال 
فى المنهيّة: فيه دفع لما يقال في دقع نع الاحتجاج: بأنّ 
افع كان معدومًا [قبُ] واستمرٌه وما ثبت قبل القدرة 
فلا يكونٌُ أثرًا يلقدرة المتأجُرةِ؛ (لأنَّ القدر هَ لابدٌ لها مِن 
أ يسمَيدٌ إليها ويتجدَّدُ بهاء وقوله:) من أنَّ أثرّ القدرة 
استمراره؛ إذيُمكنه أن لايفعل [فيستيرٌ وأنْ يفعل ]خلا 
يستِرٌ (بيان لاما يُقَالُ". يعني أنَّ أثر 0 
العدّم وبقاً» لانفسُه فيُمكن للمكلّفٍ أن لايفعَلٌ فيسحَوتٌ 

عدم الفعء يكن نيفق فلايسحيرٌ اعد بليتحفق 
الو وجو فالمكافٌ قادرٌ على استمر ار العدمء وهذا معنّى 
كونه مقدورًا). وذلكَ لأنه كما أنَ العدم الأصليّ معلل 
بعدّمٍ علةٍ الوجودٍ كذلك استمراره معلل باستمرار عدّم 
علةٍ الوجودء وإذا كان شيءٌ معذلا بعلة كانَ ضروريًا فلا 
يعلّل بعلةٍ أخرّى» (وإلا يلرَمُ استنادٌ معلولٍ واحدٍ إلى 
لين فإذا كانت علةٌ استم, رار العدم استمرارٌ عدّم العلةٍ 


الذي هو الشرٌ بالذاتِ في حقّه. لكن لما كان الكف فليسَ لِصنع العبدٍ مَدخلٌ في رفع استمرار العدّم؛ فلا 
ا ا ار لالط سا 


وَاسترًاج ره زكغ] 


2 
4 2:06 الباب الثالف؛ 
ا ما 


.© اباب اثالث فى المعلوم فيه وشو انف 011 7 
و1 فى المحكوم فيه وامى الفعل 5 5 د 


شَاءَ َم يِل أو إنْلمْ يلم يَفعل"". قِيل: فَحِيْنَ المَفْلَةِيَارَمَْوْتُ الوّاجب وَهُوٌ الْكَفَ فت قعَائن. 
ُلَْا: لا تَكْلِيف لِلْمَافِل وبَعْدَ الشّعُورِ يَجِبٌ العَْمْ وَإلَا يُعَاقَبُ!'" بنَاءً عَلَى عَدَمٍ الم 


وَالحَاصِلٌ: أنَّ الامْتتَالَ لَا يَكُونْ إلا بالمَقْدُورِء وَهْوَ الفغل في 
م عَدَمُ الامِْئَالٍ فَكُرْنُ لِمَدَم المَقْدُورٍ كَمَا ني َك الْوَاجِبِا ": لفل المَقذُ ور كما في فعلى 


وَأْمًا 


5" 2 صما 1ت مهت ”ار 


يكونٌ الاستمرارٌ مقدورًا وَأئرًا للقدرة). 
وماافاعية [مين] أنَّ عدم الفعل قد يترئّبٍ على إرادة 
العدم وقد يترثّب على إرادةٍ الوجود, (فلا معتّى للقولٍ 
بأن عدّمَ الفعلٍ مما لايتعلَةّ ى به المشيئة؛ لأنه قد صُرْحَ 
في كنب الكلام: بأنَّ عدم الفعل قد يترتب على إرادةٍ 
الوجود) فمؤرٌّل بأنَّ المراد من إرادةٍ العدّم إرادةٌ الكفٌ 
المستلزم له!'". انتهّى. يعني: أنّ ما هو المشهورٌ غيرٌ 
صحيح بحسب الظاهر؛ فإن العدمَ أصليٌ واستمراره 
باستمرار عدم الوجودء فلا بد أن يؤر بأن يراد بالعدّم 
الكنف المستازمٌ له. فمُتعلقٌ الإرادة ليس هو العدمٌ بل 
هذا الفعلٌُ. كذا قالّ الفاضلٌ الخيرآباديٌ [ص:١‏ 11]. 
)١(‏ قوله: (أوْ إِنْ لَمْ يَمَأْ لَمْ يَفعَل) اعلّم أنَّ تفسيرٌ 
القادور بالمعنيَينِ الأخيرَينٍ من اصطلاحات القّلاسِفة؛ 
لانّهم قالوا: 8 قدرة الله تعالى: أنه إن شاءً فعَلّ 
وإنْ لم يشأ لم يفعل. لكن مقدّمَ الشرطية الأولى 
رو ري وقد الشرطية تليق ممح ٠‏ وأورَ عليهم 
المتكلّمون: بأنَّ هذاالمعنى يَننفِي الاختيارٌ ويُوجب 
الإيجابّ» فالصوابٌ ما قالّ المصئّف 8ت مِن أنه (إن 
شاء فعلَ وإِنْ شاء ترّدَ) فالمقدورٌ هو الفعلٌ لاعدمُه. 
وقد يُقال: إنَّ القائً ل بأنَ المقدورٌ هو العدمٌ غرضه: 
أن المطلوبٌ المقدورٌ هو الكنبٌ بالذات والعدم 
بالعرضي. وأنَّ استحقاقٌ الثواب إنما يدور على الكفٌ 
دون العدّم؛ والتكليفث يتصورٌ بأن ضع م الشارعٌ بِأنْ 


الأمْر رَالكف فِي النهي. 


را با ااا ا اما-سشسشيهه 
ِْلّ كذا إن لم يأتٍ به العبدٌ فلا ضَيرٌ عليه وإِنْ أنَى 
فيُعاقّب' فبالعدم موافقة لوضع الشارع وبالفعل 
مخالقةٌ لة) يعاق على الفعل , وياب عا لى العدّم. 
وذلك لأنَّ النهي يدل على قبيح المَنهيٍ عنه وأنّ 
المباشرة به مُستَوجِبٌ للعقاب. كما أن وضع الأمرٍ 
دالٌ على حُسن المأمور به واستحقاق العباشِر 5 
للثواب» زات يكو العيد بتديف يضف بالعدّم؛ 
وَليِسن المراد أنَّ 0 هو المقصودٌ بالإخراج 2 
القْدّة إل الفعل وكوثه متعلق الْمَشييّة والعادرة بالذات: 
كذا قالّ الفاضلٌ الخيرآباديٌ [ص:١17].‏ 
)١(‏ قوله: (وَإِلَا يُعَاكَبُ...إلخ) وأورد عليه: بأنه يلرّم 
أن يكونّ الرجلٌ الشاعِرٌ لِلزّنا إذا لم يكنفّ عته ولم 
يفعل» عاصيّاك والإنصافٌ الدينىٌ يحكمٌ بخلافه. 
وأجابّ عنه بعض الأعاظم: ف هذا اللازمَ ماري 
وهذا 0 الصحيح 2: أن 
الهَمَّ بالسيّئة لا يُكتبٌء ثم قال: وزالحق أن الجراتٌ 
المذكورٌ تنزْليٌء و 3 في الجواب: أنَّ الكفف إنما 
وجَبَ لحصولٍ حكمةٍ عدّم المَنهي. 1 


5 
8 


قد تحة تحقّقٌ عدمٌ الحرام بنفه سقّطت الوسيلةٌ من غير 
عصيانٍ لانتفاء سبب الوجوب!*'. وهذا الكلامٌ في في 
غاية المتانة. [الخيرآبادي. ار 1 

() قوله: (كَمَا فير َزِْلْوَاجبٍ) فترك الامتثال فيه لع 
الواجب المقدورٍ الذي كان المكلّفٌ قادرًا عليه فيكون 


3 حاشية المصنف /١(‏ 84)؛ وما بين القوسين إدراجٌ عليها من الخيرآبادي في شرحه . وما بين المعكو فتين زيادة من المنهية. 
[2] ومنه ما أخرجه ملم في " صحيحه " (7١٠):ع2:‏ نْ أبي هُرَيْرَة قالَ: كَالَ رسول الله ثف: دقَالَ الله كك : امع ني بتي فلا 
تَكْنْبُوهَا عَلَيْه فَِنْ عَمِلَهًا فَاكْتْبُرهَا سَيْنََ وَإِذَاهَمّ بحَسَنَِ فلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكتْبُوهَا حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَّهَا فَاكتبُوهًا عَشْرّا. 


[3] خخزائن الشروح لملا مبين (ص:5 2 7): فو 
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.)١ ١ا/‎ /١( اتح الرحموت‎ 


7 وأمًا العَدَهُ المَعَدُود بالذَّاتِ فَلِعَدَمِه 


حرا 


لا دحل لَه في شَيْء. فَلَا يَردُ مَا قِيل لي 0 


يريغل مولع ير الاثم في رك لالجب إلا الكت َل لان اشلاونة مالرعة. ا 
ون ديكو بعتم النفذوي ذبن اعم فون" 


لوا 


مَنْ ذْعِيَ إلى زنًا فلم يمَعَل يُمْدَحُ'" مِن غير أنْ يَخْطْرَ فعْلُ الضّدًا"". ُلْنَا: تذوع. 


مَسْأَلَةٌ: [التَكلِيفُ بِالفِعْلٍ قَبْلَ حَدُويِه] 


ءٍِ الى إل 


م اس« 


شْعَرِي أنْ لا تَكلِيف قَبْلَ الفغل”/ وَهُوَ غَلَط بِالقدوَرَة كينت لا وَيْلرَءُ 


جمت م 0-1 ات ل 50 ممم #كللنتكم امم 05 


مقصّرًا لعدم تعلَقٍ القدرَّةٍ به. [الخيرآبادي» ص:171]. 
(1) قوله: (فلَا يما قِيلَّ) قال تلميدٌ أحسَنٍ الشارحينَ 
المُلّا مُحمّد مُبِين: حاصلٌ الإيرادٍ على ما قيل: إن عدم 
الفعل مقدورٌ؛ لأنّه لو لم يكن مَتدورًا لم يترتب الإثمُ 
ع اس الواجب والعزم مع 
تركه! لأن المؤاخذة بما ليس في قدرة العبدٍ باطِلٌ؛ 
والعدمٌُ إذا كان غيرٌ مقدورٍ فالمؤاخذةٌ والإثمُ على ترك 
الواجب الذي هو العدمٌ يكون باطلا. . ووجة عدم ورودٍ 
هذا الإيرادٍ على ما فكي المصلغات آيقًا: لس 
عدّم مقدوريّة العدم وبين علدّم الاثم [في] تر ترك الو 
ممصو سه ير 
إذا كان واجبّاء وفي ترك الواجب قد عْدِمَ الواجبٌ 
المقدورٌ وإن لم يك كن العدم نفسُه مقدورًا"". 

(') قوله: (وَإِنْ ل يَكُنِ الْعَدَمُ 2 عدوًا) كال سكن 
الأكابر: هذا يكشِفٌ مِن جواز أن يكرة مزكق المي 
الانتهاء دونَ الكفٌ؛ قن الأمت مع كونٍ المطلوب منه 
الفعل. َه كما يدل على أن انعدام المأمور به يَستَوجِب 
العفابٌ يدل على أنَّ المباشرةٌ بالمنهيٌ عنه يَستُوجب 
العقابّ. وكمًا أنَّ العدمَ ليس مطلوبًا بالذاتٍ مِن 
الأمرء كذلك الكنبٌ ليس مقصودًا مِن النهي بالذاتٍ 
من الأمرء وأمّا وجوبٌُ الكنفٌ حينّ زوالٍ الخفلة فهو 
لي سس 

.)1١1//1( ينظر: فواتح الرحموت‎ ] ١١ 
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مِن دليل آخر وليس النهيُ دالا عليه. بل مُصارّى أمره 
الانتهاء. [الخيرابادي» ص: 7 1]. 
(6) قوله: (يُمْدَحُ) على عدّم الفعلء قال الله تعالى: 
جوك م عات ذاه تيد يلطقس عن أي 7 إن 
ند هّ المَأوك» [النازعات: ١-5٠‏ 4]. 
(؟) قوله: (فِعْلُ الضَّدٌّ) والممدوحٌ إِنّما هو الواجبٌ 
أو المندوبٌء وإذ ليس عدمٌ الفعل مندوبًا فهو واجبٌء 
فالعدمٌ في النهي واجبٌفبطَل القول: : بأن التكليفٌ لا 
يتعلّق إلا بالفعل. [الخيرآبادي؛ ص: 717 7]. 
(©) قوله: (نُسِبّ) وفيه إشارةٌ إلى أن هذا لم يعْيْتْ 
عنه نض ولعلّهِم أخدُوا من قوله: (القدرةٌ مع الفعل)؛ 
لأنّ الشرطً مع المشروطء وفيه ما فيه. 
)١(‏ قوله: (قَبْلَ الفِعْل) واستديل على مذهبه: بأنَّ 
القدرة عند الأشعريٌ مع م الفعل؛ فالفعل غير مقدور 
قبلّ المباشرة فالتكليف إن كان قبل الفعل يلزمُ تحفقُ 
التكليف بغير المقدور» وهو وإن كان جائزا عنده 
لكن قد اتَفقّ جميعٌ القِرَقٍ قي.على عدّمٍ'وقوعه وهذا 
الاستد لال في غاية 00 00 0 
لالم ن ١‏ 
١ 0 1‏ ور؟ فإِنَّ حاصل التكليفب 
0 فمآلُ الطلب طلبٌ الفعل عند القدرة. 
هو الطلَبٌء 


2 : ووس سس ات م اام 2 
04 0 : لغشمل 
ر. 7 هم 


الباب الثالث: فى المهكلوم فيه ومو ١‏ 


ذَلِكَ قَذُ تبِعَهُ 00 مِنْهُعْ صَاحِبٌ المِنْهاج 


7 
10 


1 0 


- 


شدي 


زلاه] َف تكليفي / الْكَافِرِ ِالإِيْمَانِ' وَنَفْيْ الامالٍ! فَإنّه باحتيار الفعْل بَعْدَ العأ لم بالتكليفي. و 
ّ 
لله 5 رَ الومام نحيتث قال : مَلُعَث اب رتضيه عاف] 


لِنَفْسِهِ. وَفِي "الإخكام': : التُكليفُ تَابتٌ فَبْلَهُوَيَْطِعْ بَعْدَهُ اتَقَاقَاء وَمَلَ هُرَّ بَاقٍ حَالَ خذوثه؟ قال 


به الأسعَرِيء وَهُوَ 


ا لأنّه كمَا تَقُولٌ: الطّلّبُ باق حِيْنَ وّجُودٍ الْمَطْلُوبء وَهْوَ كُمَا ترَى 


1050للللتكا ا 9 حا كام سي لسر ص 


[الخير آبادي. ص:؛ 7١‏ 7]. 

)١(‏ قوله: (بالْإِيْمَانِ) بل يلزمٌ نفئ تكليفِ العاصِي 
مطلقًاء والتالي باطل» وجةٌ الملارّمةٍ : أنَّ العاصي مطلقًا 
غيرٌ مباشر للفعل البنَّهَ ولا تكليفَ قبل المباشرة وأمًا 
بطلانُ اللازم فلآنَ التكليف عبارةٌ عن طلب الفعل. 
والطلبٌ لا يمكن أن يجتّمعٌ مع المطلوب؛ فالتكليفٌ 
إنما يكون قبل الفعل لا معّه. [المرجع السابق]. 


دم 


(1) قوله: (وَهُوَ بَاطِزَ!'!) أقول -كما قال أحسنٌ 
الشارحين-: أن التكليفٌ عبارةٌ عن الطلب أو 


مستلزم له. فلو كان التكليففُ باقيا حال حدوث الفعل 
كان الطلبٌُ أيضًا باقيًا حالٌ حدوثه وهو كما ترّى ؛فإن 
الطلبّ يقتضِي الفُقدانَ والحدوثٌ الوجدانَ فيلزم 
التناقضء. 8 نِزَاعَ الأشعريٌ مع القوم في الأول 
كما نيب إليه وفي الثاني كما صرح القول به إنما 
هٍٍ و التكليفُ بمعتّى الكلفةٍ وتحمُلٍ المشقة بالفعل» 
ولاشاكّ أنه ليس للمكلّف قبلّه وإن كانت الكلفةٌ 
بالعزم حاصلة قبلّه لكنَّ الكلغةَ والمشقة بالفعل حادثة 
حال حدوث الفعل» فالتراع لفظيٌ'*'. 

(*) قوله: (لأنَهُ كَمَا تَقُول: الطَّلَبُ بَاقِ. ..إلخ) قال في 
المنهيّة: هذا معنّى قول ابن الحاجب: وإِنْ أرادٌَ تنجيرٌ 
التكليف يه باتي فتكليففٌ بإيجادٍ الموجود. وهو محالٌ. 
فلا يَِدُ ما في "شرح الشرح” وتبعّه ابن الهمام: أنَّ هذا 


مغلطة؛ إن المحالٌ إيجادٌ الموجودٍ بوجودٍ سابن لا 
بوجودٍ حاصل بهذا الإيجادء (وعبارة "شرح الس لش 
هكذا: ما ذكرّه في امتناع بقاء تنجيز التكليفٍ حا 
حدوث الفعل مِن + أنه تكليفٌ بإيجاد 0 

محالٌ؛ فمغلطة؛ فإنّ المّحالٌ إيجادٌ المَوجودٍ بوجودٍ 
ساب لا بوجودٍ حاصل بهذا الإيجاد). ومنشأ ذلك 
إرجاعٌ الضمير ر إلى الإيجَادٍ لا إلى التكليفي. فتأما !ا 
انتين! يعلن: : هذا الإيرادٌ إِنّما نشَّأْ مِن إرجاع ضميرٍ 
"هو" فى قول :ابن الحاجت: "وهو محال" إلى أيجاد 
الموجود وإن أرَجَمَ إلى التكليف والتكليفُ طلبٌ 
والطلبٌ يستّدعِي مطاويًا غيرٌ حاصل وقتَ الطلبء 
فطلب إيجادٍ المَوجودٍ حينَ الطلت محالٌ» وإن كاذ 
وجوه بهذا الإيجادٍ. قال الفاضلٌ مِرْزًا جَانْ في 
"حواشي شرح المختّصر": يُمكِن إرجاعه إلى إيجادٍ 
الموجودء وتوجيهّه: : بأن يقالّ: لو كان التكليفٌ بايا 
عند وجود الفعلٍ وحدوثه وهو متحي طاريا فد 
حاصل عند الطلب. فالتكليفٌ المقارِنُ لزمانٍ وجود 
الفعل تكليفٌ بإيجادٍ مَا قد وُجد قبل هذا الإيجادٍ وهر 
زمانٌ التكليفي والطلب» فاستبانٌ أنّ ما قال شارخ 
الشرح هو المغلطةٌ لا ما قال ابن الحاجبا*!. 

وقد يوجّهُ كلامُ الأشعري: : بأنّه أراة مِن التكليفب 
الإيقاعَ في المشقَةٍ كما هو حقيقتّه: هم ولا روت في أذ 


[7] (ينظر : كلام إمام الحرمين في البرهان /١‏ 44: وكلام الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام .)١4 /١‏ 


[2]أحسه ن الشروح للملا حسن (ص: 77 .)1١‏ 


و 0 وما بين القوسيء ن إدراح عليها من ن الخيرآبادي في شرحه . (وينظر: المختصر رمع شرح العضد ١191/1‏ 


4] سراي رامن لد 5 (الورقة:175.ب) مع تصويب الأخطاء. 
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وَمَا َُالُ: إن التَكَلِيفٌ للف مُتَعَلقٌ اله ٠‏ 
ِالْحُدُوثْء فْمَعَ أنه ا ينمي الآنِيّاتِ فَاسِدٌ؛ 


ع وَهُوَ يَحْدثُ عَيْئًا فَكَيْئَا فَيَل ْم مقا رَنْنَهُ 


لأنَ لْفِعْلَ إِذا كَانَ مُحْتَذا كَانَ الطَّلَْ المْتَعَامُ به 


حلا إلى ااا دعل جزء من مسبوق بز نالل« 


َيل لامر را 


5 ا اعدو 5 ينصح التكليف : به0)؛ إِذْ ل مَانِعَ ِل عَدَمُ 
ادرو" وَكَدَ انتقى. قُلْنَا: 0 5 


اللا ا ل ل ا ا ل ا 11000000 


هيل ل لس يي ببيبيححس |4 اي يي 09 


امِل واقعٌ في المشْفَةٍ وهو موقم فيهاء فالتكليفُ 
بهذا المعنى متحققٌ حالٌ الوجود واليقَاءِ أيضًا. وقد 
يقال إِنَّ حقيقة التكليفٍ : يَرَجِع إلى استحقاقٍ الثواب 
تيان المأمور.به والعذاب بتره؛ وَلارَيبَ قي وجوده 
حال البقاء أيضًا. وقد يقال: إن مدارٌ التكليفي اشتغالٌ 


؛ والعل قنخي تام؛ 
غير مَعقَول» فافهُم. 


الذمّةٍ وهو قي حال الوح 
فإنَّ اشتغالٌ الذمةٍ بالأمر المُتحةم 
كذا قالّ الفاضلٌ الخيرآباديُ :55-774 
)١(‏ قوله: (إِنَّ النَكْلِيفَ) حاصله: أنَّ الأفعال المكلّف 
بها إذا حدّثٌ بعضها فقط فال لمَجموعٌ مفقودٌ لعدمٍ 
وجوده بَمايه ومطلوبٌ مكلف به. وإذْ حدوثها أيضا 
موجودٌ بحدوثٍ بعض الأجزاءء فالطلبُ والتكليفُ 
مجايع للحدوث. وردّه المصنفٌ بوجهّين : الأول: 
بن البيانَ لايم في الآبِيّاتِ الدفعيّات؛ فإنه لا يحدث 
شينًا فشيئّاء والثاني: (لأنَّ الْفِعْلَ ِذَا كَانَ مُمْتَدَا كَانَ 
الطَّلَبُ. ..إلخ). حاصله: أن حدوتٌ كلّ شيء عبارة 
ع ن تمام وجوده فإذا حدتٌ بعض أجزاء شيءٍ واحد 
كر اي مطل با لعدم حدوثه» قاد 
رِف الطلبٌُ الحدوت, وإذا حدّلناه إلى الأجز اديوكوة 
عي 0 اه إلى الأجزاع ة 
المطلوب مسبوقٌ بجزءٍ من الطلّبٍ؛ فلا يُجِامِعْ الطلبٌ 
حدوتٌ المطلوب بالنظر إلى الكلّ والجزءء أي: لا 
جاع طلبٌ الكل حدوئه, ولا طلبُ كل جز حدولّه. 
كذافن اح نِ الشروح [ص:277]. 


جِرّءٍ من 
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(8) قولة: (كك ورت ندثوق امد التليه 
قال أستادٌ الهند: فطلّبُ الجزءٍ الأرَّلٍ إن كان ممه 
فيلرّمْ طلبٌ المَطلوب الحاصل وإلّا فلا نِزاَ» وُمكين 
أن يقال: إِنَ الطلبٌ وإن كان محلّلا إلى الأجزاء لكدّ 
الطلبَ إنّما هو للتجموع. والفعل المتدرّحٌ شيئًا فشيئًا 
يصحٌ أن يكونَ متعلقٌ الطلب في أولٍ زمانٍ وجوده. 
والتفصيل: أنَّ الزمانَ إن كانَ مؤْلفًا من الأجزاء 
الغير المتجزيّة -كما يراه المتكلّمونَ- فيصحٌ أن يكونَ 
الطلبٌ بمجموع الفعل بالذاتٍ في أرَّلِ جزءٍ من زمانٍ 
وَجوؤٍ الفعلٍه وإن لم يكن مؤلفا من تلك الأجزاء -كما 
يراه الفلاسفة- فتعلَوٌ الطلّبٍ في زمانٍ بعدَ الآن الذي 
فيه عم الفعل» معقول. وفيه أن الطلبّ إن كان متعلعًا 
بحدوث المجموع فآنْ حدوث الجزء الأول ليسّ آنَّ 
حدوثٍ المجموع, وإن كان متعلقًا بِآنِ حصولٍ جميع 
أجزاءه فظاهرٌ أن الطلبّ ينقطِعٌ قبل الجزءٍ الأخير, ولا 
يلزمٌ الطلبُ بعد حصولٍ المطلوب؛ ولا يخفّى ما في 
الطلب والحصول مِن المُنافاة. انتهى. [الخيرآبادي. 
له-5 ؟1]. 
() قوله: (فَبِصِحّ التَّكلِيفْ بهِ) لأنه إذا كانَ أثرٌ القدرةٍ 
كان مقدورّاء وإذا كان مقدورًا يتعلقٌ به التكليفف البِنّة. 
(4) قوله: ذلا ماع ادم الْعدْرة) قال في المه: 
لايقال: لو كان 6 السك مانعًا 0 بك لا ريكود 


عند كما هن معّه (يعتي: كتي ولا بشبوت 


ير لِلَْدْرَةِ عِندَكُة1'. وَلَوْ 1 
لوقا لبي 


2 ” : : 7 3 
0 : بن القائشة! فل ١‏ الفشمعل 
10 00 قباب اللاؤشلاكن البقلوب ليه ركيد 0 ري 


َلَوْ ْلْم فَلَانْسَمْ نَّدْيَسْتَازِمْ المَعْدُورِيّة؟ / فإنّه بلي 5 
يَجِبْ لَمْ ر يُوجيل0), وَلؤطَله قلا صلم م أنْ لَا مَانِمَ إلَاذَلِكَ بَل لَزّوْمْ طب المَوْجُووه», 


مَسَألةٌ: [القدرَةٌ شَرْطٌ النَكْلِيفِ قبل الفعل أو معه؟] 
العدرة :عط التَكْلِيِ انَقَاقَاء لَكِنْ قَبْلَ الفغل عِنْدَنَا وَعِنْدَ المُعْمَرِلَق ومَعَهُ عِنْدَ الأشع كته 
ه#م7 بإ سسبببجحييييييححس ( انى ا|خت كف سس سه سه سر 


التكليف قبلّ الفعل» وإذا كانَ عدم القدرة مانعًا عن 
التكلي يلزمٌ أن لا يكونّ التكليف ثابنًا قبل الفعل؛ 
إذ القدرةٌ عندَ الأشعريّ إِنَْما هي م مع الفعل وليستٌ 
قله فلا يكوثٌاتكليف قبل الفعل لوجود المانع عنه. 
وهو عدمٌ القدرة قبلّى مع م أنّهُم قالُوا بالتكليف قبل 
الفعل؛) لأنّا نقول: : المانعٌ عدم القدرةٍ في زمانٍ إيقاع 
الفعل ل فلا وجوة للمانع قبله: فتدبّرا''. انتهى. يعني: 
أن المانعَ مِن التكليفٍ هر و عدّمٌ القدرةٍ في زَّمانٍ إيقاع 
الفعلء فانتفاءً القدرة قبلّه مع وجودها في : زمانٍ الإيقاع 
لا يمنع التكليف به» فالمانع ليسّ بموجود قبله. كذا 
قالّ الفاضل الْحَي رآباديٌ [ص: ضفةا 

)١(‏ قوله: (فَإِنَهُ لا تأد ير عدر ِنْدَكُمْ) ولا كان هذا 
الجواب مع كونه جَدَليَا غير تام لأن المَنِيٌ هو النأثير 
الحقيقيٌ لا الوّهمِيٌ الصوّري. وهو متحققٌ الي هذا 
القدرٌ عندهم مَدارٌ زُ التكليفي. أردّف بمنع آخَْرٌ بعد تسليوه 
وقال: (وَلَوْ سُلّمَ...إلخ). [الخيرآبادي؛ ص 71]. 
(؟) قوله: (لأنَّ الشَّيْءَ ما لَمْ يَجِبْ لَمْ يُوجَدْ) قال في 
المنهية [91/1]: يُمكِن دفمٌ الأوَّلٍ: بأنَّ المنفيّ التأثير 


5 
3 

5-5 
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الحقيقئ» والمثبتَ بمعنى وجود القدرةٍ المتوهمة مع 
الفعل ودفع الثاني ي: بأنّه لاوجوبٌ عندّهم عققلاء ولهذا 
جوزو تَخلّفٌ المعلول عن [العلة] التامّة. ولهذا قدَّحُوا 
في دليل العا » كما بد ن في موضعه. انتهَى. 

(1) قوله: (بَلْ لُرْوْمُ طَلَبٍ المَوْجُودِ) أقول -كما قال 
أحسنّ الشارحينٍ -::إن الدليلٌ المذكورَ سابقًا مِن أن 


الشية مالم يترجّخ لم يُوجَّد؛ٍ فإن الترجيحّ بلا مرج 
باطل قطعًاء و ترجيحٌ المرجوح فحش. فحّالم يجب لم 
يُوجَد في وقتٍ يقتضي بالنظر إلى التحقيقٍ بالوجوب 
الحقلق» وآمًا تخلفا المعلول عع العلة فمبينٌ على 
كونٍ العلةٍ إرادةٌ بالقخلاك عي العا المُوجبة الإرادية 
وإن كان الإيجابٌ عة عقايًا ليس بممتّنع . فإن قلتّ: يلزمُ 
الترجيحٌ بلا مرججح على تقدير إيجاب العلّةَ إيجايا 
عقليًا وإن كانت إرادية مع جواز التخل؛ فإِنّ حصولٌ 
المعلولٍ في الوقتٍ الأخيرٍ دون السابقٍ إِمّا أن يكونَ 
بمداحَلةٍ الوقتِ المُقارن فذلك حُلّْفٌء وإما أن لا 
يكونَ كذلك فترجيحٌ [المعلول] بالعلّةٍ الكافلةِ في 
الوقتِ الآخير دون الأول أيضًا ترجيحٌ بلا مرجٌّح؛ 
قلتُ: الأوقاتٌ كلها متساويةٌ بالنظر إلى 0 
المعلولٍ ولا مداخلة لها فيه بل العلةٌ الإراديةٌ بنفس 
ذاتها ومقتضى هُوييها يقعَضِي هذا الترجيح -أي: 
في الأخير دون الأولِ- - فلايلزم الترجيح يلا مرجحء 
ولاشيءَ من الاستحالات. ولبيان هذا رشق عريشن 
لا يتحمّله هذا الكتاب. وأما الجوابٌ عن التقرير 
الأخير: فبأنٌَ المقدورية التي لايُّمكِن التكليفٌ بدونها 
إنما نَعَنِي بها: صلاحية كونٍ الفعل أثرًا للقدرة من دوبٍ 
أن يكونَ الم رادُ بالفعل أثرّهاء وهدًا المعنّى للمقدوريّة 
حاصلٌ للفعل قبل وجوده. فافهم؛ فإنه دقيقٌ وبالتأمل 
حقيقٌ21 1 

(؛) قوله: (ومَعَهُ عِنْدَ الأشْءَ شْعَرِيّة) اعلّم أنَّهم اتفقواعلى 


[1] حاشية المصنف )41/1١(‏ وما بين القوسين إدراحٌ عليها من الخيرآبادي في شرحه. 


21] أحسن الشروح. للملا حسن (صزة 517-117). 
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05ظ أنّهَا ب شَرْطُ الفمْل اختيّارّ وَهُوَقَبْلَ المَمْرْ ؤْط('0 , ك0 


سار 


وَثَابِاء لو كَانتَ مَعَهُ رم عَدَه90) كَوَنِ الكَافِرٍ ُكَلَْ بالإيمَان ل أنه فير مَعَدورٍ له في 


يَلْكَ الحَالَة». وأجِيّْب: د 
"الْمَوَاقِ 


شَرْطٌ التَكْلِيفٍ ل 


لَه هر مُتَعَإٌاه) لِلْقَذْرَةٍ أو ل كَذَا 55 


2 هاج 21 م 75> ه 
أقول: ليس كخلق الجَوَاهِرٍ ا عِنْدَنَا كَالسَاكِنِء وَعِنْدَهُم كالمُمَيّد لا بل 


2 و2 ا 0 2.6 
عندنا كالمَمَيدٍ وعندهم كالزمِنء وَالتفرِ ىَ ضروريّه و وَإِنْكَارُهُم 00 
كلل اا ات ل :اس كابابابا .:_ _سسسصص سس هثب 


أنَّ القدرةً شرطٌ للتكليفي بهذا المعنّى, ولا اعتداد بقولٍ 
من قالّ من الأشعريةٍ: إنَّ التكليف بالممتنع من العبدٍ 
جائرٌ لكنّهم اختلّفوا في أنْ القدرةً قبل الفعل أو معّه 
فعندنا وعند المعتزلة من القسم الأولء وعنة الأشعرية 
7 ن الثاني. و الدليل على المذهب المختار: أن القدرة 
شرطً لعجل اختياريّ -أي: لإختيار الفعلٍ وإرادته- 
والشر رط الذي هو ذلك فهو مقدَمُ م على الفعل بالزْمانٍ. 
هذا ما لخَّصيّه من أحسن حرو ا 
(١)قوله:‏ (وَهُوَ قب[ ل المَمْرْوْطِ) قال في المنهيّة 
3 لك أن تقول إن شرط الفعل اختيارًا هو 
الفعل بالقدرة لا الققدرةٌ نة نفشهاء ولا شك أذ كود الفغل 
ممّايصحٌ أنَّمَايتعلقٌ به القدرةٌ مقدّمٌ على الفعلٍ . انتهى. 
() قوله: (تَدَبَّرْ) فإنَّهِ تقائل أن يقول: إن تقدمً الشرط 
على المتشروط إِنَْما هو تقدمٌ بالطبع ولايجب بحسّبٍ 
الزمان وكانَ الكلامُ فيه ففيه عاط اشتر اكِالأسم؛ ولعل 
هذا مبنيٌ على ما قالّه المُتَكلّمونَ: : إن وجودً المعلولٍ من 
الفاعِلٍ المختار يكونٌ بعدّ وجودٍ الاختيار بعديّة زّمانية | | 
وَأن المراة ييدث تاه صريكا عن إرادة المُرِيدء ولذا 
امتَنعُوا مِن أن يكونَ معلول المُختارٍ قديمًاا''. 
(1) قوله: (لَرْمَ عَدَم...إلخ) قال في المِنهيَّة [1/ 47]: 
عني لولم تك القدرة لني هي شرطً التكلين قبل الفعل 


000 ال عبرت !9/1 )2 
[2] أي: 


ا م 
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بل معّه لزِمَ انتفاءً المَعصية.عن الكافرٍ الذي مات على 
الكفر؛ لأنَّها فرع التكليف ولا تكليف لأنَّهِ فرعٌ وجودٍ 
الشرطء ولاشرط لأنّه مع الفعل» ولا فعل بالفرضيء وإذا 
قُرّرَ الكلامٌ هكذا يندفِعُ أنه لايلرّمُ مِن عدم المّقدورية في 
تلك الحالةٍ عدمٌ التكليفف فيها. انتهى. 
(5) قوله: (فِي تلك الحَالَةِ) أي: حالةٍ الكفر؛ فإن 
القدرةً مع الفعل وليسّ هناك فعل» ولا معنّى للتكليفٍ 
بغير المقدور. ويُطلانٌ التالي ظاهرٌ؛ فإنَّ أباجهل 
-مثلا- مَذْمومٌ في الشرع؛ وغيرٌ المكلّف غيرٌ مذموم. 
(0) قوله: (أنْ يَكُونَ هُوَ مُتَحَلُعَا) وما هنا الإِيمانٌ وإِنْ 
كانَ غيرٌ مَقدور للكافر لكنَّ ضدّه الذي هو الكفرٌ 
00 انبح التكليئ. 
(5) قوله: (وَإِنْكَارُهُم مُكَا بَرَهٌ) والحاصلٌ: أنَّ القولٌ 
يكون شرط التكليف مَعَدُو وريةأحد الطرقين يستلزم أن 
يكَوق الإيَمَان حي رَ مقدور فيكونُ مله مل الحرّكة مِن 
الزمن و التفرقةٌ ظاهرةً *. قال بعص ن الأكابر: : إن الدلائل 
اتي دلّت على ثبوتٍ شرائط القدرة إِنّما يدل على أن 
يكَونَ المكلف به مقدبودا؛ فإنقوله تعالى: ٠١‏ لايكلِيث 
آمَهُ نَنْسمًا إِلَّا وُسَدَحَا © [البقرة: 787] شأنه ذلك» 
فالتعميمٌ غيرٌ مفيدٍ ولا تتضِحٌ فائدةٌ جليلة لقوله: (لين 
كَخَلقٍ الجواهر !*'). [الخيرابادي. ص:8 .]١ ١‏ 


لتغرافة بين إيمانٍ الكافر وحركة ال لزمان ظاهرة 5. (فواتح الرحموت ١5/١‏ 1" 
في المنهية (1/ 91): قوله: (لَيْسَ كَخَلْقٍ الجَرَّاهِرٍ. -إلخ) أي: ادق 


الإيمان من الكافر كخلق الجواهر من القدرة الحادثة 


1 دحت الباب الثالث؛ فى 


0 
[أدِلّدُ الأسَاعِرَةِ:] 

قَالُوا أو 

[5ه المُتَعَلّى مُحَالٌ. كُلْنا: 


م 1 ع 


+ ا ا 0 7 + 
1 المهكوى فيه ولمو الففل 0 ا 


مَتفَوْ طن قد البَاري تَعَالَىء َي إلا لَرِمَ 


ماج 


5 
تن مس425 صو عي 5 5 ع 7 2 " 
لا: إِنْهَا متعلقة بالمَقدورٍ تعلق الضزب بالمَضرّوبء. وَوَجِود المتعاى بدون 


5 


قِدَمْ / الحَالّمِ”" 1 صفة لَهَا 


صَلَاحِيَّةُ التَعلّق. 

1س كم >. 5 ماك 2 م 01 2 1502 

وثانيًا: أَنْهَا عَرْضء وهو لا يَبِقَى زَمَانَينَ» فلو تقَدَمَتْ لَعْدِمَت فلم تتعلى 2 د 
جيل-ب -١ببإبإ‏ ب ؤ ي ‏ م ت ب اب-ببببببح قل 


)١(‏ قوله: (و إِلَا لَرِمَ قِدَمُ العالّم) ضرورةً كونٍ القدرة 
قديمة وهي مجايعةٌ مع الفعل, فيلزمٌ أن يكونّ الفعل 
قديمًاء وهو يستلزِمٌ كونَ المفعولٍ قديمًاء وِدَمُ العالم 


باطلٌ عند أهلٍ الإسلام كافة. 
قال في المنهية: أقول: هذا يؤيّد ما ذكرّه الإمام 
الرازيٌ [في] الجمع بينَ المذهبين : أنْ القدرةً قد تطلق 


على مجرَّدٍ القوةٍ التى هي مبدّأ الأفعالٍ المختلفة ولا 
شكٌ أن نسبتها إلى الضدَّين سواءٌ وهي قبل الفعل» 
وتطلنٌ أيضًا على القوة المستجمعةٍ لشرائط التأثير 
ولو عادةٌ ولا شاك أنّها لا تتعلّق بالضدين معًاء بل 
هي بالنسبة إلى كلّ مقدور غيرُها بالنسبةٍ إلى المقدورٍ 
الآخر وأنّها مع الفعل. فلعل الشيحَ الأشعريّ أرادَ 


بالقدرة القوة المستجمعة والمعتزلة مجرد القوة 
الفعلية. انه : . (والحاصل: أن للقدرة معنيين؛ 


الأرَّلُ: مايكونٌُ مَبداً للأفعالٍ المُخْتلفةِ وهي لا محالة 
قبل الفعلّ. ونسبتّها إلى الفعل وضدّه سَواءٌ؛ فإنّه كما 
يتعلُّ بالفعل يتعلّقُ بضدّه أيضًا. 

والثاني: القرَّةٌ المستَجْمِعةٌ إشرائط التأثير» وهذه 


القدرةٌ تكون مم الفعل لا قبله ولا تتعلق بالفعل وضذه 
معّاء بل هي بالنسبةٍ إلى كل مَعَدورٍ من الفعل» وضده 
غيرُها بالنسبة إلى المقدور الآخَرِء والقدرةٌ بهذا 
التطق تكونٌ متعاقة بالقَمل ول تكو نٌامتطلقة تصدد 
فمرادٌ الأشعريّ هته بقوله: "القدرّة مع الفعل" القدرةٌ 
السبتجيعة إشرائط التأثير» ومرادُ المعتزلةٍ بقولهم: 
"القدرةٌ قبل الفعل" مجردُ القوةٍ الفعلية؛ ولاريبَ في 
أنه قبل الفعل؛؟ فالنزاعٌ اع يرجِعٌ إلى النزاع اللفظيئ). ْ 
ولا يخمّى عليك أنه يندفِعٌ حينئدٍ النقضٌ بقدرة 
الباري تعالى أيضاء (تقريره: 5 قدرةٌ الباري تعالى 
تزيمار رمي تجامعة بع الفمل» فيازم تم العالم: د وجة 
الاترفاع: أن القدرة كما عَدَقَتَ- تطلئ على معت 7 
أحدهما: مطل القوةٍ التي هي مدأ الأفعالٍ و ثانيهما: 
القوة المستجيعة الخترافط التأثير» فما قالّ الأشعري: 
إِنّها م الفعل هي الثاني والتي قالتٍ المعتز له يقدمها 
على المقدور هي بالمعتّى الأولء والقدرةٌ بهذا المعنى 
لاتتتيي أن يكون وجوة البقد, ولمبا ا 
العالّم» والتي تق تقتَضِي أن يكون وجودٌ المعلولٍ معّها 


اتفاقًا وأن يكونّ التكليف به تكليفًا بالممتنع» بل الكافرٌ يقدر على الإيمانٍ كالساكن يقر على الحركة ولا مانم عنه إلا عدم إراده» 
وعندهم كالمقيد لا يقدر على الحركة ولو أراد لمانع من القيد. ولمّا كان في الكافرٍ مانم نم هو اعتقادُه. وكانّ في المقيّدٍ أصل وجودٍ 
القدرةٍ وإِنّما المانعٌ من خارجء وليسّ كذلك الكافٌ عنتهم. أضرّبٌ عن ٠‏ ذلك فققال: بإ ل الكاذة عندنا كالمقيد: فيه قدرةٌ على الحركة؛ 
لولا المانعٌ لَتحرّكَ وعندهم كالزَمِنِ لا وجو للقدرة فيه أصللا. والغرقٌ بِينَ الكافر وبينَ الزّمِنِ بأنَّ الأدّ وَّلَ ليس بعاجز بخلافٍ الثاني؛ 


بديهىٌ» وإنكارهم الفرقٌ بينهما , والحكم بأنهما سواء:مكايرة وافبحة- والقولٌ بأن الكافر حين الكفر وإن كان مسلوبّ القدرة من 
الايمان كالزمِن عن الحركة؛ لك ن الطرف الو اقع في الكافر وهو الكمر - مقدر لوجود القدرة المتوهمة. بخلاف الزمن ٠؛‏ فإن الكرن 
فيه اضطراريء لا ينفع؛ لأن عدم المقدورية للضد -وهو معنى العجز عنه- مشترك: فتأمل. انتهى 

[1] أي: كلامٌ الرازي من شرح الموقف (5/ 175): (وينظر: شرح المقاصد /١‏ 71841). 
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م 


وَثَالِئَا: لابْمعِن الئل وب ْله فلا يكن مذ . 


مدر ١‏ 7 كما يَرّى. 
2 ": القَدرَةٌ تعلق بالأمور المُتَضَادَق خلافًا لَهُمْ مُطْلَقَا لا مَعَا ولا يَرَلااةا 


#2 


لي نا اس - يي يييسخ تن 
هي بالمعنى الثاتيء وهي ليست بقديعةٍ حتّى يلزم 
ِدَمُ م العالم). ولايُحتاحٌ إلى جواب ضعيفبٍ ذكروه مِن 
[أنّ] الفعلّ في الأزلٍ غيرٌ ممكن فلا يتعلق به القدرةٌ 
القديمة!”. انتهى. 

وفيه أنَّ النقص غيرٌ مندفع؛ لأنَّ القدرةً العامة الألهية 
إن نكانث قديمة يلرّم قِدَمُالعام؛ وإن كانثْ حادثة يلزمُ 
الاستكمالٌ بالغيره ولا مخلصٌ إلا بالقولٍ بتجويز 
جدانى المغارل رد العلَّة التامةِ المستجمعةٍ لشرائط 
التأثير» فار تفاع المّوانع إذا كانت مختارةً مريدةٌ لما يشاءٌ 
منهم.كذا قال الفاضلٌ الخيرآبادي [ص:4 .]1١‏ 
)١(‏ قوله: (تَبْقَى بِتَوَارّدٍ الأمتَالِ) وإن لم تكن أفرادُها 
الشخصة باقيةٌ وتلك الطبيعة متقدمة ا الفغل 
لا الشخصِي المعيّنُ [منها]. وقيل: الدليل منقوض 
بالفعل الممتدٌ كالضركة؛ فإنّه يلزه م أن تكونٌ القدرةٌ 
-الئي هي شرطً هذا الففل 2 مقا رنة معد ولكونه 
ندريجيّ الوجود لايُعَارِن معّه. وأجاب عنه الماتنُ في 
المنهيّة [1/ 44] بقوله: (ولاينتقضُ بالفعل الممتدٌ؛ 
لأنه كما يحدثٌ تدريجًا فكذلك القدرةٌ بحسّبها 
نكونُ تدريجيّةٌ فنتحقّق المقارنة وفيه مافيه). انتهى. 
وجهّه: أن البداهة شاهدةٌ بأنّ القدرةً التي حي مِن 
صفاينا ليست بتدريجيّة الوجودء بل هي صفةٌ قائمةٌ 
بنا وليست غيرٌ قارّق إل أن يقالٌ: الضرورةٌ في محل 
بمب رب اا لل ا 


لأحابل جسبب)» _- بوني 


الخلافٍ غيرٌ مُسموعة. [الخيرآبادي؛ ص: ٠‏ 5]. 

(1) قوله: (فلَايَكُونٌ مَقْدُوْرًا) قبل نفيه. والحاصلل: أنه 
لو كانت القدرةٌ قبل الفعل فالفعل معدومٌ فتكونٌ القدرة 
معّ عدمه. والشيءٌ لايكونُ.مُمِكِنًا مع عدّمه فيكون 
محالاء وهو غيرٌ مقدور وهو باطلٌ كما ترىء ما أو 
فلن وجوة الشيءٍ قبل نفيِه وإن كان مُحالَا لكن تقدَّمَ 
إمكانه غيرٌ مستّحيل» وهذا يكفِي لتعلق القدرةٍ في زمانٍ 
وجوده وأمًا ثانيًا: فلآنَ المستدِلٌ لم يُفرّفْ بِينَ كونٍ 
الفعلٍ مع العدم غير صمِكنٍ وكونه في زمان العدّم غير 
ممكن» والأوّلْ حقٌّ والثاني كاذبٌ. واللازمُ هو الأول 
دون نَ الثاني. [الخيرآبادي؛ ص ١‏ 717]. 

() قوله: (فَرْعٌ) أقول خكما قال أحسنٌ الشارحين-: 
اعلّم أنْ المصنفَ فرع على المسألةٍ: أن القدرةً عندنا 
وعندٌ المعتّزلة يتعلق . بالأمور المتضادَقٍ كالقيام 
والقعودٍ مثلاء خلافا للأشاعرة؛ نهم يقولون: بان 
القدرةً لا تتعلق بالأمور المتضادةٍ معًا بأن تكونّ نسبةٌ 
القدرةٍ إلى الضدَّينِ سواءً» ولا بِدَلَا بأن تتعلنّ أولا 
شيا تتخلق بت فإنّالقدرةً في الأفعالي الاختيارية 
عندّهم ملازمة للفعل.: فلو تعلق بالضدَّينٍ يلزمُ 
اجتماعهما وهو حال بخلاف غيررهم؛ فَإنّها عَبَارَة 
قد ولاك التوتسان لقا انار بالفعل» 
فهِي صالحةٌ للتعلت بهماء فافهّم!*'. 


1 ث# ِ ز لة؛ وإلى أن ضعبة 
قوله: (لوسُلُمَ عدَمٌ ابتقاء): قال في المنهية /١(‏ 44): فيه إشارة إلى منع عدم البقاء كما هو مذهب المعتزلة؛ وإلى أن دليله ضعبف 


كما بظهر ر بل جوع إلى موضع ذكره . انتههى. 


(2] قوله: : (مُطلَعَا لآمَمًا ولا بَدَل): قال في المنع ية (1/ 85): : بأن تكون نسبمُّها إلى الضدَّينَ سواءء ولا بدّلاً بأن تتعلق أولا بضدٌ وثانبًا 


بض آخرى بل كا ل تدر مختصة بضدٌ لا يوجدٌ إلا معها . انتهى ٠‏ 


١ 31‏ أخاشية النصيف (45/9): ومال> القوسين ذكدّه الخيرآباديٌه ويين ٠‏ المعكرفتين زيادة من المنهية. 


4 
اصن ن الشروح للملا حسن (ص:175). 
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378 أ ا 7 ٠.‏ 6 
7 الباب الثالت! فى المعلوم فيه ولمو الفمهل © جحطم مب 
5-5 2 قة :5 1 4" شاك فيه 


مَسْألَةٌ: [تَفْسِيمْ القدرٌ إلى معَكنةٍ وميَسْرَة] 
قَسّمَ الحَنفِيةُ القذْرَةَ المَشْرْوْطَة إلى مْمَكَئَة مُفَسّرَةِ: بسَلَامةٍ الآلاتِ وَصِحّة الأسْبّاب. رَهْرَ 


تَفْسِي” باللازء”"2 وَإآَ مير فَاضلة" عَلَهَا قَضْلا مه تَعَالَى بالجشر »اذل 
سير ر 


04 


اث كان الفغل 


بِهَا مَعَ العَزْم غَالِا قَالوَاجِبٌ الأدَاءٌ عَيْنَا فَإنْ اي لَمْ ينم ووّجَبَ القَضَاء إِنْ كَانَ َ: 


0 وال قلا قَضَاءَ وَلَا إِنْمَ وَإِنْ قَصّرد؟' أَئِمَ مُطْلَعًا. 


وءه” 


وَإدْل يك غَاربا وَجت الأقاء لِيَترتبٌ القَضَاءٌ ٠‏ كَالَايةِ في الجزْه ءِ الأخير مِنَ الْوَفْتِ*, 


خِلَافا لِرْكَرٌ؛ لاعْتبَارِهِ قَدرَ مَا يَحتَمِلُه. وَفِى "التّحرير": 


نَهُ ا قَطْمَ بالأخِيْر؛ لإمْكَانٍ الامتتاد". 


0 


بم بيس ا ار يغ 7ب7بلبسسسسس بيجت 


)١(‏ قوله: (وَهُوَ تَِيْرُ باللَاٍِ) قال في المنهيّة: لأنها 
أدنى ما يتمَكن به المأمورٌ ص ما ء المأمور به بِدَنيًا كان 
أو ماليّاء ولا شك أن سلامة الآلاتِ وصحة الأسباب 
الا لها ودليل لوجودهاء نأقِيمَتْ مَقَامّها في 0 
الأحكام. ثم لما كان من الممكنةٍ الزادُ والراحلةٌ 
اللجع] تتتموي تدك الح بدونهما زاد صدرٌ 
الشريعة "ين غير حرج غالبا '[ولكٌ] أن تحمل التمكنَ 
على العاديٌ في جنس المكلَّفِينَ نء وقدرةٌ البعضٍ على 
المَشْي كعدّم تضرِّر البعض بالصوم في السفر'''. انتهى 
)١(‏ قوله: (وَإِلَى مُيَسَرَةٍ فَاضِلَةِ. 8 اق قدلا 
تسكن بها العبدٌ مِن الفعا ل ,مع اليسزه كالقّدرةٍ 
المشروطة في إيجاب الز زكاة مِن المالٍ التّامِي الفاضل 
عن الحوائج الأصليّق الذي حال عليها الول :فهيد فهمي 
زائدةٌ على الْمُمَكّنةِ. [الخيرآبادي» ص 7 77], 

() قوله: (إِنْ كَانَ لَهُ خَلَففْ) كما قالّ رسول الله كف: 
«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلَْا إِذّا ذَكرَمَاواةا 
فيُنتَقَلٌ إلى الخَلَفٍِ وهو القضاءٌ. [المرجع السابق]. 
(؟) قوله: (وَإِنْ صر في أداء الواجب وفوته 
باختياره بأن جاءً الوقتٌ افق ددر وعدم 
المانع. [المرجع السابق]. 


(5) قوله: (الجُرْءِ الأخِبْر مِنَ الْوَقْتِ) أي: الجزءٍ الذي 
انيت الواجت كإسلاء الكائر رِء وبلوغ الصبيّ؛ وإفاقة 
المجنونٍء وطهارة الحائض فى الجز 
الصلوة بحيثٌ لايسمٌ ا ل كل 
واحدٍ منهم في حقٌّ القضاء لا الأداءٍ. [المرجع السابق]. 
(5) قوله: (لإِمْكَانٍ الامتِدّادٍ) ‏ وحاصلّه على مافي ظني: 
أنَّ العجرّ إن أ, ريد بمعنى عدم وقوع | الفعل فية'فهؤ غير 
اع ون وجوب الأداءء وإلّا لم يتحمّق العصيانٌ أصلا؛ 
إن خلافت علم الله تعالى غير واقِعٍ من العبدء وإن أريدٌ 
بمعتى عدم إمكانٍ الفعلٍ إمكانًا ذاتيًا بالنظر إلى الأركانٍ 
والك لشرائطٍ فهو مانعٌ عالة ين و وجوب الأداءٍ ولكنّه 
لم يتحقق؟ فإن الإمكانٌ بالنظر إلى ما سِوّى الوقتٍ 
مفروض فيه» وأمّا بالنظر إلى الوقتِ فلا إمكان أن 
يمتدّ الوقتٌ» كما [وقمٌ] لِسُلِيمانَ -على نييّنا وعليه 
الصلاءٌ والسلامٌ- ولأمير المؤمنينَ عل وَقَه وإذا 
كان الاحتمال قائما وواقمًا فلم يُقطعْ بالتضيق لبه 

فلو وقعٌ القطع يقعٌالتناقض؛ فإنَ القطعٌ عبارةٌ عن عدم 
احتمالٍ النقيض احتمالا , واقعيًا أو عقليّاء وحينئط يندع 
معان المعلفة رد رَدّا] لما في التحرير بقوله: ١(أقُولٌ:‏ 


13 زَم...إلخ) كذافي أَحسَنٍ الشروج [ص:؛ ؟3]. 


ءِ الأخير رمن وقت 


[1] حاشية المصنف .)47/1١(‏ وبي: ن المعكوفتين زيادة من الملهية 900 وينظٍ الج ضوح فم الللريخ 0141/1 
[21] أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في ' 'الأوسط" (1155) وأبو يعلى في ' 'مستده" (1087). والحديث أخرجه ملم في' 'اصحيحه" 
(09). ومالك في ' 'الموطا" (75) بلفظ: "مَنْ نَِيٍ الصَّلَاة فَليْصَلْهًا إذَا ذَكَرَهَا". 
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1 :يلمأ لامقطع ليق و َكَد يُمَطع. وَأيضًا الامْتَدَادْ إمّا بازْدِيَادِ / الأدا اء فيتِمْ [50] 
وَلَانْرَاءَ فيه" أوْ بِالْمَدَ وَالْبَسْطٍ م فيرع يُطلآن”' القَوْلٍ بالجُرْءٍ. وَأيضًا المَنَاط: : الاأخير الوَاقِعِيُ 
ا اليد العلْمئ”". فَالأَولَى أن يعَالَ: لا قَطْمَ بانِْضَاءٍ الأخيْر؛ لإمْكَانِ البَقَاءِ. وبْطْلَانْ انْطيَاق 
١‏ لت ل 7200111 
وقالّ المُلّا مين فته بإيقافٍ الله تعالى الشمسّء | الله دعاةه فردَ الشمسّء ووقَفّتُ حتى صلَّى القومٌ صلاةً 
كما حُكِي عن يُوشَعْ -على نبيّنا وآلِه وعلّيه الصلاة | العصر ثم غربث؛ هذا كما في "شواهد النبوة”*. 
والسلام- حينَ غرًا الجَبابرةَ يوم الجمعةٍء وكادَ | )١(‏ قوله: (وَلَا نِرَاعَ فيه) أقول -كما قال أحسنٌ 
الشمسُ تغربٌ فقال للشمسس: قِفِيْ حتّى لاتدخلٌ ليلةٌ | الشارحين-: إنَّ اللة تعالى بين غاياتِ وقتٍ الصلاةٍ 
السبت» ٠‏ فلمًّا فرع عن القتالٍ.واستَاصَلهم غريث ت''!. | ومبادتها بالأوضاع الشمسيّةء كالدلوك والطلرع 
و[كما] كان لِسُليمانَ 52ت حير حينَ عرض عليه بالعشِيٌ والغروب مثلاء ولاشكٌ أنَّ قِيام الشمس نووقاعها 
الصَافِناتٌ الجيّادٌ كاد الشمسٌ ل تغربُ» فضرب سُوْقها عندّهم مُمكن. وفي وجوب القضاء احقياطٌ دعن 
وأعناقها فردٌ الله الشمسشس ل الو ال الوقوع في الحّرام؛ فلذا صرَّحُوا بوجوب القضاء. وإذا 
الريحَ مكان الخَيلِ» وهذا بص القرآن21). تقرّرَ عندهم أنْ القضاءً إنّما يتفرّعُ على وجوب الأداءٍ 
وقد كان لِنبيّنا # حينَ فاتث صلا العصر مِن فقالُوا به نظرًا إلى ذلكِ الإمكانء وحينذٍ يندفِعُ ما قال 
علي كقة كما روّى التثِتقاتثُ عن أسماء بنتٍ عَمَيْس | المصنف: لا إمكانَ لامتدادٍ الوقت؛ فإِنَ الامتدادً ما 
أنه قالث: يُوحَى إلى رسول الله وكان رأسّه في ججر | أن يكونّ بازديادٍ الأجزاء فينع ولايزاع فيهاة) 
علي وبي وما صلَّى العصرّ حتى غربتٍ الشمسُء | (؟) قوله: (فَيْلرَمْ بُطلانٌ...إلخ) أقولُ -كمًا قال أحسَنٌ 
ففتحَ رسول الله كلا عيته قالّ: ملت العدد شرّ؟؟ فقالّ | الشارحينّ-: إِنْ الممدود والمبسوط إما أن يكونَ جزءً 
علي وني لاء فدعًا رسول الله وفك وقال: «إلهي إن هذا | لايتجرّأ كثيرًا من الأول فير رجعٌ إلى الأول أو يكونٌ منصلا 
العبدّ كانَ في طاعَتِكَ وطاعةٍ رَسولِك فازددٍ و- لع لاه ا بيه 
عليه؛ فرذ الله 5 الشمسّ حبّى صلَّى علبنٌ ذلققة قولّه : (لانزاعَ فيه) ممنوعٌ. ابل فيه التزاع؛ فافهّم. 
التصضااة", مد مس عه )٠(‏ قوله: (لا الأ خِيْرٌ العِلْمِيٌ) فإن قلتّ: محل التزاع 
حينّ توجّه إلى بَابِلَ واشْتَغلَ القومٌ بانتظار الوقتِ عن ]| الاعيه الواقعئ. وحينئذٍ بالازديادٍ ولم يبقّ الأخيدٌ 
الصلاةٍ حنَّى كادتٍ الشمسٌ تغربُ وتفوتُ [صلاةً] | أخيرًا فيلرّعُ خلافٌ الفرضء قلتٌ: مع أنه رجوعٌ إلى 
العصر عنهمء تتكلّموا فيما بينّهم وسَّمِع عليٌ يَِقِ | قرلٍ المصنف الآتي للردٌ عليهم (وَأيضًا المَنَاط: 
كلامهم فدعًا ربّه لأن يرد الشمسٌ عليهم؛ فاستجاب | الأخِيْرٌ الوَاقِعِيُ لا الأخيرُ العِلِيُ) لا يتم؛ فإن الجزء 


0 
, 
0 


1] أخرجه بهذا اللفظ ا لبييهقي في "دلائل النبوة" (؟/ غ ٠‏ 5))؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (74/ 771). وحديث حبر الشمس 


لِيُوضَهِ شع عبتا بروايات أخرّى: أنى رجه مسلم في "أضصحيحه "(0). 


]وه و في سورة ص الآيات: امتعريرة 
1] أخرجه اللاماري في "شرح مشكل الآثار" »)١٠١737(‏ والطبراني في 
[4] خزائ: ن الشروح لملا مبين (ص: 713--71/7). 


"المعجم الكبير" '(811). 


[5] أحسن الشروح. للملا اح لصا 
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الباب الثالت؛ فى الممكو م فيه ولمىو الشعل 


الي" على مل هذا الصّغِي نما يُمْنَُ وَعَذَا كُلّهُ جَدَل0". 
والكة : القولُ بتَرَبٍ القَضَاءٍ ءِ ما عَلَى نَفْسِ الوّجُوب كَمَا فِي الثائم 3 أُوْ غَا 
مِنَ الْأْوّاء9) ل ل 11و لكل ا 22 


جيهب بابب سس ل اق ا )بيت 


جر 


الأخيرٌ الواقعيّ م من الزمانٍ إِمّا أن يرادَ به ما [لا يكن 8 
بعدّه جزءٌ مِن الزمان يكون قبل الوضع الذى جعل 
غايته لوقت الصلاة ةِ في الشرعء فذلك ممتنمٌ كما مرّ 
فلا يكونُ محلًا للنزاعء وإمًا أن يراد به ما لا يم بعدّه 
جزءٌ كذلك فهو حقٌء لكن لايصيرٌ مانعًا من وجوب 
الأداء الثابتٍ بالسبب. 

وقَال المضفث: فالأولى في توجيه كلام الحنفية 
أن يقال: لا قطمّ بقضاءٍ الأخير لإمكان البقاءِ. وبطلانٌ 
انطباتقي الكبير -كالصلاة مثلًا- على مثل هذا الصغير 
ريّمَا يُمنَع وكلامه هذا يحتّمل وجهين مذكو 0 
أحسن الشروح [ص: 5 تركناهما خوثًا للإطناب. 
(1) قوله (وبُطْلانُ انْطِبَاقٍ الكَبيرٍ. ..إلخ) قيل: يؤيّد هذا 
المنع أن الز مان القليلٌ يسَعْ الحرٌ كات الكبيرة والصغيرة 
وإذا جارٌ انطباقٌ الكبير والصغير على زمانٍ واحدٍ 
َليَجُرْ انطباق أحدهما على الآخر أيضًاء والأفعالٌ إمًا 
حركاتٌ أو مصاحبةٌ لهاء فالزمانُ الواحدٌ إذا كان يسمُ 
الحركات الكبيرة والصغيرةً فيجورٌ أن يسَمّ الأفعالَ 
الكبيرة والضغيرة ايقن قال كن المتيية: :إن كيل: 
لزومُ المحذور الأولٍ (وهو لزومٌ عدم القطع بالتضييةٍ 
لاحتمالٍ الامتدادٍ ممّ كونه مقطوعًا) بات بعد (أي: 
بعد هذا التوجيه أيضًا فُلنَا: القط بالتضييتٍ فرع القطع 
بوجودٍ الأخير لاقطعٌ بانقضاءه: ولذلك كان ذلك القطع 
مقارِنًا للأخير, فتأمّل!''. انتَهّى. قال بعض الأكابر: إن 
مدارٌ عدم القطع بالانقضاء ء على إمكانٍ سكونٍ الشمس 
علا في مزهي وهلا كما فين إلى عنم التبطح 
بالانقِضاءٍ يفضي إلى عدم القطع بالأخير والتضييق؛ 
[11] حاشية المصنف على المسلم .)47/١(‏ وما بين ع القوسيم 
[2] التحرير مع التقرير (؟/ 86). 
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الل ل ا ا ل ا ا لاا 0 


فيلرَّمُ المحذورز اله . [الخير رآبادي» ص: 5-1777 ,]77١‏ 
(1) قوله: (وَهَذًَا كله جَدَلٌ) قال أحسَن الشارحي 
حاصلٌ ما فى "التحرير”* ليسّ إلا أن الامتداد ثيه 
وليس الامتداةٌ إِلَّابيقاءِ ماحد به الشرع لوقت كبلوغ 
الظل اليثلين؛ ؛ فإنه يُمكِن أن تسكن الشمس فلايبلغ 
[الظل] المِثْلّين إلا بعد أحيان فإنْ أرادَ بإمكان البقاء 
إمكان بقاء ماحلة به الشرعٌ» كوصولٍ الشمسي إلى 
موضعء فهو الذي في "التحرير'"”» فيرِدُ عليه ما أورِدٌ 
عَلى ما في "التحرير”"”. زر إمكانَ جزءٍ من الوقتٍِ 
فهذا غيرٌ معقول؛ فإنّ الزمانَ غيرٌ قار رّ عند الكل هذاما 
يتعلّق بالدليل. 

وأمّا أصلٌ المطلوب فالجدلُ فيه أنَّ إمكانَ سكونٍ 
الشمس وإن كان احتمالّا صحيحًا لكنه مخالِفٌ للعادةٍ 
المتحمدة خارح عن الوسعء فإيقاعٌ الفعل في الأخير 
إذا كان خارجًا عن وسع العبدٍ عادةً كان التكليفٌُ 
به تكليًا بالمحالٍ العادىٌ» وقد سبَّقّ أنه كالتكليفٍ 
بالممتنع لذاتّه [وهو] محال وعلى هذا فمذهبٌُ رُفْرٌ 
والشافعئ أظهرٌ [الخيرآبادي» ص:غ 77]. 
(1) قوله: (إمَا عَلَى نَفْسٍ الوّجُوبٍ كُمَا في النَائم) 
والحاصل: أنَّ القضاءً مَبناه على أصلٍ الوجوب وهو 
لايقئّضِي القدرةً [على الفعل وإمكانٍ وجوده] كما في 
النائم والمُعْمَى عليه فالجزةٌ الأخيرٌ فيه تجبٌ الصلاه 
بأصل الوجو وب وإذالم يحصّل انل الحكم إلى القضاء. 
(5) قوله: (أوْ عَلَى وجوب جُرْءِ مِنَ الأدَاءِ) لا على 
وجوب كله وها هنا لعدمٍ سَعَةٍ سَعَة الجز للفعل كله لم 
يكن سبمًا للآداءِ كله لكن يسك افيه جو من الوانجبه 


ين إدراجٌ عليها من الخير آبادي في شرحه. 


4 


2-6 26 2 2 2 7 
د" © فتدبرة". وَأمّا الثانية: فيتمَيدُ بها الوّجُوبٌ كالرّكَاةَ فَإنّه عَيْء قَلِيلٌ م 


عير مَرَةبَعْدَ الحَوْلٍه؟؛ ؛ اسقط بالَلال". واتتقى بالدين ان 
مَسَألَةٌ: [القدر ٌالمُمَكُنُ لَيَسَتْ شط لِلْقَضَاءِ] 
لا يُشْيَءَ ط*"' القَدْرَةٌ الجْمَكَهُ لِلْقَضَاءِ عِنْدَنَاِ أن الاش 


كما في التقْل إِذَا أفْسِدَ 


ورُجُوبُ الْقَضَاءِ بََاءُ ذَلِكَ الوّجُوبٍ لِانّحَادٍ السّبَبء اخ د الوْجُوبٌ لا يَجِبُ تكرر 


رَاط لإنجَاء التَكليفِ وَقَد ‏ تحقق 


القُدْرَة"". وأيضًا لَوْلَمْ يَجِبْ إلا بِعَدْرٍَ مُتَجَدَدَلَمْ يكم ِالَّركِ بلا عْذْن 2011101100 
هع ب سس يت 2-102 7_2<___ يجن 


وإذالم يأتٍ به يجب القضاء *. [الخيرأبادي» ص4 "17]. 
)١(‏ قوله: (كَمَا ني التَفْلٍ إِذًَا أَنْيِد) خَاصَلَه: نََ 
الشروعًّ واحب والوقت يسَعْه وإذا لم يَسْرعْ فعليه 
القضاء كما في النفل الممشروع؛ فإنَّ الإتمامَ واجبٌ 
ويتلوه وجوت القضاء عند الإفساد. غاية الأمرِ أن 
وتجوة الجوء ء التشروع هو الأخيرٌ وفي الأول الأول. 
(1) قوله: : (فَتَدَبَرْ) وجهّه ماقيل : إن الشرعَ جل الوقتَ 
سببًا للفعل كالصلاة مثلاء ولم يُعهّد في الشرع جعل 
أجزاءه سَبِبًا لأجزاءٍ الفعل استِقلالا مِن غير أن يكون في 
ضمن الكلُّه فلا معتّى للقولٍ يكونٍ الجزء الأخيرٍ سيا 
للجز ءِ الأخير م: ن الفعلء وإذا لم يكن سيا لم يتحقق 
وجوربث الأداء ولو بالج فلا معئى لوجوب القضاء 
الثابتٍِ بسبب وجويه؛ يخلافٍ النفل الذي اسداس 
الشروع ووم ما أدّيّ قربةٌ فتجبُ صيانئه بالإتمام'''. 
(") قوله: (بَْدَ الحَوْلِ) وقد اعتّبر فيه الشارعٌ وجوبًا 
من اليْسرِء الأول: كوثه شيئًا قليلا مِن كثير» والثاني: 
مروز الْحَولٍ. والشالتُ: : أن يكونَ مرةً واحدةً بعد الحولٍ 
فلا يجب إلا بعد تحققٍ هذه الوجوهٍ لا بحصولٍ المالٍ 
فقطء بل بتحقق ععما قت الأموون فار انتَفَى شيءٌ 
منها انتّى الوجوبٌ. [الخيرآبادي: صذه 77]. 
(؟) قوله: (وَلِعَذَا سَقَطَ بالهَلَاكِ) قال في المنهيّة 
41/11 خلاقًا للشافعيئ قياسًا على الاستهلاك. 
ندجه الفرتٍ لنا: أن الاستهلاكٌ تعَدٌ على حقٌّ الفقراء 
1] 


بنظر: فواتح الرحمرت .)١١7/١(‏ 
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فجعلتٍ القدرةٌ الميسّرةٌ باقية تقديرًا؛ زجرًا له عن 
التعدّي ونظرًا للفقراءِ. انتهى. 

(5) قوله: (وانتمّى بالدَّيْن) فإنَّ أداء الدّين من 
الحوائج الأصليّةِ فلم يكن المال فارغًا عنها. قالّ في 

المنهيّّة [917/1]: قيل: لو كان الدينُ مانعًا لوجوب 

الزكاةٍ عدم اليب لكاة,مانًا للكفارة باتغال. واجِيتٌ 

بملغ يُطلانٍ اللازم كما ذهب إليه بشن المشايخ 

وبالفزق بآن' وجوت الحا عب نعمةٍ الغْنّى وهو 

مُنتَفِ بالدَّين» والكمَارةٌ للزجر 535 ولهذا يتأدّى 
بالعتق ٠‏ والصوم. انتهى. 

(5) قوله: م يُشْتَرَطْ) أقول: قد سبو أن القدرةً شرط 
التكليني آنْفَاء وأتلها المُمَكَنفٌ 3 هي شرط للأداء 
فقط أو للقضاءٍ أيضًاء والمختارٌ عندّنا هو الأول. 

() قوله: (لا يِب تَكَوّرٌ القَدْرَة) والحاضلٌ: أنَّ 
القدرةً إنما شُرطت لأنَّ التكليف لا يُوجّد بدونهاء فإذا 
تحقّق التكليفٌ معّ شرائطه في وقتٍ الأداءِ لم يُحِنَجْ 
إلى اشتراط القدرةٍ مرةً أخرّى لتكلي القضاء؛ إذ لا 
تكليف به مجدّدًاء بل التكليف إِنّما هو التكليفٌ السابق 
بالأداءِ؛ لاتحادٍ السبب المُوجب للأداءٍ والقضاءء وإذا 
لم يكنٍ التكليفُ مكرّرًا لم يجب نكررٌ شروطه التي من 
جملتها القدرةٌ . وَأُوردَ عليه بوجوه: منها: ١‏ - أنه لايم 
الاعلى رأي من قال: إِنَّ سب وجوب الأداءٍ والقضاء 
عا من قال مِن أصحاينا: إن وجوت الققاء 


]"1[ 


َم به كيه ث7 65 جم ووو ور 10 5 بج 1 
, الباب الثالث؛ فى المحكلوى فيه ولمو الشمل يه 


0 ليذ :0 


0 د أجْمَعْوًا عَلَى التَاكِ' 


2 ص و# م - 


صوص قضَاء0© الصَّوْم وا 2 لاة. أقوّل: إِذَا وَجََتَ في الجزء الأخيْر 


مخض «ل بكي ...4200 الآية [البقرة: 181] بالأدَاء وَئّر 


3 وعدمّت القل؛ ّ 


ني القَضَاء” فَالتَائِيمُ مُشْكِل”'. وَاللْهُ أعْلّمُ بالصّوَابٍ. 
سإ-ت--ب-ب-ب-ب-ب-ببب-ب-بب يي ”تلام يت اتويت للبب-با١ابب‏ بإ إببإ ب يبيبلا -اابيبيببييته 


بسبب منفصل» ٠‏ فلا يتم أصلا. ومنها: 1:7- آنا اسلننا 
أن القضاءً بقاءٌ لتكليف الأداءء لكن لا يلرَّم منه عدمٌ 
شتراطٍ القدرةٍ له؛ لجواز أن يكون بقاءٌ القدرة شرطًا 
لبقاءِ الواجبء كما أنَّ حدوتّها شرطٌ لابتداءِ الواجب. 
ومتها: 0 - - أن انائم والمُْمَى عليه لا تكليف عليهما 
وممّ ذلك بعد الانتباءٍ يجب عليهما القضاكٌء ولا 
يتصوَّرٌ ذلك إِلّا بأن يكونّ في القضاءٍ تكليفٌ جديدٌ؛ 
ِذْ ليس التكليفٌُ بالأداء حبَّى يقال: إِنَّ تكليف القضاءِ 
بعَاءُه. فلا بد مِن القدرةٍ الجديدة!". 
)١(‏ قوله: (وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى التَائِيِم) قال في المنهبّة 
[47/1]: يعني: [أنَ] مَن فاتَ عنه صلاةٌ كثيرةٌ -مثللا- 
فتركَ قضاءها إلى آخر وقتٍ الحياةٍ بلا عذرٍ بناءً أنَّ 
القضاء موسّمٌ يأنّم مم أنه لا يكن ين الفعل لضيقٍ 
الوقتء والإثمٌ فرع وجوب القضاءء فتدبر. انتهى. 1 
(1) قوله: لا يكلف أنه ) تنما إلا 
منسنا 4 والبعترة:. !]قال فى «المتهية:-لان 
مقتّضاها انتفاءً التكليف عند عدم الوسع. ولاشَاكٌ 
أن في القضاءٍ ءِ تكليفًا باقيّا < نيان وإن كان هو 
التكليففٌ السابق مم عدم الوسع' التق + 
(6) قوله: (وَد خْفضَهُ تضوطن قَضَاءِ ...إلخ) 
يعئِي أنَّ النصّ الواردَ في قضاء الصومء وهو 1 
تعالى: فم كارت هتح عَرِيضَا وَعَقَ سَمَر قود 
من ينام م 4 [البقرة: 184]؛ وفي قضاءٍ الصلاةٍ 
نوله نتتةه: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاة أَرْ تيا َيْصَلْهَا 


0 
2 52 
فيحصت.ر 


[1) شرح العلامة الخير 


إِذًَا كر مَاأواتا؟ ؛ فإنّهما عامّان شاملانٍ نِ للقادر وغي 5 
ملم أنَّ الآية المذكورة مختضّةٌ بالأدائء وأورده 
هُنا: بان تخصيص قوله تعالى: « لا يكل أن 


نما إلا وهنا 4 [البقرة::1785] بهذن النصيق 


ليس أولّى من تخصيصهما به بل هذا أولى؛ 
فَإِن العقناً ل حال على أنَّ التكليفَ مطلقًا لايجودٌ 
من العاجزء فيمتنمٌ مِن الله تعالى. كذا في أحسن 
الشروح [ضة١52]:‏ 

(؛) قوله: (نِي الجْءِ الأخِيْرٍ) من الوقتء كما إذا أسلَمَ 
الكافرٌ في ذلك الجزء -مثلا- فالأداءٌ في هذه الصورة 
انك لخن زقن لق "تزتل' القتضاء [الخيرآبادي 

ا خر و بن 2 : 1 

(5) قوله: (وَعْدِمَتٍ الْقَدْرَهُ في القَضَاءِ) بأن مات 

في الجزءٍ المُلاقِي للجزءٍ الأخيرء فالتأثيمٌ لازم على 
مذهبكم؛ لاشتغالٍ الذمة باشتراط القدرة. [المرجع 
السابق]. 

(5) قوله: (قَالتَائِمُ مُشْكِلٌ) لأنه متفرّعٌ على التقصير 
من العبد. ولا تقصيرٌ له في هذه الصورة. قال في 
المنهية :]98/١[‏ وإنما كان التأثيمٌ مشكلًا لأنه لا 
تقصيرٌ من المكلّفِ في فوت الأداء؛ لأنه غيرٌ مقدور 
له وكانّ تأخيرٌ القضاء جائرًا؛ لأنه موسّعٌ ولا تأنيمَ 
بالجائزء وعلى هذا فالحنٌ انفصالُ الوجوب عن 
وجوب الأداء. انتهى. وها هّنا إيراداتٌ مذكورةٌ في 
أحسنٍ الشروح [ص:١‏ 5 1]. 


ير آبادي. (ص:387). (وينظر: فواتح الرحموت .)١١7/١‏ 


[2] حاشية المصنف ؛ مخطرطة : (الو ركة :) وقد سقطت من المطبوعة بالمطبعة الحسينية المصرية. 


[3] أخرجه بهذا اللفظ الطبر اني في "الأوسط" (5178) وأب و يعلى في "مسعن"” 0 والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه 
9 ومالك في "الموطا" ' (5؟) بلفظ: أ ننْسِيَ الصّلاة ة فَلِيْصَلْا إِذَا ذَكَرَها". 
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البَابٌ الرَابعٌ: في الم كوم عَلَيه وَهُوَ ال 2 
مَسْألَةٌ: 21 شَرْط اللي أن يكن امكل هما لخطَاب] 


قَهُمْ || 1 200 الخطًا 


ال ا زَمَانِ عدّمه©. أقُولٌ: م 


ب شَرْطٌ التكليفي عِنْدَئا", ووَائَقَنَا بَعْشْ التكريين لتكايف 
الشحال. لنا: اكليف َب الؤفُع مايال أ ابْتآّاء» وَهُوَ م 
َع ع الول "» وطُلّبُ المُحَالٍ مُحَالُ عَلَى مَا مرّ1"". قِيلَ: اللَّازِمْ أنَّ التَكْلِيفَ بِشَرْطٍ عَدَمِ الَهْم 
بت أن الل مِنْ ضَدوْربَاتٍ حَقيقة التَكْلِيفِ؛ شر 


ل تُحَال؛ 0 


بايا 


همي ابايإ 54 بخ حتت عام مادج عقني 


)١(‏ قوله: (قَهُمُ المُكَلّفٍ...إلخ) أقول -كما قال 
أحسن الشارحين- : تع الخطاب على النحو الذي 
يتوقف عليه الامتثال» -وذلك علةٌ الامتثال.- وذلك 
بأن يتصوٌّرٌ المطلوبّ والنسبة الخاصّة التي بينَ الطالب 
والمطلوب» شرطٌ للتكليفي. هذا إذا كان الأمرٌ والنَّهِ 
مطلقاء وأا إذا كان مقيّدابقيدِ كالوقتٍ ونحوه فلابدٌ من 
تصورٍ القيد أيضَاء ولذا قال في الحاشية: أي: يتصورٌ 
البكات قدرٌ ما يتوقفُ عليه الامتنال لا أن يُصَدّقٌ 
بأنه مكلت وإل ل 7 م الدوو وعدم تكليفٍِ الكقّارا'!. 
انتهى. اااي فا ا مصدّقِينَ بالتكليفي. 
وانتفاءُ الشرطٍ يستَلزم انعا المشروط: وبيان الأوّلٍ: 
أن التصديقٌ بالتكليف موقوفٌ على حصولٍ التكليني؛ 
وحتضوله لو كانَ موقوقًا على التصديتٍ يلزمٌ الدوؤ”' 

(؟) قوله: (عِنْدَنَا) أقولٌ: إن كلام المضئب معناء؟ أن 
التكليفَ مطاقًا سواء كانَ شرعيً بالأدلةٍ الأربعةومايتبعها 
أو بالعقل لوكانَ مشروطًا بتصديق التكليفف يلرّمُ الدوز؛ 
فإنَ التكليفَ المأخودً في جانب الموقوفٍ والموقوفٍ 
عليه ما أن يكونًا شرعيَّْنِ أو عَقَايّيين أ بكرت الول 
شرعيًا والثاني عقليًا أو بالعكس» فهذه الصّوّر الأربع 
يلرَّمُ] الدورٌ في كلّهاء ولا تخصيصٌ له بمذهب دوذ 


مذهب. أمَّا في الأولّى فلأنَ الخطات واحدٌ وأمّا في 
© به © السصيصييءة لبت 

171] حاشية المصنف. مخطوطة: (الورقة:١5).‏ 

[2] أحسن الشروح للملا حسن (ص:" 1). 

[3] فواتح الرحموت .)١١5/١(‏ 
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الثانية فلأنَ العقلّ بل التعقل التصديقئ واحد وأمّا في 
الثالشة فلانَ التكليفَ الشَّرِعِيَ إذا كانَ مَوقَوفًا على العقَاِيَ 
فَالعَقليٌ إن كانَ موقوفا على الش, َعِيٌ فلزومٌ الدورٍ ظاهِرء 
وإن كانَ موقوفًا على عقليٌ آخرٌ فلو سللمنًا جوازٌ تعدّدٍ 
التعقل فيلرّمٌ الانتهاءً إلى تعقل مخصوصي وتكليف 
كذلكَ فيلزمٌ الدورٌ فيه: وأما ال رابعة فبيانها كالثالثة. هذا 
باتع اسن الشروح [ص: ١‏ ]. 

() قوله: (لأنْهُ مَرْعٌ َع اليلم) أمّا الأول فلانَ الامتثال 
بدونٍ العلم غيرٌ مُمكنء وأمًا الثاني فلن ن القائلينَ 
كين السحال ل تجو زرا التكليت بالمييال طلقا 
بل جوَّرُوا التكليفَ بالمحالٍ في الجُملةٍ بأن يعزِمَ على 
الطاعة مع عدّم إمكانها منه. ويعبّقَدٌ , تًَِ بحتبيه وهو أَيْضَا 
لايتصوَّرٌ بدونٍ العلم. [الخيرآبادي» ص: 14 )]. 

(؛) قوله: (وطَلّبٌ المُحَالٍ مُحَالٌ عَلَى مام مَرٌّ) في باب 
المحكوم به. قال بعض ى الأعاظم: هذا لاينتّهض صْ 
قائلي التكليف بالمحال؛ لأنه يلم على ريه طلك 
المحالٍ محال فلا يُمكِن أن يستدلُوا بهذاء فالأولّى أن 
قال : [إن] فائدةً التكليفي الابتلاءٌ م وهذا مُسَفٍ 
ممّن لاشعورٌ له. فاستحال التكليفٌ لانتفاءِ الفائدة!22. 
(5) قوله: رلا في رَّمَانٍ عَدَمِه) وكذا فائدةٌ الامتثالٍ أو 
الابتلاء بشرط عدم الفهم محال» لا في زمانٍ عدّم 


]"7[ 


ا ماااااا؟تؤيبيبب 2 ل 
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تَصَوَّرِ الْامْيئَالٍ ار الابتلا» فوم ده بدُوْنِهِ مُحَالٌ"" وَالمُحَاأ ل مُحَالُ في جَمِيع الأوْقًا 
صَحَّ لَصَحَ تَكَلِيفْ البََائم؛ إِذْلَامَانِمَ ا ل إِلَاعَدَمْ الْقَهُ وَهُوَ ١‏ 
قيل: : لعل المَانِمَ عَدَمُ اسْتِعْدَادٍ القَهُمء وَلَايرَ اع فِي اشير اطه. 


/ وَاسْئدِلٌ": لَ 


قفات. 
درا 


بحلء. 
ا 


أَوْلُ: بل فيه زَاعٌ أيضًاء فَإِن المُنَازِعِي 


هم اله جَوَرُوْنَ لِلتَكْلِيفٍ بِالْمُحَالٍ”". مالع ن على رَأَيهِمْ: مَنْعْ لان الثالي؛ إن تَكُليفَ 
َي ليْسَ بأَبْعَدَمِنْ تَكْلِيفٍ الإنسان) بأ 204 ع بيْنَ الْقِيضَيْنِ ا لبي 
حب ل 1ه هج مسح تنه مستبت فى ااا 20011 


الفهم؛ لأنَ الفهمَ ليسّ بمْحالٍ في زمان عدّم الفهمء 
فالتكليفٌ المشروطٌ بالفهم» وفائدةٌ الامتثالٍ أو 
الابتلاء المشرو طَينٍ بالفهم ليسا بمُحالَينِ في زمانٍ 
عدّم الفهم. [الخيرآبادي. ص:ة 7؟], 

)١(‏ قوله: (فَوَجِودْهُ بِدُوْنِهِ مُحَالٌ. ..إلخ) قال في 
المنهيّة: : يعني لمر ذلك لو كان الانعدامُ لعارض 
مانم يعن تحققٍ حقيقةٍ التكليفيء وليسّ كذلكٌ بل 
لِفْقدانٍ ما هى و من ذاتياته وضروريّاتِ حقيقته وثبوتٌ 
الذاتٍ بدونٍ الذاتيّات ممتنع لذاته وبهذا يندفِع ما 
: بأن اللازم استحالةٌ الامتثالٍ 
وَذَلك لا بوجت امسعبيالة التكليفي؛ إذ غايئه تكليفُ 
المستّحيل» وما في "شرح الشم رح" أن في قيام الدليل 
على من جور التكايف بالمُحال نظراء فأ" انتهى 
() قوله: (وَاسْتَدِل) أي: اسئداً 4 الماع الم . 
المزيّفي: بأنه لو صَحَّ تكليفٌ م مَنْ 
لبتهائم ٠‏ والتالي باطل فالمقدّمْ مثله. بيان الملارّمة: 
أن المانه نع من التكليفٍ لايتخيّل إل عدم الفهم؛ وهو 
لايمتع د أقول: حقيا بال عدر ال يجين إن 
سلما حصرٌ الما في عدم الهم لكن لاي زم من رفع 
مانعيّةٍ المانع نع وجو ماهو مانع عنه؛ فإن المسبّبٌ لا بد 


أوردّه 8 "التحرير" 


وإن 


لوج واقوع: والمفادي عرقي الكرائم ايارم لين 
الأخير ر فقطء فغفي البهيمة وإن لم يكن عدم م الفهم مانعًا 
عر: ن التكليفٍ ولكن يجودٌ أن لايك قّ مقتّضِي التكليفٍ 
فيه؛ إن المُقَضِي له هو الذاثُ في علم الباري بحسب 
دخولهافي النظم الأتَمّ كما أشرتٌ إليه سَابقًان. 

() قوله: (هُمْ م المُجَورُوْنَ لِلتَكْلِيفٍ بِالْمْحَالِ) دون 
غيرهم. وتكليفٌ مَن لا استعداة له للفهم ليس بأَبعَدَ 
مِن التكليفي بالمُّحالٍء وأورّدَ عليه بحرٌ العلوم: 
بأنَّ هذا غيرٌ وافٍ؛ فإنَّ هذا القدرٌ لايكفي في ثبوت 
التزاع بل لا بد مِن النقل؛ فإن ظَفِرَ فلا دحل لكونهم 
مُجوَّزينَ» وإِلّا فلا وجة لما'!. 

(؟ ) قوله: (مب' نْتَكْلِيفِ الإِنْسَانِ. ..إلخ) وإذا جرَّرُواهذا 
. | التكليف فلا بعد عنهم أن يُجم : يُجوَّزُوا تكليف البَهيمق فلا 
تم ادلي على ما هو مسلُم عنتهم. وأشاز بقوله على 
رأيهم إلى أن الدليلٌ لا يتم علّيهم: وأمّا على ماهو الحنُ 

في الواقع فلا مجال للمنع؛ ؛ فإن بطلانَ التالي بَديمِيٌ. 
(©) قوله: : (علَى أنَّ عَدَمَ. ..إلخ) أقولٌ: أورّدَ المصنفٌ 
بالعَلاوة في وجه منع بُطلانٍ التالي: ب(أنَ عَدَمَ. ..إلخ) 
حاصله: أن البهيمة والإنسانّ مر: ن الجواهِر وهي كلها 
متمائلة وكل ما ثبت لفردٍ بين الأفرادٍ المّماثلة يصحٌ 


[1] حاشية المصنف )88/١(‏ . (وينظر: التحريم مع التقرير .)١ ١/7‏ 


و2 


[2] أحسن الشروح (ص:"5١).‏ 


[2] فواتح الرحموت .)١١2/١(‏ وقالّ القتدهارىٌ: حاصل ماقال بحر ر العلوم: :أله لا بد في ثبوتٍ النزاع مين النقل -أي: نقل القو 
القن - فإن وُجِدَ النقإ ل فهو كافٍ ولا حاجة إلى قوله : (هُمُ المُجَرّرُونَ.. ٠٠‏ إلخ) وإن لم يوجدٍ النقلٌ فيُقالٌ: 0 
التكليفٌ بالمّحالٍ تجويرُّهم التكليف بكلّ محال با ل غابتُه تجويرُهم التكليف بالمّحالٍ في الجُملةِ فيجورٌ أن يكونَّ تكليفٌ عدبم 
الاستعداد م- ن المُحال الذي لا يجو زونَّ التكليف به؛ ومجردٌ الاحتمال ب لا يعبت التزاع . 
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أله المُجَوَرِينَ لِتكْلي القَافِلٍ:] 


تل »93ل شي بشك لاتقل 2 ل تَأملِ فتأ إن 


0 00 2 و ءِ 
الوا أوّلا: كلف السَّكَرَانَ حَيْتٌ اغْبَبِرَ طَلاقُةُ وَِنكَافة'". قُلْنَائ خم ين رَبْط ال المُسَبْبَاتِ” 


عو 


أُسْبَابِهَاء كَالِصوْمٍ لِشْهُوْدِ الشهْر ا 57 1 


5 


بصحّة إسلامه*. 


يي ا يبب إن اي يي 


على سائرها يالنظر إلى الطبيعة: فالفهمٌ إذا ثبت للإنسان 
يصع للبَهِيمةٍ والجماداتٍ بالنظر إل تقش الطبيعة) ؛ لأنّ 
كلّ واحدٍ منهما مِن الجواهِر وهي متمائلةٌ في الحقيقة 
وأيضًا كل شيءٍ بخلقه تعالى فهو قادرٌ على أن يجِعَّلٌ 
في البهيمةٍ فهمًا. يتوج عليه أولّا -كما أقول-: أ 
الواقع علّى الإنسانٍ وعلى الطبيعَةٍ الجوهريَّةِ هر الفهم 
الإنسانِيٌ دون البَهِيمِيَ. وثانيًا: أن الفهمَ مطلقًا وإن 

يصِمَ على الطبيعة الجّوهرية [ولكن العوارضٌ التي 
بها تهار:المقيقة عن الانسان مائعة عر بول الفهم]. 
وثالثًا: -كمًا قال المصنّفُ في الحاشية- وحاصله: أن 


نا 0 


8 


الإمكانَ [يطليٌ] على معتّيين: الأول: الإمكان الذاتي؛ 
والثانى: الاستعداديٌ وهو قد كدق عاديًا وقد ون 


غير عاديٌ؛ فيجورٌ أن يكون المانع مِن التكليف في 
الهيمة 2 م استعداد د الهم على سَبيل العادق فلا تيم 
العَلاوةٌ فإنّها ناظرةٌ إلى رفع المانع. وتفصيله مع ما له 
وما عليه مذكورٌ في أحسنٍ الشروح 4 

)١(‏ قوله: (فتأمّل) قال في 2 إشارةٌ إلى أنه 
يُمكِن أن يقال: المَنفِى هو الاستعدادٌ العادي!2! 0 
(9) قوله: (حنث ابر طَلَاقة قد وَإِنَْانْة) قال فى 2 
المختصّر": قانُوا: لو لم يصع تكليفٌ الغافل لم يع 


11 اك ن الشروح, (ص:؟ ؛ ؟). وما بين الممكرفين زيادة منه. 


وقد وَقمٌ؛ لأنه اعثبر طلاقٌ الشّكرانٍ وقتله وإتلافه 
وكُلّف بمُوجيها!ة!. 
(*) قوله: (هُوَ مِنْ رَبْطٍ المُسَبْبَاتِ...إلخ) وليس 
هو من باب التكليفيه فأفعالٌ الشّكرانٍ هي أسبابٌ 
للأحكام الشرصة وَإِذا وُجدت وجدت المتبيّيات. 
(؟) قوله: (كَالصَّوْم لِشّهُودِالشَّهْر) يعني: شهوة رمًضانَ 
سببٌ لوجوب الصو وكشراءٍ القريب لوجوب 
العتاقي. ويّرد عليه أوّلّا: ألّْالسكات الشرعية لا يجن 
بالأسباتب الشرعية إلا باعتبار الشارع وإلزامه؛ لأنه لا 
لشن الأسباب» فإذا اعتَبر ر الشارحٌ أفعال السّكرانٍ 
أسبابًا لِزِم موجاتها: فهذا الاعتبارٌ هو التكليفٌ حتمًا أو 
ترجيحًا. وثانيا: ما بينه العاينُ يقوله: (أول. ..إلخ). 
(5) قوله: (أقُولُ: يُشْكَلُ بصِحَة جادية) [مع] انتفاء 
الفهم فيه وهو لي حاصله: أنَّ السّكران 
الكافرٌ إذا آمَن يصحٌ ح إيمانه.وقد كان الإيمانٌ واجبًا 
عليه فالإسلامٌ أداءٌ للواجب قثبّتَ التكليفٌ عليه مع 
أنه عَديم الفهم؛ وفيه وطلوية الخصمء وأتتّ تعلم 
ما فيه من السخافة.كذا قال أحسنٌ الشارحينَ. فإن 
حالّه يجورُ أن يكونَ كحالٍ الصَّبِي؛ فإنّه مع كونه غير 
مره بالأيجات ل (تن به لصح ولا يجت تجديته بعة 


[2] حاشية المصنف (849/1) . وقالّ القندهاريٌ امل هذه المنهيّة : إنَّ الامكانَ قد يُطلكٌ و ابه الإمكانَ الذاتي» يعبي :“سلب الضرووة 
عن الطرقَينِ وقد يطلنٌ على الإمكان الاستعداديٌ» وهو صلوحٌ الشيء للشيء مع عدم , وجوده بالفعلٍ ويكونُ بحيثُ يصحٌ وجودٌه في 
ذمانٍ آخرّء كاستعدادٍ الشوب الأبيض للسوا وهنا الإمكاة قد يكرة ملكا جل: : غالبًا في الوقوع- كاستعدادٍ الفهم للإنسانء وقد يكون 
غيرٌ عاديٌ كالنطة ى في الحيوانات والجمادات؛ فيجوز زأن يكونٌ المانع بن التكليف في البهيمةٍ عدم استعدادٍ الفهم على سبيل العادة. وفيه 
نحو ل الاستعدادٍ العاديّ في الإنسانٍ يصحٌ تحفَقُه بالنظر إلى تمائل الجَواهرٍ في البتهبمة بالنظر إلى الطبيعةٍ المشتركة. [القندهاري]. 


[3] شرح العَصّد على المختصر (؟/559). 
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: 1 الباب الرابق!؛ فى المحكوى عليه ولمو المكلف‎ ١ 


ا !)سطس ماخ تتام 
س1 و + :2 ١‏ 


قَتَصِحٌ اداه من العلّلَدق 0 وَالْمَتَاقَ وغير همك فاز م لكان" الى 


امه 


ة ##رداس 


3 ا 
مُحَرَم مُكَلْف رَجْرًاا' 


ا 


8 - 


/لِعَدَم الْمَضْدهء فَكَأْنَه دم لاير5 قر جِيْحًا لِجَانب الإشلام. 
وَكَائْا: قَالّ الله تَعَالَى: الا تَمْرَيوَأ ألصَحكؤة...* الآية [النساء: ٠‏ ] فَكَلَفُوْا حَال المج 2 


بالدَّرك. أقُولٌ: : بل فيه دَلِيلٌ عَلَى أن السّكْرَ لا يناي قَهُمَ الخطاب في الْجُمْلَِ» كما يدون 0 


ب "اختلاط الْكَلام وَالْهَدَّيَانٍ "4 ٠‏ وَاعَتِبَارٌ أبي حَنِيفَة عدم عدي في الحَدّ لم وجب 


ى آالاءيى» 


للح 6 


ااا اب بيب ب يت ب ل 1 اش نك قل ولو بي اسه 


البلوغ» والشّكرانٌ أيضًا يجورٌ أن يكونَ غيرٌ مكلف 
بالإيمانٍ وم هذا لو أنى به لا يجب تجديده بعد زّوالٍ 
السّكْرِء مع أن الشّكرانَ الذي وق النزاعٌ فيه إنما هو 
لسَلبٍ العقلء ولا تُسلّم أنه يصحٌ إسلامه؛ فإنَّ العقد 
القلبيّ لابتضوٌة .من إلا أن يقالّ: إن المرادّ به الإسلامٌ 
الْقَضَائِيٌ؛ فمن آمَن في تلك الحالةٍ يُجِرِىٍ عليه القاضي 
أحكام المسلمين. [الخيرابادي. ار 1 

)١(‏ قوله: (قَلَرْمَه الأَحْكَامٌ) المباحٌ كمّا.يكون على 
نَحوّين: ١‏ -مباحٌ الأصل كالصَّيدِ - وبمعتى ما يُعَامَّل 
به معاملةَ المُباح وإن كان حر امَ الأصل» وهو المُستَباح» 
كإجراءٍ كلمة الكفر عند الإكراي» كذلكٌ الحرامٌ على 
تَحوّين: ١‏ - حرام #الأتاة كالزوجّة المُطَلّقَةِ بالطلاق 
البائن مِن الصَّاحِيء ؟ - وبمعنى ما يُعامَل به معامّلة 
الحرام وإن كان مباحًا بالنظر إلى الأصلء كالزوجَة 
المُطَلّمَةِ مِن التّكرانٍ الذي كلامُنا فيه؛ فإنّه بالنظر إلى 
كونه مِنْ العَافلينَ يبي أن د 0 نظرًا 
إلى زَّجِرٍ الضاي تَعتبر تلك التصرّفاتُ. وما قيل: 
التكليفٌ الرَّجِرِيٌٍ نوعٌ من التكليفٍ [على عَديم الفهم]» 


والنزاعٌ إنما وقَمّ في مطُلّقٍ | لتكليف» ٠‏ فإذا صَحَّ نوعٌ مِن 
ال لتكليفي على عدّيم الفهم صحَّ المطلقٌ» 2 يك مطلوبٌ 


الخّصمء يُقال: التكليفاثُ الرّجريةٌ على السّكران 
تكليفات تعليقية و[لا تكون] تنجيزيّة وليين الا 
في الأول بل في الثاني. 

فالتّكرانُ الذي كلامُنا فيه -أَعني مَن يمير بين 
الأرضي والسّماء- إذا وقع الطلاق منه في تلك الحاة 
يحِبٌ عليه الكت في 90 زّواله. فهذه التصم 0 
مِن الشسّكراتٍ كأنّها برزخ بعر نْ وقوع هذه ا 
مِنْ المكلك وبين دقوع هذه مِن 0 والتا 
والمَجنون» فالسّكر 9 مِن جهة عدم وجوب الكنثٌ 
عن الزوجة عليه امتازٌ عن المُكلّفِء وين جهةٍ وجوبه 
عليه بج ذلك العصرف بعد وال السَكْرٍ امتاوً عن 
الصّبيٌ وأمثاله؛ فلا يدم مطلوبٌ الخصم. م استتَى 
الرّدَةَ مِن الأحكام اللازْمَةٍ للشسّكرانٍ» وبين وجة عدّم 

وم الردَةٍ بقوله: (إلَا الردّة...إلخ). كذا في أحسّن 

الشروح [ص: 707 وما بين المعكوفتين زيادة مته], 
(0) قوله : (فَكَانَهِ روم لا الْرَامٌ) فيه إشارةٌ إلى ما ذمَبَ 
إليه الفقَهاءٌ مِن أنَّ لزومَ الردَّةٍ ليس بردَةٍ ما لم يلم 
كذا في المنهية .]٠١١ /١[‏ 
(6) قوله: (ب"اخيلاطٍ الْكَلام وَالْهَذَيَانِ') لأنه في 
هذه الحالة شاع الب فلا يكونُ تكليف السّكرانٍ 


[1] قوله: (وَالْحَقٌ: أنَّ المّكْرَانَ مر ِنْ مُحَرّم مُكَل رَْرَا): قال في المنهية (1/ :)3٠١‏ قال السُبِكِنُ : احج الذى يَرتّضيه مذهبنا أنَّمَنلا 
بهم إن كان لا قابلمة له كالبهام فامتناغ تكليفه مُجِمَعٌ عليه سواءٌ فيه خطابٌ التكليف أو خطابُ الوضعء قم قد يكلف صاحها في وا 
خخطاب الوّضع بما يفعله على ما قُصْلَ في الفقَهِ. وإن كان له قيلي فإًا أن يكونَ معذورًا في عدم فهيه كالطّل والنائم ومن نت 
شرب ما أسكَرّه فلا تكليف إلا بالوضع. وما أن يكونّ غير معذور [كالعاصي يِسْكْره] فيُكلفُ تغليظًا عليه. كذا في التقرير. انتهى 
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(وينظر: التقرير والتحبير 1/ ' 0 


2-5 


الْدَرَمُوْهُ ل الشخر» قتي 5 


١‏ 4 11# جا وس م ل ومو مم واو ل 1 - دم 

١ 0‏ “1 ردج ١‏ , 
١ 600‏ لوينتنا ا 
0 و ون 


٠. 
* “*نى ربو‎ 
»اله‎ . 


د حَتَى تيقنواء وهَذًا تَأويْلٌ 


تَعْتَاوانت ظَالِمٌ" أيْ: لا تَظْلِمْ فَتَمُوتٌ ظَالِمًا. هَذَا. 


مَسْألة: : جار تَكْلِينفٍ المَعْدُوم] 


لمُعد لمَعْدُوْمُ مُكَل خامًا للْمُعْتَرلَقف وَالمرَ لين 
هي ا ا | | يب سمخو 


تكليف الغافل. ولمًّا كان لقائل أن يقول: إنه اعتَبرَ أبو 
حنيفة في حدٌّ السّكْرٍ عدم التميزٍ بينَ الأرض والسَّماءٍ 
وبينَ الرجل والمرأقِ وهو حال عدم الفهم البّهَ فيلزم 
تكليفُ الغافِل ؛ دفعه بقوله: (وَاعَتبَارٌ أبي حَنِيفَة "عَدَمَ 
التَمْيب "...إلخ) يعني: : أنَّ أباحنيقّة إنَّما اعتبرٌ عدم 
لي لامطلقًا حبّى يلرّمَ اعتباره في 
حنٌّ سقوط الصّلاةٍ أيضًا. [الخيرآبادي. ص:؟؛ 1]. 
)١(‏ قوله: (لِأنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الدّرْءِ) حاصلّه: أن السّكْرٌ 
كليٌ مُتَكَكٌ أدنّى مرتبته ما يُعبَّر عنه باختلاطٍ الكلام 
اليَّدَّيانِء وأعلاها ما يُعبّر عايحاء التستيز بِينَ السَّماءِ 
والأرض والدّجل والمرأء وإذا كان مبئى الحدّ على 
الذَّرءِ يت فيه الأحيرٌ للاحتياط؛ وإذا كان مبئى الخطاب 
على الفهم -كمّا ثبت بالدليل المذكور- يكونٌ المُعبَبرُ 
في الآية التي بها الخطابُ الأول فلا يُنافي. ثم يتوجّه 
السؤال: أنه وقَحَ عقب تلك الآية قوله تعالى: #حَقٍّ 
َعلّمُوأ 4 [النساء: 4٠“‏ ] وهذا يدل دلالةً واضحة على أنه 
لم يكن العلمُ لِلسُكارّى في حالةٍ سُكره. والعلمٌ والفهمُ 
متّراِفان؛ فبّتَ عدمٌ الفهي في حالةٍ الشّكْرِ وأجابٌ عنه 
المُصنّفُ بقوله: (ومَعنى طحق دلوأ ...إلخ). كذا 
في أحسن |! لشروج [ص:501]. 

(1) قوله: (وهَدًا تأورٌ") أقول: لا تأويلٌ ها مُنا؛ 
لالع برت الاير شائع؛ وكذا لا تأويل حيتئذٍ 


في لفظٍ ى" أيضاا فإِنّه وإن كان معناه أعمّ من 
حي ال ا افاي 


00 َ 
أن يزول عقلّه بالكلّية أو اختّلطً كلامه معَ الهَذَيانِ 
ولكنّ التخاطْبٌ يقتَضِي حملّه على الثاني كما عرّفتَ؛ 
وهذا ليسّ بتأويل إلا أن يُرَادَ به صرف اللفظٍ عن مَعناه 
الحقيق, وإن كان مثل هذا التصرّفٍ متعارفًا فيمًا 

بينّهِم.كذا في أحسّن الشروح [ص: 54 7]. 
() قولة: (بأنّه َي عَنِ الشّكْرِ) فمعتّى الآية: لا 
تَشْربْ مُسكرًا فتقرّب الصَّلاةَ سَكرانَ» فالنهئ إِنَّما 
هو مِن تناولٍ المُسكر وبُطلانٌ الصلاة بالوضع لا أنه 
مطلوبٌ منه التركُ حال سُكْرِهء فاندقَمَ ما في "التقرير": 
أنَّ هذا التأويلٌ لا يُفيد؛ لأنّهِ وإن كان توجيهٌ الخطاب 
ابتداءً في حالٍ صَحْوِه لكنَّ المطلوبٌ التركُ في حال 
سُكره؛ فكانَ في حالٍ سّكْره مطلوبًا منه التركُ» وهو 

معنى كونه مخاطبًا حال سُكره.. كذا في المنهِيّةاة'. 

(؛) قوله: (يلانًا لِلْمُعْمَْلَةِ) قالوا: إذا امّنعَ تكليفُ 
الغافا ل والَائم فالمَعدومُ أليء قُ بالامتناع, فلِمَ متعُوا الأرّلَ 
وجَرَّزُوا الثازي؟ ٠‏ ااكتيةا ا عر احا لجان 
إلى المّعدوم وقتَ العدّم شفاهًا منَجَرًا أراد المصئّف ,لذ 

| بين معنّى الخطاب ب بحيث لا يتوجّه عليه ذلك. فقالٌ: 
(وَالِمُرَادُ...إلخ). [الخيراً 5 صه 4 ؟] 

(5) قوله: (وَالمُرَادُ...إلخ) ولمّا كانَ المُتبادر منه أنه 
مكلف منجَّرّا وهو يُتانِي عدمَ تناولٍ الخطاب شِغاماء 
فشَّرّه بقوله: (والمُرادً...إلخ). 


(] وفي نسخة فواتح الرحموت: : (وهَذًا لآ تَأويلٌ فيه). قال بحر العلوم يد : (وهذا) الذي ذكر نا (لا تأوياً ل قيو)؟ فإن العلم في اللهة: 


الي 


لاسي فإ بالرأء يي حرامٌ. انتهى كلامه. 


(2] حاشية المصف ١ /١(‏ ٠ح).(ينظر:‏ التقرير والتحبير ؟/ .)١59‏ 
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الواقعي لاغيء؛ إلا مجارّاء وفي بعض العخ: : وهذا تأويل ولا يظهر له وج ولعلةم: ن سهو النّاسخ. إلا أن يريد أنَّ هذا تأويل 


(قواتح الرحموت .)117/١‏ 


2 ا 


لمع اذك "لا لتْجِيري. لََ 0 لكلف ازل لف على التنأني, وهر 3 زَلِنٌّ لين" 


لأنَ كَلَامَهُ أزَلِيٌ لامْيناع قِيَام الْكَوّادِثِ بِذَاتِه تَعَالَى"" وَفِيه مَا فيه'' 


© “”“”““““”ك”؟ك“لة1>1 أ و0000 
)١(‏ قوله: (التَمَلقُ العَقْلِنُ) قال في المنهبّة: وهو 
أنَّ المعدوعَ الذي عَلِمَ الل تعالى أنَّه يُوجَدُ بشرائط 
[التكليفي] توجّة عليه حكةٌ في الأزَّلٍ بما يفهّمُه 
ميقعلة خيعا لاد ال111: اننيى:" تنضيلة على ا قيل: 
إن التكليف عبارةٌ عن إيقاع الشخصٍ في الكلّة وهو 
يعضوَّرٌ على وجوة: أحدها: بإيقاعه فيها باشتغالٍ الذمةٍ 
والأداء بالفعل» كما في المكلّفٍ الجامع لشرائط 
الأداءِ بالفعل. وثانيها: اشتغال الذمةٍ فقّط بدونٍ طلب 
الأداء بالفعل كما في النَائِم. وثالتها: اشتغالٌ الذْمّةٍ 
ولكن لا في الحالٍ بل في المآلء كما في المّعدوم 
الذي عَلِمِ الله تعالى أنه يُوجّد بشرائطٍ التكليف فيتوجّه 
عليه الحكحٌ بما يفَهّمُه ويفعلُه فيما لا يزال. والأشاعرةٌ 
لا يُكِرونَ اشتغالٌ الذمةٍ بالفعل في النائم» فلا ينغُون 
التكليف فيه بهذا المعنّى وإئما يُنكِرون التكليفٌ 
لشَجِيزِيّ المقتّضي لوقوع الفعل في الحالٍ فالمنفيُ 
إنما هو الوجوبٌُ المُقَارِنُ للأداىء وأمّا في المعدوم 
فإنّما يبون التكليفف التَعليقَيَ فقط وهو إِنّما يقتَضِي 
اشتغال الذمّق وكذا وجوبٌُ الأداءٍ في المَآلٍ لا في 
الحال, فالنّائمٌ وإن كان في نفسِه صالحًا للخطاب لكن 
وُجد المانع فيه عن الأداف والمعدومٌ حينّ هر معدومٌ 
يُوجِبُ اشتغال الذمة بالفعل أو وجوب الأداءٍ كذلك. 
كذا قالّ الفاضِلٌ الخيرآبادِيٌ [ص:؛ 4 1]. 


[1] حاشية المصنف. مخطرطة : (الورقة:١؟).‏ 


لعي اع يإ إ-ا-بإ يبي سوه 


(؟) قوله: (وَهُوَ أزْلِينٌ) قديمٌ والتكليفٌ لما كان عبار 
عن كلامه الذي هو الام والنْهِئْ يكوث أزْليا. وأن 
كونُ كلامه قديمًا أَزَّليّا فلامتناع قيام الحَوادث...إلد. 
[الخيرآبادي» صذه74]. 000 : 
() قوله: (لاميتاع قِيَام الحَوَّادِثِ بِذَاته تَعَاَى) يعني: 
لو كان كلامه تغالى حادثًا -وهو صفة قائمة بذاته 
تعالى- يلرَّمْ قياعٌ الحادث به تعالى؛ فيلرّمْ أن يكونَ 
محل الحادث -تعالى الله عن ذلك علدًا كبيرٌ|-. 

(؛) قوله: (فيه ما فيها*') أقولُ: قالّ المصتّف في رد 
دليل المختار بقوله: (وفيه ما فيه) وبيّنه في الحاشية 
بأنه: إشارةٌ إِلَى ما قال المُعتزلة مِن أن كلامه تعالى 
حادث وليسّ بقائم بذاته تعالى. العيى: ونع 
مذهبهم: : أن الثايتَ بالدليل اللي والعقليّ ليسّ ل 
أنه تعالى لكام وتداء التكلمُ دون الكلام؛ كما فى 
المُتَمّوّل مداه التمول دوت المالء والتكلمُ غبازة هن 
إِحدّاثٍ الأصواتٍ سواء كان في ذاتٍ المُحدِث أو في 
غيره. وإذا امتَدم قيامُ الأصواتٍ بذاته تاي للحدوثٍ 
فيقوم بجسم آخرّ له خصومية تامة وهو الناموس 
الأكبرٌ. وفيه ما فيه؛ فإِنَّ التكلمّ في مجَارِي العرفٍ 
واللغةٍ ليس عبارةً عن إحداث الأصواتٍ مطلقّاء ألا 
ترّى أن من يَضْرِبٌ العُودَ وأمثالّه ويظهِرٌ منه الأصواتٌ 
بلا كُلْةٍ لا يقال في اللغةٍ والعرفي إِنَّه متكلمٌ إلا على 
سَبيل المّجازء وعدّمٌ قيام الحوادث بذاتّه تعالى لم 


[2] قال القندهاريٌ ي: اعلّم أنَّ إتماءَ هذا الدَليل الذي أورّدَه المصنفُ انا مَبنٌ على أن قيامَ الحَوادثٍ بذاتّه تعالى محال وعلى أن 
كلامّه تعالى صغْة قديمة قائمة بذاتى فلا يِه حجة على الكرّ امية القائلينَ بجّواز زِ قيام الحوادث بذاته تعاى ولا على المعترل 


القائلينَ بن المحالّ إِنّما هو قيامُ الحادث بالقديم؛ والكلامٌ حادثٌ قائمٌ ببجسم خلَقّه الله تعالى كجبرئيلّ يَف فالحادث فائمٌ بالحادث 
لا بالقدي لكن نّ المصنّتَ أورء تعويلا على مَا نت في عللم الكلام مبن الدلائل الدالةِ على المالتَينٍ المَذكورتين نء ولكن لا يخفى أن 
الدلائاً لّ المَذكورةً هنالكٌ لا تَخْلُو عن حَدسْاتٍ واعتراضاتٍ لأهل المذهبّين المّذكورين نء كما يَظهِرٌ بالررجوع إلى شرج 
وحاشية المَّولَى الخَّّالق وحاشية الغاضا ل اللَّامَوْرِي على تلك الحاشية؛ وإلى شرح المَقاصده وشرج - المّواتف. 


01 71 عطق5 


أن 
العقائد البق 
[القندهاري]. 


(0). 
١/‏ - قَالْدا :يَرَم أمرٌ وني من غير متَعَلَق موب وَدء وَذْلِكَ سَفَهُ وَعَبَثْ. قلْنًا: إِنْمَايَادَمْ [؛ 


يك لا للب في الزل تياءوأئا كال من يح" قل كم الرَسُولٍ في 1 , 


وَبزَّلِكَ؟' انْدَفَعَ مَا قِيل: إن تَحَدَِ 
لس و يوت 
يدلَّ عليه دليلٌ قطعيٌ. ثم قال الممتقث فيها إشار6. 
إلى ما ذهب إليه الكرَّامِيةٌ مِن أنَّ كلامّه مع حدوثه قائهٌ 
به تعالى؟ لتجويزهم قيامّ الحوادث بذاتِّه تعالىا". 
أيه 21 *. وتحقيقٌ التجويز يظهّرٌ يما ذكرتٌ آيِمًا. هذا 
مُلخْصضن أحس: نِ الشروح [ص: 97 7]. وإن شِنْتٌ زيادةً 
التوضيح مع ما له وما عليه فارجع إليه. 
)١(‏ قوله: ١كَالْوًا.‏ ..إلخ) أقولٌ: المُخالِفون قانُوا 
في وجه الاستدلالٍ على مطليهم: إن ,المعدو م ليس 
سكأٍ؛ لله لكا مكنا لك ليث متسثقً في 
حالةٍ العدمء وكل تكليفٍ 
كما في لأوَأَقِيمُواًأ َل لكك ةلكر [البقر 
« وَلَاتْفْرَيوا لزن 4 [الإسراء: 77]؛ أوْ تضمُّنًا كما في 
لوَلِنَِعَلَ لتايس حِجٌ ليت من أستَطا ! لَه سبلا # [آل 
عمران: ا وجردامر ونَّهِي بدونٍ المتعلق. 
والتَالي باطلٌ؛ لأنه سه وعيعه إن الطلبَ ٠‏ 
المعدوم غيرٌ معقول. ولا يتصوَّرٌ وجودذ (الطوت 
وأجابٌ المصدّفُ عنه بقوله: (إنَّمَا يَلرَمُ...إلخ). كذا 
في أحسَنٍ الشروح [ص:/05 ؟]. 
9)قوله: (وَآكا لُوْ ان كن سَيَكُوْنٌ) أي: سَيُوجَدٌ 
ديكو الطلبٌ معلا على , وجوده معّ صفةٍ التكليفٍ. 
() قوله: (كَأَمْرِ الرَّسُولٍ © فِي حَقََا) قال في الجنهيّة: 
هذا أولّى مِن قولٍ صاحب"المَواقِف” كطلب التعلّمٍ مِن 


فهو 2 رٌ أو نِهِيٌ إِمَّا صراحة» 
رةه 


ل ا 10 6 ). وبين : القوسين زيادة من المحشي #:. 
نْ مخالفة الحُمَقاء لا تغيٌٍ الشّمامية؛ 


ل ا 
بضرٌ مخالفةٌ الحمقاء فيه و كذا لا يضةٌ ميخالفةٌ الع ام في 


قَ المَعَاءٍ يِ بدُوْنٍ المُتَعَلّق قِ ممتَنِع؛ ضَم ض 


امتهم وم نريب تق فتدبر . (فواتح الرحموت ١١18/١‏ متلتقطًا). 


وَرَءَّ أن الإضَانَة ا يَتحْقَىقٌ يدون 
يو ع لس سا د 
ابن: نِ سيول إذ يَرِد عليه كما في شرجه: [أن] الموجود 
هناك العزمُ على الطلّب [لا] الطلبٌ نفسُه؛ لأنَ وجو 
الطلب بدون المُطلوب [منه] مُحالٌ» فافقم!*. انتَهّى 
وفيه 31 مراد صاحب "المَواقِف" من طلب لتعلم 
الطلبٌ التَعلِيقَيُ ا المذكور لا التنجيزيٌ» ولا 
شك أن الأوّل قد يُوجّد بذاتِه دونَ عزمه. ألا ترّى أنَّ 
الأب يقولٌ لابيه: أنَا أطلبٌ منكٌ أو من أولادك التى 
عدت ون بعري أن يلك مُتَدّي هذاء ويف تتددقى. 
وبالجملة: لا مضايّقة م: د غدوك اللكاب الشساريي عان 
سَبِيلٍ التَّوصِيةٍ وغيرهاء والسِرٌ أن التعليقَيَ يَكنِي له 
العلمٌ» وأمّا التنجيزي فيستّدعِي وجوة المتَعلّق بالفعل. 
فالأولّى في وجه الأوْلويّة أن يُقال: إن التمثيل بأمر 
الرّسولٍ * يدم به الإلزام عليهم صَراحةٌ؛ فإِنَ الكلام في 
التكليفي الشّر عي التَعليقييٌ عولاشك أن أمرّ الرسول 5 
بن | في حقٌ العبادٍ الذينَ حدَنُوا بعدّ زمان الى كك :بالإجماع 
كذلكٌ» فبالتمثيل كأنّه إشارةٌ إلى دليل آحَرَيلرّمْ عليهم: 
وأمّا طلبٌ التعلّم ين الابن المعدوم فليسَ بتكليفٍ 
شرعِيٌ مِن الشارع صَراحة؛ كما لاايخمى على المُتأمّل. 
كذا في أحسّن الشروح [ص:ة 0 ”]. ١‏ 
(؟) قوله: (وَبذِّكَ) أي : يما دك بين أنّ.الاستحالة 
نما يلزمٌ على تقديرٍ الطلّب التجِيزَيٌ لا التعليَِي. 
[الخيرآبادي» صذ" 4 1]. 


0 


6 


كيت ومألةُ كونٍ الكلام صفة له تعالى غير 
خلي القرآن وكونه صفةٌ قديمة مجممٌ عليها إجماعًا قطعيًا لا 


[3] حاشية المصنف .)٠٠١ ١ /١(‏ (وينظر: : المواقف وشرح المواقف 7/5 ا 
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3 


مااع 


8 7 07“ 


201 
3 سم 422 الباب الرابع؛ فى المعكوص عليه وثمو المكلف ١‏ 0 أ 


المَْافٍ إل وَذَلِكَ أن الابتاع"'في الل يي وَأمًا المَفْلِنُ!' فَيَكُفِي لَهُ العأ فتَدَي ” 

قِيلّ*': السّفَهُ وَالعَبَتُ مِنْ صِفَاتٍ الأفْمَال عو النَفْسِيُ مِنَ الصّفَاتٍ» فلا يَنَصففْ 
بهمًا. أَقَوْلٌ: المبركائي" وَالطّلَبُ يَتَصِفُ بِهمّا*' إِجْمَا 

[جَوَابُ ابن سَعِدِ عَنْ روم العَبّثِ والسَّقَو:] 

اعْلَمْ أن عَبْدَ الله بن شوتؤىة الأقاءة وَذْهَبَ مُسْتَخْلِصَاعَ من ووم إلئن: أن كلاتة تثالى!؟ 
ليْسَ فِي الْأَزلٍ أمرًا أو ها أو عَيرَمُما*. بل الْقَدِيم ؛ هو الام * المُثْمَرَكُ 000 


اه سا رود ب 1 0 


1) قوله: (لأنالاميَاع) أي: امتناع تحقت الإضافة بدونٍ 
وجودالمُضا ف إليه الذي هو المُتَعلٌّ. [الم رجع السابق . 
(5) قوله: (وأمًا العَقليٌ) فلا يَحتاحٌ إلى تحقتي 
المُضاف إليه؛ إذ ليس تعلّقًا متحقّقًا بالفعل. 

(©) قوله: (فتَدَبّر) قال في المنهيّة :]٠١١/1[‏ لا 
يخفى عليكٌ أن اللازمَ مين لو ا ريت 
النفييُ الذي هو صفةٌ له تعالى هو الذي يكونٌ التعلقٌ 
فيه بالمكلفينَ عقلك كو التكليفٌ بعد وجودهم 
تَنجيرًاء وعلى هذا لا يكون مدلولٌ هذا الكّلامٍ في 
الذي فيه تَنجيرٌ التكليفيٍ كلانا نفسياء وقد صَدحُوا أن 
النفسيّ مدلولٌ اللفظئ. انتهى. قال أَحسَن الشَّارِ حين: 
إِنَّ مدلولٌ الكلام اللّفظيٌ نفسٌُ المَعاني مِن حيثُ هي 
هي. ولا يُلاحَظ فيها كونُه صفةٌ له تعالى على وجه 
التوحٌدٍ والتّفصيل فمعٌ قطع النظر عن هذا المقام يتوجّه 
عليهم الإشكالٌ أن الكلام التي اعثور فيه جهةٌ القيام 
به تعالى؛ فلا يكونٌ مدلولا لظي فلا تكونٌ المَعاني 
المفضّلةُ مِن حيثُ هي هي التي هي مدلولاتٌ الألفاظٍ 


كلامًا نفسيًا عندهم. فلعَلّهِم تسَامَحُوا نهم جعَأوا مندّأ 
المّدلولاتٍ ومتبّعها قائمًا مقامهاء ولا شاك أن المعاني 
المفصّلةً المَدلولة للألفاظٍ القرآنيّة إنّما تتحصّل مِن 
الكلام [الثفيي] الازليٌ القائم به تعَالَى!*'. 
(4) قوله: (قيلٌ) في "حواشِي الفاضِل مِيْرزًا جَانَ" على 
شرح مختصرٍ سي ع 0 رة فيه بأنَّالا 
ُسلّم لزوم السَمَوالعبّثِ؛ فإِنَالسَقَةوٍ العبّث...إلت!*, 
(5) قوله: (أَكَوْل: الأمْرُ طَلَبّ. الطب يَف بهم 
فإن كانَ الطلّبٌ مِن الصَّاتِء فبعضٌ الصّفاتٍ أيضًا 
يتصفف بِالسَّفَّهِ والعَبثِ عند 'جميع العْقَلائ وإن كان 
الطلّبُ مِن الأفعال فاتصافه بهما ظاهرٌء ولو قال 
المنتيل 13 الكادم: 985 التكليفتٌ طلبٌء والطلبٌ 
بدون المطلوب ممتنع م لا توجة عليه الاشكال. 
[الخي رآبادي. ضالا 5 1]. 
ليه ف غيرّهما) مِن الإخبار والاستفهام؛ 
يتصف بهذه الأقسام فيمَا لا يزالُ بعدَ حدوثٍ 
التعلّقات والمُتعلّقات. 


1] قوله: (أنَّ كَلآمَهُ تَعَالَى. ..إلخ): قال في المنهيّة (1/ 0 : اعلّم أن الأشاعرة كلّهم متّنقون على أنَّ كلامه في الأزلٍ واحدٌ لكى 
جمهورهم على أن ذلك الواح باعتبار تعلق بشي؛ على وجهِ مخصوصي يكون ن خبرّاء وباعتبارٍ تعلق بشيء آخرٌ أوعلل وجوآعزيكوة 
أمرّاء إلى غير ذلك. فهر في الأزلٍ متصففٌ بقسم من الأقسام بحسب التعلقات. وأمًا ابن سعيدٍ فمم قوله بوحدته في الأزلٍ يقول: إنه 
لسمه متصفًا بشيء من الأقسام في الأزلء وإِنّما يَصيرٌ أحدها فيمًا لايزال . هذا. 

قلتٌ: ابن سعيذ هو : أبو محمذ. عبد الله بن ن سعيد القَطَّاُ ابتصرئ. الملقّبُ بابز نِ كلاب رأس المتكلّمينٌ بالبصرق؛ صاحبٌ 
التصانيف في الردُ على المعتزلة؛ وقد كان باقيًا قبل (14م). (سير أعلام النبلاء .)١74 /١1١‏ 
[2] أحسن الشروح (ص:١55).‏ 


[] حواشي مرزاجان» مخطوطة: (الورقة:53١).‏ شرح الخير آبادي: (صةة : .)١‏ 


01 71 عطق5 


وَالأَقسَامُ حَادِئّةة") 20 عَلَيهِ: أن هذه أنْوَاءْ 
وَأَجَاب: ب 


/ أقول: جو المقسه بوجوو يتنم كا ال20 وَإِنْ كَانَ | 50 
لمعيه الول بوْجُود تس ما بدن مَِهِ عاض 3 ا 1 


ويشتجيل 1 وَجُودُ دالج 


مع أنَّا أنْوَاعَه بَل عَوَارِضْهُ بحسب التَعل 2ه 


بكس إلافن ند ن نوع ه1"". 


غوهشو مع 3535 
المُشْبَرَك» هَذَا خلّف؛» فتَدَبّر. وأيْضًا لَايَكُونُ المَمْدر : وم حي يِذ مُكَلّفًا؛ إِذْ للا تَعَلكَ 606, 
ا سحي سس و اواك وه ريو سس ع لل هي 
1 2 تَمَاهُ عا 71 5-0 5 5 7 
(1) قوله: (ولا م حَاِنةً) متصفةٌ بهذه الأقسام فيما بين التقسيم بعد عروضها ضها وبيئه باعتيارهاء ولما كان 


لايزال بعد حدوث التعلقاتٍ والمتعلّقات, وهذا كما 
3 جوابٌ عن إيرادٍ السََّه هِ والعَبثٍ كذلك جوابٌ عن 
إيرادِ المصئي؛ أنه إذا لم يتَحمَقٌ الأمرٌ في الأزّلٍ فلا 
ليا حي يتٌضفا بالكقيوالعتك: . قال بحرٌ العلوم: 
وقد رأيتُ في كب بعضصي المُحدّئينَ أنّهُمِ حكمُوا 
بكونٍ هذا الاي مختارٌ 1 
)١(‏ قوله: (إلّا في ضِمْنٍ توع ره 
وجدول احج في ضمن سم منهاء فلا 
يترد المشترك مع حدوث جميع الأقسام. 
(9) قوله: (ويَجُورٌ حُلُوٌهعَنْ) أي: : عن ن التعلّق لحدوثه. 
فكانَ في الأزلٍ غيرٌ متَعلَقٍ فلايكونٌ فيه أمرًا ونّهيًا. وفيه 
أن غرض المُورِد ليس أنَّ هذه الأنواع أنواعٌ حِكَبِيةا:! 
بل مراده أنَّها أنواعٌ أصوليةٌ وهي ما تكونْ أفراده متفقة 
الأغراض؛ والمرادُ بالجنس الجنسٌ الأصوليُ وهو ما 
تكونٌ أفراده مختلفة الأغراض بء وكونها مِن عَوارضٍ 
0 بحسب التعلتق لا يناي كونّها أنواعًا بهذا 
المعنى واعترّن عليه لصتف قا بقوله: : (أثُول... 
إلخ). [الخيراً أبادي؛ ص:لا4 1]. 
(؟) قوله: (أَقُولُ : وُجُودُ المَقْسَمٍ بدُونٍ وُجودٍ واقِسَمٍ 
ما مُحَال. .إلخ) قال في المنهيّة: لك أن تقول: إن 
التَقَسِيمَ بعد عروض العَوارض ولا فى القَرقٌ 


لدلن 


العُروصُ فيمًا لايزال ف[اللازم] عدم جوازٍ المَقْسمٍ 
بدون القسم فيه» وأمًا قبلّه فيجونٌ؛ لكنّ الح أن 
المعّى المقصوة فيه التخاطبٌ [حتى يكونّ كلامًا] لا 
يعقل وجوه بدونٍ قسم ماه فتأمّل!:!. انون !ين أن 
المقصودٌ مِن الكلام التخاطث والعغاطث لا يتقل 
بدونٍ قسم من هذه الأقسامء مجران جود العقسم 
بدونٍ هذه العوارض يَبِطُل التخاطبٌ؛ فلا 'يكؤنٌ 
المقصودٌ مِن الكلام التخاطبّ. والحقٌّ: أنه”لمسق 

المقصودٌ مِن الكلام التخاطّبٌ بالفعل في الأرّنٍ بل 
إنَّما يُقصّد به فيمًا لايَزَالٌ. [الخيرآبادي» صةك 4 ؟]. 

() قوله: (وأيضًا لا يكونٌ المّعدومٌ حيئذٍ مكلَّما؛ إذ 
لاتَعلقٌ) يعني لو جارٌ وجودُ المَقسم بدونٍ قسم ما من 
الأقسام في الأرَّلٍ لم يكن الكلامٌ أمرًا ونيا ولا شيئا 
7 ن الأفسام في الأرٍّ يعدم تعلق والأقسامٌ المذكو 7 
تحضل بالتَعلت ؛ ولا تعلق ولا تكليف في الأزّلِء فلا 

يكونٌ المعدومٌ مكلا وهو يناي المطلوبّ. قال فى 

المنهيّة : لعل ابن سعيلٍ رمه فيندفعٌ انتهق. 77 
وي ا 0 عي وم 

ين أهل الحقٌ ؟ فافهَمْ. [المرجع السابق]. 

(5) قوله: (إذ لا تَعَلقَ) [للكلام] بفعلٍ المكلّفٍ 
حيتئذ» وقد يُجَابٌ عنه بإلتزام عدم كونٌ المعدوم 


ورؤسوور ووو وو وسيل روطف 
[1] شرح العلامة الخيرابادي. (صنل/اغ 7 ؛ وفواتح الرحموت .)١١19/١(‏ (بنظ ر لشرح كلام عبد الله بن سعيد: بيان المختصر 


للا "صفهاني ١/١‏ 4 4 الردود والتقود للبابرتي 455/1). 


21]ء ئي: الأنواع باصطلاح أهل | > ة والمنطيٍ فالنوعٌ عندهم: : كلجٌ يقال على أفرادٍ متفقة الحقائت » كالإنانٍ. 
[9]حاشية المصنف عار ٠١‏ 3 (1/*. 00 “ون ٠‏ المعكر فتين زيادة من المنهية. 


[4] حاشية المصنف على الملم؛ مخطرطة: : (الورقة: خا 
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عبار العَوَارٍ ضرهء [ت”] 


0 


و3 : : 
وال ميض سم م رد 54 


"١‏ - قَانُوا: يَلْرَمُ يدم عدم ير َإِنَّ المتطلق بيخي متلق بشثرو. والجزارد” 


2< 6 
أن الجَّحَدُوِ0) 4 بحسب تَعَددِ المْتَعَلْقَاتِ اي اعتِبَاريٌ؛ فَإنَّهُ صفة ةَ وَاحَدَةٌ 1 1 كَالعلُم 0 وَالعَدْرَوَائ/ 


وَانْقِسَامُه إِلَى الأنْوّاع وَالأفرَادٍ بِحَسَب المْتَعَلّقَاتِء لا بِاحتلافي الذَّاتِيَاتِ هذا 
ات ىام ديت الام ابوت )م يو 


مكلّمًا عنده وهو فاسدٌ؛ لأنَّ اعتراضٌ السَّفَهِ والعبّثِ | كان أبديًا عندّهم أيضًا'' لكن تَنقطِع دائرة التكايى 


نما كان على تجويزٍ تكليف المَعدُوم؛ إِذْ عند إنكار 
ذلك لا توج للإيراده فلا يصحٌ الاستِخلاصٌ عنه بهذ 
الوجه؛ وقد كان اقطان نّم قال هذا الكلامٌ مُستخلِصًا 
عن ديرا المذكور. إلا أن يُقال: إن المعتزلة كانوا 
يُوردونَ اعتراض السَّفه والعبَّثِ على قِدَّم الكلام 
فاستخلصَ بهذا. وال أنه لا خلافٌ بيئّه وبين 
لجمهور ف أل تكلب اميتي كما قل مطل 
الأسرار الإلهيّةا”: لعلّه أراد بالأمرٍ والنهمي المَنْقِيي 


الأمرّ والنهت المُنجِرَينِه فحيئٍ يرجم إلى ما ذهب 
إليه الجُمهورٌ. وحينئظٍ لا شبهة في أن روص هذه 
العوارض فيما لا يزال قطمًاء وعلى هذا لايُزد عليه 
شيءٌ من الوجوء المذكورةٍ. كذا قال بحرٌ العلوم!*'. 

)١(‏ قوله:. (أنّ التَعَدّد. ..إلخ) أقول: الجوابٌ عنه 
ولا -كمًا أقولٌ -: ِنَّ المكلَّفِينَ لا يبلغ عددُّهم إلى 


اللّاتناهيّ بل هو متنا عند المتكلّمِينَ 3 العالّم , وإن 


آخرّا؛ فإنه لا تكليف في دار الآخرة. وثانيًا -كمًا أفول 
أيضًا-: : لو سلّمنا التعلّقاتِ الغيرّ رَ المتناهية في التكليفٍ 
فلانْسلم الت رتيب بيتهماء فلا يّجِرٍ ني التطبيق وأمثاله. 

وثالثا -كما قال في المتن-: (إِنَّ التعددّ بحس 
تعدّدٍ المتعلّقات) إلى قوله: (لا باختلافٍ الذَّتِياتِ). 
ورابعًا -كمًا قال في المنهيّة-: أقولٌ: يمكنْ الجرابٌ 
[أيضًا] بأنه يجورٌ أن يكونَ التعلة في ضمنٍ قَضايًا كله 
, والأحكامُ [الكليةٌ] ار عيّة ة متناهية وإن كان التفصيل 
غَي و كيناء1"ا. اننهى: 

وفيه أن الخصمٌ في التفصيل؛ ؛ فإنّه غير 20 
الجوابٌ إلا يما قلت أوَّلَا ا وثانياء أو كما قال في 
(أنَّ التَّعَدّدَ بحَسَب تَعَددِ المُتَعَلَفَاتِ عد 0 
والتّسلسل ُ الاعتباريات وإن كانثٌ إلى لا نهاية 
غيم ا ب 

مسن الشروح لأخ جد جدّيء الملا محمد حَسَن :2 


7 قوله: (قَالُوا: رم قِدَمْ عَم التتَاجي. ..إلخ): قال في المنهية :)٠١ 4 /١1(‏ اعلم أن الأشاعرة قائلونَ بتعدّدٍ القدّماء من الصفاتٍ 
الثمانية؛ وكذا قال أكثر هم بتعددٍ الأنو اع للكلام م في الأزَلِ , وإن كان بحسّب التعلّقاتِ المختلفة لا باختللاف الذّاتيات» وأمًا الول بتعدّدٍ 
أشخاص قديمة غير متناهية لنرع و احدٍ كتعمد الأمر ر باعتبار تعلق بأشخاص المكلّفي نه فلم يذهب إليه أحدٌ؛ ومِن ع ها هنا تبّن أنَّ مطلق 
تعد الكلام الأزلي ليس بباط| ل بالإجماع؛ كما زمه شارحٌ الشرح. 

[2] قوله: كالم وَالقْدْرَ): قال في المنهية /١(‏ 4 6 : في تشبيهه بالقدرةٍ إيماء إلى جواب ما قالُوا: : لو كان كلامّه قديمًا لاسترّى 
نسيه إلى جميع المتعلقاتٍ كالعلبه ولما كان الحسنٌ والقيح بالشرع ضح في كل فعل أن يؤمربة وين عله: فيلزمٌ تع أمزه ويه 
لكل فعل ممّاء والجوابٌ: أن الشيء [القديمٌ] الصّالحَ للأمور المتعدّدةٍ قد يتعلَنُ ببعض دون بعر يء كالقدرة القديمة. كذا في المُوائِف 
[/7"”؟. وما بين المعكوفتين زيادة من المواقف]. 

[]أي: أستاذٌ الهند والدُ بحر ر العلوم صاحب فواتح الرحموتء وقد تقدمت ترجمته. 

[4] فواتح الرحموت /١(‏ ومابين المعكوفتين زيادة من الفواتح. 

[؟] قال القندهاري : أقول: ب معتى أبدية العام أن هذا النظاٌ الموجوة أبديٌ ليتع بتوارد الأخاد كما يقوله الحكماء؛ لند نان 
لقوله تعالى: كلمَنْعَلَيا ا(" 2 “ وْعَنوجهُ و[ نِكَ ذو َل وَالْإَكررِ 4 [الرحمن: 177-71 ] بل المعتّى أنَّ العالمَ بعد فنائه يُوجِدَه لله 
تعالى؛ ويُسمَّى هذا الوجودُ بوجود دارٍ الآخرة. ثم يُبِتِي الت تعالى هذا الوجوة أبدَ الآبدين. 

[6] حاشية المصنف .)23١ 4 /١(‏ وبين المعكوفتين زيادة من المنهية. 1 
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الفثلٌ المَمكِر الذي تيت 


مَسألة: (سوَاوُ التَكليفٍ الفعْلٍ الذي 


لعتالوام وجؤية”2 إذَاعَلِمَ لآم انْتِمَاءَ شَدْ طٍ 5 


َلِم الآمر انيقاة رط وُقُوعِه] 


1 
م 


2. 


مل يخ اليف يه؟ قال | لجمهورٌ: 0 لان لِأمَُِْكَِ ولام رفي الجَهْل يَصِت لقان 


ا يُقَالُ: هقد أن الماع متمد 5 


صِحَة ِيف يما عَلِمَ ال تعَاَى أن لاي يَقع. / [55] 


ناوه 9 1 ما لا يَقَعْ م فبانْتفَاءِ ب شر 5ط ل مِنْ إِرَادَةِ و قلِيمّة ةأو حَادِنة0 كانه ة الخلّافٍ مناقَضَة ٍ< لكي 
0# ل اسه اليا تت 00م “ين فرت لا رت 6 ' 


)١(‏ قوله: (الفعل المُمكِنٌ) أ بالذات وفي العادق 
إحتررٌ به عن المّحالٍ بالذات؛ فإنَّ تكليقّه غره رٌ صحيح؛ 
و[عن ] غير 0 إذ التكليفٌ به غيد واقع. 

(1) قوله: (شَرَائْط وجوية") وما لم ايده شافط 
وجوبه لايكونُ 5 فلا يصحٌ التكليفُ به ل 
طلبٌ الفعلٍه وطلب وجود الشيء من غير أن يحب 
وجوذه غيرٌ رَ جائز. 1 

(7) قوله: (عِنْدَ وَهْيه) أي: : وقت وقوع ذلك الفعل مع 
جه المأمور بانتفاءِ ذلك الشرطٍ عند وقتٍ وقوعه. 
(4؛) قوله: (وَفِي الجَمْلٍ يَصِحٌ القَانَا) أي: جهل الآمر 
بانتفاء شم رطوقوع اليل معجهل المأموريصع التكليف 
اتفافاء فبعدَ إتمام م شّرائط التكليفي بِ أريّع د صٍْ ور بالنسبة إلى 
انتفاء ومو 0 به الاثنانٍ منهما قد يتحمّقَانٍ في 
تكليفي الله تعالى: الأولى: عِلمُ الآمر مح جهل المأمور, 
وهذاالتكليفٌيقَعْ عند الجمهور لغائدةالابتلاء» ويّنسَب 
الخلاف إلى الإمام والمعتزلة. والقانية: ع الآمر 
بالانتفاء مع علم المأمور وهذا التكليفئُ لايح اتفاقً. 
والثالئة: [جهل الآميِر مع علم المأمورء والرّابعة:]21! 
جهل الآمر ر مع جهل المأمورء وهذا التكليفُ يصع اتفاقا 
لفائدةٍالامتثالي. [الخيرآبادي؛ صةة ؟ 3]. 


يتبادرٌ اذه إلى 


(6) قوله: (أوْ حَادِنَة) كما هو رأيْ المعتزلة فقد اتَحِدّ 
ما عَلِم اللهُ تعالى أنه لا يقَمْ [في الوقت]. وما عَلِم اللا 
تعالى أنه يتفي شرط من شر وطه. 
(7) قوله: (فَحِكابَةٌ الخِلانٍ مُنَاقَضَةُ ةُ) قال في المنهية 
٠/11‏ : استَبِعِدَ هذا الخلافُ مِن الإمام وقال 
السبكيٌ: ما علِم انتفاءٌ شرطه على قسمّين: الأولُ: ما 
فهيه حينَ إطلاقي التكليفي كالحياة 
والتميّرٌه وهذا هو الذي تالت فيه الإمام. والثّاني: ما 
لامر الذهنٌ * إليه كتعلة في علع الله تعالى بأنّ وَيدًا له 
مِن؛ فإنَّ انتفاء هذا التعلة يشرط فى وجؤد إيانه؛ 
7 نَ السام يقضي بإمكانٍ إيمانٍ زيدٍ غيرٌ ناظر إلى هذا 
الشرطء هذا لا يُخالكُ فيه الإمامٌ ولا غيره؛ وهو ما 
سبق نقل الإجماع عليه 2 
(0) قوله: : (مناضةٌ) أنت تعلم أن في هذا الكلام املا 
واشتباهًا؛ إن الكلام في علم | الآمِر بانتفاءٍ الشرط دون 
علم المأمورٍ كما نب عليه سياقٌ الكلام؛ فظاهرٌ أنَّ علمَ 
الآمر بانتفاءء شرطٍ من الشروطٍ -سواءٌ كانت شرطِيَّةٌ 
ظاهرةٌ كالحياة والتميز لوقوع الفعلٍ المكلّفِ به أ 
مي ظاهرة كتعلق علم الباري لدم وقوعه- لا يسَلزِم 
علمّ المخاطب بانتفائه؛ فإن الظاهرٌ الشرطيّة دون 


[1] فال في المنهية :)٠١ 8 /١(‏ : يعنى أن النزاع في شرط الوقوع الذي لم يكن شرطًا لوجوب الفعل؛ إذ عند انتفاء شرط الوجوب أو 
عام الأ بانتفاء شرطٍ الوجوب لم يتحقّق التكليفُ؛ إذ لا يتصوّر التكليفُ بدونٍ الوجوب. وذلك ظاهرٌ ٠‏ انتهى. 

[2] ماي. ن المعكوفتين قد سقط من التعليق المنعوت» وم: ن شرح اللخير آبادي. ٠‏ وزاده القندهاري. ثم قال : الصورتان الأخيرّتانٍ لا تتَحَقَّقَانِ 
في تكلين الل اوكا لاستخالة الجه] ل عليه تعالى بالإجماع . [القندهاري]. وكذلك قال التفتازاني: قوله: (جهل الآمِر): يعنى كما فى الشاهد؛ 


م ل أن يقول السيدٌ لعبده: " 
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صُمغدًا فإنه مشروطٌ ببقاءِ العبدء وأمًّا فى أوامر الله تعالى فلا يتصور ذلك. . (شرح الشرح للنفتازاني 7/ 7578). 


لأنًا 1 : ذَلِكَ 5 بالتظر إلى الامْكَانِ الذَّاتِيَ ك5 كَل عليه ه كلام بَعْضِ المُحدّقي تققِينَ عِنْدَ نفل 


الإجْمَاع؛ حَيْتُ قَالَ: "وَإنْ ظَنّ قَرْمٌ أنَهُ مُمْمَعٌ ِغَيِه" فَالخِلَافُ هُنَا في الؤفوع'"' بَعْدَ الاتقَاق 
على الشكؤ سبك ذايز. 

لَنَا: لَوْلَمْ يَصِحّ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ حَدُ أنه مكلت قَبْلَ وَفْتِ الفغل”؟ لِجَوَازِ أ أن لا يوْجَدَ شَرْطٌ”" 

ب قبل التمكن”؛ 


وَقَد أَنْكر قو 


َم الل التَكْلِيفِ قَبْلَهُ وَذَلِكَ بَاطِلَ للْإِجْمَاع عَلَى تَحَقة تَحَفَقٍ الوَجُو 


ا اه 


بدلِيل و وجو ب ب الشُروْعٌ”* ب ثم بِييّةِ أَدَاءِ ءِ الوؤاجب إِجْمَاعَاء وهو فرع تحَقق 5ق الخو ب. 


ال ب ا 1 0 
الانتفا والظاهرَةٌ من ن المسألةٍ المُجِمَع عليهاء ودليلها 
التعميمٌ؛ فإِنّ كلّ ما يعلمُه الله تعالى أنه لا يقَعُ لا يمتنغ 

لليف به يط نعل عتم الرقوع سوم امام 
التكليفي. ومعلومٌ بديهىٌ: أن كلّ ما لايق فبانتفاء شرطٍ 
من الشروطٍ سواء كان الشرطٌ ظاهرٌ الشرطية أو غير 
فلا يتم دفحٌ الاستبعاد. وبهذا البيان ظهرَ اندفاعٌ دفع 
التنافض يأ*ك فافهّم. هذا ما لخّصتُه من أحسنٍ ن الشروح. 
)١(‏ قوله: (كَبْلَ وَفْتِ الفِعْل) والفعلٌ ظرفٌ العلم 
لا التكليفٌ؛ لجواز أن لا بُوجَد شرطً وقوع الفعل 
في وقتِه في نفس الأمرء وعندٌ الفعل مح أنه يُعلّم 
بالضرورةء حاصله: أنه يصحٌ التكليفٌ بالفعل الذي 
عَلِمَ الآمِرْ انتفاءة شرطٍ وقوعه عند وقيه؛ لأنه لو لم 
تسح اللا 
)١(‏ قوله: (لِجَوَارِ أنْ لا 
يعني: أنه يَصحٌ التكليفُ بالفعل الذي عَلِمَ الآمِرُ انتفاء 
شرطٍ مِن شروطٍ وقوعه عند وقته؛ إذْ على تقدير عدم 
صحة التكليف لم يَعَلّمْ أحدٌ أنه مكلّفٌ قبل وقت 


وم * 


0 شروطه. 


1] قوله: (تَالخِلافٌ مُنَا في الوُوعٍ): قال بح والعاوم جام ليت نع تلك المُناقضة التي أورّدَها المصنّفٌ 
مين الذء ي له يد طُوِلَى في العلوم الشرعية: كيف كيف ويلزمٌ أن يكونّ الكافرٌ المُصِم 
تسَفِي فائدةٌ تبليغ الرّمُا ل الى المُسرين؟ لعفم رينم مكلنيت بل يصبرٌ 
للمأمور بهه ثرتكيين للعنهي عنه وي شناعة فوقى هل الشناماج؟! 


أحد ممّن يدعي التديّنَ فضلا عن مثل إمام الحر 
مات على كفره غير مكلّفٍ كأبي جهل» + وكذا القاصِي» وتشين 
تَعرّضْهم وقتلّهم ظَلما؛ لعدم كونهم عاصين في كقرهم: تارك 
فالحقٌ : أنه لا حلاف فيه. 


غ720 درمت فى “نام دشرت لهل ببس ببس سييبيي#»ه 


الفعل؛ إذ يُجوٌرُ العقل أن لا يُوجَد شرط من شروط 
م | جوازٍ شعور المكلّفي. وإذ لم يوجّد الشعو د للمكلي 


لم يَعلّم أنه مكلف قبل وقت الفعل. والتالي باطلٌ؛ 
لأنه يلم كل أحدٍ أن مكلّفٌ قبل وقتٍ الفعل فالمُقدَّم 
أيضًا باطل» فتبَتَ صحة التكليف بالفعل المذكور. 
[الخير رآبادي. ص: 6 
(6) قوله: (قَبْلَ الّمَكْنِ) 0 التكليفب فهمُ 
0 والإجماع على تحمّقٍ المّشروطٍ إجماعٌ 
تحقق الشَّر اجر تحققٍ علم 
المكف. [المرجع السابق]. 
(؛) قوله: (بدَلِيل وُجُوبٍ الشُرُوع...إلخ) قال في 
المنهيّة: أورة أوّلَّا: من الإجماع؛ افإنه حفت بشاعة 
ل النية بل بنيّهَ مباينق 
(يعي: أن الإجماعَ على وجوب الشروع بنية أداء 
الواجب في حيز المنع؛ إن أبا حنيفة وأصحاته جروا 
شروعٌ صوم الفرض بنيةٍ مطلقةٍ بل بنية واجب آخرّ) 
وأمًا القول بأنّه لا اعتدادً بِالمُخَالِِفِ في ذلك كما 


4 الن: :ّم إنه لايح خلاف 
لجُصِرٌ الذي 


[2] فإنَ علمَ الباري تعالّى بعدّم وقوع الفعل المكلّفٍ به يستَلزمُ العلمَ بانتفاءٍ شط من ال قوط والاتقَانُ على التلزوم اتفاقٌ على 


اللّدزْمِء فحكايةٌ الخلافٍ مُناقضة. 
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(أحسن الشروح؛ م 1). 


اه مسرل 


قَالُوا أوَّلا: ما عدم صل غير رَ مُمْكِنِء وَالإِمْكَان 5 : 


ل 


الإمْكَانْ العَادِئٌ؛ وَهَرَ لا ينَافي الامْتَاعَ غَيرو9) 


ب دكات 
في "شرح الشرح”'! فلا اعتذاد به؛ لأنَّ المخالفية 
مجتهةون موق قلا إجماعً إلا باتفاقِهم؛ (إشارَءٌ 
إلى ضعفٍ هذا القول؛ لأنَّ الإجماع لو كان قبل أبي 
حيفة وأصنارة لرَفوءة الى كانوا دي اشخصية 
والإجماعٌ شيءٌ شهيرٌ فكيفت يخمى عليهم؟ ولو كان 
في زمانهم أو بعدّهم فلا إجماع إلا بدخولهم؛ فإنّهم 
8 أهل لحل وَالعَقدٍ مِن المُجِتَهِدِي 
فالصواتٌ ما أفادٌ بعضهم: أنَّ ذلك الإجماعًّ في 
الواجب المُوسّعٍ والواجب العُمِرِيٌء لا في الواجب 

مطلقاء ولا ريب في تحقّقه في الواجب الموشع 
والعمر ري وهذا القدرٌ يكفينا»ٍ 

وثانًا: مع [أنه] فرح حم تي الوجوب بل يَكنِي 
الظنٌ المبنىٌ : ظنّ السلامة (يعني: أنَا لا 0 
دلالة انعقادٍ الإجماع على وجوب العلم البَقينيُ؛ فإنَ 
الأحكامَ الشرعيّةَ تدوز على الظنّ فيجبٌ الش, لشروع بئية 
الواجب المَبِنِيٌ على ظنْ المَّلامة بأن يظَّنّ المكلّفٌ 
سلامته إلى زمانٍ إيقاع الفعل) ألا تَى أنه يصحٌ بنية 
فرضي الظَهِرٍ مثلًا مع احتمالٍ عدّم البقاء بصفةٍ التكليفٍ 
في الكعة الثانية؛ (لجواز عُروضي الموت). 

وثالثًا: مُنِمَ الاستلزام؛ لأنَّ اللازمَ العلمٌ بالوؤجوب. 
وهم و أحدٌ شَرطَيٍ التكليفٍ بالفرض : فلا يلرَّمْ منه العلم 
بالتكليفب. (أي: : الجزمٌ به؛ لجواز عروض الموتٍ وقتّ 
وفوع الفعل ؛ فكيف يسقرء ن وقوعّه؟) وإنْ ظَنَّ (بالتكليفب 
لاحتمال بََءِ التكليفٍ إلى زمانٍ وقوع الفعلٍ 0 
التكليفٌ يبقائه: وإذا لم , يرم مِن كلت الع ءِ العلمٌ 
بالتكليفي قبله فلا تَباحةٌ في أن لا يَعلمَ أحدٌ أنه مكلف 


ن المَاهرينٌ» 


اص ص سيت 2 2ت ___حيث 
11] شرح الغتازاني على شرح العضد (558/5). 
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533 ن اخنه تل نب ىكعشسنبب اج _للملللهه 


قبل وقت الفعلل؛ ؛ لعدم استلزامه للعلم)؛ وفيه ما فيها*!. 
انتهى. وجهّه: أن العلمّ بالوجوب إذا كان شرطًا 
للتكليف بالفرضيء وهذا العلحٌ بدون معرفة أنه مكلفٌ 
غيرٌ متصوٌّر د وهو لا 
يتصوّرُ بدونٍ العلم لطلب الفعل حَتمًاء وهذا هو المَعِنُ 
بالتكليفي فكانّ العلمٌ بالتكليف لازمًا. كذا قالّ الفاضل 
الخي رآبادي [ص: 51-155٠‏ 1]. 
(١)قوله:‏ (وَالإِنْكَانُ صَرْطٌ النَّكْلِيفِ) فاتتمّى 
مشروطه. وهذا الاستدلالٌ يُرِيِدُّك أيضًا إلى أن 
المقصود في هذه المسألةٍ الصحة العقليّةُ لا الوقوعيّه 
(؟) قوله: (قُلْئَا:) إن 85 أن ما عدم شرطة حية 
مُمكر: 0 إن الضرورة 
قاضية بأن الامتئال مِن أبي جهل مُمكِنْ بالإمكاتّين؛ 
وذ أردت أنه حر ممك' نْ بسبّبٍ عدم الشرطٍ فمسلَمٌ 
لكن لا يُناني الإمكانَ ذانًا وعادةٌ. 
() قوله: (وَمُوَ لا يُنَافِي الامتتَاعَ لِقَيرِهِ) اعلّم أنَّ 
الامتناعً على ثلاثة أنحاء: ١‏ - الممتنعٌ بالذاتِ كالجمع 
بِينَ الضدَّينٍ. 1- والممكنٌ بالذاتِ والممتنحُ العاديٌ 
كخلتي ع من القدرء الحادثة, وحمل الجبل. 
* - والمُمكن العادىٌ والممتَيِع بالغير كالآيمانٍ مِن 
أمثالٍ أبي جهل ليجو آن يكزة الفعل الل عل الكرد 
انتفاة شرطه ممتَنعًا بالغير -وهو عِلمُ الآمرٍ- ومُمكنا 
جا سيد )ما عم .ما 
عُدِمَ شرطه غير مُمكِن" 
العادة قفي مشل؛ أن الإيمانَ مي ن أمثال أبي جهل مُمكنٍ 
بالإمكائي: ن مع انتفاء شرطه. وإن أراد أنه غير تمن 


غير مُمكر: ن في ذاته وبحسّب 


[21] حاشية المصنف /١(‏ 6 ) وما بين القوسين ن إدراج عليها من الخيرآبادي في شرحه. 
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[7] وَأيَضًا / مَنْقَُوض بِجَهْلٍ الآمر 


5 581 سدسسيسسسسسسسسية اعميو له تزيم 5 2 

1 : 77س 9 المكلف 5 الح 6 

20 الباب الرابى! فى المعلوم عاجة ود الى 00١‏ 
لك أسسظ.. 

00 الانكان‎ ٠ 


وَالامْتنَاع؟ فَإِنَّهُ بع لوم 
الحُصُوْلٍ مُشْتَركُ”*" وَاللَانِمْ”* بَاطِلٌ انَقَاًا. فُلْنا 


'' بِعَدْمٍ لكر ول فى الو افِع! 1 ١‏ وَحْدا ل للْعلم 


”. وَنَانِيًا: لو صَحّ مع م عِلّم الآ 


كي 


البكاما لصح عِلما المَأثُو ر؟ أن عا م 


سل لانتفاء الفائدة” 


مشألة: [صحّة 5 الصَبِيّ العَاقِلٍ] 


إِسْلَامُ الصَّبيٌ العَاقِل ضَحَيِحٌ خ بدّليل صِحةٍ 

عجمعب ا لال لدت تن ردق 
يسبب عدم الشرطٍ -وهو الامتناغ- نفلك هن لا 
ُسلّم بطلانَ الَّلي؛ فإنَ شرطً التكليفف الإمكانُ العاديٌ 
وهو مُتَحمَقٌ» فافيَم (٠‏ الخيرآبادي؛ ص١‏ 197-15]. 

)١(‏ قوله: (مَنقوض بجهل الآمِر) عدم الشرطٍ في 
الواقغ؛ لأنّ ما عدم شرطه معدومٌ في الواقع؛ وعد 
مجهولٌ عند الآمر غيرٌ مُمكه: نِ في الواقع فقد فاتٌ 
شرطٌ التكليفي. فيلز م أن لا يصِحٌ التكليففٌ به ممَ أنه 
يصِحٌ اتفامًا. [الخيرابادي. ص: 57 7]. 

)١(‏ قوله: (إذ لا دخلّ للعلم في الإمكان) قالّ في 
المنهيّة: أقولٌ: لك أن تقول: العلم وإن لم تكن له 
مَدخليةٌ في إمكانٍ الشيءٍ وامتناعه لكن له دخلٌ فى 
طلبه وعدمه؛ فإنه إذا عْلِمَ وقوغه يُصحّحٌ الطلبّ وإذا 
عُلِمُ عدم وقوعه يمنّعهه بخلافٍ الجهل؛ فإنه لما احتمل 
الأمرانٍ عند الآمر لا يمسّنع الطلبٌ بل هنال صحة له في 
الجملة''!. انتهى. يعني: : أنه وإن لم يكن المُمِكِنْ بالعلم 

ممتَئِعًا ولا بالعكس» لكنّ العلمّ باستحالة الشَّيءِ يَمنعٌ 

الطلبٌ» وإذا كان الاستحالة مجهولا فبحسّب ظنّ ا 
الطالب لايكونٌ التكليفُ به مُمتيِعَا نعم هذا الطلّبُ | فا 
لايُمكِن مِن الآمر الذي يمتّنٌ جهلّه بشيء من الأشياء 
كالواجب سبحانّه وتعالى. [الخيرابادي. صةأاة١].‏ 


(©) قوله: (فَإِنَهُ تَابعٌ للْمَعْلُوم) يعني: أن المعلوع 


[1] حاشية المصدف 


فمئلا: لو عَلِمَ أحدٌ بسبّبٍ جهِلِه المُركَب الء لشيء المُمكنّ ممتَيْعًا لا يَصيرٌ ذلك ال* 


لل سس اشاشيه 
إن كانَ مُمكِنًا فعلمُه مُمِكِنٌء وإن كان مُمتيمًا فعللمه 
0 نمه لا أن العلم يكون سيبًا للإمكانٍ نِ والامتناع, 
كيف والإمكل ل كر بالغير ٠‏ فإذا كان ممتّنمًا َ 
نفْسِه د م التكليفٌ به لاطا هر رطه أعني الإمكان. 
(4) قوله: (لأنَّ عَدَعَ الحُضُوْلٍ مد مُْتَركُ) بينَ علم الآمِر 
وعلم المأمورء ولمّا لم يكن هو مانِعًا عن التكليفٍ 
على تقدير علم الآمِرٍ بالعدم فلا يكون مانعًا على تقدير 
علم المأمور بالعدّم أيضًا. [الخير رآبادي. ص: 537 1]. 
(5) قوله: (وَاللَامُ) أي: صحةٌ التكليف فيما إذا عَلِِ 
المأمورٌ انتفاءة شرطٍ الوقوع. ٠‏ (بَاطِلَ انَمَانَا) فالملزومُ 
مثله؛ إذ لا يصِحٌّ التكليفٌ مع علم المأمورٍ عند الكلّ. 
[المرجع السابق]. 
(5) قوله: (لِانْتِمَاءِ الَائِدَةِ) مِن التكليف وهي الامتّنال 
أو الابتلاء» بخلاف ما إذا عَلِجَّ الآمِرٌ؛ لأنه رق فيه 
فائدةٌ الابتلاء. ويّرد عليه ما قال بعض الأعاظم: : بأنه 
يتحقق الابتلاء مع علم المأمورٍ أيضّاء فإن عزرّمَ على 
0 لانعادام شرط استحَقٌ الثوابٌ وإِلّا لا 
ق: أن علمَ المأمور بعدّم الوقرع غير ر مانع من 
التُكليف. [الخير رآبادي. صذد: "هه ١‏ ]. 
(0) قوله: (بِدَلِيلٍ صِحَّةٍ إشلام...إلخ) قال في 
المنهيّة: روي أن عليًا وض آم ن [آفي] صياه وهو ابن 


على المسلم .)0١7/١(‏ وقالّ القّندهاريّ: حاصله: أنَّ الإمكانَ والامتناعَ أمرّانِ وَاقِميَّانٍ لا يتغيّرانِ بالعلم؛ 


لشي ممنيعًا في الو واقع» وكذا بالعكس ٠‏ وفيمًا نحن فيه 


إذا عُدِمَ الشرط -أي : شرطٌ الفعا ل في الواقع - فهذا الفعا ممتنِعٌ في الواقع؛ وطلبٌ الممتنع مُحَالٌ لا دخآ لّ في ذلك لِججهل الْآمِرِ بعدم 


الشرط. 
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[القندهاري]. 


َب قة”". قال ف الإشلام بْبُوتٍ أضل ووب | 
زنا فو سو ابس لدي 


الوا وصحّح البيق -صلًى ال -غلية. بوشسنة 
وسلّم- إسلامّه؟ فإنه كان يُصلَّي 5 وقد يُقال: 
إنّ تصحيحه في أحكام الآخرة فقط كما ذهب إليه 
الشافعىٌ وزُفرَ يفقا مسلمء ا تسعاعان 
أحكام الدّنيا والآخرةٍ حتى لايَرتْ أقاريه الكمَارٌ و 
ذلك ولم يقل أنه( صحّحه في حقٌّ هذ الأحكام. 
نما تقل في العباداتٍِ فقط'''. [المرجع السابق]. 
(أرل دعي قال أحسَنٌ الشارحين- في تحقيق 
مَذهب الحنفيّة: إِنَّ إسلامَ الكافر لا شبهة في صحَيِه 
في أحكام الآخرة بالاتفاني بِينَ الحنفيّة ة والشّافعِيةَ 
وأنًا صحمّها في أحكام الدنيا فه أمرٌ دائدٌ بِينَ النفع 
والضَّررِه ففي صورة الصحَةٍ [قد] يكونُ محرومًا 
عن مُورثه الكافر اح المُسلم. وفي صورة عدم 
الصحةٍ يكون محرومًا عن مُورئه المُسلم لا الكافر, 
ولم يُوجَد دليلٌ مِن التوريث -مثلا- وعدمه على 
الصحَّةٍ وعدّمهاء فنظرنا إلى حالٍ الصبيّ فإنَّهِ واجبٌ 
المَرحمةٍ وليسّ ضررٌ أشدٌّ عليه من عار الكفر بالنظر 
إلى الأحكام الدنيويّة لا سِيّما إذا كان الصبئ عاقِلا 
ومنريرته عياف د ن الكدٌورات؛ فإنه يرعَبٌ بطبعه إلى 
أن يجري إليه الأحكامٌ الإسلاميةٌ في الدنيا؛ , ويتنفر عن 
الكفرٍ كتنفر المرء مِن النارء وليسّ النصٌ أو الإجماعٌ 
على عدم الصحَّةٍ فرجّحنا حال الصحَّةِ على عدّمِها؛ 


١ 


أي يؤأااإلى؟ 


يمان عَلَِيف ١‏ وجُوب الأذلى فإذا أسْامَ 


ا 702222222222 

لقو الدليلٍ دون كثرته. ولك أن تُرجع إلى هذا قول 
المصئفف في الحاشية:) 

ويُمكِنْ [أيضًا] أن يقالّ: : تصحيحٌ إسلامه فم - 
الصلاة دلالةٌ على تصحيح سائر , الأحكام؛ ومن لَمَّة 
يُحكُم بإسلام كافر ان قبلينا [في جماعتنا]ء 
نحوٌ | حتّى يُجري عليه الأحكامٌ المتعأقة بالإسلاما: *. انتهى 
والإرجاعٌ يحصلٌ بأدنّى تأمّل بضمٌ بعضي المقدّمات 
التي ذكرناء كما لا يخمّى على مَن له فهمٌ مستقيمٌ. 
انتهئ. . وإن شِمْتَ التفصيل فارجع إليه [ص: ١‏ 337]. 
)١(‏ قوله: (بدَلِيلٍ صِحَةٍ إشلام عَلِيٌ حلقة) وإِنَّما 
الخلافٌ في الأحكام انير يه فذمّبَ الشافِعىٌ تخ 
7 عدم صحة إسلامٍ الصَّبِيَ في حمّهاء والإمامٌ أبو 
حنيفَة فيل يقول بصحَةٍ إسلامه في حمّهاء وجل 
إسلامٌ أمير المُؤينِين علي ضَبِقَهُ دليلا على صحَةٍ 
الثاني كصحَة الأرّلٍ. [المرجع السابق]. 
(1) قوله: (فَلا يجب تَجْدِيْدُه بَالِهًا) قالّ : في "التّلويح": 
ذهب فخرٌ الإسلام إلى أنَّ الصبيّ إذا كان عاقِلّا يجب 
عليه نفس الإيمانٍ وإن لم يجب عليه أداء؛ أن نفس 
الوجوب يثبْتُ بأسبَابه على طريق الجَبْرِ إذا لم يَخل 
ع ن فائدته» وحدوث العالّم -وهو السببٌ- متقرّرٌ في 
حقهء وابًا الطاب فَإنّما هر و بوجوب الأداءء وهو ليس 
بأهل لله فلو أدَى بالإقرار مع الّصدِيقٍ وقَعَ فر ضَا؛ٍ لأنَّ 
الإيمانَ لا يَحتمِل التَمَلَ أصلاء ولهذا لا يلزمُه تجديدٌ 


11] قال القندهاري: حاص اذء 3 ماذك ر من تصحيح إيمان علي ويه بدليل تصحيح صلاته إنما يدل على تصحيح إيمانٍ الصبيٌ في 
حق أحكام الآخرةٍ من الثواب وصلاة الجناز زة ودفنه في مَقابر ا المسلمب*" اليس ا 0 


7" ن حرمانٍ الميراثٍ من الكافً روبيئونة زوجيه الكافرة فلاء وو أن يكون إلا الصي 


معت را في حو أحكام الآخرةٍ دون أحكام الدنيا 


كما هر مذهبٌ الشافعية فلا يثبتٌ ما ذهب إليه أبو حتيفة يبه وإنما ينث -لونبّت - عط خرم من ميراث أبيه أبي طالب ولم 


تي مااي : قد ثبتَ في "صحيح البخا 


01 71 لع تمق 5 


خاري” [الرقم: ١5484‏ ] أن أبا طالب لما مات ورثّه عقيل وطالبٌ؛ لكونهما كافرين :دون 


[القندهاري]. (وينظر: فواتح الرحموت .)١77/١‏ 


عليها من الخيرآبادي في شرحه. . وما بين : المعكوفتي: ن زيادة م١‏ ن المنهية. 


الباب الرابق! فى 


وَتَمَاهُ شمس 


ب 


000 


فى المهكلوم عليه ولمو المكلف 04 م 
الأ م10 )؛ ِعَدْم 7 وَهوَ وَجْنَوَيتٌ الأقاء: وَفِيه نَعلْرْ ولأنا لا لم 5 كمه ذَلِكَ. 


بل ذَّلِكَ حَُكْمْ الخِطّاب» وَإنْمَا حُكْمُهُ صِحَّةٌ الأدَاءِ عَن الْوَاجِبِ” 
مَسْألة: لكر اكيت يقرو ملت مدا 


زلا 
الْعَمَ 


شَرْطٌ الحا 3 ي0"؟ إذْ به القَهُمُ وَذَلِكَ مُتَمَاوتَ ت وَلَابْنَاط بكل قَذْرٍ/ َأنيط اللو 8 


عقوي ا دَائرٌ عَلَيهِ. قَالَ البَيِمَقَيُ: الأحْكَامُ إنَنَا تَعَلقَت بالبلْوغ بَعْدَ الْهجْرَةِ وَقَبْلَها إلى 
عَام الحَنْدَقٍ كَانَتْ تَتَعَلَقُ بالتّمييز. انتَهّى. فل يِب أدَاءُ شَِيْءِ عَلَى الصَّبِيّ خلافا لأبئ مَنْضورٍ”' 


لاما بعد البلوع؛ فإ الصا يصلّح عذرًا في شقوط 
وجوب الأداء؛ لأنه ممًا يحتّمل السقوط بعد الببلوغ 
بعذر النّوم والإغماى. بخلافٍ نفس الوجوب؛ فإنّه 
لايحتّمل السقوطً بحالٍء والصّبًا لايُنافِيه فيبتَى 
الوجوب. ولهذا لو أسلّمث امرأةٌ الصَِّي وهو يَأباه بعد 
ما عر القاضي لير ََ ف بيتهما!'. 

)١(‏ قوله: (وَتَمَاهُ دي الأئِمّة...إلخ) قال ذ 
"التلويح": ذهب شمس الائمّة. إلى أنه لا وُجوبَ 
عليه مالم يبلُغْ وإن عَقَلَ؛ لأنَّ الوجوبّ لا يثيْتُ بدون 
حُكمه وهو الأداءًء لكن إذا أذَى يكونُ الإيمانْ المُوَدَى | منه 
فرضًا؛ لأنّ عدم الوجوب إِنَّما كان بسبّبٍ عدم الحكم 
فقطء وإِلَا فالسَّببُ والمحل قائمٌ فإذا وُجِد وُجِدَ 
كالمُسافر إذا صلّى الجمُعة بع ا 0 : 

)١(‏ قوله: (وإنمًا حُكْمُهُ صِحَةَ الأدَاءٍ عَن الْوَاجِب) 
بحيثٌ يمنّمٌ بعد الأداءء عن توجهٍ الخطاب. قال بعش 
الأعاظم: ليس لفخر الإسلام دليلٌ على ثبوتٍ نفس 
الوجوب» وأمًّا عدم و جوب التجديد فلعلّه لأجل 
حصولٍ المصلحة لا لنفس الوجوبه (كالمُسافِر إذا 
صلَّى الجمّعة يقمٌ فرضًا)» ثعّ قال وأيضًا لا فرق بين 
الإيمانٍ وبينَ سائر العباداتِ؛ (فما وجهٌ تخصيص إثباتِ 


نفس 


ووو > بب---سسيبببجبااماسي#ة 
نفس الوجوب للإيمانٍ دونَ وجوب الأداء؟ والحاصل: 
أنَّ ما ذكّر فر الإسلام في الغرقِ بينَ الإيمانٍ والصَّلاة 
في حيّز الخّفاء)!*!. [الخيرآبادي. ص:؛ 5 .]١‏ 
(6) قوله: (شَْطٌ التَّكْلِيفٍ) إذ به الفهِمْ. وصورةٌ 
القياس قياسٌ المُساواء وهو أن العقلّ شرطٌ المهم, 
والفهمُ * شرط التكليفي. وشرطً الشُرطٍ * شر طء يُنتِجُ : أن 
في.:| أالعقل شرط التكليف بانضمام هذه المقدَّمَةِ الأجية. 
[الخيرآبادي. ص:ه 0 1]. 
(؟) قوله: (وَذيِكَ مُتَقَاوتٌ) في كيفيّة الأدلّةَ فبعٌ 
يوصل إلى التطلوب في ساعةٍ. وآخَرٌ منه في 
ساعتين تالف ذلك المطلوب؛ وبعض ن منه في غاية 
املو يع 07 ل 
لشُميّرٍ فافهّم. 
(5) قوله: :(فَِط لبو عَاقِلا) غير مجنون؛ لأنّه مَظِنة 
كمال المَقلِه سواء ود كمال العقل به أو لا؛ لانن 
البالغينَ نّ من ينقصض عقله مِن بعض المّراهقين ' كالرٌ خصة 
في السَّفْرٍ يُناط على المشْقّة والمشقّة آم غير مضبوط؛ 
فأنيطت الرخصة على السّفْرِ؛ لأنه مَظِنةُ المشقَةِ سواء 
وُجدت المشْقَّةُ أو لا . كذا قال بحرٌ العلوءا*!. 
(5) قوله: (خلاقًا لأبئ مَنْصُور...إلخ) قالّ في 


يضر اله 


1 التلويح على التوضيح للتفتازاني (1/ 73780). (وينظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4/ 7171). 
1] التلويح على التوضيح للتفازاني (777/1). (وينظر: أصول السرخسي 0 
[3] فواتح الرحموت 77/١(‏ ١)؛وما‏ بين القوسين ذكره الخير آبادي. 


[4] فواتح الرحموت /١(‏ 4؟1١).‏ 
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75777 


ِلٍَ في ووب الإيْمَانِ فَإنهُمْذَهَبُوا إلى عِقَابه بتَرئه' '" ولِْقَاضِي أبن و آيد؛ خ.: 


2 دن ٠١‏ 1 
: لحك 
ليذ + الى 


550 قال 


بوْجُوبٍ جَميٍُْفُوق ال ََلَى عَل إلا أن الأداء سقط بذ رِ الصّبيٌ. 


الو. س 


رفع ا 


0م 


لَنَا أوّلا: قَوْلَّهُ لجف. 


َخْتَلِه وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَنَى يَعْقِلَ' ارم عرض الإشلام'" عليه" بَعْد شام رَوْجَيه لِصِحَيه 


2 


عَنْ ثلانق"": عَنِ الثالم حَتَى يُسْميْقِظ وَعَن الصّيئ حُبَّى 


متعععية 


ار اكه : 


المنهيّة: وعليه كثيرٌ مِن مشايخ العراقٍ مِن الحنفيّة. 
كذا في التقرير. انتهى'"'. 
)١(‏ قوله: (فَإِنْهُْ ذَمَبُوا إِلَى عِعَابه بتَرَكِه) والمُعتزلة 
وإن كانوا قائلينَ بكونٍ جميعء بع الأحكام بالعقل 7 
متوتفٍ على الشرع لكن بعد ورودٍ الشرع لا بدَّ لهم 
عت أن يقولوا: إن حكمَ العقلى بأن طابَقّ حكمّ الشرع 
فمقبول ول فمَردرثٌ فيلزمُهم أيضًا تخصيصش 
وجوب أداءٍ الإيمانٍ بالعقل مِن عُموم النسخ 
[الخيرآبادي؛ صنه 3 ؟]. 
(؟) قوله: (رَقِعَ اقلم عَنْ ثلاثة. :إلخ 079 وأضحاب 
الإمام علّم الهُدَى يَحَصون 1 لصبيّ لصبيّ العاقِل في عض 
وجوب الإيمانٍ بالعقلٍ وبأحاديث دخول صِبْيانٍ 
الكمَرَةٍ في النار!ة!. 
(©) قوله: (حتّى يعقِلّ) قال في الحاشية: رّواه أبو 
دارة والنْسائيُ [والحاكِمُ] وصحَّحّه. كذا في التقرير. 
انتهى!*'. أفول -كمًا قال أحَسر الشَارحينٌ-: وفيه أن 
الدليل لايتِعُ على القاضي؛ فإنَّ المراد بالقلم الحِسابٌ 
كما صرّحواء وما لم يتَعيّن وجوت الأذاء لب إتسقق 
الجسا 


بّء ومرادُه مِن وجوب حثرد ق الله ما أرادٌ فخرٌ 


ا إثبات أصل وجوب الإيمانٍ عليه دونَ 
وجود تلبيه به بالفعله ٠‏ ألاترى أنه ترقىء قال في 
جميع حُقوقٍ الله تعالى؛ »نعم قد ظمّر بما قرّرنا تحققه 
في الإيمانٍ فقط دونَ سائر ر حقوقٍ الل. لكنّ التجويرٌ 
الصّرفَ يُكففينا في هذا المقام. 

فإن قيلّ: إن الرف متعارفٌ في العدم الطَارِي فهر 
يقتضِيٍ الوجوة السَّابقٌ ٠‏ وتحقق الحساب إنما يُفيدٌ 
لو تحعَّو ق وجوبٌ الأداىء وقد ذكرتّم أنَّ مذهبّه إثباتٌ 
أصل الوجوب فقّط دونَ وجوب الأداع فلايستقيم 
معتّى الحديثٍ على مذهيه فهو باطل» قُلنا: لا نسل 
أن على 1ل رفع ذلك بل تعارفه في العدم الأصلي أيضًا. 
(؟) قوله: (وَعَرْضُ الإشلام. ..إلخ) يعني إذا أسلّمَت 
زوجةٌ الصبي فيعرض الإسلامٌ عليه فإن أسلَم فهي له 
ولايفرّق بيتهماء فهذا العرض لصحَةٍ إسلام الصبيّ لا 
لوجوب الإسلام عليه؛ فإِنَه ليسَ بواجب عليه وإن 
صَحّ عنه. 
(5) قوله: (وَعَرْضُ الإشلام عَلَ...إلخ) اعلّم أن 
العرض لا بدَّ له مِن دليل: وليس [كذلك]؛ فإنَ مثل 
قوله تعالى: طوَكَا تَدَكِكُواً الششركت حَقٌّ يوم وََأمَهٌ 


بللا لصو 2ك لط 0 
11] حاشية المصنف )٠ ٠8/١(‏ (وينظر: العقرير والتحبير 7'/ .)١174‏ أبو منضور هو الإمام الماتريدي 20 


[2] ذكره البخاري معلَّقا في " صحيبحه "قا ل حديث رقم (3179)ه وأخرجه ابن 

7 كلهم عر. ن عَلِىَ جب وقال الحاكم : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى فَرْطٍ مُسْلِمِ وَلَمْ يُخْرْجَا. 

ت(54/1١1).‏ ومء : الأحاديث التي تدلّ على أن أطفال المُشركين في الثّار حدبةٌ ١‏ 
َا عَائِعَةُ قُلْتُ: : فَمَا تَقُولُ في أَطْفَالٍ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ: :هف في الج ايه 


؟ قَالَ: «رَيْكِ أعْلّمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ :». أخرجه أبوداود الطبالسي في "منده” 


(3] فواتح الرحمو 


لني #: 7” عَنْ : أطْفَالٍ الْمُشْركِينَ فَقَالَ: «هُمْ فِي الثَارِ 
فلت: وَكيَ و يكوا اعمال وَلَمْ َخر عَلَبْهِمُ الأفلامُ 


الغاري .م/ 7 1؟), 


77 والبيهقي في "القضاء والقدر" (317). (وفي المسألة خلاف مشهور بين 


حبان في" 'أصحيحه )١57("‏ والحاكم في "المستدرك" 


العلماء؛ ينظر لذلك: فتح الباري */ ١547‏ عمدة 


[كأخادي وريس ,كنار زا ج نلق قرو واطازير 7 218 
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ا 


0١902 


58 1 م 


00 1 الباب الرابى! فى الممكر م عليه ومو المكلف 1 كُّ 


ا لوجويه””", وَضَرْبُهُ ِعَشْرِ عَلَى الصَّلَاةٍ ت 


> و 


دِيْبًا لِلاعتِيّادٍ لا تَكَلِيفًا"". 


وَانِيًا: : عَدَمُ انْفْسَاحْ اخ ناح المُرَاهقَة؛ لِعَدَم وَصّفْه!) بخِلّافٍ الجَالغة* ووففةوروووووومووووووى 
١٠‏ للتبوبي, ليت لل 1 


>*م مه 


فزيكة حت بن كشيكة و أَعْبتك * وََا يكوا 
لمشركِينٌ حَقَّ مُْمئوا َل كوم نين كر وَلَر 
يش [البقرة: ]171١‏ لا يشتّمل الصَّبِيانَ فالمرأءٌ 
-سواء كانت مؤونة أو كافرةً- إن كانت غيرٌ بالِغْةٍ 
لايفسّد نكاحها بتخالّفٍ الدِينِء فلاسبيل إلا بتحَمِيم 5 
النكاحٌ بالتخالّفٍ فاسدٌ لو استمرٌ ولعلّ حكمة الفساد 
جاريةً في الصبيّ؛ فإنَّ خلوة المؤمِنٍ الشَّريفٍ مم 
الكافرة الخبيثةٍ قبيحةٌ جدًاء وهذه موجودةٌ في الصَِّيٌ 
أيضَاءٍ فلذلك يجب العرصٌء نعّم لو كان إيماّه كَل 
إيمانه لم يجب العرض البنهَ. 

فإن قلتّ: قال النبيّ 2: « «مرُوا صبْياتكُمْ بالصّلاةٍ 
إِذَا بَلعُوا سبع وَاضرِبُوهُمْ عََا ذا بَلعُوا ع ١‏ 
رواه أبو داوة يهذا الَْظٍ: : اموا ادم الصَّلاةَوَهُمْ 
أَبْنَاءُ سبع سِنِين » وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهًا وَهُمْ أْنَاءُ ع 
يسنينَ» وَفَرَهُوا بَنَهُمْ في الْمَضَاجع؛ والأمرٌ إلوجوب» 


| - 


عشدً|»! 


ووجوبٌ الضَّربٍ بدونٍ وجوب الصَّلاةٍ غيز معقول» 
يقالٌ: إِنَّ ضربّه تأدييًا لا تكليفًا ء نتى يرد عليه ما أورِدٌ 
فافهم. كذا قال أستاذٌ الهند. : 
)١(‏ قوله: (لا لِوَجوبهِ) فإن قلتّ: لما كان الصبئٌ غيرٌ 
مكلف لا يتَناوله الخِطابُ بحرمةٍ النُكاح مع الكمَرَ. 
0-6 نّ فسادٌ النكاح حتَّى يُحتاج إلى العرض؟ بل لا 
بد له مين دليل» قلتٌ: قد با أنَّ سبييّة الإيمانٍ لانقطاع 
0 مُنصوصةٌ في نصوص مُتَضافِرة 
هو يقئّضِي فساد التكاح ح وعدّمَ ثبوتٍ التَوريثِ وغير 


1] أخرجه أبو داود في " سننه" (ه 2©؛ والحاكم في "المستدرك" (1) وأحمد في" مسئذه' ")م )٠‏ وابين: ن أبي شيبة في" 'مصتفه 


.))مةه٠ا(‎ 


[2] فواتح الرحمورت .)١1154/١(‏ 


ذلك. كذا قال بحر العلوم'*'. 

)7١(‏ قوله: (لا لِوّجُوبِهِ) فإن قيلّ : لما فِسَدَّ التكاح ب 
إسلام زوجته وبعدٌ عرض الإسلام وعدم بوه حرس 
عليه زوجِتّه ووّجبّ عليه الكف عن الاستمتاع منها. 
كانَ الصبئٌ مكلّفاء فلا يصحٌ قولكم : إن الصبئ لا 
يجب عليه أداءٌ شيعء يقال: إِنَهِ يسيب إيمانٍ زوجيه 
انقطّعتٍ الولاية عن غير المؤين» وهو يقتضي فسادً 
النكاح إِضرورة الانقطاع؛ والاجتّناب عن 5-0 
وعدّم التوارّث» وغير ذلكء» وكَمْ مِن شيءٍ 
اقتضاءً وتبعًا. [الخي رآبادي» ص:” 5 1]. 

() قوله: (لا تَكْلِيهًا) أي: لا لأنّه مكلف بها وهي 
هيه عليه فإن قيلّ: إرادةٌ التأديب والاعتيادٍ مِن 
الأمرٍ خلافٌ الظاهرء فلا بد م ن دليل على إرادته؛ 
يقال: الدليل : إذا دل على عدّم الوجوبٌ على الصِّيْ 
فلا بد م: ن حمل هذا على التأديب جمعًا بِينَ الأدلّة. 


[الم رجع السابق]. 
(؟) قوله: (لِعَدَم وَصَنه) قالّ الإمامُ محمد لظ 
المُراهِقَةً! ' إذا لم تصف الإيمانَ حينَ سُيْلَ عنها 


لايَنفيِمحُ نكاحهاا*!. [المرجع السابق]. 

(6) قوله: (بخَلافٍ الْبَالِعَّه) فإنّه يَنفسِحٌ نكاخها إذا 
لم تف الإيمال. ويّرد عليه: أنَّ هذا قولٌ المُحتَهِدٍ 
ولم ب يتبث اتفاق القاضي والمعتّزلة في ذلك؛ ولم 


يت نص ن أو إجماعٌ فبه؛ فلا يصمح دليلا على القاي 
والمعتزلة لا إلزامًا ولا تحقيماء ويُمكِن الجو اب بأن 


[] المُعَارِبة للبلوغ: , وهي من يلمت سنا قم ” نُ أن تبلُعَ فيه -وهو تسم سنن - ولم نُوجّد منها علامةٌ البلوغ. (رد المحتار */؟96). 


[4] نقله في "أصول فخر الإسلام" عن الجامع الكبير. 
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(ينظر: كشف الأسرار 5/ 2777 التقرير والتحبير 6 


َم على القاضِي: نهلْكَانَ وَاجبا عليه 
ب مدنا للْوَاجِبِء كَالْمُسَافِرٍ | إِذَا صَامٌ وَاللّازمُ بَاطِلَ اتَقَاقَا9". ليشن دنقة ةَ إِسْقَاط؛ لِعَدَمِ الإثم 
بالانقَاقِ» تَدَبّر. 


بور 


كَُ رْقّطا 


/ 5200-6 دُفَعًا لس رَج؛ لَكَانَ الآتتي 


مَسْألَةٌ: [الأمْلِيّةُ الْكَامِلَةُوَالْقَاصِرَةُ] 


الأهلِية* كَامِلَة بكَمَالٍ العَقل وَالبَدَنِ” قيَلْرّم الأدَا وَقَاصِرَةٌ ب 
تت م ناتخ اتاد 


المعتزلة لم يَدَعُوا الاجتهادٌ في القُروع؛ وأكثرهم 
تابعون فيها للأئمة الحتفيّةق فيصلحٌ دليلا عليهه!". 
[الخير رآبادي. صذةة ١؟].‏ 

)١(‏ قوله: (وَفيه أنه ادل عَلَى ب تفي أضلٍ الوّجُوب) 
نك قد عرفت أنَّ هذا الدليل ليس مُنافيَا لمذهب أبي 
زيِه وحاصل الاعتراضي: أن الاجات ينترة انرق 
واجبًا عليها لكن سقط وجوبٌ الأداءِ بالعذره فعدّمُ 
وصفها ليس إباة, فإنْ الوجوب قد يُسقط فلم تَصِر 
مر َدَّمّ فحيدّكئل ب يمنَعْ المقدّمة القائلة إنّهَا إذا لم تصر 
مرتدّةٌ لم تكن مكل فإنٌ عدم الارتداد قد يكون أن 
الأداة قد يسقطٌ بالعذر كما في صورة الإكرادء فافهّم. 
كذا قالّ أستاذٌ الهند. 

(1) قوله: (عَلَى نَفي أضلٍ الوّجُوبٍ عن الْمَاقِلَِ) 
والجوابٌُ ما قال بعض الأعاظم: إِنَّه لم يتقصد الدلالة 
عليه بل على ني وجوب الأداءء فأمّا نفس الوجوب 
فإنكانَ فلا يضبنا. 0 

() قوله: (وَاللَارْمُ بَاطِلٌ انَمَانَا) أقول -كما قال 
أحسرٌ الشارحين- مِن قِبّل القاضي: إِلَّه يجوز أن 
يكون مراده مي: ن وجوب حقوقٍ الله على الصَّبِيّ أصل 


بعصور أحَدِهِماء كالصَبيٌ 
طروي 10010 * 
الوجوبء كما قال فخ رٌ الإسلام في الإيمانٍ فقطء 
فالدء ى الذيمر: ن تلك الحقوقٍ لم يتعلقُ بسبّب أو شرط 
سوّى التعقل» ويكون المقصودٌ ين اشتغال الذمّة به 
نفس تحصيل الواجب؛ فيكونٌ ن أدائه أداءً مِن الواجبء 
فحيَيِذٍ لايُسلّم بُطلانٌ اللاز م إن أرِيدَ به الأداءً عن نفم 
الو اجبء وإ إن أرب يد به الأداك عن الواجب الذي يجب 
أداءه 2 ولايضرٌ ه على هذا التقدير. 

وأمًا الحقوقٌ التي تتعلّق بشرائط وأسباب وروابطً 
فإشتغالٌ ذم الصبيٌ بها تعليعًا قريبًا -كما عرفتٌ 
هو المعتبرٌ بوجوب الأصل- لا يقتضي أن يكونَ 
الآني به مؤدٌيًا للواجب قبل تلك الشَّرائطٍ والرّوابط 
ومين شّرائطٍ أداءه من الواجب كونٌ الآتي به بالغاء 
وَبَالْجِملَةُ: أن ذمة الصّبئ اشْتَغْلَ بالفعل اشتغالًا 
تعليقاء وشرطً أداءه مِن الواجب كونٌ الموّدّي بالغاء 
فلم يَصح الأداء قبل البلوغ» فتأئّل يات 
(؟) قوله: (الأهُليّهُ) وهي في الشرع عبارةٌ عن كون 
الإنسانٍ يحيتٌ يصنّح لأن يتَعلّق به الأحكامٌ الشرعية. 
[الخيرآبادي؛ ص:لا* 1]. 
(5) قوله: (بِكَمَالٍ العَقلٍ وَالبَدَنْ) وهما حينَ 


[1] فال القندهاري: هذا جوابٌ ناقصٌ؛ لأنَّ هذه المسألة وإن كانث مِن فروع الدينِ لكنّها راجعة إلى أصول الذينٍ ؛ والمعتزلة لبك 


متأبعين نَ في الأصول لأحدٍ مِن الأئمة الأربعة: وأيضًا متابعتُهم في أكثرٍ الفُروع للإمام الأعظم 


محل ترِدُّدٍ كما بظهّرْ بملاحظة 


رو مهم :نعم الحُوافقةٌ في بعض الفروع يمذهب الحنفية اتفاقًا ملم . وذلك لا يصّح للإلزام عليهم؛ وأيضا السؤال كان بالإلزام على 


وسيم أبي زيدٍ فالجوابٌ عن إلزام المعتزلة 
(2] اح ن الشروح للملا حسن (م:/ال/ا؟). 
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فقط جوابٌ ناقص قتديّره لعل ١‏ الله يُحدِتُ يعد ذلك أمرًا. [القندهاري]. 


]"5[ 


00 م 


العَاقل و وَالمَخيُ 0 ابيع" والثابتٌُ مَعَْهَا صحة ا ينذا وال سيل في 2 . 0 5 


مع م الْقَاصِدَة إِمَّا ص الله تعَالَى. وَهُوَّ و كلدك > 


وس 


لود ل وقَبِيحٌ مَحْض ٠‏ وبين 


ا 
- 


عبد وَهُوَ أيضًا نَافِعٌ مخض + وياد مح ٠‏ ودَائر يما 


١7‏ - حَقٌ الله الحَسَنُ المَخضٌ:] 


وَالأوّلٌ: كَالإِيْمَانِ ةا كن وفيه َفْعْ مَخْضِ ؟ ل مَنَاطٌ سَعَادَةَ الدّارَين ٠‏ فيَصِحٌّ 
مِنه وَالحَجْرُ مِنَ الشّارِع لَمْ يُوجَدْء وَلَا يَلِيقُ بو”". وَضَرَّرُ حِرْمَانٍ الميْرَاثٍ وَفْرْقَةٍ النكاح 


بيب يي يهو ماين سيت ل “اليرت نالمش 9 


البُلرغ عاقِلَا؛ لأنَّ العقلّ بكمالٍ البدنء وكمالٌ البدن 
بالاحتلام» فلا يكمل العقلٌ حنَّى يبلعٌ الحلمَء ا 
كمال العقل اا وهذا مِن وضع الله 4 تعالى يضع 
كل تمه 1 [المرجع السابق]. 
)١(‏ قوله: (وَالمَعُْوه ٠‏ البَلِغْ) فَإنّه قاصرٌ العقل وإن 
كان قري البدن؛ لأنّه في الشرع عبارةٌ عن بالغ لم 
يَعتِل عقلّه فيختّلطً كلامه يُشيةٌ تارة بالحقَلاءِ وتارءٌ 
بِالمَجِانِينِ. . [المرجع السابق] 
(7) قوله: (صسحةٌ الأكاو) دوق الوجوب؛ فإنكٌ عرفت 
فيما مد أن التكاليف تَدورٌ رحابًا على العقل والبلوغ. 
(”7) قوله: (صِحَة الأَدَاء) أي: صتدحة أداء جميع 
العباداتٍ البدنية لا وجوبٌ أداءها. ولمًّا كانَ المَعتوهٌ 
مُخَالِفًا للصَّبِيَ في بعض ي الأحكام أراد أن يُفصَلٍ ف 
الصبيٌ قياس حالٍ المعتوه علّيه: فْقَال: (والتفصيل... 
إلخ). [الخي رآبادي؛ ص: :/اة ؟]. 
(4) قوله: : (إنَا حقٌ الله" اعثير في الحقٌّ الأول الحسنٌّ 
والقبخ الّاذَانٍ اعتُبرٌ في احميغما القرات في | الآخرة 
والنعادت كذلكٌة وفي الثاني النفع أو الضَرٍرٌ الدنياٍ ىُ 
إما فقّط أو يبحب المعتّى [الأعمّ الذي عل النفع 
والضرَرَ الأخرويّ أيضًا] مع أن كلا ين الحُسنٍ والقبح 


والنفع والضرر الدنياوي يتحقق في كلا القسمّين؛ فإن 
الحنّ الأول أجل وأعلّى. ووضعُّه للثواب الأخروي 
والعقاب الذي كذلك بالذاتء وإن كان النفعٌ والضَّرِدُ 
الدنياويٌ بع بالعرضء. والثاني للأخيرّين بالذاتِ 
ولِلأوَّلَين بالعرض؛ فلذا فصّل ها هُنا بأنْ خصّ الأولين 
بالأوّل. والأخيرينٍ بالأخيرء فمجموعٌ م الحقوق على 
التفصيل سنّة. كذا في أحسن الشروح [ض:178]. 
(6) قوله: (نيِصحْ منْدُ) أي: إذا كان الإيمان نافعًا 
مَحضًا وحسّنًا بَحِنًا فيصِحٌ مِن ذن!العني العاقل انا 
واستحسانًا؟ لأنه دل الحم فيصحٌ ما فيه نفْعٌه. 
ولمّا كان لقائل أن يقول: : لعل الشارع لم يعتبر إيماله 
وجعله كلا إيمانٍ مثل الصَّبِيَ الغير العاقل؛ أجابٌ عنه 
بقوله: (وَالحَجرٌ...إلخ). 

(5) قوله: (وَلَا يَلِيقَ به) فإنّ الحكيمَّ لابلى:به أن 
تحجر عمًا هر و مناطٌ السَّعَاديَينِ ن» فإن قلتّ: فيه شور 
أيضًا مِن حرمانٍ الميراث إذا كان المُورِتُ كافراء 
وفرقة الزوجة إذا كانت كافِرةٌ يجاب بما أجابّ 
المايَن بقوله: : (وَصَرَّرُ حِرٌمَانِ. ..إلخ). 

(0) قوله: ل با عاتنا ىت ؟ و القياس. يعنِي: لا 
0 يجئناب ب الشارع أن ايَعتبِرَ إيماتّه؛ لأنه حكيم 


1] قال القندهاري: أقول: : اخثلف في تفسير حقٌّ الله تعالى وحقٌّ العبد فقيل: حم لله تعالى ما يتعلّق به التفع العام وحتٌ العبد ما يتعلق 
به التفحٌ الخاصٌ . وقيل: َّ الله تعالى ما يُطلّبٍ مِن المكلنفي م ن جانب الشرع لتعظيمِه تعالى؛ وحقٌّ العبد ما يُطلَب من العبد رعايةٌ جاب 
العيد في جلب ال: لنفع له أو دفع الضررٍ عنه وقيلَ: حقٌ الله تعاَى ما فيه النف العام ووجَبَ علينا من ن حيثٌ إنه إلهّنا ونحوٌ عبيدٌء. وحقٌ العبد 
ده . والأحسء نُ في تفسيرهما : أن لح َ اله تعالى ماشرع لأجل رعابة جانب الشرع بالذات وإن كاد فيه رعايةٌ جانب العبدٍ بالعرضي وحق 
العبد ما شرع لأجا ل مصالح العبد بالذات في الحياةٍ الذنيا وإن كان فيه ر رعاية جانب الشرع لكن بالعرض هناكم [القندهاري]. 
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ل ااايايايةية4ة4ة4ة4ة4ة4ةي4ي4ة4ي4يا0 0 سا0 ل 
0 تر مس لم لتنا 014 م 
4 و ١‏ ف على 
29 || جه (0) س , 0 وق مه 7 9 ,1 
من القَريبٍ وَالزو "' وَلَوْ سُلَمَ هو الو" وَكَمْ ين شَيْءٍ يَثبْتَ يبك نَبَنَا لذ قَصَدَا كقبول هة 


"مع تَرَنَب 2 

وريب من الصَّيٌ يده 
0 
1 ا به قُبْحّ مَحْضُ ِ 


وَالتَانى 0: 500 لأنَةُضَرَ ررم - 


مخض / وله الشافية امو و 8/1 


تتح رممبييم تل يه 
وال 5 لايليق أن يخَركٌ ما صدرٌ عنه -وهو ِلك المَوهوب لهء ولا قَبولّها فض إليهه بل الخرووح 


الاقرار- لديز والتصذيق الذي يُناطٌ به سعادةٌ 
الذَائّين بخلاٍ الصَّبِيٌ ع الغير العاقل؛ لأنّه ضَلره 
عنه بلا تميّزٍ وتصديقٍ »مشل كلماتٍ لطيو غير 
نابلة للاعتبار البنّة. ثم لمّا كان إقائل أن يقولٌ: إِنَّ 
ني اعتبارٍ إيمانٍ الصَّبِيَ ضررًا ين حِرِمانٍ الَعِيراثِ 
إذاكانَ المُوِرِتُ كافرًاء وضررّفرقةٍ زوجيه إذا كانث 
كائرةٌ فكيفٌ 0 الايمانٌ نفعًا محضًا؟ أجابّ 
أرلابقوله: (وَضَرّرٌ حِرْمَانٍ المِيْرَاثِ...إلخ)»؛ وثاتيًا 
بقوله: (ولّو شم ..إلخ). [الخي رآبادي. ص:م 0 1]. 
)١(‏ قوله: (لِكُفْرِ القَرِيب وَالرَّوجَة)» يعني: أن ضر 
ِرَمَانَ الميراٍ وفرقة الرّوجَةُ ليس ميا على الإيمانٍ 
بل لكفر القَريبٍ وال زوجِةٍء وهذا هو الاستحسادٌ؛ فإن 
رهما مع إيمايه العُوجبٍ للنقصان لني وانقطاع 
الولاية» سببٌ لِحرمانٍ الميراث. [المرجم السابق]. 
(1)قوله: (فَهُو بالتبّعِ) لأن وضع الإيمانٍ للسعادةٍ. 
ويتَحمَرٌ به المخالفةٌ مم أرباب الشّعَاوةِ؟ فيترنَبُ عليها 
أحكائها تبمًا لوجوده. 

() قوله: (كَمَبُولٍ هِب القَريْبِ مِنَ الصَّبِيٌ...إلخ) قال 
أحسر ن الشارحينٌ: 520 أن الايمان في نفسه خيرٌ 
9 من ولاضررٌ فيه» وإِنّما وفع م في الضرر باعتبارٍ 
افع انا ف أن إيمانّه صادّفٌ كغر الم 00 وجة؛ 
فهذا الإخبار وقع | الجرمان وال اوتظددة: 
القريب وكبولها؛ فإنّ عَيَدّكٌ القريب مُوحجِب لعتقه» 
الهبٌنفشها ليست بِمُفضِية ١!‏ لى مُخروج المَوهوبٍ عن 


حب ع سيت سسيوس عه ييه 
[1]اىى 
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نالشروس (م:7179): وش س الخيرآبادي» (ص:158). 
روح وشح الخيرابادي 


لأنّه صادّف تملك القريب» فالهية متوعة * بالذات 
للتملّك وأمّا الخروجٌ فقد لَِم مين خارج ج بالتبع''". 
(؟) قوله: (وَالثاني) القبحٌ النحقن كالكفر؛ 
فإنه ضررٌ تحضٌء ا في الآخرة فلقوله تعالى: 
إِنَّ لذ كَعَرُواً وَمَائوأ وه : كُنَادٌ أوْليِكَ َل ننه آَل 
اليك 0 أَجْمَعِينَ '(1:0 حَلِدِنَ فم د لا يحَنَثْ 
عَنْهُمُ ألْعَدَابُ وَلَاممْينطرُوت 4 [البقرة: -1١11‏ 5 
وأمّافي ا فللخرمان عن الجيراتٍ عن اولي 
التسلم. ووجوب القتلء ولزوم الجزية والإذلالٍ. 
[الخيرآبادي؛ صاهه .]١‏ 
(6) قوله: (وعَلَيه لشفي وَبُو يُوسَففَ) هما يقولان: 
إن الكفرٌ لايصحٌ من لصي لكن أبا بوسفف ا في 
صحة إيمانه افق أبا حنيفة وله لأنه نافع محضٌء 
والكفرٌ ضارٌ محضٌء فأبو حنيفة يحكمٌ بصحَةٍ الإيمانٍ 
وصحَةٍ الكفر في حقٌّ أحكام الدنياء وفي عدّمٍ تصحيج 
كفره في حفّها مُواققٌ للشافميء وهو يحكمٌ بعدم 
تصحيح الإسلام والكفرٍ في حقٌ أحكام الدنيا. 1 
والحاصل: أنْ 00 استمر على أصله 
ل أنَّ الصبيٌ لا يستَح نّ العقوبات؛ فلايصحٌ منه 
الكفدٌ ولا الإيمان في الأحكام الدنيّويّة؛؟ لأنه فيه 
عقوبة كالجرمانٍ عن الإرث وتفرٌقٍِ الزوجةء وقال أبو 
سفٌ: إنَّ الكفرٌ ضار محص فلا يصحٌ, وأمًا الإيمان 
حفن ثُّ وإنما يلرّمُه الضرر رَ يال ٠‏ فيتصح. . كذا 


في أحسن ن الشروح [ص: ١8١‏ ). 


كِنبَِحُاسيخسانا م عِنْدَنَاء وَهْي اشم الآخرّةٍ يَصِحٌ اتفَاقً"”". وَجْهُ الاسْتِحْسَان: 55 الْكُفر 


2 0 2 بعْذْرِ غير ة موع؛ فتبين ير رَأنْف وَيْحْرّمْ المير اث بِالرٌدَة العو ووووويى 
متكا 00 


)١(‏ قوله :(وَفِي ام الآخِرَةٍيِصِحلَْانَا) حتى لو مات 
الصبئٌ الكافرٌ لايُصَلَّىَ عليه اتغاقًا. قال بعضُ الأكابر: 
والمشهورٌ في تفسير الأحكام الأخرّويّةِ التعذيبٌ في 
الآخرةٍء وهذا شيءٌ عُجَابٌ» فأيّ مَرحمةٍ في التعذيب 
مدةٌ لا تنامَى» وعدم تجويز الفرقة أو حرمانٍ الميراث؟ 
والآخرةٌ يد م ين الأولى: وأيضًا كنْبُ الكلام متشحونةٌ 
بالاختلافٍ في تعذيبٍ صِغارٍ الكفْرَةٍ ةيبون إلى الإمام 
التوقف» وإلى الأشعريّة العفرٌ لقوله تعالى: وما كا 
مُعَذْبيتَ حَقَّ بَْسَكَ رسلا #4 [الإسراء: ]١‏ وهذا يُناني 
الاتفاقٌ. كذا قال بحر العلوه!". ْ 
(1) قوله: (وَفِي كام الآخرَة يضح القانا) يتنا ويسن 
الشافعّة وبين المضصفة وجه الاتفاق في المنهية 
بقوله: فإِنَّ الكل مُحفقونَ على أن العباداتٍ التي يأتي 
بها الصبئُ يي العاقلٌ نافلة'* *. انتهى. 
قال بعضُ الأكابر: عبارةٌ المنهية في هذا المقام 
وقع سهوًا من قلم الناسخ بل موضعٌه القسمُ الثالث 
وهي العباداتٌ البدنيّة والماليّة -مثلا-؛ فإنّه ظاهرٌ 
أن وقوعٌ العباداتٍ نافِلة لايد أصللا على أنَّ الكفرٌ 
2 مين الصبيٌّ معتبد في حق الآخرة. ووجة بعص 
الك راح: : بأنه قد ثُبَتَ بالحديث المتواتر أو المشهور: 
«إنّما الأعمَال بالنياتِ»1” أن ثوابّها منوطً بهاء وهذا 
بالإجماع كما ينطق به كنب الأصولٍ والفقيء وإذا 
نبَتَ اتفافًا أنَّ صلاةً الصبئ نافِلةٌ -أي: تِجُرٌ الثوات 
في الآخرة- فقد صخَّتْ واعتُبرث نيه في استجلاب 
الثواب. وإذا اعتُبرثْ في الشواب اعتَّيرثْ في العقاب 
أيضًاه فإنه لا فارقٌ بينّهما إذا كان الصبئٌ عاقِلًا صالحًا 


1 ] فراتح الرحموث .)١155/١(‏ 
[2] حاشية المصنف. مخطوطة : (الى لورقة +1 " 


للنيّق فحكمُوا بصحة كفر الصَّبي الحاقل! لأنه اخنا, 
الكفرٌ بالنية والقَصد فيترتب عليه العقاب في الآخم:, 
وهذا وجة الاتفات في صحَّةٍ كفره في أحكام الآخر: 

وفيه: أنه قد مر أنه قد صحٌ كف اطي كل 

حنٌّ أحكام الدنيا عندناء وفي - عن أحكام الآخرة 
اتفافاء وأحكامٌ الآخرة: فثل وجوب صلاة الجنازة, 
واستحباب الدعاءٍ والصّدقَة لإيصالٍ الثواب في 
الآخرة إلى الميتٍ المُسلم» وحرمتها للميتٍ الصييٍ 
الكافر كما للميتٍ البالغ الكافرء لكنّ الصبيٌ غير 
قابل للخطاب» فإيصالٌ العقاب عليه بعيدٌ عن الحكيم 
العظيم؛ لأنّ رحمتّه سابقةٌ على غضبه؛ بخلاف إيصالٍ 
الثواب لإيمانٍ الصبئ؛ لأن رحمته تعالى وسِعَتْ كل 

شىى فجعلٌ المصئّي اتفاقٌ الكل على ثوابٍ عباداتٍِ 

الصبئ العاقل سبيًا لاتفاق الكل على صِحَة 
الصَّبِيٌ في حق الم الاحر وياد عر 
بشىءه. . على أنَّ الثوابٌ والعقابٌ ليسا مِن الأحكام؛ بل 
هما تَّمرنًا طاعةٍ الأحكام وعدمها. 

واعلّم أنه ورد على اتفاق صحَةٍ كف الصبئ العافل 
في حقٌ أحكام الآخترة: أن كدب الكلام مشحونة 
بالاختلافٍ في تعذيب صغار الكمّارٍ ؛ بِينَ أهل الحنٌ؛ 

يبون إلى الأمام الأعظم زفت التوقف وإلى الأشعريّةٍ 

العف » وهذا مُنافٍ للاتفاق. . والجوابُ: أنَّ الاختلافٌ 
في العقاب لا يُنافِي الاتفاقٌ على صحَّةٍ كفرٍ الصّبئ في 
حٌ أحكام الآخرقه فافهم. كذا في أحسن الشر 16 
(") قوله: (وَجَْهُ الاسْتِحْسَانٍ: أنَّ الكفرَ مَحظورٌ 
مُطْلَعًا) لأنّه عبارةٌ عن العقائدٍ الفاسدق فيكونُ فِيحًا 


[3] أخرجه البخاري في "صحيحه” .)١(‏ وملم في "صحيحه" (/15019). 


ا ١‏ ء 5 ٠‏ 
4 رح الخيرآبادي. (ص:ة )١5‏ 
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اي نتن اا قتي د شاك ين اتهصدت ‏ النفيطة 


قل 


6_. 
وا عق 


1-6 3 


لل 3 لأنّه لس بمُجَرّدِ الازتدايه بل بالج رَابَهَه وَهُوَ ل 


مِنْ أهْلِهة" وَلَا بَعدَ 


البْلْوغ لأنَّفِي صِحةٍ إشلامه افا عر العُلَمًا ليل فَأَوْرَتٌ السُبْة1, 

8 - - حَقٌ الله الحتَرده بين اشن والقبُم:] 

وَالثَالِيتُ”*: كَالصَّلَاةٍ وَأْحَوَاتِهًا م #الْمَيَاماكَ البَدَنْيَة؛ قَإِنََّا صَعِْ 1 
ااا لوث | ب مسن 


ردمًا فلا يسقْط بعذرٍ غير مسموع» وهو كوئه محلا 
للمُرحمة. قال في المنهيةٍ: وإنّما لم يُسمّع لأنَّ الكلام 
في صبيٌ عادل مُناظر رِ في التوحيدٍ وصحة الرسالة 
لم الخصع على وجه لا تبقى في معرفيه شبهةٌ. كذا 

فى التقرير نقلا عن الكشفي. ين 

يمني أن الكلام في بي عاقل ناظريفي التوحيي 
والأسالق فإذا اخدار ما .هى قبس محم شَّ مع ولد 
عق والامتيازٍ لم يكن معذوراء فلهذا كان العذرٌ غير 
مسموع؛ والأولّى في وجه الاستحسانٍ أن يُقالّ: إن 
الكت 'مظورٌ تطلقاء:وإنا مامؤروت بالمرحمة علق 
الصّغارٍ فالحكمٌُ بصحة كفرٍ الصبي في حق أحكام 
كرح مرو ري ا ا 

: زجرولم يَرِغْبِ عنه صَحَّ كفره في حنّ أحكام الآخرة 
ين اال الفاتيل ل اي 6 
)١(‏ قوله: (وإنما. ..إلخ» فإن قلتّ: 
صحيحًا لَوجِبَ أن يُقَعل؛ أن حكم الرّدَّةِ ذلك» 
والتالي باطلٌ؛ لأنه يُحبّس ولا يُقتل...إلخ. ش 
(1) قوله: (وَهُوَ لَيِسَ مِنْ أَهْلِهًا) كما لا تقئّل المرأة 
المرتدّة؛ لأنّهما ليست مِن أهل المُحارّبة» ولو كان 
الا, (رتداذ سيبًا للقتل قيلت المرأةٌ المرتدة أيضاء فلم 
أن الرجاً المرتدٌ نما يتل بسبب حوفي المُحَارَبةٍ من 
المسلمين . ولمّا كان لقائل أن يقول: إذا صحّ ارتدادء 
عد وقوع الارتداد يلرّمْ أن يعم ل الصبيٌ المرتدٌ بعد 
أجلو لأنه حيئذٍ من أهل الجرابَة قال في جوابه: 
(وَإِنمَا ل ييل يفتل...إلخ) [الخيير آبادي» ص: .]77١‏ 


ب لالس سسسورو ا اه 
1 


لو كان ارتداده 
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حاشية المصنف :.)٠١١ /١(‏ (ينظر: التقرير والتحبير 118/5؛ 


(1) قوله: (خِلَاقًا بَيْنَ العُلَمَاءِ) فمّن قال بإسلامه 


و 


فكفرٌه رِدَّةٌ عندّه. ومن قال: : بعدم صحةٍ إسلامه 5 
لايكون ردّةً. 

(؟) قوله: (فَأَوْوَتٌَ اليه ف ثبوتٍ الردّةٍ في حالٍ 
الصّبّاء فلا يوجَدُ مُوحِبُ القتل -وهو الرّدَهْ- في 
حالٍ الصّبا يقيئاء فسقط اعتبارٌه فلا يعودُ بعد البلوغ. 
فلا يقل بعدّ البلوغ لعدّم مُوجبه. كذا قال الفاضل 
الخيرآباديّ [ص: ] 

(5) قوله: (والثَالتُ...إلخ) أقولُ -كما قال أحسنْ 
الشارحين-: الثالتُ من أقسام السنَّةِ وهو الدائرٌ بِينَ 
الحَسّنٍ المّحضي والقبيح المحضي كالصّلَاةٍ وأخواتها 
مِن العباداتٍ البدنية؛ فإنّها مشروعةٌ حسّنةٌ في الأوقاتٍ 
المعيّنِ من الشرع؛ وقبيحة في أوقاتٍ أخرّى كالطلوع 
والغروب والقيام؛ فحكمّه في الصبيّ الذي هو محل 
المَرحمة: 3 تصح فباشرتة لغائدة ثواب الآخرق 
ولفائدةٍ الاعتِيادٍ في الدنيا. وكلءًا الفائدتين لجميع 
العبادات: أمَا الأو لى: فبالنظر إلى نفس معتّى العبادة؛ 
فإنّها عبارةٌ عمّا يُئَابٌ عليها. . وأمًا الثانية: فإنّ العباداتِ 
فيها نوعًا من الكُلغةٍ كالصلاةٍ والصوم وغيرهماء فإذا 
اعتادٌ شخص مر: ن حال صبا تحمل المشْقَةِ فبعدَ العلم 
يكزنيا توسة قلما يعرش 1 فإن سيب 
الإعراض في الأغلب الكسَل وهو برتقع بالاعتياد بن 
وقت الضّباء فالاعتيادً بالعباداتٍ في حفّه حسَنُ فتصح 
المباشرةٌ يهاء ولايلزمٌ الإتيان يهاه فإ اللزومٌ تكليف 

وهو لايقبَلُه فلا تلزّمْ [علّيه] تلك العباداتُ بال 2 


كشف الأسرار للبخاري 7/ 7437). 


مم" 


4 0 
6 045 امنا 1 . 


ا 
5 ا الباب الرابع؛ فى المهكوم عليه ومو المكلف ب 


- 


يصن مُبَاشَرَئه اب وَالاعتياد بلاوقلا اَم بلشزوع. وا بالإفساي ولا جد اك شور 
إِخْرَامِه بِخِْلَاف ما كَانَ مَالِيًا كَالزَ كَاةِ لايَصِحٌ مِنْه؛ أن فيه شد مله 


1 - عق ايلاع امش 9 


2020113 (وَالرَابعُ: كَقبُولٍ الْهِبَة"'يَصُِ 


مُبَاشَرَنَةُ ِنْهُ بألا إِذْنِ وَلِيّه؛ 
أَجْرَةُ اين المشْجُر "مم طن العف ذا كان 


.9 
وج ضاى وى 


نَهُ نفع مَخْضض ؛ولذلك يِب 


و 2 8 ثم ء . ىه سي 
الي اما ال 1 جدّة بغرا ل 
٠.‏ ياللم ٠.‏ - . مسد داس 


6 بيبب__بببب تك 0070 501 سناجتلا 


فيهاء ولايلزمٌ القضاءٌ بالإفسادٍ بها كما يلزمٌ القضاءً 
بالإفسادٍ في البالغ» فافهم مأ" 
(١)قوله:‏ (لآا يَصِحُ مِنْهُ؛ لأنَّ فِيه ضَرَّرًا) - عدم 
الوجوب. وأنه ممنوعٌ ومحجورٌ عن الشرعيّاتٍ الماليّة 
لوجوب المّرحمةٍ على الصبي. وأورة: بأنَّ الضررٌ في 
الشرعيات الماليّةِ مِن العباداتٍ في الدنيا وفيها ثوابٌ 
في الآخرق. وثواب الآخرة أكثر خيرًا من الضررٍ في 
الدنياء فينبّغي أن يصِحَّ منه أداء العباداتٍ الماليّة للثواب 
العظيم؛ والترحمةٌ في هذا لافي المنع. وات غئه 
أعحسنٌ الشارحينَ: بأن الثوات: في الشرعيّات المالية 
مشكولة!! ولم يثيّت نص قويّ في هذه الماح 
والضردٌ في الدنيا بتضييع الما متي فالعَ لقول بعد 
الزكاة ترك |المّر حمّةٍ الواجبة؛ لأنَّ فيه إِثباتَ الضررٍ 
اليقينىٌ توقع الع الوهميّ. وهذا ليسّ بشيءٍ ء لأنّ 
ثوابَ الأعمالٍ بالنياتٍ ثابثٌ بالإجماع والصبئ العاقل 
مِن أهل النية» فثوابٌ الآخرة للصبى بالنية. 
د (وَالرَابعُ: كَمَبُولٍ الوبةِ. ..إلخ) وهذا القسمُ 
به للقسم الأرّلِ؛ فإنَّه من حدييف ؤأنة وش ولكن قد 
لحف ضررٌ بالتبع في بعض المَواكٌ كذلك هذا القسمّ 
جالِبٌ للنفع مِن حيثٌ الذاتٍ وإن كان قد يلحقّه ضر 


[1] أحي: ن الشروح؛ للملا حسن : (ص :“187 ). 


بالتبع؛ ؛ كما إذا كان الو اهب مخادعا بالهبة للحَوهوب 
له كقاطع الطريقٍ يَهِبٌ الإنسانَ ليَطمئْنَّ قلبّه فيقئله 
3 الطريق» فقَبولّه لها بلا إذن الولي يفضي إلى 
الضَّر رِ بالتبع» ؛ لكن لما كان هذا الضر رٌ قليل الوقوع 
لايتبغي أن يرك الحكمٌ المسْتَملُ على الخير الكثير 
في 0 الصبيّ الذي تَجب المَرحمة عليه؛ لتوم 
الضرر القليا ل الؤقوع. ففتحُ باب صحَةٍ المباضّرةٍ 
لجلب المنفعةٍ الكثيرة بدونٍ إِذنٍ الولي مرحمة البِثّّ 
فكمًا أن في عالّم الإيجادٍ [أنْ] لا ؛ يتك السَخيرٌ الكدرد 
للهرّ القليلء كذلك في عانم الأحكام لا يتك الحكم 
المْشْد علي الخير الكثير رفي حقٌ الصبي الذي يجب 
علي المربحمة؟ لعروط توهم الَّررٍ القليل الوقرع. 
كذا في أحسن ا ل 

() قوله: لصَبيٌّ المَحْجُور) أي: 
الصبيٌ الممنوع مِن القسم السّادسِء مثلٌ الإجارة 
والبيع وغيرهما من المعاوّضاتٍ من غير إِذنٍ الولئ 
إذا استأجَرٌ نفسّه مِن غيرٍ إذنٍ الوليٌ وفَرغٌ عن العمّل. 
[الخي رابادي, 1 ]. 

(؟) قوله: (إِذَا كَانَّ خرًا) يعني : أن القياسٌ أن لا يَحِبَ 
الأجرةٌ إبطلانٍ العقد؛ فإِنَّ ع الصبيٌ لا اعتبارٌ لها 


(يَحِبٌ أجْرَّةٌ 


[1] قا قال القندهاريّ: أقول: كيف قال: الك لنوابُ في الشَّرعيّاتُ الماليُّمشكوكٌ فيه! وإنّ هذا آخرقُ الإجماع, وخلاف الات القرآئبة 
والأحاديث النُويِ. [القندهاري]. قلت : قد نقل المحشي لفت كلام الملا حسن بمعناه مع العموم؛ فيرد عليه ما أورده القندهاري؛ وأما 
كلام الملا حسن بلفظه: (جَلبُ الُوابٍ في الآخرَةٍ في ال زَكاةٍ م٠‏ ن الصّبِيَ مَشْكُوكُ ولم يَنيْتْ نص قويّ في هذه المادَّة) فقد لا يرد عليه؛ 
لأنه خصم ن كلامه بالصبي؛ وة في الصبيٌ خلاف معروفٌ. والله أعلم. «ينظر: أحن الشروح: ص:184). 
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إلاذثٍ بالا 9 


[6- حق 


ىَ العَيْد د الضَارٌ المَخْضُ آ 


وَالكَامِسٌ: كَالطَلَاقٍ وَنَحْوِه فَلَا يَْلِكُه وَلَوْ بإذْنٍ وَليّد كَمَا لا يَمِلكْهُ عَلَيه ء 


3 
استحة ال“ 0١5‏ 22 ء ب موه 0 ث. 
وَاسْتَحَق رضخ مع عدم جواز شهود القتل يدون 


ااا 
شيرةة*؟. 


0 الأئمّة: : زَعَمَ بَعْض مَشَابِخِنا أن هذا الحم خِيرْ مَشْرُوع أضلا. حَتَى إن اداه قا 
و محلا لاه وََذَاوَهمْ؛فَإنَ الاق يُمْلَُ بلك الشكاح وَلَاضَرَرَ فده َنم مر 


الإبقَاع”"» َلَوْتَحَقَفّتِ الْحَاجَةُ ليه لدَفْع الصّرّرِكَانَ صَحِيحا0 


َِ 


ف ع عع فو وو ووو ووووووووووووووووو وو 


م3 5 ستردئق زيار اي ا 10 


في القسم السادس, بخير !ذا الوليٌء فهو مَحجُورٌ فيه؛ 
تقر بلا انضمام رأي الولي» لكنّ الاستحسانٌ 
ينض وجوبٌ الأجرةٍ إذا كانَ الصَّبِيُ خُرّاء سواءٌ 
بتضرَّرٌ بعد العمل بالهلاكِ أو النقصانٍ أو لم يتضرّر؛ 
أنه لايتحمّقُ الغضبُ في حقٌّ الحُرٌ حبَّى يجب قيمّه 
بالهلاكِ أو النقصان؛ فإنه لا قيمة له. فإذا فرع عن العمل 
ص العقدُ في حقٌّ الأجرةٍ على كل تقدير؛ لأنّها منفعةٌ 
تَحضةٌ بعد العمل مُوحِبَةٌ للأجر المُسمّى بعد العمل 
للمرحمةٍ والشفقة» دون أجر المثل؛ لأنه ليسّ له علاقة 
مع العقدء بخلافٍ العبدٍ إذا كان مَحجورًا سواء كان 
صبيًا أو بالِغًا. [الخيرآبادي. ص:١1737-171].‏ 
(١)قوله:‏ (لا الأجْرٌ) لأنّ المُستأجر يصيرٌ غاصبًا 
لاستخدامه من غير إِذْنٍ السيِّدٍ فإذا هلّكَ وجب القيمة 
عليه. [الّخيرآباذي» ص١5‏ 1]. 
(')قوله: (الرَّصْمَ) بالضاد المُهملةٍ والحاءٍ 
العجمة؛ وهو ماأقل مِنَسَهم العّنيمةًا!'. 
[الخي برأبادي. 1-6 1 
(؟) قوله: (بالإِجْمَاع) لأنَّ عدم جواز المشهودٍ نما 
كان ذ لرفع احتمالٍ ضرر الموتٍ أو الحرج مع عد 
لي ون ا لبي سسا لكر 


الوجوب عليه؛ فأمًا بعد الجهادٍ واتهدام الأعداء 

حال أخذٍ القسمةٍ نفع محضٌ. فحُكِمَ بالاستحقاق 

للمُرحمة [الترجع السابق]. 

(؟) قوله: (كَمَا لا يَملِكَهُ عَلَيه غيرَة) أي: غير الصَبيّ 

كالوّلىَ والقاضيء فلا يصحٌّ طلاقٌُ امرأيّه منه ولا من 

الوليّ؛ أمّا الأول فظاهرٌء وأمًا الثاني فلأنَ ولاية الوليّ 
للشفقة ولا شفقة فيه ها هُنا؛ لكونها ضررًا محضًا 
والولاية إنّما هي لدفع المضرّةٍ . فإن قيلٌ: إِنّه قد يتضرّر 
وقد ينتِع كالبيع والإجارق فينبِي أن يُعدّ من القسم 
السادس ب الذي فيه نفع مَشُوبٌ بضررء يقالٌ: الضررٌ 
فيها ظاهرٌ وهو خروجُها من ملكه. وأمًا النفع فأقل 
القليل في الدنيا وهو غير معتدٌ بهه فلا يعد من القسم 
السادس وكا العتاق والهة فلو نَوّى فيهما لله تعالى 
فهذه التبجّعاتٌ الماليةٌ مِن العباداتٍ داخلةٌ في القسم 
الثالث. [المرجع السابق]. 
(5) قوله: (وَإِنمَا هُوَ في الإيقاع) فلا يصح الإيقاعٌ» 
لكنْ ويّما يَنشأ مِن الزوجة مضراتٌ عظيمة: وحيئئذ لا 
ا [المرجع السابق]. 

(5) قوله: (كَانَّ صَحِبْحًا) قال في المهنيّة: وبهذا تبيّنَ 


(1] مكذا في التعليقٍ المَنعوت مع الضبطٍ بالحروف: وتبع المحشّي في ذلك الخيرآبادي إة. .ولم أجد" ! رضح" بهذا المَعنّى في كب 


ا 6" لي: ع والصوابٌ: "ارضخ 'بالضاد المُعجمة: 


اللنار أهملةالأزهريٌ في تهذيب اللغة 10/ 4): وقال بعشهم: : هو ويَمعئى رسخ 

7 : العَطِيّة القليلة: وَّيِنْهِ الرّضْحُ من ٠‏ الَنَائم؛ لأنّه عَطِيَةٌ 
د مستعمل في كتبٍ الفقه و واللّغةِ: قالّ في تاج العروس (358/0): والرّضْح: 3 

ون السَهُم. ويُقال: : أرضَحْتُ للرجُلٍ ؛ إذا أعطَبته قَلِيا من كير . وكذلك في لسان العرب (14/6). 
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0 7 
401 7 - 4 
وَإِنْمَاَ يجوز" إِفْرَاضُ القاضي ماله" م 
الأب إل في روَايَة"'. 


ل وو م 
الباب الرابق: فى المحكومى عليه ولمو المكلف 4 3 3 


*- ٠ - 
4 


مِنَ المَلِنْ ؛ اتوم عفد م قَدْرَةٍ الاقْتِضَاء 58 بخلان 


1 - حَقٌ العَْدِ ارده َِنَ التّمع وَالضَّرَر:] 


وَالسَّادِسٌ: كَالبَيْع”*' وَالإِجَارَة وغَيرَهِمًا مِنَّ الْمُعَاوَضَاتِ فِيهًا 


نفع مَشْوْبٌ احيمَالٍ 0 


فبِانْضِمَام رَأيٍ الْوَلِيَ يَندَفِمُ الاحْتِمَالُه فَيَمْلِكُ مَعَه نُمَ عِذْدَ أبي حَنِيقَة لَما الْجَبر ال بالإذْنِكَانَ 


)] كَالبَاغ يمك بغَيْنِ َاحِشٍ مع الأججاذِبء وَالوَلِيِ / في روّايّة* وَعِنْدَهُمَا لا 


يَجُولُ وَقَوْلْهُمَا أظم. 


جم0-ببب---- ا ا لوو > يي سيم 


فسادُ قولٍ مَن قال: لو أثبّتنا له ملكٌ الطلاق كان خاليًا 
عن حُكمه؛ وهو ولايةٌ الإيقاع» والسببُ الخالي عن 
حكمه غيرٌ معيَّر شرعًا كبيع الخُرٌ وطلاقٍ البَعِيمةء 
وذلك لأنَا لا تُسلّم لوه عن حُكيه؛ إذ الحكمٌُ ثابتٌ ّ 
في حقه عندٌ الحاجةه حتّى إذا أسلمَت إمرأنّه عرض 
عليه الإسلامٌ فأبّى فَرّقّ مدعو د 0 
قولٍ أبي حنيفة ومحمّد هنا وإذا ارتدّ وقعتٍ اليد 
وكان طلاقًا في قولٍ محمد ,8ه وإذا وجدته مَجْبريا 
فَخاصَمَنْه في ذلك فُرٌّقٌّ بيهم وكانَ طلاقًا عند بعض 
المشايخ. ار اله ْ 
)١(‏ قوله: (وَإِنَمَا يبجُورٌ [فْرَاض القَاضِي مَالَهُ) أي: 
مال الصبيٌ دون ما عَدَاه مِن الأؤلياء كالأب وغيرء من 
المُستقرض. [الخيرآبادي. ص: 77 1]. 

(؟) قوله: (وَإنْمَامْموة...الشراقال أحتمو الكتارسي”: 
ولمّا كان لقائل أن يقولٌ: إقراض مال الصَّبيَ مثل 
طلاقِه داخلٌ تحت الضررٍ المحضء فيَّنبِني أن لا 
يجوز إقراض ماله مع أنه يجوز إقراضُ القاضي ماله 
وهو ضررٌ محضٌ!؛ لأنه إزالةٌ اليد ممَّ أنه لا نفع فيه 
أصلك أجابٌ بقوله: (وإنّما يجوز. .إلخ)21. 

(؟) قوله: (لأنَةُ) أي: الإقراضٌ مِن المَلِئَ ليس تبرُعًا بل 
حفظً المالٍ مع قدرةٍ الاقيضا 5 أي: الأخذٍ بعليه. فلا 


1] حاشية المصنف :)١١7/١(‏ التقرير والتحبير (؟/7١).‏ 
[2) أحسن الشروح (ص:185). 


[3] فواتح الرحموت .)١158/١(‏ 
واتج الر 


01 71 لع ططق 5 


احتمالٌ للجُحود. قال بعضُ الأعاظم: هاهُنا بحثٌ؛ فإنَّ 
احتمالٌ الجُحودٍ وإن انسَدَّ لكن ها هّنا احتمالاتٌ أخرّى 
كانعزالٍ القاضي أو إفلاس المَّدِيونٍ أو غَيبِوبتِهِ غيبويةً 
منقطعة إلى غير ذلك. وقالٌ بعض الأكابر: لايؤْحَدٌ بهذه 
الرزاية هزر الخيانة اليو في القضاء 0 
(4) قوله: (إِلَا في روَايَة) يجورٌ؛ فإنَّ الأبَ ليوفور 
شفقته لايُقَرِضُ ماله إلا حيث يُمِكِن استيفاءه بأن كان 
المُستقرضُ -مثلا- د ا : 
ويُشْهِدُ الأب على الشُهودٍ عندَ الإقراضي »ولا يمر 

إلا عندَ هلاك المالٍ بدون القرضي فإذن جُورٌ للاب؛ 
لأن .فيه متفعة ال بي وهم و واجبٌ المُرحمة. كذا في 
حيس » نِ الشروح [ص: 85 ]. 

(5) قوله: (وَالسَّادِسٌ: كَالبيْع...إلخ) ولا شاك أن 
فيها نفعًا؛ فإنه يَجِلِبٌ الملكَ ولكنّه مَشُوبٌ بالضررء 
وبانضمام رأي الول يندع اهتمال الضرّر فلا يملكه 
الصبيٌ وحدّه؛ ويملكه ممّ إذن الولئ. ثم هّ عندٌ الحنفية 
لما انجَبر القصردٌ الذي في يي لذ بلول كا 
الصبي مم الإذن كالبالغ فيملك البيعَ بغي فاحشٍ مع 
الأجانب كالبالغ. +كذا ف احتس+ الم روح [ص:1181. 
(5) قوله: (وَالوَلِيٌ في رِوَابَة) يعني يجورٌ بيعٌه بعة 
الإذنٍ مع ع الوليٌ بالغينٍ الفاحش ى في رواية؟ لِما قُلنا: 


0 مد ل م لسلسملل 
م 1 5 ا 1 س 0 حضو ١:‏ م2 
3 وال ع لق اسم ستتسس سلا الحطاد 
2-4 ها 


4 أله : سَمْرٌ المَعْصِيّة لا يَمنَعُ الرّخْصَة عِنْدَنَاد خلانًا للأئئة 


َنَا: الاطالاق» قَالَ الله تَعَالَى: اهم ن كارح مِنْكم مضا أو 


٠. فد‎ > 0 1 
. 


0 مِنْ أَينَامٍ ري 


زايقرة: 184] وَفِي "الصّحِيح" لِمُسْلِمٍ [1417]: عَن ابْن عَبّاسٍ: 'فرَضٌ الله تَعَالَى الصَّلَاةَ عَلَى 
لِسَانٍ ذَ يكم ني الْحَضَرٍ أَرْبَعا9, وَفِيْ السّمْرِ رَكْحَتيْنِ". 
قَالُوا: الرّخْصَّةٌ نِعْمَة فَلَا تََالُ بِالمَعْصِيَة كَالسّكْر . قُلْنَا: َيْسَتْ إياه بل مْجَاوِ د قضَاد 


كالصّلَاة فِيْ لوو 


ضي الْمَعْصُ 40 بخِلّافٍ| مع سسا م 2 لمعصيًة كَالشُك © ووووووةةووووووووووووووةةوونة 


الا ا ل سس 1 اتوت نام مورت م64 ِ سس لابمبجلم سلهه 


إنه يصيرٌ كالبالغ» وفي رواية أخرّى: لا يجور؛ٍ لأنّ 
الصبيّ في هذء الصورة بعد استفادة إِذْنِْه مِن الولي 
ب حا ا ا 0 من لقي 
مال الصيئ القن رشان مره ا 1 
وعند أبي - ومحمدٍ بإننافي هذه الصورة لا يَجِورُ 
بي الصبي بالغبن الفاحش أصلًا لا من الأجانب ولا 
ين الولي؛ فإنَّ إذنَ الول إنما يعمَلُ فيما كان نم 
للصبئ؛ والغبن فيه غير عيحشن فيُحفظ عنه الصبيُ 
نظرًا إلى وجوب الشفقة على حاله. فقولّهِما أظهل 
فافهم. كذا في أحسنٍ الشروح [ص :4 ]. 
)١(‏ قوله: ع الْحَضَرِ 0 ..إلخ) والأحاديث في 
هذا الباب كثيرةٌ» فأبو حنيفة ران أبّى هذه النصوصٌض 
على إطلاقِها. وجرَّرٌ الرخصة للمسافر مطاقًا مطيمًا 
كان أوعاصيًا. [الخيرآبادي؛ ص:74؟]. 
(1) قوله: (كالككْرٍ) ين 0 نه لا يكون سيا 
للنعمة. قال بعض | 8 : الظاهرٌ من ن المتن 
الدليل واحدٌ والغرض مِن قوله: (كالشْكْر) 0 
فقط. والنظرٌ الدّقيقٌ يَحكمُ بأن حاصله يُرجع. إلى 
استِدلالينِ؛ أحدّهما: أنَّ المّعصية لا تُوجب الرحمة أ ا 
فُسغْرٌ العاصِي لكوية معصية لا يُوجِب الرفاهية 
«الرخصة أيضًاء أمَا المقدمةٌ الثاني فظاهِرةٌ وأمًا 
الأولى فالدلِيلٌ عليها أن الرخصة تخفيفٌ مِن الله تعالى 
على عباده. والمّعصيةٌ لا ضِي إلى التخفيفي, وقد قال 
اله تعالى: «لايَالٌ عَمْرى أَلطَالِِينَ 4 [البقرة: 4 .]١7‏ 
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والثائي؟ القياسش على الشكرء فزن شرب اللخثر 
يكونه معصية لا يُوجب التخفيف بالاتفاقي حتّى يعبر 
طَلاته وعَتائه مع كونه زائل العقل؛ وليسٌ موجه 
إلا المعصية» فالسَّفْرُ إذا كان معصية؛ كيف يُوجِبٍ 
النعمة؟ [الخيرآبادي» ص:154]. 
(") قوله: (بل مُجَاورَةٌ) للسفر خارجة عنه؛ فالمُسافِر 
القاطع للطريةٍ و 0 
مكان إلى مكازه وني : المُحارّبة مع الله ورسوله © 
بسبّب ة العطلّرية لفساو لي الأرذيء والمتسة 
هي الثاني دون الأوليء والسببٌ لتيل النُعمةِ هو الأول 
-أعني نفس السفر- دون الثاني فعّلِم أن السفرٌ نفسَه 
ليس بمعصيةٍ وإِنَّما المعصيةٌ الأمرٌ المُقَارِنَ له ولا 
نجعله سببًا للرّخصةٍ حتَّى يلزمٌ نيل النعمةٍ بالمعصيةٍ» 
وإنما نجعلٌ السفرٌ نفْسَه مُوجِبا له وهو ليس بمعصية. 
[المرجع السابق]. 
(؛) قوله: (نَصَارَ كالضَّلاةٍ فِيْ الأزض الْمَعْصُوبَة) 
١‏ | ها ينها لبش ممعي بل طاعة لكونه بار 
ا وع؛ وشغلٌ ملكٍِ 

لع جار ؟ له بدون إِذنْه وهو معصيةٌ والأوّلُ يكون 
سما لتيل النعمةٍ بخلافي الثاني. [المرجع السابقا., 
(ه) قوله: (كالشُْرٍ) قال في المنهية: وقد احّجُوا 
ع كا بقوله تعالى: هَمَنِ أصْطلرَغَيِرَبَاغْ وَلَاعَادٍ 
َيه ْم عَليهِ ب [البقر :: 107]؛ فإنَّه جعلّ رخصة 0 
المَيتة منوطًا بالاضطرار حال كونٍ المُضطرٌ 


تس دوي 0000200 0011 : 
مكلاف << ” كن 


٠١ 7‏ زا 


١ 1‏ 1 0 
/ / 0 9 الباب الراسع: فى المهعكلرم علبه رو'عمى 0 ١ ١‏ 
47 ْ 1 مام 


بشَرْبٍ المُسْكرٍ المخْرّوا'. 


9 1 تو ميت يما لب سس سس بسو بي و 


باغ أء ي: خارج على الإمام. ولا عادٍ أي : ظالم على 
الملِمِير نّ بقطع الطّريقٍ» فيبقَى في غير هذه الحالة 
على أصل الحرمةء ويكون الحكمٌ كذلك في سائر 
الرّخَص بالقياس ٠‏ (يعني: أن االة تعالى عَلّى رخصة 
أكل الحرمات بعد البَغي وعدّم المعصية؛ فالعاصي 
بسَفره إن اضعء فل" يحل له الأكل؛ لأزه عاد وإذا 
كانت هذه الرخصة متوقفةٌ على عدم البغي والمُعاداة 
فالرٌ خص التي دونّها كالإفطارٍ وقصرٍ الصَّلاةٍ ة المتعلقة 
بالسفر أولى بأن يتوق عليها. 

كُلنا أَذَّلَا: معتى "ع باغ ' آي: غير مُتجاوز 
6 الأكل قدرّ الحاجة للتَلذّذِ "وَلا عاد" على آخرٌ 
بالاستيثار عليه؛ (يعني: قوله تعالى: لغَيِرَبَاعْ 4 في 
الأكل مُجَاوزٍ في حدّ |!* بعء #وَّلَاعَاءٍ 4 على المُضطرٌ 
الخد رياط مجه إيثارٌ حياةً نفسِه على حياةٍ أَخِيه؛ وهو 
أعمٌ ممّن كان سفرء لِلبَْاوةٍ أو و التعذي لقطع الطريق. 
فلا تكونٌ الآيةٌ دالةٌ على ما قالو ). 

وثانيًا: منقوضٌ بالمُقيم المُضْطرٌ العاي فإنه يباحُ 
له الأكل إجماعًاء (يعتي: لو كان معتّى الآبة ماقالوا 
يلزّم أن تكونَ رخصة أكل المَيتةٍ مختصة بالمضطرٌ 
المخصوص. وهو من لا يكون باغيًا وتخارجًا على 
الإمام ولا ظَالِمًا على المُلِمِين؛ فلا تجورٌ الرخصة به 
للمُقيم المُضطرٌ العاصِي مم أنه يُباحُ له ذلك إجماعاء 
فعُلِم أنَّ المَناطً هو الاضطرارٌ سواء كان مُجامِعًا مع 
المعصيةٍ أو لاء فكذا مناطً الرّخصة في السَّفْرٍ -أي: 
المشقةٌ- سواء كان مُجامِعًا معّ المعصية أو لا). 

وثالنًا: القياسٌ يُنافيه الإطلاقٌ ولا يُخصّصٌّ به 
ابتداء عندّنا كما سّيأتي. انتهى!'. حاصلّه: أنَّهُم قاسُوا 
السفرٌ المقارِنِ للمعصية بالاضطرارٍ المقارنٍ لها. وهو 
2 رُ صحيح؛ فإِنّ النصوص الواردةً في رخصة الشّغْرٍ 


مطلقةٌ بخلافٍ نص الرخصة بالاضطرار؛ فإنه مويل 
وإن قبلّ: نصوص السفرٍ أيضًا مغيّدة يقال: التخميوة 
ابتداءً لا يجورٌ عندّناء واعتبارٌ التخصيص بعذ ملا نان 
ف ي الاضطرارٍ بلا جامع؛ ضرورة أن العلة في صورة 
الاضطرار أعم مِن أن يكون مجامِعًا للعصيان أز رلا 
قلا بنَّ أن يكونَ عل ال رخصة في السفرٍ أيضًا أعمَّ من أن 
يكونٌ مُنْجِاءِمًا للمعضية أوْ لا حتى يضح الفياسٌ . كذا 
قال الفاضِلُ الخَيرَآبادي [ص: 55-6 1], 
)١(‏ قوله؛ (كالشكْر شب ب الْمُسْكِرٍ الْمَُرّم) وفيه 
ما قيلّ: إنَا وإنّ سلّمنا أن السفرّ ليسّ معصية لكي 
المعصية عارضة له ابد والقبيحٌ بالعرضي قد يغلبُ 

على القبيح بالذات؛ لكونه أثقل مِن الثاني؛ كما أنّْ 
القبيح لذاتّه وهو الكذبٌ قد يرك به الْحَسَن لذاتى 
وهو الصدقٌ إذا كانَ عصمة نبي أو إنعَاذٍ بَرِيِءِ مم أنه 
حسَنٌ لذاتِه وقد صارٌ قبيحًا بالغير. وقُدّم الأول لكونٍ 
الْمّضرةٍ فيه أثقل مِن الأولٍ. 

فكذلك فيما نحن فيه وإن كان السفرٌ فى ننيه 
مباحًا ولكن صارٌ قبيحًا بالغيرٍ وعروض بي الخروج عن 
طاعةٍ الإمام الح أو قطع الطرية ىق فيكون أثقل من 
الذي هر معصيةٌ في نفييه كرب الخَمرٍ مثلاه لأنّ 
ضررّه يرجِعٌ إلى نفس الشارب فقّطء ومضرةٌ السفر 
هذا يرجعٌ إلى العبادٍ أيضَاء ولاثاريت أن زإشراء الغياد 
أثقل من عدّم امتثالٍ أمرٍ ار تعالى! فإنه عَفورٌ زحيم 
يعمو مايشياة من حقوقِه دونَ حقوق العبادٍ فلا يكون 
مِثل هذا السفرٍ سيبًا لوصول النعمة. 

وما قال بعض الأعاظم: عاذي 
أن السغرٌ لما كان [ممًا] يبعَى عليه بعش العباداتٍ 
كالجهادٍ والحجٌ وغيرهماء وأكثر أمور المَعاشٍ 
كالتجارةٍ وتحوهاء وكانْ لا يَخلو عن نوع مشقَةٍ في 


[1] حاشية المصتف )1١7/1(‏ مع زيادة كلام الخبرآبادي بين القوسين. 
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مَسَألة: : المُؤَاحَدَةٌ بالخط”'' جَان يْرَةٌ عَقلا خلانا للمُعتر ندا 


00 1.0 0 لاسسسسسسسسمسسورووهبٍ 

5 2/ 0 4 لم وتنا مر 
20111001 توس لبعد 9 ١‏ 0 أ( 
إلها 7 فية + 2 


لَنَا: «رَبّنَا لا توَاخِذْنَ إن صسِيئآ لمأن 4 [البقرة: 105 َالشْوَالُ بمَا يَسْتَجِيلٌ بَاطِل, 
الوا المُواشلَةبالحتايق وي لَص . قَلْنَا لِعَدَم الت وَالاحتيَاطٍ / اله اح" الالاف يلها 


العَدم!*'» وَل يو احَلُ ب حدٌ وََا قِصَاصٍء دون ضَمَانِ الْمُيْلَفَات0 1 من الأمْوًا 


وي 


يَقَعْ صطألاق]") 


7د _, __, _ ل بيب م4 وار ل © 


الأغلب رتب الله تعالّى عليه حكمًا أخفٌ. وجعله 
د للاعية لهذا الخير الكثير فلا مط ا 

عر وض معصيه ة مُجَاوِرةٍ إياه بتقعسير ر صن المكلّب. 
ولايبطّل الخيرٌ بمُجاوّرةٍ الشرّ ل مقصودذ ذُالشارع 
في شرع الرخصة الترفيه بالمعصية. بل بما هو في ناته 
منبع الطاعةٍ والمّعاشٍ وطلّب الرزق الحَلال!'" ففيه 

نظَرٌ؛ٍ لأن المعتبرٌ في الأفعال ل الأغراض وَالغَاياتٌ فا: فإذا 
كانت غايةٌ أمثالٍ هذا السَّفْرِ هي المّعصيةٌ كيف يكونُ 
هذا التَّغْرٌ للرفاهيّة والنعمة؟ فلا يضح الفرقٌ ب سقر 
الممعصيةٍ والسّكْرِ بشرب الخَمْر أصلاء وبالجملة: غايةٌ 
الشيءٍ إذا كانت م لا يكون هو سبَبّ الرفاهية 
أصلًا. كذا قالّ الفاضِلٌ الخيرَّآباديٌ [ص:50 ؟]. 

)١(‏ قوله: (المُوَاحَدَةُ بالخَطأ...إلخ) لا خلافٌ 
في انتفاءٍ المُوْاحَدَةٍ عن الخطأ افي الآخرة شرعا؛ 
لقوله تتكاة؛ ارفِعَ عَنْ مني الْخَطَأ وَالتّسَيَانُ»!*! وإِنّما 
الخلافٌ 7 أنه يَجورٌ المؤاحًذةٌ بالخطأ عملا أمْ لاء 
فمذهبٌ أهل السّنة: أنه لا يَجورٌ المؤاخذة به عققلا. 
كذا في أحسَنٍ الشروح [ص: 8 1]. 1 

(1) قوله: (خلافًا للمعتّزلةِ) هم يَقولونَ: إِنْ المؤاخذة 
بالخطً| خلافٌ مُقَتَضَى الحكمة؛ فلا يلين بالشارع 
الحكيم. [الخيرآبادي. ص:ة17]. ْ 
0( قوله: (الوَاجِبَيْنِ) يعني أن المؤاخذة في الخطاءِ 
ا ا 


مِن جهة ترك ابت والاحتِياطٍ الواجبّين. والتنيّت 
وكذا الاحتياطًٌ محل القصبب فتركهما السوييما 
يُْضِي إلى المؤاحذة. قال بعض الشُرّاح: إن التزاعَ 
لفظى؛ فإنّ المُجرزية للمؤاخذة في الخطأيُجرْزوئها 
بالنظر إلى العّوارض واللواحتٍ. والنَافِينَ كالمعتزلة 
ففيه | يُنكِرونّها بالنظر إلى نفس ذاتٍ الخطأ. وفيه مَا أفادّ 
بعض الأعاظِم أنَّ الخطأ لمًا كان مسيبًا عن عدم 
التَعيّتِ الذي هو الجناية صارٌ هو أيضًا جناية» فيجورٌ 
المؤاحذةٌ به أيضَاء ولَمْنا نقول: إِنَّ المؤاخذةً بعدم 
التبتِ فقط لا بفعلٍ الخطأ حتَّى يَردَ عليه هذا الاي ران 
بل نقول: إِنَّ المؤاخذةً بالخطأء لكن لكونه مسيبًا عن 
فعل اختياريٌ وهو عدم التثيّتِ الذي هو الجنايةٌ فصارٌ 
هو أَبْضَاجنايةً؛ فياجوة المواشلة زياة'. 
(؟) قوله: (إِلّا أن به شْبْهَةَ العدّم) أي: شبهة عدم 
الجناية. ولهذا لا يُؤْاحَذ به في الإثم سَمعًا كمّا قال 
رسول الله 9:: إن الله تَعَالَى تَجَاوَرَ عَنْ أمّتِي الخَطّأ 
وَالسْيَانَ وما أَكْرهُوًا عليه كافل, 
(5) قوله: (دونَ ضَمَانِ المُمْلَفَاتِ. ..إلخ) فإنَ لف مالٍ 
الآخر خطأً يجب عليه ضَمائه ولا يعد إتلافه كالعدّم؛ 
وذلك لأنّه جزاء لمحل وهو المال» فيب مثلّه عليه 
عند |1 دا [الخيرآبادي. ص:/777]. 
() قوله: (وَبَقَمُّ طَلاقة...إلخ) أقول: اعلّم أنه يقح 


فى "الأو سل" (4717) عن ابن عباسء بلفظ: :اوضع 60 


[3] فوايم ح الرحموت 017٠/1١‏ وشوح مع ب 


أعرجه بر ن حبان في "صحيحه "(7/119): الحاكم في "المتدر ل" (/73811). الفياء المقدسي في "الأحاديث المختا 
. وقال الحاكم: هَذًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى كَرْطٍ العْبْخْيِنٍ :. وَلَحْ يُخْرجَاه. 


١‏ نت عى لمر 
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لمختارة" (:/19) 


افرفة 


وه 


و 7ك سس ب ب مب و وب 0 
2 6 ار الباب الرابع؛ فى المحكوم عليه ولف المللفب 3 م 3 
5 ادام 


وسيسم 


عِنْدَنَا اانا للشَّافِعِيَ ا الأن اعبار اكلام بالقضد: وَلَميُوجَدْ كماني الائم فَلْنَا افلكم معن 


اللّفْظٍ أمرٌ حَييٌ 20 يي البُوغ مَقَامَه”"" بخلا 
مَسألة: : [الإِكْرَاه بنَوعَيْه 


دف ال ا 


لا يَمْنَعْ التَّكْلِيففَ عِندَّنًا] 


الإكرَاة”*' مُلْج» وَ وَهْوَ د وَبمَا يمرت النْفْسَ أو لقص 2 وَغيرّه غيرّه كَالْحَبْس وَالضْرْبء وَهْرّ ل 


خح# ‏ ل _ ل للدم ابح نيت تن 
طلاقٌ الخَاطِئ في القضاءٍ عتدّناء وأمّا فيمًا بيه وبِينَ 
الل تعالى فَهِي امرأتُه!'!. 
)١(‏ قوله: : (خلانًا للشَافِعي ا غنة) لعدم وقوع الطَّلاقِ 
في القضاءٍ أيضًاء ودليلُه: أنَّ اعتبار الكلام بالقصدٍ 
ولم يُوججد في صورةٍ الخط] كما في النَائِم وكذا 
المجدون. والجَوَابٌ من قِبَلِنا: أنْ (الغفلة. 0 
وقوله (كَمَا فِي النَانِِ) , والمُعْمَى عليه؛ فإنّه لايصحٌ 
طَلاقُهما لانتفاء القتصب. ٠‏ فكذا لا يقَعُ الطلاقٌ من 
الخاطئ أيضًا لهذا الوجه بعينه. 
(0) قوله: َم َي البلوع مقامة) أي: مَعَامَ القصد 
المدلولء وحاصلّه -على ما قالّ أُحَسرٌ الشارحين-: 
أن نَّالأحكاعَ المنوطة بالأمور الحقيقية إِذْتعسّرٌ الإطلاعٌ 
عليها يُّدارٌ فيها الأحكامٌ على دلائلها وهي المَظِنٌَ 
فالطلاقٌ في نفس الأمرٍ وإن كان منوطًا بقصدٍ البالغ 
ولكن لجا كان الإطلوخ عاجها سينا اقيم الثار -أعني 
تمييزٌ البلوغ- مقامٌ المدلو لول -أعني قصدّه- فإِن العاقل 
[البالة غ] لا يفعل الفعلّ في الأكثر إلا بالقصدا"). 
(©) قوله: (بخِلافٍ الوم فإِن النائم يمع عنه الأفعال 
كثيرًا بلا قصل. فلا يرن الصدورٌ دليلا عليه؛ فإِنّ 
الدليلَ لا بدَّ أن يْلازِمَ المدلولٌ ويُقارتّه اقترانًا أكثريًا. 
كذا في أحسّن الشروح [ص:797]. 


1] وصورةٌ الطَّلاة ق خطأً: أن يقول: "اسقيني" فجرى على لسانه "أنتِ طالقٌ "فقول آبو حنيفة لإناد: يقمْ الطّلاقُ ف قشاء؛ أي: 
نَ الله تعالى فلا طلاق لعدم القصدء وانة يعلمٌ الباطنَ والفاضي يحكمٌ بالظاهر. 


يحكمُ بالطّلاة فٍ في هذه الصورة. وأمّا فيما بينّه وب 


[2]أحم ن الشرو 


ح (ص:؟و 7 0., وشرح الخير آبادي. ). 


لابب بيه 
(؟)قوله: (الإكْرَاهُ) أقول -كما قال أس * 
الشارحين-: الإكراءً على تحوّين: أمّا الأول: فهر 
الإكراهُ يما يُفوتُ النفسّ كقطع الرأسٍ وشقٌ البطن 
فيالجملة: كل هآ يوذئ إلى الهلاكِ في العادةٍ سواءٌ 
كان ا عضر أو إفناءة تمام البدنء أو الإكراهُ بما 
يَعْوَت تُ عضوًا لا يدي في العادة إلى هلاكٍ النفس 
كقَطع اليد أو الأطْبّع مثلاء فهذا النحؤ يشمل على 
نحوّين: + أنحدهما أقوّى من الآخرء وقد يُوجّد يكل 
منهما خواصٌ لا يُوجّد في الآحَرِء فالصبرٌ في صورةٍ 
الإكراٍ على الكفرٍ بقل النفس يَستَجِلبُ الثوابٌ الذي 
لايُستجلبه الصبرٌ في الصورةٍ الأخرّى. وأمًا الثاني: 
فهواما يعوو عه الأولء أي: يكون إكرامًا بغير ما 
يُمَوّت النفسّ أو العضوّ كالإكراهٍ بالحبس أو ال 
وهذا القسٌ أيضا له دارج لكل درجيه خاي ” 

ثم اخمَلُوا في أن الإكراة هل يَمنمُ تكليف المُكرَهٍ 
أم لا؟ والاحتمالاتٌ العقليّ من ضرب أربعةٍ في أربعةٍ 
ستةٌ عشّرٌ يعني : بتصٌّرٌ كونٌ المّلجِئ مثلًا مانِعًا مطاعًا 
أو غير مانع كذلك» أو كوثه مانا في عينٍ ما أكر ه عليه 
أو في ا فبضرب هذه الاحتمالات الأربعةٍ في 
المجبالات 1 التي صو في غير الملجئ؛ 


فيحصل سي عشْرٌ احتمالا1ة). 


الغاضي 


(شرح الخيرآبادي. -111). 


[3] والمذعبٌ فيه ئلا الأول عدمٌ كونها مانعًا مطلعًا من غير تخصيصي بما أكر : عليه أو ضِدًَه. وهذا المذهبٌ هو المُختاز . والثاني: 
ما قالّه جماعة بالتفصيا ل: بن الشلجئ مانم مطلعًا دون غير ر الملجئ. والثالكٌ: ما قال به المُعتزلةٌ: مِن أر ن الملجي مانع مطلقاء وغير 
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ميم الشى ال لتُكُلِيفَ لفل الْمُْرَء عَلَيه 4 ( نقيضسه مُعلْاعًا 


هو.؟ 0 ٠‏ 
لي الحلجئ دو ل 01 ١‏ 


. وفال مما بمنة ١‏ 
ةا 


وت الْمْمْترلة: تملع في غيره في عَيْنِ الْمكْهِ ون نفيضه. 


5 أن الفغل شي نَُوَالْمَاعِلَ 0 ن١‏ كيفف لا وَهُوَ 05 و اضف [١‏ 


يئر ض وخ اروف غى كز الشت "فأ بوي فخزم قحل فل شام 
لا فيُؤْجَرَ على الترك كمَلَى ِجْرَاءِ كلمَة الكفْرٍ”. 


َال البمَسَلونَ ا ره عَلَيه وَاجِبُ 


لمَكْرْوَف 5 لتاقن 


الْوفُوع. و ضِده مُمعَيِم ؛ َالتكليف بهمًا مُحَالٌ. فُلْئا"»: 


لإيْجَابُ وَالامتتاع بالشْرْعٍ أو بالَفْلِ” لَائْنَافِي الاخيباز ربل هْرَّمْرَجْحٌ لا مُوجبٌ*2 فتائل. 


وََالَتِ الْمُعْتَرْلَه 0 إذَاأَكْرةَ رِه عَلَى 


)١(‏ قوله: (يَممْء ََْعْ في المُلْجِيٍ دُونَ غَيرِِ) حاصل قرلٍ 


هذه الجماعة: أن الإكراة المُلجىّ مانم مِن التكليفب 
بما إكرةً عليه؛ وغيرٌ المُلجى غيرٌ مانع؛ وهذا هو 
الذي اختارّه صاحبٌ الإحكام. وظنَّ أنه مذهتُ 
الشافعي بخن فهؤلاءٍ ء جمَلوا المكرّة كالمُرتَشِ » وقال 
صاحبٌ 00 إنه وإن جارٌ أن يكونَّ مكلَّنًا عقلا 


4 شر 


)١(‏ قوله: وق تاد اف الْمَكْروْمَيْنٍ ن) مين الفعل 
وممًا هُدَّدَّ به فِإِنْ رَأى الغع[ ل خب ماله براك 
وإن رَأى ما هُذْد به أخفٌ من ن الفعل يختاره؛ فالفاعل 
قَادِرٌ فيصحٌ التكليفُ. 

(7) قوله: 02-007 الْمَْرومَيْنٍ ن) إذا أكرة بقتل نفسِه 
على قتل نفس الغيرة.ولة :ريه أن إلفانن ا ع 
لآل إذ الإنسانٌ يقدّمْ حيائّه على حياةٍ أخيه؛ فيختار 
نتل غيرء وحياة نفسِه. [الخيرآبادي؛ ص:14 .]١‏ 

(؛) قوله: (عَلَى شُّرْبٍ الْكَمْر) فإنه يكو شربُ 
اْخَمْرِ واجبًا على المُكرّه عليه؛ لأنَّه تعالى قد استَدتَى 
جَالة الاضطران عن الحرمة ولا ريب في أن المستتى 
مغايرٌ للمسسَنَى منه فيكونٌ مباحًا. [المرجع السابق]. 
(©) قوله: (كعّلى إجراء كلمةٍ الكفر) على اللسانِء 


عر المَأمُورِ بهِ لداعي الإكْر او" لا إدَاء 
متسل عبوز 


عِي الشْرْعه » فلا يناب 
د باهي :مب ا لل م دش معد بيو 
والفرق بِينَ الصّورئين: أن في صورة الإكراء على قتل 
السام قتله حرامٌ. وفي صورة الإكراء على إجراء 
كلمةٍ الكفرٍ يكوث الإجراء منا مباحًا بمعتى أنه يُعامل به 
معاملة المباح لعدم الاثم ولكن التحرّزٌ في كل منهما 
مُوجِبٌ للأجر. [المرجع السابق]. 
(5) قوله: (كلنا) لا تلم أن الفعل المكروة واجبٌ 
بالذات» ويه ممتنع بالذات؛ بل الفعأ ل في نفسه 
مُمكة والفاعلٌ قادبٌ عليه. [الخيرآبادي. ص:ة7 ؟]. 
0) قوله: (أو بالعقلٍ) ضرورة هَ أن العقل حاكم بأث 
إهلاك نفيه وإضاعة أعضائه ليس بحسّن. وهذا غير 
منافيٍ لاختيارٍ الفعل. [المرجع السابق]. . 
(4) قوله: (بل هو مُرجحٌ لا مُوجبٌ) بأن يبلُعَ الترجيٌ 
إلى حدٌ الوجوب؛ فإن كثيرا من الأفعالٍ التي أُوجَبها 
وأدرك العلل حستها ُ حسنها يمرك لدّواعِي النفس وغيرها؛ 
فلا يكونٌ الوجوبٌ الشرعي أو العقلي مُوجبا لوجود 
الأفعالٍ بل يكون مُرجحًا له. وهو لايْنانِي الاختيارٌ فلم 
يئبْتِ الاضطرار» فلا يبِطّل التكليف فتأمّل. [المرجع 
السابق]. 


(9) قوله: (لداعي الإكراه) فإِنَ الإنسانَ يَميلُ أوَّلَا 
وبالذاتٍ إلى دفع المضرَّة الجسمانيّة فالإكراء هو 


الم ملجي في ما أكره عليه درنَ ضده. 
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(أحسن الشروح :9 ؟). 


]75[ 


كم 7" 77 


ينا 


22 سسب 5 >> مويو 


١ : 0 2‏ 
1 الباب الرابم ع؟ فى المعلوم عليه وشو المكلف 7 0 5 


ليهو يصمح م التُكليفُ” به بيخاا ١ف‏ ما إِذا أنى ("1)؟) ي» . 


المَكْرَه غَأَيه؛ فإ بلغ فم !جاب ذا مي 


لشرع. . قُلَْا: :صخ الُكليف بالضا يي المَفْدوريق اذ وََدَأ ى الشيْءٍ قذرَةٌ عَلَى ضم!؟! 
مَسَالة: : [الحَرَّحٌ مدفوعٌ, وهُوَّ دَ كُلَّنٌ مُمَكَكُ] 


وات أو شَرْغَا”, وهو 


الباعِتُ إلى إرادةٍ الفعل دفعًا للمضرَّة وبالنطر إليه 
يفعل الفعل المكرَّةَ عليه. . [المرجع السابق آ. 

)١(‏ قوله: (فلا يصمٌ التكليفٌ) او ادال 
على انتفاءٍ التكليف) ٠‏ فالإكراء لا يرقَمُ التكليفٌ الثابتَ 
بتقيضي الفعلٍ المُكرٌهٍ عليه. [المرجع السابق]. 

(؟) قوله: (بتلافٍ ما إذا تتى ...الخ) والحاصل: أنه لو 
كان مكلّفًا به فهو ني أدوا جيه اراز مندوبٌ. 
أو مَكروةٌ والو 0 لا يصحٌ؛ فإِنَّ الإتيانَ 
بهما مُوجب لاستحقاق لثواب؛ ولا ثوابٌ إِلّا إذا 
كان الإتيانٌ بالفعل لداعي 0 انتَفَى الحرامٌ 
والمُباحُ والمكروةٌ. إن فيها إجازة الترك وفي صورة 
الإكراءِ لا تَعمًا ل إجازة التركِء والأصلحٌ أن يقالّ: دليل 
على بعض المُدَعَىء وهم يدّعون نفيٍ الوجوب. 

(*) قوله: (بخلافٍ ما إذا أتى. ..إلخ) فإنه إنّما يأتي 
به لداعي الشرع دون دفع المضَارٌ عن نفسِه. بل فيه 
اختيارٌ المُضرَّةٍ الموعودةٍ ةِ من المُكرو. فيئْابٌ على 
ذلك التقديرء فلا يرف الإكراةٌ التكليف الثابتَ بنقيض 
المُكرَّهِ عليه . [الخيرآبادي. ص:4 5 .]١‏ 

إؤ)قوله : (والقدرةٌ على الشَّيءٍ ءٍِ قدرة على ضدّه) لأنّها 
عبارةٌ عن صحة الفعا ل وتركه؛ فالقدرةٌ على ضدٌ المكرّء 
قدرةٌ عليه فصارٌ المكرّهُ ه عليه مقدورء وكلْ مقدور 


77س سب سس 


[1] فواتح الرحمرت (١/14؟١)‏ . وقول المُحنّي: (فأمًا ل) فيه إشارةٌ إلى الجواب الصّحيح عن 
بحر العلوم يللم : با ل الصوابٌ في الججحواب :نالا ئلا الإتيانَ بعين المُكره « عليه لداعي 
الله لا يمون على الفعل إلا لداعي الشرع. والعمل بالنيةه والعالِعُ حو ائنه 


[2] المشكك: كليٌ تفاوتثُ أفراده قوةٌ وضعفًا بأوّلة أو وأولّوية. 
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لهم اونا لويم جب شََيْءٌ عَاِ ى الصّبِيٌ الْعَاقِل وَل 


5 


:66666و عو وو ووو ةقوةووووويونق 


دى ديمعل ا1ا ململ - سس هه 
يصحٌ التكليفٌ به. فيصعٌ التكليفُ بالفعل المُكرَهِ عليه 
فلا يصحٌ قولّهم: الإكراة يُناني التكليف. وفيه أنه إنَّما 
يضرٌ المعتزلة لو جعّلوا مدارٌ انتفاءٍ صحَّةٍ التُكليف انتفاءً 
القدرةٍ. وإذا كانَ مداه عندّهم شيء آخَرٌُ وهو انتفاء 
فائدةٍ التكليفٍ, وهو الامتثالٌ مع المي الخالصة لله تعالى 
كما هو الظاهرٌ من قولهم: (لداعِي الإكراه) فلا انّجاد 
فتأمّل ''". [شرح الخيرآبادي. صة ١٠7؟].‏ 

(0) قوله: (لا حَرَجَ عَفَلَا أو شَرْعَا) في الدَّينء أمًا 
عقلا فلأنه بعدَ معرفةٍ الضّانه نع وصفاته الكَماليّة يحم 
أن مغل هذا الحَكيم المُستجمع لصفاتٍ الكمالٍ لا 
يُوقِعْ عباذه في الحرج. وأمًا شرعا فللأنه لله امك 
َه نَنْسًا لا وُسَرَحا # [البقرة: 785] وهذا يَننِي 
تكليفٌ العبدٍ بما يمتَنم عنه ظاهرًا وعادةً وإن أمكنّ 
إمكانًا ذاتيًا . [المرجع السابق]. 

(5) قوله: (وهو مُشككٌ!13) لأنَّ بعس أي راده أقرّى 
وأكمل في بع الجر من البعض الآخَرء والأول 
كالعاجزٍ م مِن كل وجه والثّاني كالعاجز مِن بعض 
الوجوهٍ كالمَريضٍ والمسافر 5 والإمكانٌ منوطً بقدر 
التعرج. فالحرجٌ الكامل ؛ يوجب أشدٌ أنحاء التشكيك» 
والناقصٌ أخمّهاء ؛ ومعرفةٌ القدر يتحمّنُ 7 ن جهِةٍ الشرع 
كما قالّ: (فلهذًا لم يَجَبُ). [الم رجع السابق]. 


ن دليا ل المُعتزلةٍ كنا في القواتح فقا 
الإكراء ل لزومًا؛ فإن الذي ن بذَلُوا أنفُسهِم في سَبيل 
تعالى. ٠‏ فتأمّل فهو الأحقٌ بالقَبلٍ. انتهى. 


قَضَاءُ الصَّلَاة ة في الحَيْضٍ وَالنْفَاس' 
يار تشطجة 


)١(‏ قوله: (وَلَمْ يَحِبٌ قَضَاءُ الصَّلاةِ ني الك 
وَالنقّاسِ...إلخ) قال في المنهيّة: يعني: أَنّهما (أي: 
فمكن والتفاس) لا يُسقطان ل الورجوب ولا 
بعد ا 7 الحائض ل وَالنّساءِ 
ى الطوافٍ؛ لأن الطهارة شرط فيه لكونه في 
المُسجد» ولا يجوز فيه الدخول معهماء فقد سمّطاً 
الأداء بالعذر لانتفاء الشَّرطِ و دفع الحرج) إِلَّا أن 
الشارع جم ل الطهارة عنهما شَرطًا لأداءٍ الصَّلاةِ ةِ على 
وفتٍ القياسء و اما ويك فزني ادرب 
الأصغر والأكبر عند الأثمةٍ الأربعَة 
ثم انتفاءً وجوب القضاءِ مليما لوح لنخرلها 
في حد الكثر رةٍ بخلافٍ الصّومٍء فلا حرجّ في وجوب 
القّضاء عليهما؛ لأنْ الحيسض لايستوعِبٌ الشهرٌى 
والتفاس يلدرٌ فيه» (يعني: لما ثبت أنه لاحرح في 
الذي: ن لم يجب قضاءً الصلاة ةِ الشَّاقِطة في الحيض 
والنقاس دون الضّوم؛ لأنَّ في الأولٍ حرجًا؛ لأن 
الحيف لحيض للمرأةٍ في العادةٍ تفع في كل شهرِء وأقله 
اث أيام فيكونٌَ في السنة بحساب أقل أيام الحيضي 
مال وثمانونَ صَاة''. والصوم ثلاثة أيام» ولا ريب 
أن في قضاءٍ الصَّلاةٍ بالعددٍ المذكور حرجا لا يُوجّد 
في قضاءِ صوم ثلاثةٍ أيام؛ وأما النفاس فغايتُه أن يقع 


في السَّنةٍ مره ففي صورةٍ لزه وم فضاء صلاته يبلْْ في 


(1] ووقع هنا لفظ (يومًا) في التعليق المنعوت تبعا لشرح ال 


الحيض في السئة 


0 ير [١-6‏ ), 
[2) وذلك بضرب 


»شل انمتن ب ولد وَسَفَل أ؟ 


ن» وَمَسْحْ الْمْفٌ إلى ثُلَانَة 
يبي تام ا الى 


ذو ل الصّْ رم وشر قث العباذاث في 1 17 


:5 ل الضٌائم [ناسيًا). 
يام ونث الرشْيَ؟ 
سيو 
السّنةٍ إلى قضاء مت صلاة!: أ وفيه حر لابكون مثله 
في الصوم. بل يُوجّد فيه النق؛ فإنَ الفا يجرٍرٌ أن 
لا يتحقَةٌ فى في السنةٍ في شهر رمضان بل في غيره. وإذا 
وقعّ فيه فلا يلرّ م أن يَسمَوَحِبَتماع الشي وبل يجوز اح 
مع في الأوائل فقط أو في الآخر فقط. كذا قيلّ). 

م اخدلفَ في أنه هل وحَرثٌ أدان السرم غليها 
في حالتي الحَيضي والنفا. أم لا؟ ونقل السشبكيُ عن 
أكثر ر الفْعَهاءِ : نعمء لحف الأهليةٍ والسبب وهو شهوة 
الشّهِرِ ولأنَّ القضاءً ء استدرالكٌ ليما فاتٌ. وقيل: لايجبٌ 
واختارء ابن الهمام لانتفاء الش, رطووالسبة ليش شرج 
مطلقاء ؛ والقضاءٌ يترنبُ على سبب الوجوب كما في 
النائم» ولأن الأداء حرامٌ منهِيٌ عنه فلا يكونَ واجباا''. 
انتهى. والح -كما قال أحسنٌ الشارحين-: أنَّ 
النزاع لفظيٌ؛ فإنَّ القائل بوجوب الأداءٍ عليها في تلك 
الحالتي: ن أراد منه وجوبٌ الأداء التقديري بمعنّى أنه لو 
لم تكن إتلك الحالة لَوجب عليها أداٌ الصّومٍ وقد مرّ 
سابقًا أن بعضّهم قالوا: إن القضاء مرئَبٌ على وجوب 
الأداء دون أصا لى الوجوب. وقالُوا: إنَانائم يجب عليه 
أداء الصَّلاةٍ تقد ال النومٌ لَوجبَ 
الأداء والقائل بعدم وجوب الأداء أرادّ الحقيقيّء 
ولاريبَ في انتفائه؛ فإنّ الحالةَ مانعةٌ والصومٌ معّها 
ممنوعٌ. انتهى. [الخي رآبادي. ص: .]71/1-١1/ ٠‏ 


لخي رآبادي؛ وهو سهو من الناسخ. والصوابٌُ ما أئبتناه؛ وذلك لأنَّ أقز ل أيام 
لسنة (1) يومًا وإذا ضربنا (77) يومًا فى (5) صلوات يومية فيكون مجموع الصلوات الفائتة في النة ١‏ ٠4)صلاق‏ 


أكثر مدَّة النقاس عندنا -وهى )1١0(‏ يوما- فى خمس صلوات يومية (10 * ة - .)5١١‏ 


5 ا 1 8 اه 2 0 الء 
11 حاشية المصنف )١١5/١(‏ وماب: الت سين إدراح عليها من الخيرابادي في شرحه. (وينظرلتفصيل المرام: التقرير والتحبير 


188/7 وتيسير التحرير 781/17). 
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[75] روايته مر زَمَة لِلْعَمَل لِلْخَلق ٠‏ 


3 


-- 20 

7 3 جر . 
١ 7 /‏ المللاففب ١‏ 3- 
1 الباب الرابع: فى المحكو م عليه ومو الما ل ع 1 


الشُرُوع قَبْلَ تَحَمَقها '“ ولو أقام قبل الْجُذدَةّ صَحٌ وَلَزِمَتْ أَحْكَامٌ الإقامة وَلَو ف ي المفا: ام وك 


َفْع لا وها لا إلا فا يِصِحْ فيه لانّهُرَفْح بد تَحَفْقه. 
مسْأْلَة: المَبدُ أَهْلّ لِلتّصَدٌ فٍ1777) َك التدِمِنْدَنًا يلا لشاؤمي 
َنا: أنّهُمَا بأهْلِيّة”" لِلتَكَلَم وَالذْمُةِ. وَالاَ: زلَى: بالْعَفْلء وَهُوَ لا يَخْمَل بالرّق. وَلِدَا كان 


وَالثَّايُ: بأهْليّة الإِئْجَاب عَلَيه 


عَلَيهِ وَالاسْتِيْجَابٍ لَه / وَلِتَحَفْقِهمَ 


الل ل ل ا لل الل ل 7 


خمنسننسنصسح سس الات وبرت با يت للدم 9 
14 


)١(‏ قوله: (قبلل تحققه) أقول: حاصله أنَّ السقّد 
الذي هو سببٌ الرّخصة سفز ثلاثة تارك ولعي 


إنما يَجِبُ بعد تحقتٍ السبّب ومع أنه يتَحمة ق بعد 


سيب الرخصة؛ فإنه ؛ إن شَرِعّ في السغرٍ وفارقٌ بوت 


<2 


سو 
الحَصّ رَبِي الخليفقا وعن أميرٍ العؤينين علي وليه 
رَة فَصَلَى الظهرٌ ربعا * ثم قَال: إنَا لو 
ناهذا احص لصي كر '0'. روا ابن )أن 
شَيبة. . كنا في فتح القدير ا 
)١(‏ قوله: (المَبِدٌ َه" ل لِلتصَدّفٍ. ..إلخ) اقول كنا 
قال أح؛ ن الشارحين-: | لاشبهة في أنَّ العبد ممنوعٌ 
عن التَصرّفاتٍ التي يتنشّر بها المَولَى بالاتفاق بينَ 
الحنفيِّ والشافعيّة لا في أن العبدَ لِيسَ له أهليّةُ ملك 
الرّقبةِ؛ فإنه أيضًا متف بي ' نَّ الفريقَينِء بل الخلافُ في 
أنه هل أهلية التصرْفٍ واليدِ أم لا؟ فذهبَ الحنفيّ إلى 
الأول وهو المختارٌ؛ء والشافعيّة إلى الثاني. [أحسن 
الشروح ص١‏ 0] 


البلدانِ. فله ال رُخصة؛ وقد صحٌّ عن اك 


أنَّْ خَرَجَ مِنَ التوء 


أخر. (المَبْدُ َمل لِلنّصَدّفٍ. 
نء أحدهما: أن تصرقه يُفيدُ بوت ملك الب له وملك الر 


بالْمَدِيَة أَزْبَعَا و َصَلَى الْعضرَ بيذي اليف رَفعتين. 
[3] أخرجهابي: ن أبي شيبة في " مصشًه "4157 )/ وعبد ال 
[4] فتح القدي رلاب: ن العمام (؟/ 7م). 


[) اعريدق بن أني شيبة في " مصعفةه”(و. )ل ٠‏ البيهقي في 
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(6) قوله: (لَنَا: آنْهُمَا بِأهلِيِ...) أقول -كما قال 
أحسرٌ الشارحين -: الدليا ل على المذهب المختار: 
أنْ أهلية اليد والتصرّفٍ إنما يكونْ بأهليّة التكلم. أى: 
بأهليّة قولٍ الإيجاب والإقرار وغير ذلك. ا 
الذمة. أي: بأهلية ةِ نزول الأحكام. يعنِى أن الأولّين 
مناطاً الأخيرّينِ» وإذا وُجد المناطً و وجدٌ المنوط. 
[أحسن الشروح ص١‏ 0 
(؟) قوله: (ولذا كانتٌ ...إلخ) أُقَرلٌ -كما قال 
أحسنٌ الشارحين-: : ولذا كانت روايتّه في الحديثٍ 
مُلزمة للعمل للخا تى» فلو و كان في عله اختلالٌ كيف 
قبل الرّوايةٌ فيما هو و مِن مهمَّاتٍ الذي ن فإِن غية العاقل 
لايبالي , بالكَذِبٍ. وكذا يرتكِب السهرَّ والنسيان؛ وهذً 
الأمور تناف الره واية. [أحسن الشروح. ص١‏ 70]. 
(6) قوله: : (حُوطِب بحُفُوقِِتَعَالَى) كالإيمان والصلاة 
والصوم. والكفٌ عن المحرّماتٍِ قال في المنهيّة: 
كلاف الحع لما رُوِي عنه 8# #: يما عَْدِ حَجٌّ ثم 
عي 2خ حَجَةٌ أخرّى ةا وبخلافٍ الجهادٍ فليسّ 


..إلخ): : قال في الجنهيّة :.)119//1١(‏ :ملم أن للمشايغ في ثبت ملك الرقبة في أكسابه للتولى 


اين | 7 
يي عن الع لعدم أهلي تمك الرقية, فصار كالوار أن تصرفه فيد بوت كأبهما ثم يستحقٌ 


[2] أخرجه البخا 
دي في ايده 19400 )/ وصسلم في " صحيح" ٠(‏ 0 ولق ال عن 


نس أنْ رسول الله 4# صَلَى الظَهرٌ 


رزاق في "مصلفه" (16:), 


"الم | - 
ن الكرى”" (د١‏ بام), ٠‏ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة” (817) 


6 
ل 


ا 


الْمَانِع . يات الأنملية 


قَالُوَا: لَوْ كَانَ ألا رن لكان فل ليني؛ 190 ١‏ 


اللا 6*) بَاطِلْ إِجَماعاء وَِذَا ّ 


لأَهليّة التضكاف ف" 
يا قله الزلى وروم را 


'' وَالْقِضَاصِ ي' وَإِنَّما الحَجْرُ لِحَرٌ 


ل العؤلى". تإذلس وك الك دي 
بر وَرَفع 


شت 214 أل بت لين ست 
نك لوأ الَو وهاي 1 :لما نع”" لا لِعَدَم | 


التصَدّفٌ مطل فَنَبَتَ 3 عَلَى كنة كالتكاتب. 


”7 
سوس ستااتة 070 


التعال له إلا بإذن مو لآه. انتهى!'!, 


)١(‏ قوله: : يصع إثرار بِالُْدُوو. ..إلخ) والمرادٌ: 
الإقرارٌ بما يُوجِبٌ ب الحدوة والقصاصٌ عليه كالإقرار 
لزنا والَقةٍ المستهلكةٍ, وأمًا القائمة فيصحٌ إقراز 


المأذون بها بالاتفاقي. وأما العيدٌ المحجورٌ فغيه 


علد نّ أبي حنيفة وبق وبين صاحبَيهِ كما فُصّل 


في مقامه. [الخي رآبادي. ص: 0/١‏ 1]. 

(1) قوله: (لِحَقٌ الْمَْلَى) في رقبته وفي منافهه ولو 
جازٌ له التصرّف من غير إذنِه صارّت الرقبةٌ هالكة في 
ادن و ولا يقدِرٌ على الاستخدام فيتضرٌّر به. فمنمٌ غير 
المأذونٍ من التصرّفاتٍ الماليِ لحن المَولى. 

() قوله: (وَاللَاِم) وهو كونُ العبدٍ أهلَا للبلك 
(باطلٌ إجماعًا)؛ فإن الكل متّفقون على أنَّ العبدٌ لا 
ملكٌ له أصلا. وكل ما في يِه فهو ملك سيد ويهذا 
القدرٍ قد ثُبَتَ انتفاء أهلية للتصرف؛ فإن بطلانٌ التالي 
دلياً ل لبطلان المقدّم . كذا قال أمتاذ الهند. , 

(؟) قوله: (لِمَانِعِ) متحمق ها هناء وهو حر المَولَىا 
إن رقبته مملوكة لسيّده» فلو نَتَ الملك لكان الرقينٌ 
المملوكٌ مالِكّاء وهو خلافٌ ما نبّتَ في الشرع. 
[الخي رآبادي. ص: 777 ]. 5 
(6) قوله: (لا لِعَدّم المُعْتَضِي) أي: ليس تخلف 


551101000 
[11] حاشية المصنف على الملم. مخطرطة: (الورقة:517). 


ا 0 
السجواعق اليب م المقتضى. بل المُقَنْضَى 
متحققٌ. وهر أهلءة التصرّف مم انعدام ام المقتضِي 
وهو أهليُّ ملكِ الرقبة لِتحق المانع. وأمًا المُبَّتُ 
وإ اسل وجوة سب ولكن لا يستل زم وجوة سبب 
معينٍ. [المرجع السابق]. 

(5) قوله: (ويجورٌ تَعَدُ د الأنّاب لأهلَهَ التَصَرّفٍ 


والحاصل: نلا أل ملك التصذب إنا ثتاء 


مِن ملك الرقبة لجو إجواز تسن الاسباٍ كما في الو كالة؛ 
انها نبت ملك التصرّفٍ ولا ثبت تثبت ملكٌ الرقبة 
[المرجع السابق]. 


(/ا) قوله: “تك مط في اع اشر 
غير مقي بنوع مين الأنواع سواء ون فيه وى أ ه. 


فال في المنهيّة: : هذا عند علّمائْنا الثلائة لزه يفي لوج ود فاك 


الك ر المانع من التصرّفات باهلية فلقَى تقد بدو ١‏ 
(يعي أن العبدَ اهل للتصرّفٍ. وإنّما كان محجورًا 
للمانع وهو حقٌ المَولى: ٠‏ وقد زال بإذيه. فقد عاد ما 
كان ن حاصلًا له وهر جوازٌ التصرّفٍ مطلقًا مين غير 
تَقيدِ)؛ وقال زفْرٌ والشافِعيٌ رثق: : يختّصٌ بما أؤنَ 


نقد 
أن تسم قه لما كان 


بطريق اليب عنهما كالوكيل كا 
مقتَصرًا على ماأؤِنَ فيهه ولا يقبت له عمومٌ الت و رف إلا 
بالتنصيصم ن؛ وفيه ما فيها و انتهى. 


1 وى بيع تناه 
[2] حاشية ال 1 )١107/1(‏ وما ين القوسي: إدراح علبها ن الخير عيابي صر جه 
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22 00 


:1 اليننا 


ل . ٌْ الباب الرابع؛ فى الممكوم عليه وافو المكللف ١‏ 


705251 

174 
009 

1 دح 4 


ىُُ عررث اجرح 


وَإنَّمَا يَمْلِكُ حَجْرَهُ دُونَ الْمُكَاتَبِ لأنَّ َف حَجْره بلا عِوَض فَيَكُونْ كَالْهِبَ بخِلَافٍ الْكتابَتاك 


َهُو كَالبَيع. 


مَسألة: المَؤْثُ”" هادم لِأسَاسِ التَّكلِيفٍ 


ع 7 7 
قلا بص ع2 
يبثدى 


م اْميّتِ إلا ما كانَ متعلّا َْنِ كَالْوَدَائِع وَالْمَعْضُوب» أو بمَالٍ ترك 


ل د هيز ويُقَدُمُ بالإجمّاع”". قَلَا تَصِحٌ الْكَمَالَه يما عَلَيهِ بَعْدَ المَوْتِ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَة؟ د لوي 


عِنْدَهُمَا نَصِحٌ وَبِهِ قَالَتِ الأئمّةُ 


انهه ات ف سس تابن لدبت عام 


وجهّه: أنَا لانُسلّم كونَ تصرفه بطريق النيابة؛ 
لكونه أهلا للتصرف بنفسه وفيه نظرٌ؛ لأنَّ رفح الجر 

ع اا اد .كر راصي لاي كي ني 21ب 

يلرّمُ مين ا ا 
ودعوّى أن الاسقاطً لا يَختصٌ ن برع دون نوع غير 
مسلم؛ ؛ ضرورة أن الغرض الذَاعِي للإسقاطٍ في هذا 
النوع قد لا يُوجَد في نوع آحَرَفتأتّل. كذا قال الفاضل 
الخيرٌ رَآَبادِيٌ [ص- 0/1 ؟]. 
)١(‏ قوله: (بخلاف الكتابةٍ...إلخ) يعني أنَّ المانمَ من 
الكشب في العبدٍ المأذونٍ إِنّما كان حقّ المولى وقد 
زَالَ بالإذنِء كما أن المانمَ في المُكاتب قبل الكتابة 
كان حق المولى وقد زال بالكتابة» فكانٌ كسيّه له 
لا لِلمَولىء والفرقٌ: أنَّ المولى يَملِكُ حجر العبدٍ 
المأذون بعد إسقاطله؛ لأنَّ ا الحَجْرٍ والإذنٍ على 
الملك. فما دام 06 كان حدر ف المَولى ابا فيكون 
كالهِبةٍ ويَملِكُ الواهبٌ فيها الردّ بخلافٍ الكتابة؛ فإنَّ 
فك حجر المكائب بالعيوض بي فيكونٌ كالبيع ولا بِصِحٌ 
الل رجوعٌ عنه. [المرجع السابق]. 
(1) قوله: (المَوتٌُ) أقول: حتَمَ المصنفٌ مَبادِىّ 
الاستعام بمسألة الموتِ لاختام الأحكام به. فقالّ: 
(إن العو عاو لاببامسن لكليفي) فلا فى على ذم 
الميتِ شيء مِن التكاليفي حتى , رد الودائع والغْصوبٍ. 
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يد المَدكَة؛ لِحَدِيثِ جَابر ضلق: "هما عَلَىَّ ل عليه" . 


تب ع يب تح ودبيو 
3 الديونٍ والوصاياء نعم يبقى حق المالكِ في 
عينٍ مال الوّديعةٍ والخصب. وحقٌ الداث» نِ والموصّى له 
في المالٍ المتروكِ للميتِء فلكلٌ واحدٍ منهما أن يأغيلٌ 
بنفسه لو ظَفْرَ به» والواجبُ على الوَرَثُةِ أن يُوفيّهاء 
وكذا حنٌّ تَجِهِيزٍ الميّتِ فيه وحيئَئذٍ يكونٌ الاسينناء 
في قولٍ المصئّ: (فلَا يَبْقَى عَلَى ذْمّةِ الْمَيْتِ إلا ما 
كَانَ مُتَعَلّا...إلخ) مُنْعَطِمًاءٍ فإنَّ تعلق حٌّ المالكِ 
بعين الوديعةٍ وكذا أمثالّه ليس في ذمَّةِ الميّتِ؛ فإنَّه 
بالموتٍ فرغَثْ ذممّه ولم يبقّ عليه شيءٌ من التكاليف 
إلا المأ ُم. كذا في أحسن الشروح [صذه ١؟].‏ 
() قوله: (وَيُعَدّمُ بالإجماع) لكونٍ الحاجةٍ إليها 
أقوّى منها إلى قضاء الَّينِء كما كان يُقَدَّم لباسه 
في حالٍ حياته على حقٌّ العْرَماءِ حتّى لا يُمكِن لهم 
أن يمئعوه لِمّسّ الحاجة 5 إليه» ثم 5 عدم الديون على 
الوّصايًا؛ لأنَّ الحاجة إلى قَضاءٍ الدّين أشدٌ مِن الحاجة 
إلى الوّصايًاء ؛الاذَالذَّنَواجبٌ والوصية تبر وإسقا 
الواجبٍ أهم من الببرعء ثم تقدّم وصاياه إذا لم تتجاوّز 
خنع يجري الميراث طن الخلافة؛ لأنْ حاجة 
لميْتِ إلى مَن يَحْلْفُه في أمواله باقيةٌ بعد موتّه: فأقاَ 
0 . [الخيرآبادي. ص4 70]. 
(؟) قوله: (الحديثٍ جابر جا : 0 


قال في المنهية: ' عن جاير د عف: كَانَ رَسُولُ اش 'ك لا 


/ بمج 2 2 رأ ِلَب ب في الْآخرةٍ اا يصع ح التَبَرْعٌ بالأدَاءِ. [25] 


وَالْجَوَاتُ: أنه يَحْتَملُ العِدَة"' وَأَنْ يَكونَ إء قَرَارًا بَكَمَالَةٍ سَابِقَة وَفِيهِ مَا فِيه'". وَالْمْطَالَبدْ 
روي اغا الاثم امقر قر إلى بقاء ادعو وَصِكة القع لِبَقَاءِ الدّين مِنْ جهّةٍ مَردْ لَهُ؛ فَإِنّ 
لست ا بوي سمه 
يُصَلَ عَلَى رّ جل مَاتَ وَعَلَيْهِ دين فَأَتِيَ ِمَيْتِ فَقَالَ: والترّمٌ جابرٌ ذاك بكلمةٍ الإيجاب. فيكونّ كفالةٌ مرب 
«َعَلَيْهِ دَيْنُ؟» قَالُوا: : نعم دِينَارَانِ فَالَ: «صَلُوا عَلَّى بما قال المصنّفٌُ) ٠‏ أقول: ظاهره كما يُنائِر ي العدة يُناني 
صَاحِبِكُْ) نَقَالَ أبُو َنَادَةَ الأَنَصَارِيٌ: هُمًا عَلَىَ يا | الكفالة أيضًا؛ يراد المكفولٍ عنه في الكفالق 
رسول الله؛ قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رسول الله 2" ''دواه أبو فتأمّل. انتهى'*'. يعني: أن قي الكفالة حينَ م أداءٍ الكفيل 
داوة والنانيُ. كذا في التق 5 ر. اتتهى'” '.ث أقول: : في وإن بطلث مُطَاَبةٌ الدائن لكنّ ذمة المَديونٍ لم تفرغ؛ 
/ "صحيح البخاري": ظٌَ أن الي 2 أي بِجتَاَة لِمُصَلَيَ فإن الكفيل يطلبٌ ما أذَّاه مئه. فهذا الحديثٌ كما يدل 
١‏ عَلَيْمَا ققَالَ: «هْل عَلَيْهِ مِنْ دن ن؟ لقَالُوا: 0 على تفي الوعدٍ كذلك يدُلُ على تفي الكَالةٍ أبضًا . كذا 
عله َّ م أي يِجِتَازَةٍ م رك فقال: «مّل عَلَيْهِ مِنْ قال الفاضِل الخيرآبادىٌ [ص: 1 
يْنِ؟:] قَالُوا: نَعَم قَالَ اصَلُوا عَلَى صَاحِِكُمْ ٠‏ قَالَ () قوله: (وَفِيهِمَافِيهِ) قال في المنهيّة: إشارةٌ إلى ما 
أبُو كََادَ: علي ْنَا رسول اله قَصَلّى علي '”0!. في روايةٍ في "صحيح ابن بَّانَ": : "َال أَبُو قََادَةَ: أنَا 
)١(‏ قوله: (وَالْجَوَابٌ: أنه يَحْتَِلٌ العِدّة) قال في | أَكْمْلٌ به قَالَ (ك: "بالوقَاِه فصلّى عَليه رسول الله لق 
المنهيّة: قال ا ” الهمام: : وهو الظَاهرٌ؛ إذ لاتصحٌ الكَفالةٌ وَكَانَ عَلَيْهِ تَمَانةٌ عراز تنبطة عد زهَعا".1*! وقي 
للمجهول. انتهى. ٠‏ لها نماي يول التكفول في كونه مُنافِيَا للوعدٍ -كما في "التقرير' '- نظ؛ لجَوازِ 
المَجِلسْ بء ولم يُوجٌد فيمًا نى” ن فيه). وفي "التقرير": المبالةٍ في وفاء الوعد كما هو المتَعارَفٌ. انتهىا!”, 
وهو مُشْكُلٌ بما في ألفظٍ عن جاب للحاكم. ٠‏ (يعني: قال أحسَيٌ الشارحي حينَ: حاصل الرّواية: : [أنه] ليس 
يُؤْيّد عدم اكول بارع عا عن جابر) وقال: إفرارا بكفالةٍ سابقةٍ بل هو وعكك. "وأنا أكفل به" 
صحيحٌ الإستاد: "فَجَعَلَ رسول الله (: : يُقول: «هُمًا مُبالّغَةٌ في وفاء ء الوعد. وفيه أنه يُمك: ن أن يكونٌ قوله: 
: عَليِكُ وَفِي مَالِكَ وَالْمَيْتُ مِنْهُمَا بَرِيءً؛ فَقَالَ: نَعَمْء | "انا اكفل ب" مالخةً ني الإيجاب الاي ويُؤقد 
قَصَلَّى عَلَّيه7/*, (لفما قال في' التقرير " من أن هذا يناي الإقرار بكفالة سابقة, فتأمّل فيها"!, 
العِدَّةٌ؛ٍ لأنَّ المتبرّغ لايكون مشغول الذمة. وهنا قد (1) قوله: (وَالمُطَالبَُ الأخروي باغينا 0 ص 
شغْلَ رسول الله 2 ذمة أبي قّتادة بقوله: ' هِي علَيك". إلى بَقَاءٍ الذّمَةِ) جوابٌ عن دليلهم العقَلِي. و 


97س ل سس 
13 رجه أب داود في "مننه *(754), النساني في " سنن" (19315١).اب:‏ 


[2] حاشية شية المصنف على المسلم .)١186/١(‏ التقرير والتحبير (188/5). 
[2) أخرجه السخاري في ” صحيحه" (11935). وماي: المعكرقي. 


ن حبان في " صاحيوحة" لحاس 


ن زيادة من صحيح البخاري 

[4] أخرجه الحاكم في "المستدرك” (747؟) وقال: لا ديت صديحُ الإشناو ول يئجال . ووافقه الذهبي 
1 مائية لمم (1(1]/1أومات ن القوصب: ن إحراحٌ عليها من ن الخيرآبادي في شرحه 
(6] أخخر جه اي: ن حا في "صحبى" (2.050), 

71] حاشية المصف )11١4/١(‏ 


[9] أحسن الشروح. للملا حمس (م:؟ 0+). 
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اك 27 ا ع ِ_- 


9 1 
21 هذا ١4‏ 
مر 


ْم الباب الرابم؛ لق الشدك قله رقتو المكلف ا 0 
الشُقُوط بالْمَْتِلِضَرْورَةٍ َرْتِ المَحلّ: فَيَظهَرُ فِي حَقٌ مَنْ عَلَيهِ دُونَ 0 


20 اجدي * 


0) 


نَم ل 
مس ١‏ 


همعط ييل ل ايت قي ملأ _ __ااااممل سمس يه 


"أحسنٍ الشروح": أنَّ حاصلّه: أن المطالبة الأخرويّة 
لا تحتاح إلى بقاء الذمةٍ فلا يصِحٌ الاستدلال بِالمُطالَبةٍ 
الأخرويّة على بقاءٍ الدّينٍ الستارم لبقاءِ الذمة. وأورد 
عليه: بأنه وَّقعّ في الأحاديث الصَّحيحًا'!: أنه يُعطَى 
الغْريمٌ بإزاءِ دَينِهِ الصَّلواتُ المَفروضَةٌ مِن أعمالٍ 
المّديونِ! لأنه ينم فقط!*). 
)١(‏ قوله: (تْبَطْهَرٌ في حَقٌ مَنْ عَلَيهِ دُونَ مَنْ لَهُ) 
قي يعنبي: أنه ظهر رالستوط في عق عن غاتّة الدير» وهو 
المَديونُ ولا يظهّر في حنٌّ مَن له الدينُ وهو الدَّائْبُ 
فيَبقَى من جهته لا مِن جهة المَديونٍ. 
قال أحسنٌ الشَّارحِينَ: بَقَِ ها هّنا كلام وهو أنَّ 
الدينَ أمرٌ نِسبيٌ فلا يتصرَّرٌ بقاءٌه مم انتفاءِ المَديونِ؛ 
لأن النسبة لا يُعقّل بقاءً وها إلا يبقاء المُسَسبِينَ. وأجيبَ 
عنه: بأنّ الأمورّ اليسيّةٌ لا بد من تحققٍ طرَّفِيها في 
الذهن عند تصورهاء وأمّا النسَتٌ المأخوذة بحتب 
التقارج -أي: باعتبار الأمور الاريك فنالا 
الب ليها على ثلاثة أنحَاءٍ: 
أحدُها: أن يقتضى وجودّ كل منهماء كالنسبة 
المعيّنة مثلا؛ إذ لا يُفقل وجِودُها في الخارج ما لم 
يتحقق طرّفاها في الخارج بالفعل. وثانيها: أن لاِقنَضِيَ 


وجوة كل منهما بل يحضل مع عدم وجودهماء 
كالنسبةٍ [الشرطية] اللزوميّة بِينَ الممتّنعات. 

وثالثها: أن لا يَعَنَضِيَ إلا وجود أحدهما فقط. 
كالبعديّةِ الحاصِلةٍ بالفعل لوجود زيدٍ بالنسبةٍ إلى 
عَمرِوه وقد فاتَ وجوه في الخارج؛ إن هذه البعدية 
الخاصة يقتّضي وجودٌ زيد فقط دون [عمرو فيه]. 
والدّينٌ بالنسبةٍ إلى الدّائن مِن هذا الله فإن من 
لوا زيه الخاصّةٍ صحة المطالبق وهي تتحم تحقق بالنسبة 
إلى الدّائنِ المّو مَوجِودء ولا يصحٌ بالنسبةٍ !! لى العَديوئ 
المعدوم فرض موته. فالوجودٌ القَرضيٌ [للدّين] مِن 
هذه الجهة يتصورٌ رٌ وجوذها بالنظر إلى الطالب دون 
المُطلوب. 1 

5 أن هذا القدرٌ من الوجودٍ الفُرضي للدَّينِ إذا 
كنى لمك التبرع فليكفِ لصحَةٍ الكفالةٍ أيضًاء وقد 
دلَّ الحديثُ على ذلك. وفيها رِعايةٌ حالٍ الميتٍِ من 
ابسات ذل انيه راو تي الاعرةا إن الاثم يَتدِع عنه 
لوصول المالٍ إلى مُستحمّهان'. إلا أن يقالّ: الكفالهً 
إنّما هي من جانب الميت. فلا بِذَّ مِن بقاءٍ المُطالَبةِ من 
جهيه حتَى يشم الذمة الأخرّى إليه اوعي لم تود 
فكينف تصحٌ الكفالة؟ فاقّهم. انه فار 


© 42 


[1] ومنها ما أخرجه ملم في” صحيحه 54١“‏ ): 


عَنْ أبي هُرَيَرة أرسول الله قَال: «أتذْرّرن مَا الْمَمْلِس ؟ قال ا : الْمُغلس فنا 


ص * لا د. رهم له ولا مْنَاعَه فَقَال «إن ن المفلئن 5 نْ متي يني يَوَْ الْقِيَامَة بصَلَاق وَحِيَام وَزْكَاقٍ يي قد فم هنا وَقَذَفَ هذا وَأ 
مال هَذَاء وَسْفْكَ دَمْ هَذَاء وَغرْبَ هَذَاء فَيُمْطى هَذَا مِنْ حَْناتَه وَهَذَا مِنْ حَسْنَاته إن فييْتْ حَسَنَائهُ قا ل أنْ يُنْفَى ما عَلَبْهِ أَغِل مِنْ 


خطايَاهُمْ فَطْرِخث عَلَبْه نْمُ طْرِحَ في الاره 


[2)] أحسن الشروحء للمل" حسن (حةهى ١‏ ؟). 


[73]أحم الشروح للملا حسم ٠‏ ممخطرطة (ح: 7048) مم تصحيد أخطاء التعلة م اد - |! 
ل ر ن 2 6 ص عى مق 


لشروح. 
_- بك | 


(4]م: شع الملامة عد الحرّ الخيرآبادي (ص:77). رحمه الله رحمة واسعة 
ل صرح ق الحتيرابا دي و 


01 71 عطق5 


[خَا تمه التعلي المّنعوت] 


وقد فضًل الله سبحائه علنابا باخام المٌبادئ 
| الكلاميِّةٍ والأحكاميّةٍ فالحمدٌ له على إتمامه. 
والضلاةً على نييّه وآله. 

العبدُ الأرَاهُ الرّاجِي نعمة القوورضاه: محمّد 
بركة لت لحي اَي محَليْ وطناء والحتِي 
القَادِرِي الرَزَاقِيُ مَصْوَبَاء ابن الفاضل الكامل العالِم 
العاميل مولانا الحافظ محمّد أحمد الله تك ابن إمام 
الدَيَاضكِنَ نَّمِقدامٌ المُحقَّقِينَ مولانا محمّد نعمة الله 
ابن بحر العلوم والجاءٍ مولانا المُغْتَي محمَّد نور الله 


ابن وارثِ علوم الخَفِي والجَليٌ مولانا الغنتِي 
محمّد ولي -أخ المشهور في الزَّمن الملا محمّد 
حَسَن- ابن ناصب ألْويةٍ المِدَى مولانا القاضي 
غُلام مصطَمَىء ابن ن الفاضل الأرشد الما محمّد 
أسمّد ابن نِ خانم الفقّهاء والمُحدْئين الملا محمّد 
قط لد ين الشهيد التَهالَوِيٌ رحمّهم النة تعالئ 

وأَدخَلّهم في أعلّى عِلَيِينَ وأفاض علَينا مِن 
برَكاتهم وبرّكاتٍ مشايخهم الكاملينَ. آميِنّ ثم 
امير 
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. . 1 |]. ١ 

ف 6١6‏ نر ري ع ١‏ 

كان 113 هسمه 9 لد لق 
را ذا حر 


ابن الحاجب: أبو عمروء جمال الدين. عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المالكي 1555 
ابن سينا: أبو علي حسين بن عبد الله بن حسين بن علي بن سينا البُخَاري 0 
أبو اليُسر - صدر الإسلام: أبو اليُسره محمد بن محمد بن الحُسين التَسَفِيُ البَردَوي 0 
أبو هاشم الجبّائيٌ: عبد السّلام بن محمدٍ بن عبد الوهاب المعتزلي 1[ 00 
الأستاذ الإِسْمَرَابينيٌ: ركنٌ الدين» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشافعِىٌ 1 
أستاذ الهند: نظام الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري السهَالوي ثم اللْكْتَوِيٌ ا 
أمان الله البنارسي: أمان الله بن نور الله بن الحسين الحنفي الهندي اا 0 
الجرجَانِىُ - السيد السند: وي 0010100001 ز ز ز ز ز ز 1 001 
الحجاج بويوسات: لساك بن يوسف بن الحكم الثقفو 1 1 1 1[ 0 
يب بن عَديٍّ بن مالكِ الأنصاري 0001-8 0 00000 
الرازي: فخر الدين. محمد بن عمر بن الحسن يذ ا 
زفر بن الهذيل: أبو الهُذيل. زَفْر بن الهُذَيْل بن قَيْس الكوفي 0 ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 000 
سراج الدين الهندي: أبو حفص. عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي 0 0000000 
السّرَخْسِيٌ: شمس الأئمة؛ أبو بكر. محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفى «سووو او رجدو مك بطع ا 9 
عبد الله ابن سعيد: أبو محمدٍ, عبد الله بن سعيد القَطَّانُ البتصريٌ 1[ 1[ 000000 
العضد الإيجي: عضد الدين الإيجي | + |ةز[ز[ذز[ز[ز[زذز[ز ز ز ز ز ز ز ز زؤزؤزؤزؤزكز00 
العلامة الشيرازي: محمود بن مسعود بن مصلح. قطب الدين الشافعي 1[ ز[ز[ ز [ [ [ [ [ [ 1 2100000101 
فخر الإسلام: أبو و الحسنء علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم البزدوي. أبو العسر 4 
القاضي البَاقِلَانَّ: أبو و بكر؛ محمد بن الطيب بن محمد المالكي البغدادي 100 
القاضي البيضاوي: ناصر الدين أ بو الخير عبد الله بين عم ر بن محمد الشافعي ع ده 0 1 
الْكَر حي : أبو الحَسينٍ ن عْبَيدُ الله بر الحسين بره دَلَالِء البغداديٌ ممه و رو مرو ل 1م وح ل م4 4 


الكَعْبي: أبو القاسم عبد الله بره ن أحمد ين محمو اَي التي 31664 ووه وووان د و حو 310 


المَائُرِيْدِيٌ: أب و منصور مُحَمِّد بن مُحَمّد بن مَحْمُودِ 


«ععيية 
© © © © © © © ©6969 66و6مهوووووووووووووووووووووونة 
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)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج: للومام علي بن عبد الكافي السبكي (57/اه) وولده تاج الدين عبد 
الوهاب السبكي (١لالاه).‏ ناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1985 م. 

(؟) الأحاديث المختارة: للإمام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (5141ه)» تحقيق: أ.د / 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء ناشر: دار خضرء بيروت. الطبعة الثالثة: ١557١ه/‏ ا 

() أحسن الشروح: للإمام محمد حسن بن غلام مصطفى اللكنوي؛ المعروف بالملا حسن 
(99١١ه)»‏ مخطوطة في مكتبة رامبور الهند. 

| (4) الإحكام في أصول الأحكام: للإمام على بن محمد الآمدي الشافعي (71ه)؛ ناشر: المكتب 

الإسلامي» دمشقء الطبعة الثانية: 51٠14١ه.‏ 

(5) إرشاد الفحول: للقاضي محمد بن علي الشوكاني اليمني (760١ه)»‏ تحقيق: الشيخ أحمد 
عزوء ناشر: دار الكتاب العربي. الطبعة: 999١م.‏ 

(7) أسد الغابة في معرفة الصحابة: للإمام عز الدين ابن الأثير الجزري (770ه)ء تحقيم 
محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود. ناشر: دار الكتب العلمية» إطذا 46 اها 44كام 

(0) الأصل (المعروف بالمبسوط): للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (49/١ه).‏ تحقية 
الدكتور محمد بوينو كالن» ناشر: دار بن حزمء بيروت؛ الطبعة الأولى: 577 ١ه/‏ 17١1م.‏ 

)2( الزن لعزي ل لقرعت خف الألراره ندر الإ ساي 2 10167 
شرح: للإمام عَلاء الدّين عبد العزيز بن أحمد البخاري ٠(‏ ”لاه )» ناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

(9) أصول السرخسي: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (587ه)» تحقيق: أبو الوفاء 
الأفغاني » ناشر: لجنة إحياء المعارف بحيدرآباد» وصورته دار المعرفة» بيروت. 

)9١(‏ الأعلام: للشيخ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (117"97ه). 
ناشر: دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر: مايو 7٠٠١17‏ م. 

)1١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه: للإمام محمد بن عبد الله الزركشي (4 9لاه).ء ناشر: دار الكتبي؛ 
الطبعة الأولى: 995١ه.‏ 

(؟١)‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفى (/0/1ه). ناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية: 555 ١ه/‏ 19857م. 

(16) بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول): للإمام مظفر الدين أحمد بن علي الحنفي 
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000 ل الساعاتي (794ه)»؛ تحقيق: سعد بن غرير بن مهادي السلمي ناشر: رسالة 
ووراة (جامسة أم القرى) يفاك د تكد عيذ اليم علق سنة النقيرة :14 هر( 1418م 

)١4(‏ البرهان فى أصول الفقه: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (8/ا5ه).؛ تحقيق 
صلاح بن متحمد» تاشر ذار الكتب العلمية. » الطبعة الأولى: /51١١م.‏ 

)١5(‏ بيان المختصر في شرح مختصر ابن الحاجب: للإمام محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني 
(59لاه)» تحقيق: محمد مظهر بقاء ناشر : دار المدني» السعودية؛ الطبعة الأولى: :18م 

إلدلة تاج التراجم: للإمام أبي الغداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُو با السودوني الحنفي (1/9/ه). 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء. ناشر : دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى: :1407-2 

(/1) تا تاج العروس من جواهر القاموس: للإمام أبي الفيض محمد ين محمّد بن عبد الرزاق الحسيني 
الملقَب بمزتضى الزبيدي» تحقيق : مجموعة من المحققين» ناشر: دار الهداية. 

(1) تاريخ دمشق: للإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (١/اده)ء‏ 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء ناشر: دار الفكر» سنة الطبع: 5١6‏ ١ه‏ / 1190م. 

(19) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الصَّلِْيّ: للإمام فخر الدين الزيلعي (57 /ا ه)ء حاشية: 
شهاب الدين أحمد اللي (1 ه)ء ناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» ط:117171ه 

00 التحرير فى أصول الفقه: للامام كمال الدين ابن الهمام المصري (1١87ه)‏ وعليه: شرحه التقرير 
والسسر: لاؤناء ابن أمير الحاج الحلبي (4179ه).؛ ناشر: دار الكتب العلمية» ط: 25 '9/47اه 

(١؟)‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للومام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (044ه)؛ 
تحقيق: ابن تاويت الطنجي وآخرون؛ ناشر: مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب» الطبعة: 
اك 

إففة التعريفات: للسيد السند علي بن محمد الجرجاني (15/ه)ء ناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: ١97‏ م. 

(70) تفسير الكشاف: للعلامة محمود بن عمرو الزمخشري جار الله (074ه)» ناشر: دار الكتاب 
العربي؛ بيروت. الطبعة الثالثة: /551١ه.‏ 

)014 التقريب والإرشاد: للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ٠1(‏ 4 ه)» تحقيق: عبد الحمية 
بن عليء ناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية: ١5١4‏ ه/ /99١ه.‏ 

(15) تهذيب اللغة: للإمام محمد بن أحمد الأزهري الهروي (٠١/ااه).‏ تحقيق: محمد عرض 
مرعبه ناشر: دار إحياء التراث العربي؛ بيروتء الطبعة الأولى: ١١٠5م.‏ 

(17) التوضيح: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (1/417ه). وعليه التلويخٌ شرح سعد 
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الدين بن مسعود التفتازاني ("97/اه)» ناشر: مكتبة صبيح بمصره بدون طبعة. 
(0؟) تيسير التحرير على كتاب التحرير: للإمام محمد أمين؛ المعروف بأمير بادشاه 
(91/7ه). ناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: ١9/817‏ م. 
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: للإمام أبي الفداء زين الدين قاسم بن قَطَأَوْبَمَا السَرْدْوْنِي 
الجمالى (41/9ه)» دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان؛ ناشر: مركز النعمان 
التكورت والدراسات الاسلامية وتحقيق التراث والترجمة. صنعاء - اليمن» ط: 0١‏ 4737 اه. 
(4؟) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء): للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول 

الأحمد نكري (ت: بعد سنة 11417ه)؛ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. ناشر: دار 

الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. الطبعة الأولى:١47١هم/‏ ١٠٠5م.‏ 

(0) الجواهر المضية في طبقات الحنفية: للشيخ 5 محمد محبي الدين عبد القادر بن محمد بن 

نصر الله القرشي الحنفي (5/الاه)؛ ناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

(1) حاشية البهاري على مُسلّم الغبوت (منهية المُصنّف): للإمام محب الله بن عبد الشكور البهاري 
(19١1١ه)»‏ وهي مطبوعة مع المتن بالمطبعة الحسينية المصرية» ولها مخطوطة متوفرة بموة 

كتاب بيديا باسم: حاشية مسلم الثبوتء استفدنا منها في مواضع كثيرة. 
() حواشي الفاضل مرزا جان: للإمام حبيب بن عبد الله الدهلوي المعروف بمرزا جان (9495ه)؛ 

وهي متوفرة على موقع كتاب بديا باسم: حاشية على شرح العضد على مختصر المنتهى لابن 

الحاجب. 

(7) خزانة التراث (فهرس مخطوطات): قام باصداره مركز الملك فيصل. 

(4*) خزائن الشروح: للعلامة مبين بن محب اللكنوي (775١ه)»‏ مخطوطة في مكتبة رامبور الهند. 

(5) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (8017ه).» تحقيق: محمد عبد المعيد ضانء ناشر: مجاسن دائرة المعارف 

العثمانية - حيدر آباد - الهند. الطبعة الثانية: 195١ه/‏ 19177م. 

(3) دلائل النبوة: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (04 4 ه). تحقيق: د. عبد المعطي 

قلعجى. ناشر: دار الكتب العلمية - دار الريان للتراث. الطبعة الأولى: 5١/8‏ ١ه/‏ 198/4١م.‏ 
إفففرة ود النسداز فلن الم المتعكازة للؤتاء تقد انين عمر عابدين الدمشقي الحنفي (؟157١ه)‏ 

ناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء وصورتها دار الفكر الطبعة الثانية: 19575م. 
(7) الردود والنقود: للإمام محمد بن محمود البابرتي (87/اه). ناشر: مكتبة الرشد. ط: ٠ ١ 2.١‏ ام. 
الهرة روح المعاني في تفسير الق رآن العظيم والسبع المثاني: للإمام محمودبن عبد الله الألوسي (١111١ه),‏ 
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ا سد بو 717 
4 مح ل 1 لمق 7 ل 
تحقيق: علي عبد الباري عطية: ناشر :دار الكتب العلمية؛ بيروت: العلبعة الأولى: 418١ه.‏ 
(١٠غ)‏ سلم العلوم: للإمام محب الله بن عبد الشكور البهعاري ١9(‏ ١اه)‏ ناشر: مطيع الرفاه العاى لا 

هور - باكستان الطبعة: ١181١ه.‏ 
)4١(‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول: للشيخ مصطفى بن عبد الله المعروف ب«حاجي خايفة؛ 
7/0 9 اها تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط. ناشر: مكتبة إرسيكاء إستانبول: ٠أوء؟‏ م. 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى؟ ناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحابي. 

)2 سنن أبي داود: للومام 5 داود سليمان بن الأشعث الأزدي السَجِسْتاني (ةءثااهما. تحفيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد» ناشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

6) السئن الكبرى: للومام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيفقي (8مةغه)ء تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ناشر: دار الكتب العلمية. بيروات - لبنان» الطبعة الغالثة: 5 457اهم/ ٠١“‏ ام. 
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الناشر : مؤسسة الرسالة» ط: 2 58١ه.‏ 

)5ع شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
رت ها)ء علق عليه: عبد المجيد خيالي» ناشر: دار الكتب العلمية؛ لبنان؛ ط:55501١اه‏ 

207 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: للومام عضد الدين عبد الرحمن اللإيجي (5ه/اه)ء 
وعلى الشرح شرحٌ سعد الدين التفتازاني (97/اه)» وحاشية السيد الشريف الجرجاني 
(817ه)» ناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى: 5 ١٠٠7م.‏ 

)ع2 شرح المقاصد: للومام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني اها ناشر: دائرة المعارف 
بحيدرآباد» سنة الطبع: ١0امم.‏ 

(49) شرح مسلم الثبوت: لشمس العلماء محمد عبد الحق بن فضل حق بن فضل إمام الخير آبادي 
الهندي (711١)؛‏ مخطوطة فى مكتبة رامبور الهند. 

(60) شرح مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد المصر ي» المعروف ب"الطحاوي"(171ه)؛ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوطء ناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: ١5١65‏ ه/ 1595م. 

)2212 مبوجيوح ابن حبان: للومام محمد بن حبان البستي (:ه “امال ترتيب: عاذاء الدين علي بن بلبان 
(11ه)ءتجقيق: شعيب الأرنؤوط: ناشر: مؤمسة الرسالة بيروت» ط::ة:15:8ه/ 144 

)260 صحيح البخاري: للإمام 5 عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (+70)) تحقيق” 
محمد زهير بن ناصر الناصرء ناشر: دار طوق النجاة» الطبعة الأولى: 517١اه.‏ 
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ا 6.6 
(مه) صحيح مسلم: للؤمام أبي الحسن 4 م بن الحجاج الفشيرى الححاك د ىق ٠١.١١‏ )ءاي ١‏ 
١ ١‏ ّ. سك 2 * حك بصعيق: 
كمد فؤاد عبد الباقي؛ ناشر: دار إحياء التراث العربي؛ بن نكل 


(؛ه) طبقات الشافعية الكبرى: للومام تابج الدين بن تفي الدين السبكي (١/الاه),‏ تحقيق: ذ. محمود 


محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء ناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيعط: 14183 

(وه) طبقات الفقهاء الشافعية: للإمام أبي عمرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح (46 + 
محيي الدين علي نجيبء ناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت؛ ط: 01 19917م. 

(01) العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية: لشيخ الإسلام والمسلمين المجدّد الأعظم الإمام أحمد 
رضا خان الحنفي القادري الهندي (ت: 174٠‏ ه)» ترجمه وحقق نصوصه: جماعة من العلماء» 
ناشر: مركز أهل السنة يركات رضاء غجرات - الهند؛ سنة الطبع: 5 557١ه/‏ 7١١1م.‏ 

(01) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الحنفى بدر الدين العيني (5 85ه). ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(08) فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام أبي الفضل أجمد بن علي بن حجر العسقلاتي 
الشافعيء ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» ناشر: دار المعرفة - بيروت: 1717/8 . 

(659) فتح القدير: للإمام محمد بن عبد الواحد المصري المعروف بابن الهمام (8571ه). ناشر: 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء وصورتها دار الفكر لبنان» الطبعة الأولى: ١191م.‏ 

الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر التميمي الإسفرايبئني (579ه). ناشر: دار الآفاق 

الجديدة» بيروت,. الطبعة الثانية: لا/91١‏ م. 

(71) فصول البدائع في أصول الشرائع: للعلامة محمد بن حمزة بن محمد الفناري (4 '7ه)» ناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 5١٠٠1م.‏ 

030 فواتح الرحموت: لبحر العلوم عبد العلي بن نظام الدين اللكنوي (1770ه)؛ ناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: 7١٠5م.‏ 

030 الفوائد البهية في تراجم الحنفية: للإمام محمد عبد الحي اللكنوي» تصحيح وتعايق: محمد بدر 

: طبع بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر ط: 2ه 


هو تحقيق: 


5:0) 


صبلر 


الدين أبو فراس النعساني» ناشر 
(1) القضاء والقدر: للإمام أبي بكر أحمد بن المحسين بن علي البنهقي (404ه)ء تحقيق: مخمد بن 

عبد الله آل عامرء ناشر: مكتية العبيكان» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى: ١10ه/‏ ١٠٠آم.‏ 
(1) كشاف اصطلاحات الغئون: للعلامة محمد بن علي التهانوي (1104١ه)‏ نقله من الفارسية إلى 

العربية: د. عبد الله الخالدى. ناشر: مكتبة لبنان الناشرون؛ بيروت» الطبعة الأولى: 1195م 


03 الكليات معجم المصطلحات: للعلامة أبى البقاء أيوب بن موسى الكفوي (14 ٠ه)»‏ تحقيق: 
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فرص من المصباد_ر والم_اصضع 


70) لسان العرب: للإمام محمد بن مكرم بن علي المعروف بابن منظور الإفريقي (١١/اه).‏ ناك . 
دار ضادرء بيروت» الطبعة الثالثة: ١514‏ ه. 

(4) المبسوط: لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 5/879 ه)» ناشر: دار المى فق 
بيروت» سنة الطبع: 1١4‏ 4١ه/‏ 1997م. ْ 

(59) المجتبى من السئن (السئن الصغرى): للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائ 
(7٠اه).‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ ناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية؛ حلب. ط: 1 
5 1ه/ 5امم. 

07٠١ (‏ المُحَصّل: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (07ه)» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 
ناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» بدون طبعة وتاريخ. 

)١(‏ المدونة (في الفقه المالكي): للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(4/١ه)ء‏ ناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ١5‏ 5١ه/‏ 1995م. 

(7) المستدرك على الصحيحين: للإمام أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله (5 ٠‏ 4 ه)ء تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء ناشر: دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى: ١١51١ه/‏ ٠199م.‏ 

(7) المستصفى: للإمام أبي حامد الغزالي (5 ٠‏ 0ه)؛ تحقيق: محمد عبد السلام؛ ناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 9917 ١اه.‏ 

(5/) مسند أبي داود الطيالسي: للإمام أبي داود الطيالسي البصري (5 ٠١‏ ١ه).‏ تحقيق: الدكتور محمد 
بن عبد المحسن التركي» ناشر: دار هجر مصرء الطبعة الأولى: 9١51١ه/‏ 19199م. 

(7) مسند أبي يعلى: للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المنى التميمي الموصلي (/17١٠ه)»‏ تحقيق: 
حسين سليم أسدء ناشر: دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى: 4 ٠5١ه/‏ 1985م. 

(07) مسند الإمام أحمد بن حنبل: للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ١(‏ 4 "ه)ء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء عادل مرشدء وآخرون. ناشر: مؤسسة الرسالةء ط: ١57١٠1١‏ ه/ ١١٠1م.‏ 

(00) مسند البزار: للإمام أبي بكر أحمد المعروف بالبزار (797ه)»؛ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
وآخرون. ناشر: مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة؛ ط:١‏ (بدأت ١98/8‏ م, وانتهت 9١٠1م).‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة: للإمام أبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي 
(15ه)) تحقيق: كمال يوسف الحوت. ناشر: مكتبة الرشدء الطبعة الأولى: 9٠5١ه.‏ 

(4؟) المعجم الأوسط: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (150ه)؛ تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد؛ عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء ناشر: دار الحرمين:» القاهرة. 
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ع7 2 


قه”ة سن 7 "يو 
40 0 87 
0 


اجن بيد سي يج 
١5‏ م4 
ىه )اسل أنيه 


9 المعجم الكبير: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني (55"اه), 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ الطبعة الثانية. 
)212 مجم المؤلفين: للشيخ عمر رضا كحالة. ناشر: مكتبة المثنى/ دار إحياء التراث العربي 
)١(‏ معرفة السئن والآئار: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (8ه 4ه)؛ تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي: ناشر: جامعة الدراسات الإسلامية: كراتشى - باكستان, ط: ١4171‏ / 10امم. 
مم2 معرفة الصحاية: للإمام 


- نبب وت. 
ارا 


أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني 0م ». تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. ناشر: دار الوطن للنشرء الرياض. 
الطبعة الأولى: 1١5١6‏ ه- ١49/8‏ م. 

50 المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: للإمام أبي حامد الغزالي (0 ٠‏ هه)., تحقيق: 
بسام عبد الوهاب الجابي. ناشر: الجفان والجافي. قبرصء الطبعة الأولى: /1 ١‏ م. 

2002 الملل والنئحل: لاومام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (/4 هه). ناشو: مؤسسة الحلبي. 

)5م) المهذب في علم أصول الفقه المقارن: للدكتور عبد الكريم بن علي النملة» ناشر: مكتبة الرشد. 
الرياضء الطبعة الأولى: 848 م. 

0 المواقف وشرح المواقف: للومام عضد الدين الإيجي (57لاه). شرح 


2 المواقف: للسيد علي بن 
مسحمط الجرجاني (1١./ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة» ناشر: دار الجيل؛ بيروت؛ ط: 1 44 ١‏ م. 


(8م) الموطأً: للإمام مالك بن أنس المدني (1/8ه)ء تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» ناشرة مو 
زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبي؛ ط: ١1‏ ه/ 4١6٠م.‏ 

(69) نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: للشيخ عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلى 
( '١1ه)ء‏ ناشر: دار ابن حزم بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 4ه 1944م. 

(40) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: للشيخ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي (0ه). ناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة فى مطبعتها البهية 
إستانبول ١‏ 140 أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت أ لبنان. 


)20410 الوجيز في أصول الفقه: للدكتور محمد مصطفى الزحيلي؛ ناشر: دار الخير» دمشق» ط: 4:7 . ٠ام.‏ 


5 © 
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حَدٌ أصولٍ الْفِقَهِ إِضَافَةَ 110 


هه . 9016 5 
مّوضوع صول الفْقَه 20100 2 2 12 12121212121212 1 1 1 1 1 ااانا 


المَعَالَةُ الأولّى: فى المَبَادِئ الكَلاميّة 441لبب3711777 12# 
إثباث التَّمَاثل بإِبْطَالٍ الجْرْءِ زذ ز1ذ |[ [ | |[ [|ز|ز|ز1ز1ز 1 1 1 1 1 3210110011101010ذ02*”21 


المُعَدّ ف وأنوّاعُه 021010 32323113113111101110[311[#10[0170 
الدَليلُ وَطَرِيقٌ التّظر فيه 51+50 
بَيَانْ الصُوّرِ الخَمْسٍ القَرِيبّة الإنتاج م ا 
مَسْألَةٌ: فِي كيفيّة إِقَادَةٍ التَظر الصّحيح الْعِلْمّ بالمَطلوب 220001111110 
مَسْأْلَهُ: إقَادَةَ النَظر العِلْمَ ِالعَادَةٍ أَمْ بكَيرهًا؟ 7ه 2121 
المَغَالةُ الثانية في الأحْكام ا ا ا ال ا و 1 


5 
31 


الحُسْنٌ وَالقَبْحُ في الأفْعَالٍ عَقْليَانٍ أمْ شَرْعِيّانٍ .. 1 0 
يان قَوْلِ الْمُعتَرلةِ بِبَمْض التّفْصِيْل ا 1212412 ا 0 


اختلاف المُعْمَِلةٍ فيما بيَهُم: الحُسْنٌّ والقُبْحُ لِدّاتِ الفغْل أمْ لِغَيرِهَا م ا 
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2 


5 


6١ 


2220 242ي5225255525252525952559595959525259525959595 2-222 77 ههه 75 017 ١7‏ 
ريام 


ريع 7 
جر 5 6 ١؟؟‏ . 
1 ار 2 تلم جتنا يان ا ١‏ 
١‏ 0 5 3 


+ ل ل 7 15 م ا 


العقل مُستَقل عند الحَنفِيّة في إيجّاب الإيمَانٍ وحُرمة الكفر 0 7 000 
أدِلة الحَنفِيّةَ لإنبَاتِ عَقَايّةِ الحْسْن وَالقَبْح ا ا 
+5 


أدِلُّ الأشَاعِرَةِ في تي عَفَِيّةِ الحْسْن ال م ا و ا ا 20 
فَائْدَةٌ: في صَدورٍ اللأقعال الاخجارة ّةَ عن 27 100 ز[1 1 1 2221111 
أدلّةٌ أخرّى لِلاشَاعِرَة في 8 عَفِْيَهِمَا 1 1 1 1 0 
أدلّةُ المُعيّرلةِ لإثباتِ عقليّة الخسن والفبح 02000001010118 


مَسْألةٌ: في حُكْم شْكْر المنْهم عع اط ل 1 4 259349584 لامجاي ماه ذه اق وو عو حت لم ع 7107 


أدلةٌ المُعمَزِلةٍ على ووب الشّكرٍ ووف ووو وو ةو 


مَسَألَة: م مَعْرِفَةُ الحُكُم قَبْلَ البَعْمَ 84141 >+< 2 ز ز 1 0 
تنبيه إلى تَقسِيم يم الفعْل عِنْدَ الحَفِيّةِ إلى الحَسَن لِنقْسِه ولِغَيرِه اهاجتا دور لعا ا ان 1 


الآمدٌ المُطلَقٌ هل للحسّن ليفيه أو لغير ؟ٍ ا و اس م ا 9 


الكلام في الأزل هل يُسمّى خطابًا؟ ا ا 00 
أنواعٌ الُكم التَكلِيفيٌ 2 12 1[1[1[1[1[1[1[ 1[1[1[ [ [ 1[ ز [ اك 
5 م 


القَّرقُ بين الإيجَاب والوّجُوب وَكدَّلِكَ في سَاْرٍ الأحَكَام ُ8و--- 00001100 


أنْوَاعٌ الحكم الوَضْعِيّ 0 10100ؤ01ؤ231131111[0101ظ22 


مَسَائْلُ الأَحَكَام ل 5075755310101010101010010ظ”ظ012 


5 


مَسْألَةٌ: فى الوّاجب عَلَى الْكِمَاية ا 
مَسْأَلَةُ فى إِيجّاب الوّاجب المُّخَيّره وفيه أربعة أقوّالٍ 1 1 11[ 1 ش51 
أدِلّةُ القَائْلِينَ بوجوب الكل 221311010101111 


أله القَائلينَ بوجُوب وَاحَدٍ معيّن غير مُحْتِافٍ نا لق اناو 9 2003235477811 الوا ا 
تَفْسِيمُ الرّقتِ في الوّاجب المُوقَتِ إلى الظَّرفٍ والمعيَارٍ ا 32511 
مَسْأَلَةُ: في وَفْتٍ أدَاءِ الواجبٍ المْوّسّع ا 1 1 اا 

1010000111107 001010 ش12 


2 عر 2 
دَليل المَذْهب الثاني ووو و ممع لممو ممه معفووووو مفو ء مفو مفو عو م ومفوومفوو فقوو ووققةعة 666و وموةعةقاءةةة 
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احج عسي سم و 0 


2000000 مد سث 6 6 2210 
دليل المُدْمّب الرّابِع لبعضي الحافيّة 2311188 ايا11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01111111*ذظ 
مَسْأَلَةٌ: فى الوقت الي هُو سببُ لِلوَاجِب المُوسّع..... ا ا 7111196 
فَرْعٌ: حَُكُمْ ضَلَةٍ عَضْر الأمس في الجْرْءٍ الثاقصي سي د 21000000000 
مَسْأْلَهُ: في انْفْصَالٍ نفس الوْجُوب عَنْ وجب الْاذَاءٍ بي يبلن 
3 طلَبٌ في أضل الوُجُوب» وإِنْمًا هر في وُجُوب الأذاء 00000 1 
مَسْألَهٌ: في تَقسِيم الوَّاجب إلى الأذاءِ وَالقَضاء 0000003920 ز[ز ز[ ز ز ز 1 000001 
فرع: عُ: من أذَّى الْفعل في وقته مع ظَنْ المَتِ وَلَمْ يَعْثْ فهّل يشمن أداة؟ و كي ا 
مَسَألَة: في سبب وجُوب القضاء؛ هَل هو هو بِأمْرٍ جَدِيد أو بِمّا بو جب الأدَاءً ك١‏ 
النْقْضُ عَلَى مُخْتَارٍ الحَنفِيّة بنَذْرٍ الاعتِكافٍ في رمّضان ل اي الكل 
مَسْألَةُ: ما لا يم الوَاجبٌ لابه فهو وَاجِبٌ» وفيه أربعة مَذَابَ 1 1 1 1 1 07111 
دليلُ إِيجَّاب المُقدَّمةٍ هُرّ نفْسٌ دَلِيل الواجب بطَريقٍ الالترام بوجوو وسو عع 1 111 
دَلِيلُ القَائِِينَبعَدّم الوجُوب مُطلَقا ١‏ ل يي اذ[ 1 00071 
فَرعٌ: ٌ: إذًا الْسبَهِتْ المَْكُوحَةٌ بالأختيية حَرْمَتًا دب ٍ0000000102021اا ا 
مَسْأَلَهٌ: في تَضَمُّن وُجوب الشَّيءِ حُرمَةَ ضِدٌَّه وفيه أربعة مذاهبٌ 8 ا 
لاثناقاة في اججماع الوججوب والخرمة باغؤيارينٍ ُخيلفين ... 1 [ [ [ز ز ز ز 0 0000001010 
لظا الوجوب حُرمة الضّدٌ مُقيّدُ بكونٍ الواجب مُضيّقاء و تَصَمّنُ النَهْي وجُوبَ الضَد مُقيّد ميد بكون 


عَدَمٍ الذَِّيلٍ علَى حُرمةٍ الضدٍّْ امه عطق ووه ووه عإعام قت 66 له عاط لع اد عله لط ع وان ا عرد حول عو ع6 6 1.1407 
مَشَالة: : إذَا نيس الؤّجُوبُ فْهَل يَبعَى يبِقَى الجَوَازٌ؟ 8 1 10 1 1010101 1 1 1 1 1 1 1 1 010 1 1 1 1 1 1 1 111 
الجَوَارُ يُطْلَقٌ على حَمْسَة مَعَانٍ ب جوتو ليدع دعم تر ل ؤس نعم تع ولا عند عع اي مع لوه ان طحيو علي و 17101 
مَسْألَهٌ: هل يَجُورُ اجتِماعٌ الوؤّجُوبٍ والحُرمَةٍ في الواحِدٍ بالوع؟ 1111 1 1 001 
أدِلّهُ الجْمهُورِعلّى جَوازِ اجتِمَاعِهِمًا.. مومع ممه ف فم ممه قف قة مقو 0111 ا 
الرد على أبي هاشم فيا ادَعَاُ بن تق الؤّجُوبٍ وَالحُْرمَةِ يتم ريغ المَخْصوبة الا 
مسأل هل يَجُورٌ تحرية اعد الغا المَعنُومَق يجاب في الواجب المُخَير ؟ِ 1 


قنالة: أن الْمَدْدُوتَ هل عد عأثوة به ؟ 00000000000 
مَمالة: مَل الْمَندُوبُ مكلت 0 111010011 1 ااا 
مَسْألَة: كار روش ل الزري و10 1 00000071 
مَسْأَلَهُ: هَل الإِبَاحَةْ الأضلِيّةُ حُكمٌ شَرعِيٌ 2 ز ز 2ز2ز2ز2 2 212 21 1 
مَسَألَة: : هَل المُبَاح جنس في عقي الزاجب؟ 86بببب-ب1ب-00010112212121-2-1 0 1 ا الا 


01 71 عطق5 


ا اود ل.ل مم لاي ْ 
ال ا 8 مس لم ل نويا ان 7 
مَسْألَهُ : هَل المُبَاحُ وَاجِبٌّ؟ جع طول عه ونا ا عه و عه دعو علو عع مع اللو وم جاه معلا ا لاع و وزو 11180153 


مسألة: المباح قد يَصِيرٌ وَاجِبا عند الحَنفيّة ا ا 
مَشَألةٌ: الصَكٌ وأنْوَاعُهًا الأربَعة 1 ااا 
فَرْعٌ: المَسْحٌ عَلَى الْحْفَيْنِ مِنْ وُخصَّةٍ الإسْقَاطٍ اتج وجوج لجيج مو اودر 11 
مَسَألَة: الحُكم بالصَّحةٍ في العِبّادَاتِ وَالمُعَامَلَاتِ عقلي أم وضعي؟ 10 
الْبَاثُ الثَّالِتُ: في الْمَحكُوم فِهوَهُوَ لهل 00008 |[ ز| ز [ز[ [ز[ [ [ 1 000000701 
مَسْألَهُ : الخلافُ في التَّكَلِيفٍ بمًا لا يُطَافُ لع ا جح 4 ولط لاه دوقع وةقك لاط وال ا لقو بل و2 510 1 
دَلِيلُ الحَنفِيّ عَلَى امْتنَاع الَكْلِيفِ بالمُحَالٍ ا اا ا ا 0 
الَدُ عَلَى مَا اعدَرّضَهُ بَعض المُصَلَاءِ عَلَى الدّلِيل ز ذز 1 ذزذ[ذ1 1 1 000017 
وله الأشَاعِرَةِ عَلَى جَوَازِ التَكُلِيفِ بالمُحَالٍ... ١‏ ا 000 
مَسْألةُ: الخلافٌ فِي تَكلِيف الكُمَارٍ بالفُوع موك أمنوو جانذ ذو ولط وز مه وم وا ينه لاقي 
تَحْرِيرٌ مَحَلٌ الترّاع يي 14[ 1ذ1[1[1ذ1[ذ1 1< ز 2 1212 1ذ 12 1 1 1 77 
مَسْألة: التَّكْلِيفُ بالكفٌ تَكْلِيفٌ بالفِعْل أو بالعَدَم؟ ا ااا0 000 
مَسُأْلَهُ أ ليث بالفغل قل خذوه........ ' ااا 
دَلِيلُ الأشَاعِرَةٍ 000 ا 0 
مَمَالة لقو 36 شري يور الس اين زآ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0 
أدِلّةُ الأسَاعِرَةِ اااي 1 1 1 ا 
تشالة: تقيية ١‏ فر إلى متك ومبشرة ل 111111100 ا 


لع 0 .0.زرز0_زٍز0ز1001102020 0 1 00 
مَسْألَةُ: شَْ طّ التَكُلِيفٍِ أن يَكُونَ المُكلّفُ فَاهِمًا للخِطّاب 00 


جَوَابٌ ابر نِ سَعِدٍ عَنْ لرُوم العَبّثِ والسَّعْهِ و ا ل و ك1 
مَسالة: جَوَارُ التَكليف بالفِغل الّذِي عَلِمَ الآمِرْ انتفَاءَ شَرطٍ وُوعِه 0000 


ا : صحة إشلام |! لصبيّ العاقل 111 0م 
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ممسعصص ب جد ١‏ مهاس ممم ماع مد حيو جد | مسيم د د د 


-:. - و اخ - 


47 
كك ار قرم سن المعثويات 0ل 
4 ب في * رث 


لي : قرط التُكليف أنْ يَكُونَ المْكَلْفْ عَاقَل 6و1 طرق و لمكنو و ل جر ١‏ 
ألَةُ: الأهْليّةٌ الْكَامِلَةُ وَالْقَاصِرَةٌ لاوح د مدعا جح جود معم و عو عوي» وع العا احج حو 


ا العَبْدِ الاق ع التخش.. وغ ف هه عه عع 2 وهام عر قوع واه وهاه عق هاو واء وهاه لوأ طاههعاء دعر قف ف وع وهو 
عا العَبْدِ الضَارٌ امخض #ش#*1«1 


عق العئد القت ميد التّمع وَالضَّرَرٍ واوا ا اط رام الحو و و 

مَسْألَةٌ: سَفَرٌ المَخْصِيّة لَا يَمنَعُ الرّخْصَة عِنْدَنَاه خلَاهًا للأئمَة الاج 230 

مشألة: العُوَاحَدَةٌ بالخَلَا جائِدَةٌ َه عَقَلَاء خَلَاقًا للمُعْمَرلَةٍ 011111 0111001001110101010101أظ1ذ21 

مَسْألة : الإكْرَاه بنَوعَيْهِ لا يَمْنَعُ التَكْلِيفَ عِندَنًا وي اي ال ب ا 

مَسَأله: الحَرّحٌ مَدفُوعٌ وهر كُلّنٌ مُمَكّكٌ 5*5 هشسش*ظ 

مسْأَلَةُ: العَبْدُ ُهل لِلتّصَرّفِ وَمِلْكِ اليد عِنْدَنَا لاا للشّافِيِي 1ط 

مَسْألةٌ: المَوْتٌ هَادِمٌ لِأسَاسٍ التّكَلِيفٍ 1ط( 

فهرس الأعلام 271110101011122 
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عا اللشالب 


إنَّ من أنفع وأشهر وأهمٌ الكتب المختصرة في أصول الفقه 
"مسلّم البوت": للقاضي محب الله بن عبد الشكور البهّارِي الهندي قي (ت: 19١١ه)؛‏ هر كتابٌ 
مختصّرٌ غاية الاختصاره ومتداولٌ ومشهورٌ نهاية الاشتهاره كأنّه الشمسٌ في نصف النهار. حتى 
ضأرسازق لأرليه وتطار لكيامو وهر بأملي عازن ردظتقو الح وذو مسائله قد سل فيا 
نؤلفه سبيكة الهقده وانتط: ترتيبًا جديدًا لم يسبئٌ إليه أحدٌ من قبل مع شوارد الفرائد» وزوائد 
الفوائد. وقد رزقه الله تعالى القبول والانتشارء وذاعثٌْ شهرته في أنحاء العالم. 

عسي حاب و سي د 
وحواش قيْمَةٍ 00 مهمَةٍء منها: "التعليق المنعوت على مسلّم الثبوت"» هي حاشية 
جامعة ا تاد الى -من بداية الكتاب إلى نهاية المّبادئ الأحكاميّة-» كتبها ارد العلامة 
لسري يي و ب 
المعتبرة والمستندة لدى العلماء الأصوليين. 


١978-1 0 


0 


1 اه 000 
لكل اق لق . 
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